5 
مہہ 


0 3 کرت 
ہو ہہک ے>+>م 2 سے چ 
ا 
20 


القت لی 


سن ای موی 


E المي‎ 


مس 


لیف نی 
نزن سن اویش ری 


۱-۲۵۵۱ ۳۲ جر ) 


مر 2 


حب د خسن الدنابّتی 


ےو یں ہے Tb.‏ 
ا2٥/۴٣‏ 


ت3 


جمس سس سج بي 


سيّد مرتضی. على بن حسین. ۳۵۵ -۳۱] ق. 


الشافي في الإمامة /للشریف المرتضی علی‌بن‌الحسین‌الموسوی. علمالھدی: تحقیق محمّد حسين الد رايتي: 


إعداد: مركز المؤتمرات العلميّة والبحوث الحرّة التابع لمؤسسة دارالحديث. 


مشخصات نشر: مشهد: مجمع البحوث الإسلاميّة. ١44١ق. ‏ = ۱۳۹۸ -. 
مشخصات ظاهری: ٩‏ ج. 
فروست: ‏ المؤتمرالدولي لذکری ألفيّة الشریف المرتضی. مؤلّفات الشریف المرتضی: ۱۳. 
شایک: دوره: ۸-۶۰۰-۰۶-۰۴۰۵-۹ ۱۹۷ ج۱: ۰۰۴۵۶-۶ ۹۷۸-۶۰۰۰۶ 
وضعيت فهرست نويسى: فييا. 
یادداشت: عربى. 
نادداشت: جاپ قبلی: تهران: موسسةالصادق ۱۴۱۰۰ ق .= ۰- 
موضوع: امامت . 
شناسة افزوده: درایتی. محمد حسیز ۰۱-۔- 
شناسه افزوده بنیاد پژوهشهای اسلامی. 
رده‌یندی دیویی: 3۹۳/۵ 
رده‌بندی کنگره: BP 7٣‏ . 
شمارۂ کتاب‌شناسی ملّی: ۵۹۴۶۲۲۸. 


۳ 


شیا ہے ره ارم و ھر 
تی این یازا 


المؤتمرالدولي لذكرى ألفيّة الشريف المرتضى ۔ مؤلّفات الشريف المرتضی/ ۱۳ 


الشافى فى الإمامة 


المحلّد الأول 


الشريف المرتضى علي بن الحسين الموسوي. علم الهدئ 

تحقيق: محمّد حسين الدرايتي 

الإخراج الفتي: محمّدكريم الصالحي 

تصميم الغلاف: نيما نقوي 

الطبعة الأولى: ١54١‏ ق/798١ش/..4‏ نسخة» وزيري /الشمن: ۷۱۰۰ ریال إیزانی 
الطباعة: مؤشسة الطبع والنشرالتابعة للآستانة الرضويّة المقد سة 

مجمع البحوث الإسلاميّة. ص.ب: ۳۵-۳۲ ٩۱۷‏ 

هاتف وفاكس وحدة المبيعات في مجمع البحوث الإسلاميّة: ۰۵۱-۳۲۲۳۰۸۰۳ 
مؤسسة العلميّة-الثقافية في دارالحدیث: قم: ص.ب: ۳۷۱۸۵-۸۱٦‏ 
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سس سم حقوق الطبع محفوظة للناشر مت 


الفهرس الإجمالي 


مقدمة التحقیق مھ سس سس ھت اا O‏ 
بی E‏ سس سس ھمسس سی تسىص ہت 
الفصل الأوّل: الکتب المؤلفة فی الامامة قبل الشافي 7 
الفصل الثانی: القاضی عبد الجبّار و کتابه المغنی 0 نی کا 
الفصل الثالث: الشيخ الطوسى و تلخيصه للشافی OOS‏ 
الفصل الرابع: الشریف المرتضى و کتابه الشافي 1[ E‏ 
الفصل الخامس: مخطوطات الكتاب و العمل عليه اا 

نماذج من تصاوير النسخ :مم مم AAS ea AR‏ 

الشافى فى الامامة 

.١‏ فصل فى تتبّع ما ذکره مما يتعلق بوجوب الإمامة الل 
وجوه وجوب الإمامة و بيان الصحیح منها سم جب ہس ہصح E‏ 
نفى بعض الوجوه المذکو رة لا ثبات الحاجة إلى الا مام و 010 0 0 2100001 


إبطال ما ادّعاہ صاحب الكتاب من لوازم تلزم الإماميّة القائلين بالحاجة إلى الإمام. ۲۸۳ 


تعرّض صاحب الكتاب لهشام بن الحم و ابن الراونديّ و أبى عيسى الورّاق..... ۲۸۸ 


الشافی فی الامامة اج 


بعض وجوه الحاجة إلى الإمام 000373 سس 0 
٢‏ فصل فى تتبّع کلامه فی الاستدلال على وجوب الإمامة من جهة السمع Qs‏ 
الدلیل الأوّل: وجوب إقامة الحدود على الامام .ہہ حمسمس ۱۰۱۳۱ 
الدليل الثانی: اجماع الصحابة a‏ 0000101 ہت ۶ا 
الدلیل الثالث: خبر: الات فرش E‏ ل سس رد۳ ۳3 
الدليل الرابع: تأمير خالد بن الولید یوم مؤتة دم سنہ مہم مض ی سس ۳۵ 
الدليل الخامس: خبر: «إن ولّیتم آبا بکر...» ہم سسہسہ ‏ نس 5۲" 
٣‏ فصل فى الکلام على اعتراضه علی ما حکاه من آدلتنافی امعد سن هه ۲۷ 
الدليل الأوّل: عموم النقص بین الناس مس مس اا 
الدلیل الثانى: جواز السهو و الغفلة و الشبهة و التقصير على المکلفین ہہ ۱۵ 
الدليل الثالث: قطع الاختلاف فی المذاهب ۰ہ بففیجٗھھَ ری 2۳۲۷۷ 
الدلیل الرابع: قطع الاختلاف فی الفقه و الاجتھاد سم کومہ مس چو 5706 
الدلیل الخامس: معرفة ما بَْصل بمصالح آبدان المكلفين و معایشهم ..: سے اع 
الدليل السادس: قیام الامام مقام الرسول فی حفظ الشريعة 99۶ 8و7 
الدليل السابع: إقامة الحدود و 990960ص ۶ 


الدليل الثامن: فى بيان أن الحافظ للشرع هو الامام لا الأمّة eesti‏ 


مقذمة التحقيق 
بسم الله الرحمن الرحيم 


لم تكن ولادة علم الکلام و مسائله ناشئة من تَرَِ فكريّء و ولع بملء الوقت 
بمجموعة من الأحاجى و الألغاز الفكريّة التی یستعصی فهمها إلا على عدد قليل من 
الناس» و لامعل الكل هن سب نا جات لمجتمع الإسلامي» و کانت کل 
مسألة منه انعكاساً لتحوّلٍ خطير في المجتمع, أو (جابة على سؤال أخذ يشغل آفکار 
سو ری سو سس اوسا كن ہی سو مہ العضره > مما يدل على 
نضج فكريّ لدى مسلمي القرون الأولى؛ و احترام للوقت و أفكار الاخرین, خلافاً 
للقرون التالية التی أخذ البعض يشغل ذهنه ببحوث و مسائل لا تطال الواقع و لا 
يطالها إلا عن بُعد. حيث تفصل بينهما مسافات شاسعة. 

و قد ترتعت مسألة الإمامة -من بين سائر مسائل هذا العلم -على قمّة مسائل علم 
الکلام من حيث الاهمّية. و خطورة آثارها على المجتمع» فهى تمش بالصميم قلب 
النظام السیاسی الحاکم. و تتوجه بسهامها نحو أسّه فوفقاً لهذه النظريّة في الامامة أو 
تلك. یحصل النظام الحاکم على شرعيته أو یفقدها. و قد أدّى الاختلاف فی نظریَة 
حول الامامة إلى سل السیوف» و نشوب المعارك و اراقة الاماء حتّی قال 
الشهرستانی مقالته الشهیرة: «ما سل سیف فی الاسلام على قاعدة دينيّة» مثل ما سل 
على الامامة فی کل زمان» . 


۱. الملل و النحل۔ ج ۱ص ۲۶ 


۸ الشافى فى الإمامة /ج۱ 

و قد ساعد على إبقاء مسألة الامامة حيّةَ على طول التاريخ مذهبٌ رف على 
طول تاريخه بأنّه مذهب معارض للنظام الحاكم, و له نظريّته الخاصّة فى الامامة اه 
مذهب «الشيعة»» الذي ما زال يفرض وجوهه بقوَة على الواقم. على الرغم من أله 
عاش طول 7 مس توس ابا 
و قتلِ و تشرید لأتباعه. ولكنّه وقف صامداً آمام کل التحدّیات. فیما فنیت فرق 
او کی مان مراف ای الزمان التى تستوقف النبیه. 
و تدعوه إلى التأمّل. 
لقد کان للاْهمّية التی تمّعت بها مسألة الامامة دوز فی کنرة التألیف حولها فقد ألّفت 
9 4 انیا وی ربا ار پ۶ a‏ 
جمیع الفرق الکلامیّة فقد كان لكل فر قة رأيها فی الإمامة و طبيعة الحکم و الحا کم. 

و قد تنوّع الإنتاج الفكريّ حول الامامة بين کتب مطولة و متوسّطة و مختصرةه 
و رسائل» بعضها يدور حول بحوث الامامة بصورة عامّة. و آخر یحاول أن يستوعب 
أكبر قدر ممكن من مسائلهاء و ثالث يتخصّص فی مسألة معيّنة منهاء إلى غير ذلك من 
صور التألیف. 

و من بين هذه الصور و التى كان لها شأَنٌ كبير و ما زال. هي الردود. و الجدل. 
و النقض, و النقض على النقض, و النقض على نقض النقض ' و هكذا. فقد تمکن 


.١‏ و لا بأس أن نقوم هنا بنقل حكاية طريفة نقلها الشیخ آبو الحسین السوسنجردي فی هذا المجالء 
حیث قال: «مضيثٌإلى آبي القاسم البلخی إلى بلخ» بعد زيار تي الرضا عليه السلام بطوس, فسلمتٌ 
عليه. و کان عارفاً بی و معی کتاب أبى جعفر بن قَبّة فی الامامة المعروف ب: الانصاف, فوقف عليه 
و نقضه بالمسترشد في الامامة. فعدت إلى الريّء فدفعت الکتاب إلى بن قِبَة فنقضه بالمستثبت في 
الا مامة. فحملّه إلى أ, بي القاسم. فنقضه بنقض المستشت. فعدثٌ إلى الري فوجدت آبا جعفر قد 
مات رحمه اه( فهرست النجاشی» ۰ص)۴۲۷۹). 

و من المحتّم أن آبا جعفر ابن قَبَة إذا كان قد بقی حيّاً آنذاك لكان قد کتب نقضاً على نقض 


مقدمة التحقیق ۹ 


المتکلمون المسلمون أن یعرضوا من خلال هذا النوع من التألیغات قدرة منقطعة 
النظیر على الجدلء و نقض أفكار الآخرین, و الانتصار لرأيهم» بحیث لو اطلع شجادل 
اليونان ‏ وهم الحاذقون فی صناعة الجدل, و الذین كانت لهم اليد الطولی فيه 
لانحنوا إجلالاً آمام کل هذا التفوّق الکبیر الذي أبداه متکلمو الاسلام فی هذا المجال. 

و كثرة التألیف في هذا المجال لیس من الترفِ الفكريّ بشيء» بل هو عقيدة 
و إصرار لا مجال للمّلل فيه على اثبات العقيدة التي ینتم إليها المتکلم. و لیس 
الکلام عن إمامة أمير المومنین عليه السلام أو غیره أمرٌ قد عفا عليه الزمن. كما قد 
يحلو للبعض أن يقولء فإنّ المتكلّم فی الامامة على علم یقین -ككل إنسان آخر -بأن 
أمير المؤمنين عليه السلام قد مات و انقضى كل شی ء و لا يمكن إعادة حقّه إليه 
و لو كان البحث فی الإمامة يدور حول إعادة الحق إلى أمير المؤمنين عليه السلام 
لكان صاحب المقولة الأخيرة من أن هذا الأمر قد عفا عليه الزمن -علی حى فی 
کلامه, و لكان الباحث فی الإمامة لأجل ذلك من أتفه الناس. 

و لکن فی الحقيقة ليس النزاع حول الإمامة محاولة لاعادة الحقٌّ إلى أمير المؤمنين 
عليه السلام -مع أن الحق ثابتٌ له و إن خالف المرتابون -و اما النزاع يدور حول 
تحديد المرجعيّة الفكريّة التى ينبغى على المسلمين الرجوع إليها فى جميع تفاصیل 
حياتهم السياسيّة والاجتماعيّة و الفكريّة فهل هذه المرجعيّة الفكريّة ھی أمير 
المؤمنين عليه السلام و أولاده من أئمّة أهل البيت عليهم السلام أو أشخاص آخرون؟ 

فإذا طرح النزاع بهذه الصورة. فسوف يكون له ارتباط وثيقٌ بکل عصر. و سوف 
لن یبلی علی طول الدهر. 

و بطبیعة الحال, فهذا البحث لا یتم إلا باثبات إمامة أمير المؤمنين عليه السلام. 
و أنه و آولاده صلوات الله علیهم يكوّنون المرجعيّة الفكريّة لجميع المسلمین على 
طول الزمن. 

و عوداً إلى بحثنا نقول: لقد کان للإماميّة دوژ مهم فى كتابة التقوض و الردود في 


١‏ الشافى فى الا مامة اج 
مجال الإمامة. و من هم تلك الردود التي ألفت فی هذا المجال, الكتاب الخالد 
المسمی ب: الشافي في الإمامة للشريف المرتضى علم الهدى (رضوان الله تعالى 
17 الإماميّة و سيّدهم فی عصره بلامنازع» و الذي وُصف باه «أجل الإماميّة 
قدرا و أكثرهم علما و أعوصهم فکراً و نظراً»'. 

فقد قام فی هذا الكتاب الكبير بالردٌ على ما ذكره القاضی عبد الجبّار المعتزلي 
(ت ۶۱۵ه) فی كتابه المهم المعروف بكتاب المغنى فی أبواب التوحيد و العدل, فقد 
خصّص القاضي الجزء الأخير من كتابه لبحث الامامةء و طرح فيه خر ما توصل إليه 
الفكر المعتزلی الخصب من أبحاث حول هذا الموضوعء: فقام الشريف المرتضى 
بالتصدّي له و نقض كلامه الذي اختلف فيه مع الإماميّة واحداً واحداء بطريقةٍ علميّة 
دعو ارت فکري عمیق, شرح فیه 007ات حول الامامة, و بینها و دافع عنها 
کر قوة و خبرة علميّة؛ و بذلك قدّم لنا مصدراً غاية فی الأهمّيّة في مجال 
الإمامق صار فی عصره و ما بعده من هم المصادر التي يرجع إليها الموافق و المخالف» 
و بذلك یحق لنا أن نقول: إِنّه بحق قد أنسى مَن قبله و أتعب مَن جاء بعده. 

و قد حاولنا فی هذه المقدمة القاء بعض الضوء على هذا التراث الضخم الذي 
ترکه لنا الشریف المرتضی, مستعرضین بعض خصوصيّاته. وجهات أهميته 
المتوزعة بین ثناياه. و قد قسّمنا المقدمة إلى فصول خمسة: 

الفصل الأوّل: الكتب المؤلفة فی الإمامة قبل الشافي 

الفصل الثاني: القاضی عبد الجبّار وكتابه المغني 

الفصل الثالث: الشيخ الطوسی و تلخيصه للشافي 

الفصل الرابع: الشريف المرتضى و کتابه الشافي 

الفصل الخامس: مخطوطات الكتاب و العمل عليه 


.۱۹۱ محصّل آفکار المتقدمین و المتآخرینء ص‎ .١ 


الفصل الأول 
الکتب المؤلفة فی الامامة قبل الشافي 

لقد آولی الشيعة أهمّيّة حاصة ببحٹ الامامقه فقاموا بتألیف العشرات. بل المثات 
من الکتب و الرسائل حول الامامة بصورة عامّةء أو حول موضوع معیّن متعلق بها. 
و لاشك في ا مامة آمیرالممنین علیه الان کانت تمتلك و 
تلك المؤلّفات؛ باعتبارها هم موضوع متعلّق بالامامة. 

و قد سبق تألیف الشافی ملفات كثيرة جدّاً حول الامامةء فلا یعتبر الشافی سابقاً 
فى هذا المجال, و لکن يبدو أنه لأهمّيّته و تفصیله و دقته قد أنسى ما قبله فلم يَبْقَ من 
معظم الکتب الم لفة فی الامامة المتقدّمة على الشافی الا اسمها. و بالطبع لقد کان للثقل 
الذي كانت تتمبّع به شخصيّة الشريف المرتضى بين الإماميّة دوز ساسی فی ذلك. 

و فيما يلي قائمة بأهم الكتب المؤلّفة حول الإمامة قبل تأليف الشافيء 
استخرجناها من فهرست النجاشي فقط. و وضعنا أمام کل عنوان رقم الصفحة من 
هذا الفهر ست. 

و الهدف من إيراد هذه القائمة المطوّلة للكتب هو معرفة مدى الجهد الهائل الذي 
بذله علماء الشيعة للدفاع عن الإمامة. و معرفة الأبحاث التى أثارت اهتمامهم من دون 
غيرهاء إضافة إلى أنه يمكن اعتبار هذه القائمة مقدّمة لدراسة المصادر التی اعتمد 
عليها الشريف المرتضى عند تأليفه للشافى. إلى غير ذلك من الفوائد التى لا تخفى 
على القاری اللبيب. 


۱۲ الشافی فی الا مامة اج 
و قد حاولنا بحسب الامکان أن نقوم بترتیب الکتب وفقاً لعناوينها. و ذلك لأجل 

بيان المواضيع التى صارت محط اهتمام علماء الشيعة. 
وی 
تر لإمامة لاسماعیل بن محمد المخزومي(ص ۳۱)؛ و للحسین بن عبيد الله 
EE‏ لسعد بن حا الأشعري(ص ۱۷۸)؛ و مد اللّه بن جعفر 
الحميري( ص ۲۱۹)؛ و لعلی بن اسماعیل المیثمی(ص ۲۵۱)؛ و لعلی بن الحسن 
الطاطري (ص ۲۵۵)؛ و للفضل بن شاذان (وصف کتابه بأنّه کبیر) (ص ۳۰۷)؛ 
و لمحمّد بن عیسی بن عبید الیقطینی (ص ۳۳۶)؛ و لابي جعفر الزيّات الهَمُداني 
(ص ۳۳۶)؛ و لمحمّد بن أحمد بن يحيى الأشعري (ص ۹٣۳)؛‏ و لابی عیسی 
الوزاق (ص ۳۷۲)؛ و لمحمّد بن آحمد الحارتی (ص ۳۸۲)؛ و لمحمّد بن أحمد 
أبي عبد الله الصفوانی (ص۳۹۳)؛ و لمعلی بن محمّد البصري (ص 4۱۸)؛ 
و لهشام بن الحکم(ص 4۳۳)؛ و ليحيى بن محمّد بن أحمد( ص 41۳)؛ و ليونس 
بن عبد الرحمن (ص ۶1۸). 

۸ و ۱۹.کتاب الامامة (الكبير و الصغير) لابن آبی العَزاقر الشلمغاني» ص ۳۷۸. 
- ۶۱. کتاب فی الامامة لأحمد بن الحسین الصیقل (ص ۸۳)؛ و لبندار بن محمّد 
(ص ۱۱6)؛ و لحکم بن ہشام بن الحکم (ص١۱۳)؛‏ و ات كاد 
فو لی یی ال e‏ , الزبيري (ص ۲۲۰)؛ و لابي القاسم الكوفي 
(ص٢٦۲)؛‏ و لعلی بن محمّد الکرخی (ص ۸٦۲)؛‏ و لعل بن وصیف (۲۷۱)؛ 
و لعیسی بن روضة (ص ۲۹4)؛ و لابي عق السکاه( ص۳۱۹ )5و لحم ین 
7 الرازي(ص ۳۸۱)؛ و لهبة له بن آحمد المعروف ياين برنية 
(ص 44۰)؛ و لابي الشداخ (ص۹٥٥)؛‏ و لابي الأحوص المصري (ص ۱۵۷)؛ 
و لعبد الله بن هارون الزبيري (و هي رسالة إلى المأمون ».(ص ۲۲۰) و لجعفر بن 
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آحمد بن وندك (وُصف کتابه بأنّه کبیر(ص ۱۲۳)؛ و للفضل بن عبد الرحمن 
(وُصف کتابه أيضاً بأنّه کبیر)(ص٣۳۰)؛‏ و لابراهیم التقفی (له أيضاً کتابان ۳ 
الامامةء کبیر و صغير)( ص ۱۷)؛ و للحسن الناصر الا طروش (له کتابان فی الإمامة. 
کبیر و صغير)( ص ۵۷)؛ و لیعقوب بن نعیم (ص .)11٩‏ 

۲ الاستیفاء فی الامامة لأبي سهل النوبختي (ص ۳۱). 

۳ التنبيه فی الامامة لأبى سهل النوبختی (ص ۳۱). 

۶ الجمل فی الامامة لابي سهل النوبختي (ص ۳۱). 

0لاحتجاج فى الامامة للحسن بن محمّد النهاوندي (ص 14). 

.)٩۳ الجامع فی الامامة لابی محمّد النوبختی (ص‎ ٦ 

۷ الہُجج فى الامامة لابی محمّد النوبختی (ص 11). 

۸ الكامل فى الامامة لابن جبرویه(ص٣٢۲۳).‏ 

۹ الصفوة فى الامامة للمسعودي (ص ۲۵۶). 

۰ الخصال فى الامامة للفضل بن شاذان(ص ۳۰۷). 

۱ الاحتجاج فى الإمامة لابن أبي عمیر(ص ۳۲۷). 

٢‏ المُسترشذ فى الامامة لمحمّد بن جرير الطبري(ص۳۷۰). 

۲ وو الامامة لمحتّد بن بشر السوسنجردي(ص ۳۸۱. 

.)۳۸۱ المُنقذ فی الامامة لمحمّد بن بشر السوسنجردي(ص‎ ٤ 

.)۲۹۶ الخلیلی فى الامامة لمحمّد بن جعفر الهمّدانی المراغی (ص‎ .٥ 

51 الإیضاح فی الامامة للشیخ المفید (ص ۳۹۹). 

۷ الاقصاح فی الامامة للشیخ المفید (ص ۳۹۹). 

۸ العمّد فى الامامة للشیخ المفید (ص 1۰۲). 

۹ المجالس فی الامامة لهشام بن الحکم (ص 1۳۳). 

۰ کتاب مختصر فى الامامة لأبي القاسم الکوفی (ص .)۲٦٢‏ 


١‏ الشافی فی الامامة اج 

.)4۲۲ النکت و الأغراض فى الإمامة لأبى الجیش البلخی (ص‎ ١ 

7. الصاف فى الامامة لابن قبّة الرازي (ص ۳۷۵). ۱ 

۴ تلبت (نقض کتاب آبی القاسم البلخی) لابن قِبّة الرازي (ص ۳۷۵). 

.)۳۷۵ المسألة المفردة فى الامامة لابن قبَّة الرازي (ص‎ ٤ 

٥‏ الأربع مسائل فى الامامة للفضل بن شاذان(ص۳۰۷). 

.)۳۸۱ المسائل 50-6 فى الإمامة لابن مملك الاصفھانی (ص‎ ٦ 

۷ کتاب ر لعلی بن رئاب ( ص ۲۵۰). 

۸ الامامة و التبصرة من الحيرة لعلی بن الحسین بن بابویه القمّى (ص .)۲٦٢‏ 

۹ الکر و الفرّ(و هو کتاب فى الامامة ملیح الوضع. مسألهً و قلبھا و عکشها) لابن 
آبی عقيل العماني (ص 4۸). 

۰ المنهج ( کتاب کبیر فى الامامة) لخالد بن یحیی (ص ۱۵۱). 

لاحتجاج ( کتاب کبیر فی الامامة فيه حديث و کلام) لصالح الديلمي(ص ۱۹۸). 

۲ الصورة (فی الامامة) لمحمّد بن عمرو (۳۳۹). 

۳ كتاب الرسالة إلى الامیر أبى عبد الله و آبی طاهر بن ناصر الدولة فى مجلس جری فی 
الإمامة للشيخ المفید(ص 4۰۲ ۱ ۱ 

.)1۳۲ فی إمامة المفضول لهشام بن الحکم (ص‎ ٤ 

.)۲۵۵ الولاية لعلی بن الحسن الطاطري (ص‎ ٥ 

.)۲۵۶ الهداية إلى تحصیل الولاية للمسعودي (ص‎ ٦ 

۷ ماهية العصمة لابن أبى العزاقر الشلمغانی (ص ۳۷۸). 

۸ - ۸۸. الدلائل لا براهیم الققفی ( ص ۱۷)؛ و للحسن بن على البطائنی (ص ۳۷)؛ 
و لأحمد بن محمّد بن دُول القمّى (ص ۹۰)؛ و لاحمد بن محمّد القلاء (۹۲)؛ 
۹۶۷9 9پ جعفر الحميري(ص ۲۱۹)؛ ۶+ 
بن آسباط (ص ۲۵۲)؛ و لعلی بن الحسن بن فضال(ص ۲۵۸)؛ و لعليَ بن محمّد 
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السواق(ص ٢٦۲)؛‏ و لمحمّد بن على أبي سُمینة(ص ۳۳۲)؛ و لمعلّی بن محمّد 
البصري (ص 4۱۸). 

۹۔ ٩۰‏ دلائل الآئمّة علیهم السلام لثبيت بن محمّد العسكري(ص ۱۱۷)؛ و للعيّاشي 
(ص ۳۵۲). 

۱ دلائل الأئمّة علیهم السلام و معجزاتهم للشیخ الصدوق(ص ۳۹۱). 

۲ براهین الأئمّة علیهم السلام لسعيد بن أحمد الغرّاد الکوفی (ص ۱۸۰). 

۳ ثبات النصّ على الأئمّة علیهم السلام للشیخ الصدوق (ص ۳۸۹). 

۶ جامع حُجج الأئمّة علیهم السلام للشيخ الصدوق (ص ۳۸۹). 

۵ الموازنة لمن استبصر فی إمامة الاثنى عشر علیهم السلام لمحمّد بن جعفر أبي بكر 
المودّب (ص ۳۹۶). 

.)۳۵۲ ثبات إمامة علی بن الحسين عليه السلام للعيّاشي (ص‎ ٦ 

۷ مسألة فى معنی قوله صلّی الله عليه و آله:"ٍنی مخلّف فيكم الثقلين” للشیخ المفید 


۸ عدد الأئمَة علیهم السلام و ما شذً على المصنفین من ذلك للحسین بن عبيد الله 
الغضائري ( ص 19). 


۹ عدد الأئمّة عليهم السلام لإسحاق بن الحسن العَقُرائی (ص ۷۶). 

۰ عدد الآئمّة عليهم السلام من حساب الجُمل لفارس بن حایّم القزوينى (ص ۳۱۰). 

۱ مقتضب الأثر فى عدد الأئمّة الاثنى عشر علیهم السلام لابن عيّاش الجوهري 
(ص٦۸).‏ 

.ما روي فى عدد الأثمّة علیهم السلام لمحمّد بن علی بن الفضل (۳۸۵). 

۱۰-۳ الأوصیاء لابي القاسم الکوفی (ص ٢٦۲)؛‏ و للعيّاشي( ص ۳۵۲)؛ و لابن أبي 
العزافر الشلمغانی (ص۲۷۸). 


۱۹ الشافی فی الامامة / ج ١‏ 

7 الاوّل و مقتضاه(ذ کر إمامة أمير المؤمنين عليه السلام) للحسین بن خالویه(1۷). 

۷ .لاحتجاج فى إمامة أمير المؤمنين عليه السلام لمومن الطاق(ص۳۲۱). 

. إثبات خلافته (أي أمير المؤمنين عليه السلام) للشيخ الصدوق (ص ۳۸۹). 

۹ كتاب فى إمامة أمير المؤمنين عليه السلام من القرآن للشيخ المفيد(ص 10۰). 

۰ المسألة المقنعة فى إمامة أمير المؤمنين عليه السلام للشيخ المفيد( ص .)٥٤٤‏ 

۱ رسالة إثبات الوصية لعلی بن أبى طالب عليه السلام للمسعودي ( ص ۲۵۶). 

۲ إثبات الوصية لعلی عليه السلام للشيخ الصدوق (ص ۳۸۹). 

۳ الوصية و الرد على منكريها لهشام بن الحکم (ص 1۳۲). 

4 115. الوصيّة لإبراهيم الشقفی (ص۱۷)؛ و لعيسى بن المستفاد(ص۲۹۸)؛ 
و لمحمّد بن سنان(ص۳۲۸). 

۷. رسالة البرهان فى النصّ الجلی على أمير المؤمنین عليه السلام لعلی بن محمّد العدوي 
(ص ۲۱). 

۸ عکتاب مسألة فى النص الجلی للشیخ المفید (ص 40۱). 

.)۳۸۹ لبات النض عليه (أي أمير الممنین عليه السلام) للشیخ الصدوق (ص‎ ٩ 

۰ ابطال الاختیار و إثبات النص للشیخ الصدوق (ص ۳۹۲). 

۱ - ۱۲۲. التفضيل لعبید الله بن آبی زيد الأنباري (ص ۲۳۳)؛ و لفارس بن حاتم 
القزوینی (ص ۳۱۰). 

۳ حقائق التفضیل فى تأويل التنزیل (و هو کتاب فی إمامة أمير المؤمنين عليه السلام 
و تفضیله على أهل البیت علیهم السلام) لجعفر بن ورقاء(ص ۱۲۶). 

۶ الرد على الحسن البصری فى التفضیل للفضل بن شاذان( ص ۳۰۷). 

۵ من قال بالتفضیل من الصحابة و غیرهم لابن آبي الثلج (ص ۳۸۲). 

۹ فی تفضیل أمير الممنین عليه السلام على سائرأصحابه للشيخ المفید (ص ۶0۱). 
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۷ تفضیل الأئمّة علیهم السلام على الملائكة للشیخ المفيد( ص 40۱). 

۸ الشوری لأبى العبّاس بن عقدة السّبيعى الهَمْداني (ص .)٩1‏ 

۹. الشوری للشیخ الصدوق (ص ۳۹۲). 

۰ قوله ( أي أمير الم منین عليه السلام) فى الشوری لعبد العزیز بن یحیی الجّلودي 
الازدی (ص ۲۶۱). 

۱ الرد على العتيقى فى الشورى للشيخ المفید( ص 10۱). 

۲ الردٌ على محمّد بن زاهر فى الإمامة لأبي سهل النوبختي (ص ۳۱). 

۳ الردٌ على يحيى بن أصفح فى الإمامة لأبي محمّد النوبختی (ص77). 

.)4 ۰-4 ۰۱ ال على الخالدي في الإمامة للشیخ المفيد (ص‎ .٤٣ 

۵ الرد على ابن رشيد فى الامامة للشیخ المفید (ص 1۰۲). 

0 الرد على ابن الإخشيد فی الامامة للشیخ المفید (ص 1۰۳). 

۷ الرد على الکرابیسی فی الامامة للشيخ المفید (ص .)٦٥٤‏ 

۸. الامامة و الرد ان بن علىّ الكرابيسى للحسین بن على آبي عبد الله 
المصري (ص٦٦).‏ 

۹. النقض على جعفر بن حرب فى الامامة لأبى محمّد النوبختی ( ص 1۶). 

۰ النقض على ابن عباد فى الإمامة للشیخ المفید ( ص ۳۹۹ 

۱ النقض على غلام البحرانی فى الامامة للشيخ المفید (ص ۶0۱). 

.)٤١١ النقض على النصيبى فى الامامة للشيخ المفيد( ص‎ .٢ 

۳ نقض الإمامة على جعفر بن حرب للشيخ المفید(ص 4۰۰). 

6 نقض کتاب الأصمٌ فى الإمامة للشیخ المفید(ص 40۰). 

0 کتاب فى نقض العثمانية بيت بن محمّد العسكري(ص ۱۱۷). 

.)1۲۲ نقض العثمانية على الجاحظ لابی الجيش البلخی (ص‎ .٦ 

۷. الردَ على الجاحظ فى العثمانية للشيخ المفید(ص ۳۹۹). 


۱۸ الشافی فی الا مامة ۳9 

۸. نقض العباسية لمحمّد بن ابراهیم الکاتب ( ص ۲۷۲). 

.)۳۹۹ نقض المروانية للشیخ المفید ص‎ ٩ 

۰ نقض فضيلة المعتزلة للشیخ المفید(ص ۳۹۹). 

۱ النقض على الجاحظ فضيلة المعتزلة للشیخ المفید ص 4۰۲). 

۲ جوابات مقاتل بن عبد الرحمن عمّا استخرجه من کتب الجاحظ للشیخ المفید 
(ص 10۰). 

۳. الرسالة الکاشفة عن خطاً العصبة المخالفة لعلین بن محمّد العدوي(ص ۲۱۶). 

۶ القلائد (فیه کلام على مسائل الخلاف التي بيننا و بين المخالفین) لمحمّد بن بحر 
الڑھنی ( ص ۳۸۶). 

.٥‏ التسليم على أمير المؤمنين عليه السلام بإمرة المؤمنين للحسين بن عبيد الل 
الغضائري ( ص 19). 

٦.۔.‏ وم ار ان ع ا ا ص68 

۷ کتاب الولاية ومّن روی غدیر خم لأبى العبّاس بن عقدة السّبيعى الهَمْداني .)۹٤(‏ 

۸ - 104. من روى حدیث غدير خم 5 بكر الجعابي (ص ۳۹۵)؛ و لابي المفضل 
الما (ضش۳۹۹) 

11۰ تارك سووت اش ا زيد الأنباري (ص ۲۳۳). 

.)۲۲۲ ذكرٌ طرق خبر يوم الغدير لمحمّد بن جرير الطبري (ص‎ .١ 

۲. طرق خبر الولاية لعلی بن عبد الرحمن القناني( ۲۷۰). 

.)٤١١ آقسام (مولی) فى اللسان للشيخ المفيد( ص‎ ٣ 

رخدت ال صلی الاغل آله انت سی را هارو ن ن موسي فن سعد 
بن أبى وقاص لأبى العبّاس بن عقدة السّبيعي الهَمُداني (ص٤۹).‏ 

۵ طرق حديث: «أنت منى بمنزلة هارون من نیس ا أبن زید الأنباري 
(ص ۲۳۳). 
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.٦‏ فى قوله صلی الله عليه و آله: «أنت منى بمنزلة هارون من موسی» للشيخ المفید 


۱٦۹ - ۷‏ . السقيفة لابرا هيم الثقفی(ص ۱۷)؛ و لابی مخنف الأزديی(ص ۳۲۰): ولابی 
عبد E‏ 


۰. الكشف فیما يتعلق بالسقيفة لأحمد بن ابراهیم (ص .)۸٤‏ 

١‏ . مسألة فى معنی قول النبی فاك الله عليه و آله: : «اصحابی كالنجوم» للشیخ المفيد 
زا 

۲ النصرة لسیّد العترة للشيخ المفيد( ص" .)1١‏ 

۳ الرد على الحرقوصية لمحمّد بن جرير الطبري ( ص ۳۲۲). 

4. قوله (أي ابن عباس) فى شيعة على عليه السلام لعبد العزيز بن یحبی الجَلودي 
الأزدي (ص ۲۶۲). 

.)۳۷۲ اختلاف الشيعة و المقالات لأبى عیسی الوزاق (ص‎ ٥ 

۱۷۹-۷۲ فرق الشیعة لأبي محمد النوبختي (ص 1۳)؛ و لسعد بن عبد اللّه الأشعري 
(ص ۱۷۷)؛ و لعبید الله , بن آبي زيد الانباري (ص ۲۳۳)؛ و لنصر من صبّاح 
(ص 1۲۸). 

۰ الردٌ على فرق الشيعة ما خلا الإماميّة لابی محمّد النوبختی (ص ۳). 

۱ الانتصار للشیع من آهل البدع لعبيد الله بن آبي زید الاثباري (ص ۲۳۳). 

۲ الرد على آهل البدع لعلی بن حاتم القزوينى (ص ۲۱۳). 

۳ البدع لمحمّد بن ؛ بحر الرّهنی (ص ۳۸۶). 

6 الابانة عن اختلاف الناس فى الامامة لعبید الله بن أبى زيد الأنباري (ص ۲۳۳). 

.)4۳۳ اختلاف الناس فى الإمامة لهشاء بن الحکم (ص‎ .٥ 

.٦‏ البهجة (و هو كتاب فی فرق الشیعة و أخبار آل أبى طالب) لمحمّد بن أحمد 


النعیمی ( ص ۳۹۵). 


١ الشافى فی الإمامة /ج‎ ٢ 


۷۔ ۱۸۹ الرد على الزيديّة للحسين بن إشكيب (ص٤٤)؛‏ و لابی القاسم الکوفی 
(ص٦٦۲)؛‏ و لابن قِبّة الرازي (ص ۳۷۵). 

۰ المألة على الزيديّة للشيخ المفید(ص .)٠٠٤‏ 

۱ سقاطات العجلية لأحمد بن محمّد القلاء(ص ۹۲).(و العجلية هم ضعفاء الزيديّة 
أصحاب هارون بن سعید العجلی. تهذيب المقال. ج٣‏ ص٦٦٦).‏ 

۲ الضياء فى الرد على المحمّدية و الجعفرية: لسعد بن عبد الله الأشعري ( ص ۱۷۷). 

۳ ما روى فى أبى الخطاب محمّد بن أبى زينب لأحمد و على ابی محمّد (ص ٩۲‏ 
ہہت ۱ 

۶6 الرد على الغالية للحسن بن على بن فضال (ص۳۱). 

۵ الرد على الغالية و أبى الخطاب لابراهیم الکاتب (ص ۱۹). 

۲ - ۲۰۵. الرة على الغلاة لأبي سهل النوبختی (ص ۳۲)؛ و للحسن و الحسین ابنّي 
سعید الأهوازيّين (ص‌۵۸)؛ و لابي محمّد النوبختی (ص 14)؛ و لاسحاق بن 
الخ لعفرائی (ص ۷6)؛ و لسعد بن عبد الله الاشعري(ص ۱۷۷)؛ و لعلی بن 
مهزيار الأهوازي (ص ۲۵۳)؛ و لمحمّد بن آورمة(ص ۳۳۰)؛ و لابی جعفر 
الهمّدانى (ص۳۳۸)؛ و لمحمّد بن الحسن الصفار(ص ۳۵۶)؛ و ليونس بن عبد 
الرحمن (ص .)٥٥۸‏ 

۳.1 الرد على الفلاة و المفوّضة للحسین بن عبید الله الغضاثري (ص۹٦).‏ 

۷ المسألة فی الرد على الغلاة لأبي يعلى الجعفري (ص .)٥٤٤‏ 

۸. لرة على الغالية المحمّدية للفضل بن شاذان ( ص ۳۰۷ 

۹. الرد على السلمانيّة (طائفة من الغلاة) لعلی بن العبّاس الجراذيني ( ص ۲۵۵). 

۰ ابطال الغلو و التقصیر للشیخ الصدوق(ص ۳۹۲). 

۱ - ۲۱۳. الد على الإسماعيليّة لفارس بن حاتم القزوينی (ص ۳۱۰)؛ و للنعماني 


(ص ۳۸۳)؛ و لمحمّد بن أبي عمران القزوینی (ص ۳۹۷). 


مقدّمة التحقیق / الفصل الاوّل: الکتب المؤلفة فى الامامة قبل الشافی ۳۱ 

.)۲٦٢ فساد أقاويل الاسماعيلية لابی القاسم الکوفی (ص‎ ٤ 

٥۔‏ ۲۱۷. الرد على القرامطة لعلی بن حايّم القزوینی (ص ۳۱۳)؛ و للفضل بن شاذان 
(ص ۳۰۷)؛ و للشیخ الکلینی (ص ۳۷۷). 

۸۔ ۲۳۱. الرد على الفطحية لجعفر بن محمّد البجلي (ص ۱۲۱)؛ و لأبي سهل 
النوبختی (ص ۳۲)؛ و للحسن بن موسی الخشاب(ص 4۲)؛ و لابی محمّد 
النوبختي (ص ۱۳)؛ و للحسین بن علي البَرَوفْري (ص۳۸)؛ و لجعفر بن محمّد 
البجلی (ص ۱۲۱)؛ و لفارس بن حاتم القزويني (ص ۳۱۰)؛ و لمحمّد بن أحمد 
أبي عبد الله الصفواني (ص ۳۹۳)؛ و لهارون بن عبد العزیز الکاتب (ص 4۳۹). 

۷ الواضح المکشوف فى الرد على آهل الوقوف لمحمّد بن عیسی بن عبيد( ص ۲ ۲۳). 

۸ الصفة فی مذهب الواقفة لاحمد بن الحسین القزاز(ص ۷۸). 

۹ الرد ین رباح الممطور لمحمّد بن أحمد أبي عبد الله الصفوانی (ص۳۹۳). 

۰۔ ۲۶۳ الغيبة لإبراهيم الأنماطی (ص ۱۵)؛ و لابراهیم الأحمري (ص ۱۹)؛ 
و للحسن بن على البطائنی (ص ۳۷)؛ و للحسن بن سماعة ( ص ۶۱)؛ و للحسن 
بن حمزة الطبري (ص 1۶)؛ و لأحمد بن محمّد (ابن الجندي) (ص ۸۵)؛ و 
لحنظلة بن زکریا(ص ۱۶۷)؛ و لعلی بن الحسن الطاطري(ص ۲۵۵)؛ و لعلین بن 
عمر الاعرج (ص٢٥۲)؛‏ و لعلی بن الحسن بن فضّال (ص۲۵۸)؛ و لعلی بن 
محمّد السوّاق (ص ۲۱۰)؛ و للعباس بن هشام الناشري (ص ۲۸۰)؛ و للعیاشی 
(ص ۳۵۲)؛ و للنعمانی (ص ۳۸۳). 

.۲٢٢ - ۶6‏ کتاب فى الفيبة لعبد الوهات المادرائی (ص ۲۶۷)؛ و لمحمّد بن القاسم 
(ص ۳۸۱)؛ و للشیخ المفید (ص 40۱). 

۷ الغيبة و ذكر القائم عليه السلام للحسن بن محمّد المعروف بابن آخی طاهر( 14). 

زاره قد از نیع انس رة ۱ 

4 الغيبة و کشف الحيرة لسلامة بن محمّد الأرزنى (ص ۱۹۲). 


۳۲ الشافى فی الإمامة / ج ١‏ 

٭ فلت اس سی اعد أبن عد ق 

۱ الأشفية فی معانى الغيبة للحسن بن حمزة الطبري (ص٤٦٦).‏ 

۲ الشفاء و الجلاء فى الغیبة لأحمد بن على الرازي (ص۹۷). 

۳ کتاب الرسالة (الأوّلة و الثانية والثالثة) فى الغيبة للشیخ الصدوق (ص ۳۸۹). 

۶ كتاب المسائل العشر فى الغیبة للشیخ المفید ص ۳۹۹). 

.)۳۹۹ کتاب مختصر فى الغيبة للشيخ المفید(ص‎ ٥ 

۷ جوابات الفارقتین فى الغيبة للشیخ المفید(ص 40۰). 

۷ النقض على الطلحی فی الغيبة للشيخ المفید(ص 40۰). 

۸ ما يفعل الناس حين یفقدون الامام لأحمد بن أبي زاهر الأشعري (ص۸۸). 

۹ء ما يجب على العبد عند مُضیٗ الإمام لمحمّد بن آحمد الأشعري (ص ۳۳۸). 

۰ بان حكم الغيبة لأبی القاسم الکوفی (ص٦٦۲).‏ 

۱ الفرَج لمحمّد بن على بن الفضل(سکین)(ص ۳۸۵). 

۲ الجوابات فى خروج الامام المهدی عليه السلام للشیخ المفید(ص 40۱). 

۳ دلائل خروج القائم عليه السلام و ملاحم للحسن بن محمّد الصفار البصري 
(ص 4۸). 

۶ کتاب القائم الصغیر للحسن بن على البطائنی (ص ۳۷). 

۵ القائم عليه السلام لعلی بن مهزیار الأهوازي (ص ۲۵۳). 

.)۳۰۷ القائم عليه السلام للفضل بن شاذان(ص‎ ٦ 

۷ آخبار القانم عليه السلام لعلی بن محمّد الكليني» علان (ص .)۲٦٢‏ 

۸ سيرة القائم عليه السلام لمعلی بن محمّد البصري (ص 4۱۸). 


9 المهدی لعیسی بن مهران (ص ۲۹۷). 
۰ کتاب فى ذکر من روی من طرق أصحاب الحدیث أن المهدی عليه السلام من ولد 


مقدّمة التحقيق / الفصل الأوّل: الکتب المؤلفة فى الامامة قبل الشافى ۲۳ 
الحسين عليه السلام ( کتاب كبير, و فيه أخبار القائم عليه السلام) لأحمد بن محمّد 
الجرجانی (ص٦۸).‏ 

۱ءما نزل من القرآن فی صاحب الزمان عليه السلام لابن عیّاش الجوهري» ص٦۸.‏ 

۲ ۲۷. الرجعة للحسن بن على البطائنی (ص۳۷)؛ و للفضل بن شاذان(ص ۳۰۱۷)؛ 
و للشیخ الصدوق(ص ۳۹۰). 

۵ ثبات الرجعة للفضل بن شاذان (ص ۳۰۷). 
فهذا ثبت بأهم الکتب التي کتبها الشيعة فی الإمامةء و المواضيع المتعلقة بھاء إلى 

نهاية القرن الرابع تقريباًء و التي ذکرها النجاشی فى فهرسته. و قد حذفنا عدداً منها 

لضيق المجال. و مما حذفناه كتب الفضائل و المناقب و المثالب و ما تعلق ببعض 
خصوصيات أمير المؤمنين عليه السلامٌ مثل آسمائه و قضاياه و مواطنه و حروبه 
وكتب مناقب الشيعة و فضائلهم و فدك و إيمان أبي طالب عليه السلا و الملاحم 

و الفتن» إلى غير ذلك. و لو أردنا استقصاء کل ما الف قبل الشافي لربما وصل عدد 

القائمة إلى أكثر من ذلك. و ذا أضفنا إلى ذلك الکتب التی افك فیما بعد ذلك إلى 

0 لزاد العدد مرات و مرات. ۱ 

و ينبغي التنویه هنا إلى أن معظم الکتب المذكورة فی القائمة المتقدمة لم بصل 
إلیناء و نما وصل إلينا عدد قلیل منها. و نشير فیما یلی إلى آهم الکتب المتقدمة على 
الشافي -سواء ذ کرناه فی القائمة السابقة أو لا -. و التی وصل إليناكلها أو بعض منهاه 
70 يكف ور 
کتاب سُلیم بن قيس الهلالى (ق .)١‏ 

.)۲٦٢ الایضاح المنسوب للفضل بن شاذان(ت‎ ٢ 

٣‏ مختصر اثبات الرجعة للفضل بن شاذان. 

.)۲۸۳ الغارات لا براهيم الثقفی (ت‎ ٤ 

0 لتنبيه فی الامامة لأبى سهل النوبختی (ت ۳۱۱). 


١ الشافى فى الإمامة /ح‎ ۲٤ 

.)۳۱۰ فرق الشيعة المنسوب لابی محمّد النوبختی (ت بین ۳۰۰و‎ ٦ 

ات وه ا عدا الأشعري (ت ۳۰۱ أو ). 

۸ نقض کتاب الاشهاد لابن قبة الرازي (ت قبل ۳۱۷). 

۹ النقض على أبى الحسن بن بشار لابن قبة الرازي. 

۰. الکافی للکلینی (ت ۳۲۹). 

۱. الامامة و التبصرة من الحيرة لعلی بن بابویه الفمی (ت ۳۲۹). 

۲ الاستغائة لابی القاسم الکوفی (ت ۳۵۲). 

۳ الغيبة للنعمانی (ت حدود ۱۰ ۳). 

۶ المسترشد فی إمامة آمیر المؤمنين علی بن آبی طالب عليه السلام للطبري الامامي 
(ت آوائل ق٤).‏ 

.)۳۸۱ إكمال الدين و إتمام النعمة للشيخ الصدوق (ت‎ ٥ 

11 عيون آخبار الرضا عليه السلام للشيخ الصدوق. 

۷ كفاية الأثر فى النصّ على الأئمّة الائنی عشر للخرّاز القَمّى (ق٤).‏ 

۸. مقتضب الأثر فى النصّ على الأئمّة الاثنى عشر لابن عيّاش الجوهري(ت 40۱). 

4. الإفصاح فى الامامة للشيخ المفید (ت 4۱۳). 

٠۔‏ تفضيل أمير المؤمنين عليه السلام للشيخ المفيد. 

۱ آقسام المولى للشيخ المفيد. 

۲ مسألتان فى النص للشيخ المفيد. 

۳ الإرشاد فی معرفة حجج الله على العباد للشيخ المفید. 

۶ المسائل العشر فى الغيبة للشیخ المفید. 

۲۵ أربع رسائل فی الغيبة للشیخ المفید. 


الفصل الثانی 
القاضی عبد الجبار و کتابه المغنی 


الف. القاضي عبد الجبّار المعتزلي 

هو أبو الحسن عبد الجّار بن آحمد بن عبد الجبّاربن أحمد بن الخلیل " بن عبد 
الله الاسدآبادي الهمدانی المعروف د: «قاضي القضاة) ۲ سید معتزله البصرة فی 
عصره و إمامهم. 

أصله من أسدآباد هَمّدانء و انتقل إلى البصرة و اختلف إلى مجالس العلماء 
و كان فی أوّل أمره أشعريّاًء ثم انتقل إلى الاعتزال. قرأ فى البداية على آبي إسحاق بن 
عيّاش مه ثم رحل إلى بغداد فقراً على أبی عبد الله البصري(ت ۸٦۳ھ)‏ مد طویل 
حتّی فاق أقرانه. فأخذ یدرس فی بغداد و العسکر (عسکر مكرم» 
و رامھرمز و التی بدأ فيها إملاء کتاب المغنی ". 

كما كان في الفقه على مذهب الشافعی. و كان یود أن یتفقه على مذهب أبي حنيفة 
على شيخه البصريء فقال له: «مذا علمٌ کل مجتهدٍ فيه مصيبٌ, و آنا فی الحنفیّة 


.١‏ جاء فی طفات الشافعية للسبکی: «حنبل» بدل «الخلیل». و الظاهر أنّه تصحیف. طفات الشافعبه 
الکبری: ج۳ ص۱1 ۱. 


۳۹ الشافى فى الامامة / ج ١‏ 
فکن أنت فی أصحاب الشافعی». فتفقه على هذا المذهب. و بلغ فيه مبلغاً عظیما 
لكنّه اختار الاهتمام بعلم الکلام قائلاً: «للفقه اقا ومون یه طلا لاسکات الانيا 
و علم الكلام لا غرض فيه سوى الله تعالی».۱ 

اتصل القاضی بآل بويه الذين کانوا يحكمون العراق و أجزاء كبيرة من إیران, 
و کان اتصاله بصورة خاضة بوزيرهم الكبير الصاحب بن عبّاد(ت ۳۸۵ھ) الذي 
أرسل إلى أبي عبد الله البصري يطلب منه أن يُنفذ إليه أحد تلاميذه فأرسل إليه 
القاضی عبد الجبّار بعد أن كان قد أرسل إليه أبا إسحاق النصیبینی فلم يَوْض 
الصاحبٌ أخلاقه ۔فوجدہ كما كان يريد فی العلم و المعرفة و الأخلاق '. 

و بعد مذة من الزمن ولاه منصب اجو سی دوہ ات ی اجام ين 
قبل الصاحب ' > و ذلك سنة ۳۱۷ه, و عرف بلقب «قاضي القضاهة» و الیه کان 
ینصرف هذا اللقب عند الاطلاق “. 

و قد تولی قضاء الريّ و قزوين و غیرها من البلادء حيث جاء فی البیان الذي 
أنشأه الصاحب بن عبّاد ما یلی: 

هذا ما عهد مؤيّد الدولة آبو منصور بن ركن الدولة آبي علی مولی أمير 
المومنین.... الى غبد الجتاز بن احمد حنین ولاه قضاه القضاة بالری؛ 
و قزوین» و هر و زنجان, و سهرورد. و قم تارق دنباوند... 
و کتب |سماعیل بن عبّاد في المحرّم سنة سبع و ستّین و ثلاثمائة . 

و کان الصاحب يجله و یعظمه کثیر؛ حتّی يُنقل عنه أنه قال فی حقّه: «هو أفضل 


۳5۷ شرح العيون. ص‎ .١ 

”. الوافی بالوفیات. ج ۱۸ء ص ۲۱. 

۳. المصدر. 

.١١5ص‎ ۳ طبقات الشافعية الكبرى. ج‎ .٤ 

6. التدوین في اخبار زوین ج ۲ ۲/۸۰۶ ۵. 


مقدمة التحقیق / الفصل الثانی: القاضی عبد الجبّار و کتابه المغني ۲۷ 
أهل الأرض». أو «أعلم أهل الارض» ۱ 

و قد كان القاضی قبل تولیه القضاء ضعيف الحال من الناحية الماديّة. فلمّا تولی 
القضاء ملك الأموال الكثيرة". و لمّا مات الصاحب سنة ۳۸۵ھ امتنع من الترحّم عليه؛ 
لأّه لم يُظهر توبته. فطعن الناس عليه بذلكء و مقتوه مع كثرة إحسان الصاحب إليه. 
و كان عاقبة ذلك أن قبض فخر الدولة عليه. و صادر منه ثلاثة آلاف ألف درهم. و عزله 
عن قضاء الريّء و وی مكانه القاضی أبا الحسن علی بن عبد العزیز الجرجانی ۲ 

إلا أن القاضي بقي في الريّ -و ربّما قام برحلات إلى مدن أخرئ -. و لم يترك 
التدريس و الاملاء إلى آخر عمره”. 

قيل: إنّه كان يذهب فی مسألة التفضيل مذهب الجبَّائيين في التوقف. ثم رجع في 
آخر عمره و قال بتفضيل أمير المؤمنين عليه السلام على باقى الخلفاء *. 

لقد کان القاضی عبد الجبّار دائباً على طلب العلم حتّی يقال إِنّه نوه 
القضاء حيث كان مُعدماً اشترى فى إحدى الليالى دهناً ليداوي جرباً كان عليه. فلما 
أظلم اللیل تردّد فی استعمال الدهن للعلاج أو لإضاءة السراج لأجل المطالعة ففضل 
الأمر الثاني '. 

كما كان يمتلك شخصيّةٌ موسوعيّة کبيرت و ثقافة إسلاميّة متنوّعة. يظهر ذلك 
بوضوح من خلال الكتب التی ألفهاء و التى استعرض فيها مختلف المواضيع في 
شتّی الحقول العلميّة. و قد بلغ منزلة رفيعة بين المعتزلة حتّی قيل فيه: «و إليه انتهت 


7” شرح العیون ص‎ .١ 

؟. الوافی بالوفیات. ج۱۸ء ص ١‏ ؟. 

۳. المصدر. ج۱۸. ص ۲۲؛ لسان المیزاد» ج۳ ص ۳۸۷. 
۶ شرح العيون. ص۹٦۳.‏ 

6. المصدر. 

.۲۱ الوافي بالوفیات ج ۰۱۸ ص‎ .٦ 


۳۸ الشافى فی الا مامة اج 
الراسة فی المعتزلة حتّی صار شیخها و عالِمّها غير مدافم. و صارالاعتماد على کتبه 
و مسائله حتّی نسخ كتبّ من تقدم من المشایخ»". كما صار محل استقطاب لطللاب 
العلم حتّی إِنّ الطلاب رحلوا إليه للتعلم على يديه '. 

و یعتبر القاضي عبد الجبّار مرحلةً مفصليّةَ و مهمّةٌ فی تاريخ الاعتزال, بحیث لا 
یمکن دراسة هذا الفکر من دون معرفة فکره و آراءه و کتبه. و زاد فی أهمّيّة القاضی 
بقاءُ عدد لا ُستهان به من کتبه التي کتبها أو آملاها أو التي قام تلامذته بجمعها من 
خلال استماعهم لمحاضراته و دروسه. فإنّ هذه المؤلفات هى النافذة الأساس 
و الاهم التى نطل من خلالها على فکر المعتزلة بعد فناء معظم تراهم. 


0 
م 


سيوخه 

أخذ القاضی العلم من عددٍ من العلماء و الشيوخ من المتكلمين و أهل الحديث 
و غيرهم» فممّن أخذ منهم الكلام ': 

.)ه٤ أبو إسحاق إبراهيم بن محمّد بن عيّاش (ق‎ .١ 

٢‏ أبو عبد الله الحسين بن على بن إبراهيم البصري المعروف ب: الجعل 
رت ۱٩‏ ۲ه). 
و ممن سمع منهم 7 
٣‏ علی بن إبراهيم بن سلمة القطان القزوینی (ت ٤٣۳ھ).‏ 
0 بن جعفر بن أحمد الأصبهاني (ت ٣٣۳ھ).‏ 


۵ أبو أحمد القاسم بن آبی صالح بندار بن آبي إسحاق الهَمَداني (ت ۳۳۸ھ). 


.۳ ۱۵ شرح العیون» ص‎ .١ 


4 چپ ہم 
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٦‏ عبد الرحمن بن حمدان بن المرزبان الجلاب الجزار الهمذانی (ت ۳۶۲ه). 
۷ الزبير بن عبد الواحد الأسدآبادي (ت ۳۶۷ه). 

۸ آبو عبد الله محمّد بن أحمد بن عمرو بن هشام الزئبقي البصري (ت ۳۱۵ه). 
۹ محمّد بن عبد الله ابن أخى الساوي (ق ۶ه). 


۰ محمّد بن عبد الله الرامهرمزي (ق ٤ھ).‏ 


تلامذ ته 

تخرّج على يد القاضی عبد الجبّار عددٌ کبیر من العلماء من المتکلمین 
و المحدئین و غیرهم. و قد أحصى الرافعی القزوینی فی ثنایا کتابه التدوین العشرات 
ہے سد ابیت ون التاشی کت a‏ قزوین بین سنتی ۲۰۸ 
و 4۰٩‏ و قد يربو عدد الذین ذکرهم الرافعی على الخمسین, كما ذ کر الحا کم 
الجشمی آسماء أكثر من عشرین تلمیذاً له من المتکلمین. و نحن نکتفی هنا بذکر 
بعض من تلامذته و خاصة أهل الکلام منهم ': 

.)ھ٤٤٤ أبو رشيد سعید بن محمّد بن حسن بن حاتم النيسابوري (ت‎ .١ 

ایح ار نسي اتی ھا 

.)ھ٣۳٣ أبو الحسين محمّد بن على بن الطيّب البصري (ت‎ ٣ 

ئ ومجم الخ : بن أحمد بن مَتّويه (ق 0ه). 

6 أبو القاسم إسماعيل بن على بن أحمد البستی (ت حدود ۲۰ ه). 

۹ آبو یوسف عبد السلام بن محمّد بن بندار القزويني (ت ۶۸۸ھ). 

۷ آحمد بن الحسین بن آبي هاشم المعروف د: «مانکدیم» (ت حدود ۲۵ ۶ه). 

۸. الشريف أبو حسن على بن جعفر بن الحسن بن عبيد الله بن علي بن الحسين 
بن الحسن بن على بن أحمد العلوي الحقینی (ت 1۹۰ه). 


.۱۱۹- ۱۱١ راجع: شرح العيون. ص ۳۹۱-۳۸۲؛ طبقات المعتزلقَ ص‎ .١ 


۳۰ 


الشافی فی الامامة اج 


(ت ۶۱۱ه). 


۱۰ 
۱ 


۲۔ 


مؤلفاته 


القاضى أبو العبّاس السمّان, من قضاة الري (ق ۵ھ). 
القاضی أبو الحسن الرفاء (ق ۵ه). 
القاضى أبو الحسن علی بن عبد العزيز الجرجانی (ت ۳۹۲ھ). 


. القاضی أبو بشر الجرجانی (ق ۵ه). 

:اہن شروین. 

آبو محمّد الخوارزمی. 

. آبو طاهر عبد الحميد بن محمّد البخاري. 

. آبو منصور الحيان. 

. آبو نصر الرزماجانی. 

. آبو حامد أحمد بن محمّد النجار النيسابوري. 


. آبو حاتم أحمد بن حمدان بن أحمد الورسامی الليثي الرازي (ت ۳۲۲ھ). 


ألف القاضی و أملى کتباً عديدة فی شى العلوم الدينيّة حتّی بُقال ان کتب 
ا ورقة'. و فيما يلى قائمةً مؤلفاته حسب تصنيف الحاکم 
الجشمی(ت 644ه) لها" و ربما أضفنا علیها بعض المؤلفات التي لم يذكرها: 
فى علم الكلام: 

.١‏ كتاب الدواعى و الصوارف. 


مقدمة التحقیق / الفصل الثانی: القاضی عبد الجبّار و کتابه المغني ۳۱ 


۲ کتاب الخلاف و الو فاق. 

. کتاب الخاط‎ ٣ 

.٤‏ کتاب الاعتماد. 

۵ کتاب المنع و التمانع . 

٦‏ کتاب ما يجوز فيه التزاید و مالا يجوز. 

۷ کتاب المخنی. 

۸. کتاب الفعل و الفاعل . 

۹ کتاب المبسوط. 

۰ کتاب المحیط( طبع باسم:کتاب المجموع فى المحط بالتکلیف و هو من جمع 


آحد تلامذة القاضی, و هو آبو محمّد الحسن بن أحمد بن متویه). 


۱ کتاب الحكمة و الحكيم. 


۲ کتاب شرح ال"صول الخمسد(الشرح المطبوع بهذا الاسم هو من تألیف أحد 


تلامذة القاضی, و هو آحمد بن الحسین بن آبی هاشم مانکدیم (ت ۲۵ه), لكنه 
یعکس آراء القاضي بصورة جیّدة) . 
الشروح: 


5 


۳. شرح الجامعين (سماه القاضى فی خاتمة المغنى: شرح الجوامع). 

.٤‏ شرح لوق 

06 شرح المفالات. 

٦۔‏ شرح الأعراض (سمّاه القاضی فى خاتمة المغنى: شرح كشف الأعراض). 


وهناك رسالة طبعت باسم: «الأصول ١‏ لخمسة» و نسبت إلى القاضى. حمّقها فيصل بدير عون. 
جامعة الكويت. ۸ كما نشر محمد عمارة رسالة أخرى باسم: «المختصر فی >> الد ین » 


و خاول أن يسوق الأدلة لإثبات نسبتها إلى القاضي. 


۳۲ الشافی فی الامامة اج 
التکملات: 
۷. تكملة الجامع. 
۸۔ تكملة الشرح(لعله الذي سمّاه القاضی فی خاتمة المغنی: تهذیب الشرح). 
فی اسول الفقه: 
۹ کتاب النهابة 
۰ کتاب العمد. 
۱ کتاب شرح العمد. 
۲ نقض اللمع. 
۳ نقض الامامة. 
أجوبة المسائل: 
۶ المسائل الطرمیات(نسبة إلى طَوْم بلدة بقزوین). 
.٥‏ المسائق الرازیات. 
ليان العسکربات. 
۷ المسائق الفاشانیات. 
۸, المسائل المصریات. 
4ی 0ف فس نات 
۰ المسائلٰ الخوارزميات. 
۱ جو ابات مسائق 5 084 
مسائل وردت على غیره. لکنه تكلم فى جوابها: 
۲ المسائل الواردة على إلى الحسين (أي الخيّاط ). 
۳ المسائل الواردة على أى القاسم (أي البلخى). 
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۶ المسائل الواردة على لی على و إلى هاشم (أي الجبائيّين). 
فى الخلاف: 

٥‏ كتاب فی الخلاف بين الخ (أي أبي على و أبى هاشم الجبّائيّيين). 
فى الكلام على أهل الأهواء: 

.٦‏ شرح الاراه. 
فى علوم القرآن: 

۷ کتاب المحيط المسمّى أيضاً بالتفسير الكبير. (و هو مفقود. لکن قام د. محمّد 
خضر نبها بتجميع ما تبقى منه. و نشره في الجزء السادس من موسوعة تفاسير 
المعتزلة). 

۸ كتاب الاح 

۹. كتاب التنزيه( طبع باسم: تنزيه القران عن المطاعن). 

۰ كتاب المتشابه(طبع فی جزءين باسم: متشابه القرآن). 
فى المواعظ: 

۱ كتاب نصیحة المتففهة. 

۲ کتاب شهادات القران. 
كتب أخرى: 

۳. کتاب التجرید. 

6 کتاب المکیات. 

0 کتاب الکو فنات. 

1. الجمل و العقود. 

۷ شرح الجمل و العقود. 

۸ کتاب المقدمات. 


۳ الشافى فى الامامة /ج ١‏ 

٩‏ کتاب الجدل (سمّاه القاضی فى خاتمة المغنی: شرح أدب الجدل). 

۰. کتاب الحدود. 

فهذه ھی قائمة الکتب التى ذکرها الحاكم الجشمی, و لم یَهُمْ باستقصاء جميع 
مؤلّفات القاضی. وصرّح بعد انتهائه من سرد کتبه بأنّ ذ کر جميع مصئّفاته يتعذر. هذا 
و قد أضاف القاضی فى خاتمة المغنی كتابين آخرین, و هما: 

E E ۱ 

۲ شرح الجامع الصفیر. 
ضا اناك الک کا ری 

۳. کتاب 01 

.٤‏ کتاب الاختلاف فى أصول الفقه. 

0. کتاب مجموع العهد. 

1 کتاب نیت دلائل ابو( مطبوع فی جزءین). 

۷ کتاب نظم الفوائد و تقریب المراد الرائد' . 

۸ فرائد القرآن و أدلته (و هو تفسیر آخر للقاضی. تفرّد السيّد علی بن طاووس 
(ت 116ه) بذكره و نقل منه نتفاً مختصرة فی کتابه سعد السعود و قد قام د. محمّد 
خضر نبها بتجمیع تلك النتف. و نشرها فی ذیل تفسیر المحيط المتقدم الذکر). 

فهذه هی أهمّ کتب القاضی, و التي تمکنا من استقصانها. 
وفاته 


لقد طال عمر القاضی حتّی أربى على التسعین, و توفي في الري» في ذي القعدة ' 


۱ شيت دلائل الشوة( مقدمة التحقیق). 
۳ 5 
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من سنة ٥ھ‏ و دفن فى داره". و هذا یعنی أن ولادته كانت فی العشرينات من 
القرن الرابع تقريباً. 

و على أيّ حالء یمکن عد القاضی ممثْلاً للمرحلة الأخيرة أو ما قبل الأخيرة - 
من تاريخ الاعتزال الذي كان يلفظ أنفاسه الأخيرة» فعلى الرغم من کل الجهود التي 
بذلها لحفظ هذا الفكر, و رغم کل التلامذة النابهين الذين ربّاهم من أمثال أبى رشيد 
النيسابوري و أبی الحسين البصري. إلا أنّ ذلك لم يكن نافعاً فی منع انقراض الاعتزال 
و تقویض بنائه» فلم يَمْضٍ قرن أو أكثر بقليل من وفاة القاضي حتّی فنى المعتزلة 
و بادواء و لم يَبْقّ منهم إلاعددٌ ضئیل, بعد أن سلموا تركتهم إلى ورثتهم من الزيديّة. 


ب. كتاب المغني في أبواب التوحيد و العدل 

قدّم المعتزلة على مدى قرون من النشاط العلمی إنتاجاً علمياً ضخماً فی مجال 
علم الکلام. و التفسیر و اق ر أصول اک :و المقالات و غیرهاء و ربما کان 
إنتاجهم الکلامی هو الأكبر, فقد قاموا بتأليف مختلف الکتب في شتّی أبواب الکلام. 
و تعمّقوا فی البحوث. و عرضوا آفکاراً جديدة لم يُسبقوا إليهاء و بلغ حجم انتاجهم 
الكلامي عشرات و ربما مثات الکتب و الرسائل التي کان لها یوماً صيتٌ و نفوذ 
وتات ھی از وا 

و لکن لم یکتب لا کثر هذه المولفات البقاء بسبب مامُنی به المعتزلة من زوال عن 
الساحة الفكريّة الاسلاميّة و وصول جهات فكريّة مناوئة لهم إلى السلطة, ممّا أَدَى 
إلى اهمال کتبهم و عدم استنساخهاء و بالتالی فقدان معظمها بمرور الزمن. 


.١‏ ذکر الصفدي أنّ وفاته كانت سنة ٤٤٦ھ‏ ثم أضاف: ہو قیل: سنة خمس عشرة». الوافی بالوفِّات. 
ج۱۸. ص ۲۱. و قال الحاکم الجشمی: «توفی سنة خمس عشرة أو ست عشرة». شرح العیود. 
ص 777 

”. طبقات الشافعية الكبرى. ج۳٣‏ ص۱۱۷. 


۳۹ الشافى فى الامامة / ج ١‏ 

و قد کان الاعتقادُ السائدٌ بین العلماء إلى وقت لیس ببعيدٍ أَنّه لم ی شىء معتدٌ به 
من تراث المعتزلة, و أنه قد فقد أکٹرہ و لم تَبْقّ منه سوی شذرات متفرّقةٌ منقولةٌ عنه 
فى هذا الکتاب أو ذاك و لکن أخذت حقائق جديدة تتکشف شيئاً فشیناً حول 
التراث المعتزلی و هو أنّ هناك فی جانب من جوانب هذا العالم الفسیح مکاناً أولى 
اهتماماً خاصًاً بحفظ عدد لا یُستهان به من هذا التراث. و ذلك بسبب التأثر به من 
بعض الجهات. إِنّه الیمن السعید الذي احتضن على مدی قرون طويلة مذهب الشيعة 
الزيديّةء و الذین آخذوا یْجمعون و خاصّة فی زمن الامام الزيدي تن را 
عا ۱۱4ه) ساس رسن تراك الد ا اق ات 
و یستنسخونه» و يحفظونه فی مکتباتهم. 

و قد ظل هذا التراث قابعاً فی مکتبات اليمن» دون أن یعلم به أحد سوی أهله 
الیمنیّین» و ربما بعض من جاور بلادهم من العلماء و لکن بعد قرون من الزمن. 
و بفضل البعثات العلميّة الغربیّة و العربیّة التی أرسلت إلى اليمن لتفخص مكتباتها. 
ظهر للعالم أنّ عدداً كبيراً من التراث المعتزلی ما زال محفوظاًء فتمٌ تصويره و جلبه 
إلى المرا کز العلميّة و المکتبات المختلفة فی العالم؛ لیتاح للباحئین مشاهدته عن 
قرب و دراسته و بالتالي نشره؛ و بذلك تم نشر عددٍ من مؤلفات المعتزلة التي كان 
بُظنٌ أنّه قد عفا علیها الزمن. 

ان أهم کتاب معتزلی تم العثور عليه و أضخمه هو الکتاب الکبیر: المغني للقاضي 
عبد الجبّار المعتزلی فهو یعتبر حصيلة لِمَا شهده الفکر المعتزلی العمیق خلال ثلاثة 
قرون من آراء و سجالات و بحوث مُفعَمَة بِحَيّويَّة فكریّة و عقلیّة منفتحة. 

كما یعتبر بالخصوص خلاصة لأفکار المدرسة المعتزليّة فی شطرها البصري 
بالخصوص المتمثل فی ثلاثة من عمالقة الفکر المعتزلی البصري, و الذین جاؤوا في 
فترات زمنیّة متلاحقة. حيث کانوا یشکلون ثلاث حلقات متصلة باعتبار أن بعضهم 
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كان تلميذاً للآخر و هم: آبو على الجبّائی (ت ۳ و ابنه و تلمیذه آبو هاشم 
اا قارو آبو عبد الله اصرق (ت ۳۹۹ه) تلمیذ آئی هاشم و آستاذ 
القاضی عبد الجبّار ؛ فقد اهتم القاضی فی المغنی -باعتباره زعیم و ممثل الاعتزال 
البصري فی عصره - بصورة رئيسيّة بعرض آفکار هؤلاء الثلاثة و الدفاع عن الکثیر 
منهاء و خحاصَة أفکار شيخه أبي عبد الله البصري, حيث کان یقدّم أفكاره فی كثير من 
الأحيان على أفكار أبى هاشم و أبيه. 

و ریما يمكن عد المغنی أكب ركتابء بل أكبر موسوعة كلاميّةٍ تم تأليفهاء فهو مكوّن 
من عشرين جزءاًء و يحتوي على حوالي ألف باب و فصلء و ربما أكثر من ذلك ".ما 
يرفع من مكانته العلمیّة بحيث لا يكون للمهتمّین بعلم الكلام و تاريخه غنى عنه. 

و قد أف القاضی هذا الكتاب فى النصف الثاني من القرن الرابع» و استغرق تأليقه 
أو بالأحرى إملاؤه حوالى عشرين عاما فقد كانت بداية تأليفه فى سنة ٣٦۳ھ‏ 
ونهايته فى سنة ۳۸۰ھ 

و قد أرجع القاضى سبب طول مذة إملاء الكتاب إلى اشتغاله aon‏ 
العدید من الکتب. فقد قام فی خلال مدة کتارة المغنی بتألیف کتب آغری مثل: شرح 
المقالاتہ و بيان المتشابه فی القراد» و کتاب الاعتماد و شرح الجوامع؛ و کتاب التجرید 
و شرح كشف الأعراضء و قطعة من شرح أدب الجدل» و شرح او[ اللخمست و غیر 
ذلك من أجوبة المسائل الواردة عليه . 

و هذه المدّة الطويلة حَریّة بأن تؤدّي إلى حصول اختلاف فی رأي المؤلف. كما 
.١‏ المغني, ج (٠١‏ فى الإمامة. ق ۲)» ص ۲۵۷. 
". المصدر. 


۳۸ الشافی فی الا مامة اج ۱ 
آشار القاضی بنفسه إلى ذلك. حیث قال: 
و لعل الناظرٌ في هذا الكتاب يجد في أواخره ما يخالف أوائله من مذھب أو 
دليل أو غيرهماء فين سبيله أن يَعلم أنّ ذلك ليس ببدع في مثل هذا الكتاب 
الذي يجمع حدود ألف باب و فصل, بل يزيد كتيرا.'و ال يتصوّر بصورة 
کتاب واحد. و هو في حكم الجامع لكتب الکلام, و قد یتهذب للإنسان 
طريقه في المذاهب و الأدلة في العهد القريب. فکیف به في العهد البعید. 

و بعد أن أشار إلى تألیفه الکتاب فى مدة عشرین غاماء قال: 

و في دون ذلك تتغيّر أحوال التصنيف. في تهديب لطريقة, أو تنبيه على 
نكتة و دلالقہ و تین لخطا في طریقةہ فإذا رأيتَ بعض ما ذكرناه في هذا 
الکتاب فلهذه العلّة . ۱ 

و من جهة أخری, ان مشروعا بهذا الحجم الکبیر لا یمکن الا يحتوي بأکمله علی 
پداعات جديدة للمؤلف لم يُسبق إليهاء بل من طبيعة العمل الموسوعی أن یعتمد 
على ما تقدّم عليه من ملفات. سوی أنّ إبداع المؤلف بظهر حيئذٍ فی تقریر 
المطالب العلمیّة و فهمهاء و نقدها أو الدفاع عنها بصورة دقیقة و توضیح المغلق 
منھاء و غير ذلك. و قد قال القاضی بهذا الصدد: 

ولد 4)٣‏ هذا الكتاب نذا ج نوکت 
الکتب. و ليس الأمر كما ظنّه. لا بڈ إذا تأمّلتَه لم تعدم في کل باب منه ضمٌ 
منتشرء و جمع مفترق, و إبانة لموضع العمدۃ, و تحرزاً عن موضع الشبهة, 
و تحصیل شروط الدلالة» و بان ما علعه اء النكنة و العمدة. 

و ما آکتر ما هلك الاس لذهابهم عن هذه الأمون و ظَهم في الدلالة ها 
مطلقة و هي مقیّدة, فأداهم ذلك إلى اعتقاد ما لا يَحلٌ, أو ظتهم نها مقيّدة 


5 المغنى. ج ۰ في الامامه. ق ۲)» ص ۵۸-۷ ۲. 
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و هي مطلفة. فامتنعوا من اعتقاد ما يجب اعتقاده '. 

بل لا یُخفی القاضی استفادته من کتب المتقذمین عليه من کبار المعتزلة. حیث 

ل 
یلگا ا خد فا آوردناه في هذا الكتاب أن نكون ناقلين لكلام 
الشیوخ, بل نتبجّح بذلك. و نفتخر به. و نعترف بأَنّا على كلامهم نحتذي 
و عنهم نأخذ. و لو جُعل مثل ذلك طریقاً لتك الاملاء و التصنيف لعظمت 
المضرّة. و لم نأل جهداً فيما آوردناه في هذا الكتاب نقلاً من کلام الشيوخ, 
0 من کم غل ر یاو أن عدا 

لقد بدأ القاضى إملاء المخنی فی مدینة رامھرمز' في مسجد الشيخ أبي محمّد 
عد اللةاتق العتائيى و اھ مدينة سر ولاف الأهوانم و کا گند دما می 
معاقل المعتزلة. ۱ 

و بعد أن انتقل القاضی إلى الريّ لتسلّم منصب قاضي القضاة بطلب من الوزیر 
الصاحب بن عاد (ت ۳۸۵ھ) قام بإتمام إملاء الکتاب هناك“ و لهذا دی هذا الأمر 
إلى حصول اختلاف بین بدایات الکتاب و نهایته من حيث التفصیل و الاختصار أو 
النظم فی تهذیب الألفاظ و ترتيب المعاني'. 

وقد الس كات المفتي فى حياة المنصور الله عبد الله بن حمزقل(ت 1۱۶ه) 


5 المغنی۔ ج ۲۰( فى الامامة ق٢)ء‏ ص ٥۵۔-۔ .۲٥۵۹‏ 

۲ المصدر. ص ۲۵۷. 

۳ شرح العيون. ص۳۱۱ 

.٤‏ المغني. ج ۲۰(في الإمامة. ق ۲) ص۲۵۸ و قد جاء في المغني: «لأنا ابتدأنا باملائه في مسجد 
شیخنا ابي محمّد عبد الله بن العبّاس بن آمهرمز». [کذاء و لعل الصحیح: في رامهر مز ]. 

4 و لمّا اتمه بعث به إلى الصاحب. فقام الا خیر بتقریظ الکتاب (راجع نص التفریظ في: شرح 
العيون. ص .)۳٦۹‏ 

1. المغنی. ج ۲۰( فى الإمامة ق ۲), ص .۲٥۸۲۵۹‏ 


۶۰ الشافی فی الإمامة /ج ۱ 
لصالح مكتبة أسّسها فی مدينة ظفار و قد بقی منها اثنا عشر جزءاً محفوظاً فى مكتبة 
الأوقاف (الشرقيّة) التابعة للجامع الکبیر فی صنعاء. وقامت بعثة مصريّة بتصوير هذه 
الاجزاء ما بین سنتی ۱ء و ۱۹۵۲م و بعد ذلك بقلیل اکتشفت بین مخطوطات 
دار الکتب بالقاهرة خمسة أجزاء من المغنی, و هی تشمل الأجزاء:  ۵(‏ ١۱ء‏ ١۱ء‏ 
۷ و کان الجزءان ( ۱۵ ۱۷) جدیدین. حيث لم یکن لهما ممائل فیما بين 
مخطوطة صنعای و بعد سنوات شرت آجزاء المغنی مع مراجعة د. إبراهيم مدکوں 
و اشراف د. طه حسین فی القاهرة. من قبّل وزارة الثقافه و الاارشاد القومی. الادارة 
العامّة للثقافة '. 


أجزاء المغنى 

نقوم فيما يلي بتعريفي مختصر بالا جزاء المتبقية و المطبوعة من كتاب المغنی: 

الجزء الرابع:' (رؤية الباري» طبع بتحقيق: محمّد مصطفى حلمی و أبو الوفا 
الغنيمى. و يحتوي هذا الجزء على الأبحاث التالیة: الكلام فى أنّ الله تعالى لا تجوز 
عليه الحاجة و الكلام فى نفى الرؤیة و الكلام فى أنه تعالى واحذ لا ثانی له في 
لدم و الإلهيّة. و قد اعتمد فى تحقیقه على نسخة واحدة و هى النسخة اليمنيّة. 
علی قسمین رئیسیین: 

لاوّل: الکلام على الأديانكالثنويّة» و المجوس۔ و النصاری و الیهود والصابئین» 
و أهل الاصنام. 
.١‏ نكت الكتاب المغنى ( مقدمة التحقیق). الصفحه «ج». و قد اعتمدنا فی التعریف بنسخ المغنی, 


نكت الكتاب المغنی, و الذي سوف يأتى التعريف به بعد قليل. 
۲ الأجزاء الثلاثة الأولى مفقودة. 
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و الثانی: انکلام فیما یتعلّق “۹۹ , 

و قد جاء فی خاتمة هذا الجزء: «تمّ الکلام فى التوحید. و يتلوه الکلام فی 
العدل»» كما جاء فی خاتمته أنه قد فرغ من استنساخه فی یوم الجمعة لعشر خلون 
من شهر رجب المعظم من سنة 1۰7 هبالمدرسة المنصوريّة بقرية حوث. 

الجزء السادس / القسم الأوّل:(التعديل و التجوير)» طبع بتحقیق: أحمد فؤاد 
الأهواني. و هذا القسم من الجزء السادس. و القسم الذي يليهء و الذي یبحث في 
الإرادة محققان على نسختیٌن يمنيّة و مصريّة. 

الجزء السادس / القسم الثانی:(الارادة» طبع بتحقيق: جورج قنواتي. 

الجزء السابع:( خلق القرآن» طبع بتحقيق: إبراهيم الأبياري. و الظاهر أنّ هذا الجزء 
ناقصٌ من أوّله» و هو محمَقٌ على نسخة واحدةٍ يمنيّة و البحث الاصلی فيه يدور 
حول صفة الكلام الإلهى. 

الجزء الثامن: ( المخلوق). طبع بتحقيق: توفيق الطویلء و سعيد زايد و تقديم: 
إبراهيم مدكور. و قد اعتمد فی تحقيقه على نسخة واحدةٍ يمنيّة» و هو یتحدث عن 
الجر رالاتغان 

الجزء التاسع:(التولید) طبع بتحقيق: توفيق الطویل, و سعيد زايد و تقديم: 
إبراهيم مدكور. و هو محمّق وفقاً لنسخة واحدة یمنیّة و الجزء ناقص, لکن سوف 
يأتي أن کتاب نكت الكتاب المغني يحتوي على بقیّة بحث التولید. فإنّ هذا الجزء من 
المغنی دق جزء التولید ۔یحتوي على ۲۱ فصلاً. كما جاء فى مقدمة الجزی 
و الموجود فی طبعة القاهرة يحتوي على ۱۲ فصلاً فقط. مع وجود سقط فى الفصل 


تحت عنوان: 7۳20029 Christian Doctrines Islamic‏ (الکلام علی النصاری من المغنی فی باب 
التو حید و العدل) ۲۰۰۸ 1:06 
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الثاني عشرء لکن نكت الکتاب المغنی يبحتوي على سبعه فصول إضافیة فیبلغ 
مجموع الفصول المتبقیة من بحث التوليد تسعة عشر فصلا و یبقی فصلان 
مفقودان, و هما الفصل السادس عشر و السابع عشر. 

الجزء الحادی عشر: ‏ (التکلیف). طبع بتحقیق: محمّد على النجّار و عبد الحلیم 
النجّار. و يحتوي هذا الجزء علی: الکلام فی الاجال. والأرزاق: و الأسعار, و الکلام 
في بیان وجه الحكمة فی ابتدائه تعالی الخلق, و الکلام فی التکلیف (و هو أطول 
فصول هذا الجزء)ء و الکلام فی الفناء و الاعادة ثم عودة إلى بحث التکلیف. 

الجزء الثانى عشر: (النظر و المعارف) طبع بتحقيق: إبراهيم مدكور. و قد حمق 
فقا اه له 

الجزء الثالث عشر:( اللطف) طبع بتحقیق: أبو العلاعفيفی. و يحتوي علی: الکلام 
في اللطف. و الکلام فی الالام مع بحث العوض. 

الجزء الرابع عشر: (الأصلح» استحقاق الذمٌ التوبة)» طبع بتحقیق: مصطفی السقا. 
و هو محمّق وفقاً لنسخة يمنيّة واحدة. 

الجزء الخامس عشر: (التنبؤات و المعجزات). طبع بتحقیق: محمود الخضيري. 
و بعد وفاة الأخير قبل إكمال العمل, قام محمود محمّد قاسم با کمال التحقیق 
و قد اعتمد على نسختین یمنیّة و مصريّة. و يحتوي علی: الکلام فى النبوّات. 
و الکلام فی المعجزات و الکلام فی الا خبار ۱ 

الجزء السادس عشر: (إعجاز القرآن» طبع بتحقیق: آمین الخولي. اعتمد على 
نسختین يمنيّة و مصریّق و الأخيرة آوفی و آدق» كما جاء فی مقلمة التحقیق 
و يحتوي علی: بقيّة الکلام فی الأخبار المتقدم في نهاية الجزء السابق, و الکلام فی 
جواز نسخ الشرائم» و الکلام في رک محمّد صلّی اللّه علیه و آله و فی اعجاز 
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ار وا فى اثبات تا معجزات الرسول صلی لعف و أله 

الجزء السابع عشر: (الشرعيّات)» طبع بتحقيق: أمين الخولى. اعتمد على نسخة 
واحدة و هى النسخة المصريّة. فان هذا الجزء غير موجود فی النسخة اليمنيّة. 

الجزء العشرون' / القسم الأول و الثانى: (في الامامة)؛ طبع بتحقيق: عبد الحليم 
محمود. و سليمان دنيا. و قد طبع فى ضمن قسمَیٔن, و هو يحتوي على: الكلام فی 
الإمامة و الكلام فيما یتعلق بوجوب الإمامة. و النصء و صفات الامام. و ما يصير به 
الإمام إماماًء و الکلام فى إمامة آبي بكر و مَن بعدہ و الكلام على الخوارج و مَن نحا 
نحوهم فى البراءة من عثمان, و الكلام فى التفضيلء و ذ كر جملة من مذاهب الغلاة 
و الإماميّة و الزیدیّة و به يتم الکلام فی الامامة " و يأتي بعد ذلك: الكلام فيما 
یستحفّه جل و عرّ من صفات الأفعال. و الکلام فیما تعبّدنا به من الدعاء و الطلب و 
المسألة ثمّ خاتمة الکتاب. 

إذن, لقد احتوت طبعة القاهرة على ۱۶ جزءاً من کتاب المفنی. و سقط منها 
سنّة أجزاء و هی الأجزاء ( ۰۲ ۳ ۱۰ ۱۸ ۱۹) و قد طبع کل من الجزء‌ین ٦‏ ۲۰ 
في مجلدین أو قستین» فتكون طبعة القاهرة مكؤنة من ۱6 جزءآمطبوة في ضمن 
من 

و الساقط من مخطوطة المغنی مجموعة من الابحاث. و همی: آبحاث إثبات 
الصانع. و الصفات. و هي ساقطة من بدایات الکتاب و آبحاث الوعد و الوعید. 
و المنزلة بين المنزلتين» و الأسماء و الأحكام و الأمر بالمعروف و النهى عن المنكر 
و هی ساقطة من أواخر الكتاب. 


.١‏ الجزءان ۱۸ء ۱۹ مفقودان. 
۲ المغنى. ج ۲۰( فى الإمامق ق ۲). ص ۱۸۵. 
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و قد أحال القاضی على بعض هذه الأبواب التي لم تصل إليناء مثل باب الاسماء 
و الأحكام '. والنهى عن المنکر ‏ و بعض أبحاث الصفات التي ذکرها فی آخر بحث 
التوحید " گیا حال علی باب الوعیدگ و هو یدل علی أن هذه الابواب کانت 
موجودة فى الأصل, و لکٹّھا فقدت فیما بعد. 

و لکن بالنسبة إلى بحوث الصفات فھی لم ثفقد بالکامل» بل بقى منها 
بعض البحوث المهمّة و المطولة أحیانا نذکرها مع ذ کر الجزء الموجودة فيه 
و هی. 

الجزء الرابع: نفی الحاجة(الغنى)» و نفي الرؤیة و نفي الثاني (التوحيد). 

الجزء انخامس: الکلام فیما تعلّق بأسماء له تعالی. 

الجزء السادس: التعدیل و التجویر و الارادة. 

الجزء السابع: الکلام الالهی. 

لجزء العشرون( القسم الثانی): الکلام فيما یستحقّه جل و عر من صفات الأفعال. 

و ربما احتوی الکتاب في طيّاته على أبحاث أخرى حول الصفات. 

و تحتوي خاتمة النسخة اليمنيّة على نقض لقسم الإمامة من المغنی بعنوان: 
الجواب الحاسم المُفنى اث كتاب المغنی تأليف محمّد بن أحمد بن على بن الولید. 
و قد رد فيه على ما خالف الزيديّة فى الإمامة, ممّا هو موجود فی المغنى. 
و الموجود المطبوع في خاتمة طبعة القاهرة من المغني مختصر جدأء يزيد على عشر , 
صفحات بقلیلء و قد سقط من آخره مقدار غير معلوم. 

.١‏ المغنی. ج (1١‏ في الامامةءق 4۲ ص۸۳. 
۲. المصدر ص ۰۱1۶ ۲۳۹. 

۳ المصدن ص۱۸۰ 

۶ المصدر. ص ۲۶۱ 
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نکت الکتاب المغني 

ظهر بین بعض علماء اليهود فی القدس و مصر اهتمامٌ خاص بأفكار المعتزلت 
واخاضة أفکار آبي هاشم الجبّائي (ت ۳۲۱ه)» و آبي الحسین البصري (ت٣٣٣ھ)‏ 
فقاموا باستنساخ العدید من کتب المعتزلة. و ما زال عددٌ من تلك الم خطوطات 
موجوداً في مکتبات العالم و من أهمّها مجموعة ابراهام فرکوفیتش المحفوظة في 
المكتبة الوطنيّة الروسيّة بمدينة سان بطرسبورغ '. 

و قامت البروفسورة زابینه اشميدكه بالتعاون مع عمر حمدان بنشر مجموعة من 
تلك المخطوطات تحتوي على آربع قطع من المغنی. يدور موضوعها حول التولید. 
و الاستطاعة و التكليف. و النظر و المعارف. و قد نشرت فی بیروت تحت عنوان: 
نكت الکتاب المغنى. 

و المخطوطة المعتمّدة ليست مجموعة في مکانِ واحد. بل هي قطع مورّعة 
لمخطوطة واحدة, ثلاث منها فی المكتبة الوطنيّة الروسيّة» و واحدة فى المتحف 
البریطانی '. 

و يحتوي هذا الكتاب على أجزاء مهمّة من بحث التولید و هي ساقطة من طبعة 
القاهرة كما تقدّم. إضافة إلى بحث الاستطاعة؛ و هو ساقط بصورة كاملة ممّا تشر فی 
القافری کما أن جزءا یسیراً جد امن خاتمة بحث التکلیف -بمقدار سط :و نصف 
-قد سقط من طبعة القاهرة و هو موجودٌ فى هذه الطبعة البیروتیّة كما یوجد فى هذه 
الطبعة أبحاث متناثرة حول صفات الله تعالی. كانت موجودة فی الأجزاء الأولى من 
المغنی الساقطة با کملها من طبعة مصر. 
می و ۱[ 

۲. المصدر الصفحات ح -ط. 


۱ الشافی فى الإمامة /ج‎ ٦ 


جزء الإمامة من كتاب المغني 
احتوی الجزء العشرون و الأخير من کتاب المغني على بحوث الامامة مع شىء 
من بحوث صفات الأفعال, و کلام حول الدعاء و المسألة كما تقدم. 

و تستوعب بحوث الامامة الحجم الا کبر من هذا الجزء فهی تشمل کل القسم 
الأول من هذا الجزء المطبوع فی قسمیّن. حسب تقسیم طبعة القاهرة. كما تشمل 
معظم القسم الثانی. أي إلى الصفحة ۱۸۵ منه حيث يصرّح القاضی بنهاية البحث عن 
الامامة بقوله: «و هذه الجملة كافية فیما یتصل بالامامة إن شاء الله. تم الکلام في 
الامامة». و لهذا استحق أن يحمل الجزء العشرون عنوان: جزء الامامة. 

و هذا الجزء هو الذي قام الشریف المرتضى علم الهدی بنقض ما یتعلّق منه بالإماميّة 
فی کتابه الکبیر الشافی في الامامة بصورة مفصّلة فقد قام بالردٌ على معظم مطالب هذا 
الجزء التی لا تتوافق مع تعالیم الإماميّة و رژيتهم إلى موضوع الامامة الخطیر. 

و نعرف ممّا تقدم من معلومات حول تاریخ تأليف المغنی و مکان تأليفه. أن جزء 
الامامة قد انتهی القاضی من تأليفه و إملائه فی سنة ۳۸۰ھ و هو تاريخ الانتهاء من 
تألیف المغنی نفسه باعتبار أنّ هذا الجزء هو آخر جزء من الكتاب» حیث يحتوي 
علی الخاتمة. 

كما نعلم أنه قد تمّت كتابة هذا الجزء فی الري عندما كان القاضي یمارس مَهامّه 
کقاضی للقضاة باعتبار ما تقدّم أيضاً من أن الانتهاء من المغنی كان فی الريّ. و سوف 
تنفعنا هذه المعلومات فی مستقبل الحدیث فى هذه المقدمة. 
مصادر کتاب المغني في مباحث الامامة 

لقد اعتمد القاضی فی تألیف جزء الامامة على عدة مصادر: 

١‏ أهمّها کتب الامامة التي ألفها شیوخه الثلاثة الذين تقلّم ذکرهم. أي الجبائیّان 
و البصري. 
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و المصدر الأهمّ من بين هؤلاء الثلاثة هو کتاب الإمامة لأبي علی الجبّانی الذي 
صرح باسمه القاضي أكثر من مرّة ؛ و نقل منه نصوصاً كثيرة جدّأً. حتى ليخال القاری 
أنّ القاضی کان -عند املاء بحوث الامامة ‏ يمسك بهذا الکتاب. و يقرأه على 
تلاميذه. ثم يعلق علیه. 

و ریما كان منصبه کقاضی للقضاة في الري عند املائه بحوت الامامة منعه من 
مراجعة الکتب المختلفة دائماً؛ لکونه یتطلب وقتاً لم يكن یمتلکه آنذاك فاکتفی 
بکتاب الجبّائي في كثير من الاحیان» مع مراجعة سريعة لکتب ال خرین. 

و علی أيّ حال فهو قد حفظ لنامن خلال ذلك أجزاء كبيرة و مهمّة من کتاب الجبّائی 
فی الامامةء بحیث یمکن إعادة تجمیع هذا الکتاب و دراسة فکر الجبّائی من خلاله. 

۲ و من المصادر التی اعتمدها القاضی فی بحث الامامة: کتاب البخدادیات لی 
هاشم الجبّائی "ء و هذا الکتاب عبارة عن مسائل تكلم فیها الأخير على نقض مذاهب 
البغدادیین من المعتزلة » فهو ليس کتاباً حاصاً بالامامة. 

٣‏ كما اعتمد على کتاب المقامات للاسکافی (ت ۲۶۰ه) * و اسمه الکامل: کتاب 
المقامات فی تفضيل على“ عليه السلام”. 

.٥ - ٤‏ إضافة إلى اعتماده فی نقل آراء المذاهب على كتاب أبي القاسم البلخي. 
و کتاب الحسن بن موسى النوبختی' و الکتاب الأوّل هو المقالات" و الثاني هو 


۳۲۷ ,۲٥٢ ۳۳۹ في الإمامة. ق١). ص‎ (1١ المغني. ج‎ .١ 
ص۸71۸‎ 

۳. الشامل فی أصول الدین» ص ۲۵۸ 

المغنی. ج۲۰(في الامامة. ق ۲), ص 1۵ ۸۰. 
ملاسا ی ۱3۱۳ 

.۱۸١ ۰۱۸۲ المغني. ج ۲۰( في الإمامة. ق ۲)» ص۰۱۷‎ .٦ 
الفهرست لابن الندیم. ص ۲۱۹ الهامش.‎ ۷ 


۸ الشافی فی الا مامة ۱۳ 
الآراء و الدیانات'ء و هماکتابان معروفان فى مجال دراسة الأدیان و المذاهب. 
٦‏ و من كتب الإماميّة التى كانت فی حوزة القاضی و نقل منها بعض المطالب 
و ناقشها هو كتاب الانصاف في الامامة لمحمّد بن عبد الرحمن بن قِبّهَ الرازي رت قبل 
۷ھ) فقد آشار إليه القاضی و لم يصرّح باسمه» حیث قال: «و قد ذکر بعض 
الاماميّة فی کتابه...» إلى آخره '. نم قال بعد صفحات من نفس الفصل: «و من عجیب 
الأمور فی هذا المستدل .. إلى آخره ”. 
و هو و إن لم يصرح باسم ابن قِبَة وکتابه» لکن الشريف المرتضى عند مناقشته 
لهذا الموضع صرّح بذلك. حيث قال: 
يقال له: قد عَلِمنا مَن الذي وَجَّهِتَ كِنايَتكَ في هذا القصل إليه. و هو شَیخُنا 
جو قية رجعه اشراتی اک فی حر کننایه المسعزوق بد 
«الانصافٍ و الانتصاف» خلاف ما ظتّنتہ... . 
آبواب و فصول مباحث الامامة في کتاب المغني: 
انقسمت بحوث الامامة فی هذا الجزء إلى سبعة آبواب تحمل عنوان: «الکلام 
فی...) و کل باب مقسّم إلى فصول متعد دی و الابوات و فصولها هی: 
الباب الأوّل: الکلام فى الامامة. 
يحتوي على فصل واحد. و هو: فصل يكشف عن الغرض منهاء و معتمّد 
الخلاف فیها. ` 
الباب الثانی: الکلام فیما یتعلّق بوجوب الامامة. و وجه وجوبها. 


و فيه فصول: 


۵ الشافی, ج ۳ص ۲۶۳ 
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۱. فی أنّ الامامة غير واجبة من جهة العقل. و قد أجاب الشریف المرتضی على 
هذا الفصل و الفصل السابق من الباب الأول في ضمن فصل واحد. و هو الفصل 
الاوّل من الشافي, و لعل ذلك برجع إلى کون موضوعیّهما متقارتین. 

۲. فی بیان ما يدل من جهة السمع على وجوب إقامة الامام. و قد ناقشه الشریف 
المرتضی فی ضمن الفصل الثاني من الشافي. 

۳ فی ذکر شبههم فی هذا الباب. و ناقشه الشریف المرتضی فی ضمن الفصل 
الثالث من کتاب الشافی. 

لباب الثالث: الکلام فی النصّ الذی یدعیه المخالف. و ما یتصل بذلك. 

و فيه فصول: 

.١‏ فی أن الامامة لا يجبٌ أن یکون طريقها النص من جهة العقل. و قد ناقشه 
لشریف المرتضی في ضمن الفصل الرایع من تن 

۲ فى ذکر شبههم فی هذا الباب. و قد نقضه الشریف المرتضی فى الفصل 
الخامس من الشافی. 

٣‏ في أَنْ النصّ على الامامة غير واجب و لا ثابت من جهة السمع. و ناقشه 
الشریف المرتضی فی الفصل السادس من الشافي. 

الباب الرابع: الکلام فی الصفات التی إذا اختض بها المرء. صلح أن یکون إماماً. 

و فيه فصول: 

.١‏ في أنّ مَن یصلح للإمامة لا بدٌ من أن یکون عدلاً, و أنّ إمامة الفاسق لا تجوز. 
و ناقشه الشریف المرتضی فی الفصل السابع من الشافي. 

۲ في قدر ما يجب أن یختض به من العلم مَن یصلح لان مامة. و ناقشه الشریف 
المرتضی فی الفصل الثامن من الشافي. 

۴ فصلل فی الکلام فی الافضل. و نقضه الشریف المرتضی فى الفصل التاسع من 
الشافی. 


0۰ الشافی فی الامامة اج 

٤‏ فی أنّ الأئمّة من قریش. و ناقشه الشریف المرتضی فی الفصل العاشر من 
الشافی. 

٥‏ فی هل يجوز العدول عن قريش فی باب الامامة أم لا؟ و ناقشه الشريف 
المرتضی فی الفصل الحادي عشر من الشافى. 

٦‏ فی أنّ الامام يجب أن يكون واحداً فى الزمان. 

۷ فی أنّه لا يمتنع أن يجتمع في وقت واحدٍ جماعة يصلحون للإمامة. 

۸. في أنّ مَن يصلح للإمامة لا يصير إماماًء و أنه لا بدٌ من تجلد أمربه یصیر إماماً. 
لم يناقش الشريف المرتضی هذه الفصول الثلاثة لعدم اختلافه فى مطالبها مع القاضی: 
سوى فی مطلب مختصر أشار إليه في نهاية الفصل الحادي عشر من الشافی '. 

الباب الخامس: الكلام فيما يصير به الإمام إماماً. 

و فيه فصل واحد. و هو: فصل فى الدلالة على ما قدّمنا ذكره من أنه لاب من 
العقد. و عدد مخصوص فی العاقدین. و شرط مخصوص فيهم. و ناقشه الشريف 
المرتضى فى الفصل الثاني عشر من كتابه. 

الباب السادس: الكلام فى إمامة أبى بكر. و مَن بعده. 

ناقش الشریف المرتضی هذا الباب فی الفصل الثالث عشر من الشافی. 

و هو يحتوي علی فصول: 

.١‏ في ذ كر شبههم فی الاختیار. ذ كر القاضی اشکالات المخالفین في أن الامام 
يتعيّن من خلال الاختيار و ناقشهاء و قد رد عليه الشريف المرتضی فی الفصل الرابع 
عشر باختصار؛ اكتفاءً بما تقدم من وجوب النض. 

٢‏ فی الدلالة على أنّ آبا بكر كان يصلح للإمامة. و ناقشه الشریف المرتضی في 
الفصل الخامس عشر. 


.۱۰4-۱۰۳ الشافی۔ ج 4ص‎ .١ 


3 ة التحقية / الفصل الثانی: القاضی عبد الجبّار و كتابه المغني 5 


٣‏ فى ذ كر مطاعنهم فی أبى بکر و بیان الجواب عنها. و ناقشه الشريف المرتضى 

في الفصل السادس عشر. 
کا في أن عمر بن الخطاب كان يصلح للإمامة. 

۵ فى إثبات إمامة عمر و طريق إثباتها. و قد ناقش الشریف المرتضى هذين 
الفصلَیٔن فی الفصل السابع عشر و هو فصل مختصر جداً. يبلغ حوالی صفحة 
واحدة, اختصره الشريف المرتضى اكتفاءً بما تقدم من الكلام حول إمامة بی بكر. 

٦‏ فى ذكر ما أوردوه من المطاعن فی إمامة عمر. و ناقشه الشريف المرتضى فی 
ار 

۷ فی إمامة عثمان. و ناقشه الشريف المرتضى في الفصل التاسع عشر باختصار 
شديد؛ اكتفاءً بما تقدّم فی إمامة أبي بكر و عمر. 

۸. الكلام على الخوارج و مَن نحا نحوهم فى البراءة من عثمان و خلعه. و ناقشه 
الشريف المرتضى في الفصل العشرین, و هو الفصل المخصّص لمطاعن عثمان. 

۹ فى الكلام على مَن وقف فى عثمان و خاذليه و قاتليه. ذكر القاضی فى هذا 
الفصل المختصر في صفحتين رأيّ الواقفين في عثمان مثل أبي الهُذيل العلاف. و لم 
يتعرّض الشريف المرتضى لمناقشة هذا الفصل؛ لأنّه لا يعنيه. 

.٠‏ فی إمامة أمير المؤمنين على بن أبى طالب عليه السلام. تحدّث فيه 
القاضى عن صلاح أمير المؤمنين عليه السلام للإمامةء و لم يناقشه ال ف 
المرتضى بطبيعة الحال. 

.١‏ فی إثبات إمامته أي أمير المؤمنين عليه السلام -. و ما یتصل بذلك. 
و ناقشه الشريف المرتضى فی الفصل الحادي و العشرین, و لم يناقشه طبعاً في 
اصل إمامة أمير المؤمنين عليه السلام. و نما ناقشه فی طریق إثباتها. فإنّ القاضی 
ثبت إمامته عليه السلام بالاختیار و الإجماع, بینما 7 الشریف المرتضی ذلك. 
و آثبتها بالنٹض. 


۲ الشافى فی الامامة /ج ۱ 

۲ فی ابطال قول مَن طعن فی إمامته -أي أمير المؤمنين عليه السلام -بمقاتلة 
أهل القبلة. 

۳ فی ابطال قول مَن وقف فيه -أي أمير المؤمنين عليه السلام -و فى القوم. 
و زعم آنهما کالمتلاعتّین. و لم یناقشهما الشریف المرتضی '. 

6 فی بیان توبة طلحه و الزبیر و عانشه و غیرهم. و ناقشه الشریف المرتضی في 
الفصل الثاني و العشرین. و هو الفصل الأخير من الشافی. 

6. فى بغي معاویه و وجوب محاربته. 

.٦‏ فی الکلام على الخوارج. 

الباب السابع: الکلام فى التفضیل. ذهب القاضی إلى تفضیل أمير المؤمنين عليه 
السلام على سائر الخلفاء و هذا مما لا خلاف فيه بينه و بين الشریف المرتضی. 
و لذلك ترك مناقشته. 

و مّا باقی الفصول فلم يتعرّض الشریف المرتضی لمناقشتها؛ إِمّا لعدم اختلافه 
فیها مع القاضی. و اما لأنّ بطلانها قد اتضح ممّا نقدّم من بحوث الشافی. و سوف 
نذكر عبارة الشریف المرتضی حول ذلك بعد قلیل. 

و فصول هذا الباب کالتالی: 

.١‏ فى ذكر جملة من الخلاف فی هذا الباب. 

٢‏ فيما به يصير الفاضل فاضا و أفضل من غیره. 

۳ فی بیان ما به یُعلم الفاضل فاضلاً و الافضل أفضل. 

٤‏ فيما یدل قطعاً على أنّ أمير المؤمنين عليه السلام أفضل. 

۵ فيما ذكره الفريقان فى باب الموازنة. 
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٦‏ فی ذکر إمامة الحسن و الحسين علیهما السلام و غیرهما من العترة و غير 
العترة. 
۷ فى ذ کر جملة ما یختض به الامام لکونه إمامأء و مفارقته لغیره. 
۸. فى أنّ منع الامام ممّا یختص به لا بخرجه من كونه إماماً. 
۹ فیما يخرج به الامام من أن یکون إماماً. 
۰. فی ذکر جمله من مذاهب الغلاة. 
١‏ فی ذ كر مذاهب الامامیّة و ساثر من يعيّن الأثمّة على اختلاف أقاويلهم. 
۲ فی ذکر آقاویل الزیدیّة و مّن نحا نحوهم. 
و بعد انتهاء الشریف المرتضی من مناقشة الفصل الخاص بتوبة أصحاب الجَمّل. 
و هو آخر بحوث الشافی؛ قال فی الخاتمة مبيّناً سبب عدم مناقشته للفصول الأخيرة 
من المغنی: 
و لم يبق بعد هذا القصلٍ من فصول کلام صاحب الکتاب في الامامة ما 
95ب وجوب شحازبته. نم تک 
علّی الحُوارج في باب التحكيم بِجُملةٍ ِن الکلام واقعة موقتها. 
م تكلم في تفضیل أمیرِالمؤمنينَ عليه السلا قصل و نْصَرَ أنه الأفضَّل 
بکلام أيضاً صحيح. 
و کلم أيضاً في إمامة الحَسَنِ و الحُسَینِ عليهما السلامٌ بکلام يناه على 
صِخة الاختیار, و قد مضی ما فی الاختیار. 
نم تلم فيما ينص به الإمامٌ لکونه إماما, و ما يرجه من گونه إماماً. و ما 
لا یخرجه من ذلك. بکلام طویل فيه صحيمٌ و باطل, و الباطل مَبنیٌ على 
أصول قد قَدّمنا الکلام علیها و آفتدناها 
ذ گر غاب اف و ا 


AN 


11 الشافى فی الامامة / ج ۱ 
و ذَكَرَ اختلاف الإماميّة في آعیان الأئمَة من غير احتجاج به لهُم أو علیهم. 
و أحال في الکلام علبهم على ما تلع ين کلایه الذي ناه و لقضناه 
نم حَتَمَ الفصول بصل يُتضمّنُ ذکر آقاویل الزيديّة و اختلافهم. 
و کل ذلكَ متا لاوجة لحکایته و لا .۱ 
إذن اتضح من خلال هذا العرض ترتیب جزء الامامة من کتاب المغنی و الفصول 
التی نقضها الشریف المرتضی منه. و التي لم ینقضهاء و سبب ذلك. 
لقد ترك لنا القاضی فی کتابه المغني مصدراً مهمّاً یمکن الاستعانة به لمعرفة 
مراحل تطوّر علم الکلام عند المسلمین عامّق و عند المعتزلة خاصّة. 


۱ذ السافی ج 8ص ۷-۵ رد 


الفصل الثالث 
الشیخ الطوسی و تلخيصه للشافي 

لقد قام الشريف المرتضى بتألیف الشافی ردأ على كتاب المغنی, و لذلك کان همّه 
مناقشة کل ما آورده القاضی عبد الجبّار من مسائل تتنافی مع رژية الإماميّة عون 
الامامةء متتبّعاً فی ذلك کلامه. 

فلم يَظهر الشافی بصورة کتاب یقوم ببیان الفکرة على الترتیب الموجود فی 
المصتفات. حيث یقوم المصنّفون عادةٌ باستعراض الفکرة التي يتبتونها لاه ثم 
يستدلُون علیهاء و بعد ذلك یناقشون الاشکالات التي قد ترد عليهم من قبل 
المخالفین لهم فى تلك الفکرة. 

و الشريف المرتضى لم يقم بذلك على الرغم من أنه حاول أنْ يقدّم فى بداية 
الكثير من فصول الكتاب مقدمةً يتععرّض فيها إلى بيان رأيه» و بعض التفاصيل التي 
تلقي بعض الضوء على الفكرة المراد بحثها و مناقشتهاء إلا أن هذا لم يكن كافياً. فقد 
بقی الشانى على صورته. و لم يخرج عن كونه ردأ ممّا جعل الاستفادة ممّا يحتوي 
عليه من أفكارٍ مهمّةٍ و ثروة علميّةٍ کبيرة أمرأ مقتصراً على أهل الاختصاص. 

و هذا الأمرحدا بشيخ الطائفة الشيخ الطوسی (ت 40۰ه) أن يقوم بتلخيصه 
و تهذيبه و ترتيبه بصورة كتاب مصّفب في الإمامة و أخرجه من صورة كتاب يُصنف 
فى ضمن كتب الردود و النقض. 


۱ الشافی فی الإمامة / ج‎ ۵٦ 
و قد أشار إلى ذلك فى مقدّمة تلخيصه. حيث قال:‎ 

وا اوا اع - فرع دی لا ت اغا 
بقاءہ. و عضد المسلمین و آهل العلم بطول یامه و غلاه) مشتملاً على 
جمهور ما ذکرت, و محتوياً على أكثر أدلّة أصحابنا المعتمدةء و أنه قد بلغ 
في تصنیف هذا الکتاب الذروة العلیاء و الغاية القصوی, و أنّ كل من اف 
فعلیه ینزل, و منه یاخذ. و بساحته يحلء مع ما ضمّنه من استیفاء شبه 
المخالفین القديمة و الحديثة, و الابانة عن وهيها بغاية ما یمکن من 
التلخیص, و نهاية ما ينبغي أن یکون عليه من التهذیب. 
غير أنه قد سلك في هذا الکتاب مسلك المناقضین لکتب خصومهم. 
و مناقشتهم على جميع ما يوردونه من شبههم و لم يقصد فيه قصد 
المصتّفین الذين یرتبون الأدلة على حدتهاء و يستوفون أسئلة خصومهم 
عليهاء و الجواب عنهاء و إن كان قد اقتصر في أوّل كل فصل على ذكر الدليل 
و الطریق, و ذكر كثير من الأسئلة علیه, لكنّه لم يستوفه تعويلاً منه على ما 
يذكره من بعد في النقض على من نقض عليه. 
و إذا كان الأمر على ما وصفناه لم يقف على هذا الكتاب إلا من برز في 
العلم, و لا يستمتع به الا من حاز طرفاً منه. و المبتدی لا ينتفع به انتفاع ما 
يوجبه مثل هذا الكتاب. 
و ارت ماما من مجان و موقن ان ماس ما 
الكتاب. و إسقاط ما تکژر منه. ورڈ کل شيء منه إلى نظيره. و الجمع بين 
ہاش تھا کے اله فتن قلخا رامث حرصهم على ذلك... قصدت 
إلى تلخيصه . 


5 تلخیص الشافی. ج ۰۱ ص ۲-۱ ۵. 
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و قد انّضح معنی التلخيص من خلال ما تقدم من کلام الشيخ الطوسی, و أنه لا 
يعنى هنا الاختصار كما قد يُتوهّم, فإنّ تلخيص الشافی لا يقل من حيث الحجم عن 
الشافی نفسه» خاصّة إذا حذفنا من الشافی العبارات المطوّلة المنقولة فيه من المغنى. 
و أبقینا على كلام الشریف المرتضی. 

و إلما المقصود بالتلخيص هنا ما ذ کره الشیخ الطوسی فى عبارته التی نقلناها عنه. 
و هو «اسقاط ما تكرّر منه. ورد کل شي ء منه إلى نظيره. و الجمع بين متفرّقه. و ترتیبه 
ترتیب المصنفین». 

و بعبارة أخرى المقصود بالتلخیص تهذیب الکتاب و ترتيبه. 

و هذا المعنی للتلخیص مذکور فی کتب اللغة قال ابن منظور: 

لخص: التلخیص: التبیین و الشرح. يُقال: لخصت الشيء و لحصته -بالخاء 
و الحاء -إذا استقصیت فی بیانه و شرحه و تحبیره. يّقال: لخص لي خبرك. 
أي بیّنه لي شیئاً بعد شيء. و في حدیث على عليه السلام أنه قعد لتلخیص 
ما التبس على غيره. 
و التلخيص: التقريب و الاختصار, يقال: لخّصت القول, أي اقتصرت فيه 
و اختصرت منه ما بُحتاج إليه '. 
و قال ابن فارس: 

اللام و الخاء و الصاد كلمة واحدة. و هي اللخص. و هو لحم الجفن. 
و اللخص أن يكون الجفن الأعلى لحيماً. و رَجُلْ ألخّصء و ضرع لخص. 
كثير اللحم. و قولهم: لخّصت الشي». إذا بيّنته. فهو من هذا كأنّه اللحم 
الخالص دا 

.١‏ لسان العرب. ج ۷ ص ۸۷-۸۱( لخص). 

". معجم مقاییس اللغة. ج ۵ ص ۲۶۱ (لخص). 
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و هذا لا يعنى أنّ التلخیص لا يدل على الاختصار فإنّ الاختصار هو أحد معتَيّى 
التلخيص كما تقدم فى كلام ابن منظور و نما المقصود أنّ المراد من التلخيص 
الذي قام به الشيخ الطوسی هو ما ذكرناه من الترتيب و التهذیب. لا الاختصار 
و تقليل الحجم. 

و لهذا لم يلتزم الشيخ الطوسی بترتيب فصول الشافيء بل قام أحياناً بدمج علة 
فصول من الشافي في فصل واحد. فمثلا قام بدمج معظم بحوث الفصول الثلاثة 
الأولى من الشافى فى الفصل الاوّل من التلخيص. كما أضاف ا جديدة عير 
موجودة بصورةٍ مفصّلة فی الشافي كما سوف يأتي. 

و لکنه التزم فی أكثر الاحیان بعبارة الشافي» فقد قام بنقل الكثير من عبارات 
الشریف المرتضی, حتّی لقد استعين فى هذا التحقيق الجدید للشافی بتلخيص 
الشيخ الطوسی, و عُدَ واحداً من النسخ المعتمدة. 

و قد صرح الشيخ الطوسی بالتزامه بعبارة الشريف المرتضی فی خاتمة الکتاب. 
حیث قال: 

و قد وفینا بما شرطناه فی اول الکتاب من تلخیص :هذا الكتان. و حذف ما 
تکزر, ورد کل شيء منه إلى نظیره. و رتبناه ترتیب المصتّفات اللائقة به 
و عوّلنا فى أكثر الکتاب على نقل معانی کلامه بألفاظه. فائه لا مُستزاد 
علیهاء و لا یمکن النقصان منها؛ لانها واقعة على غاية ما بُحتاج إليه من 
الا ختصار فى اللفظ و استیفاء المعانی . 

و كان انتهاءه من تألیف التلخیص فی رجب من سنة ٤٤٣ھ‏ أي بعد أكثر من 
ثلاثين سنة من تألیف الشافی, و ذلك فى آخریات حياة الشریف المرتضی. 

و قد رنب الشیخ الطوسی کتابه فی آربعة و عشرین فصلا و وضع ثمانية فصول 
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مختصرة فی نهاية الکتاب استدل بها علی امامة الأئمّة الائنی عشر واحداً واحداً. 
و هی غير موجودة بهذه الصورة فی الشافی '. 

۱ و قد نقل فی بعض فصول الكتاب نصوصاً مطوّلة من کتابي و افو هد 
علیهم السلام. و کتاب المقنع فی الغيبة للشریف المرتضی و لم يصرّح بنقله من هذين 
الکتابین عند نقله منهماء و لکن بمقارنة کلامه مع ما جاء فیهما یتضح أنه نقل منهماه 
و لعله نقل من غیرهما من کتب و رسائل الشریف المرتضی. 

و قد صرّح فی خاتمة الکتاب بأنه نقل عبارات من بعض کتب الشریف 
المرتضی. حيث قال: «و آوردنا فی مواضع من الکتاب زیادات ذکرها فی غير هذا 
الکتاب. لم يكن بد من اضافتها إلى هذا الکتاب لیکمل الغرض به»". 

و فيما يلي استعراض سریع لفصول کتاب تلخیص الشافي و مقارنتها مع فصول 
الشافی: 

الفصل الأوّل: فی ذکر اختلاف الناس فی وجوب الامامة. استدل فيه على وجوب 
الامامة عقلاً بطريقين. و هو فصل مطوّل یستوعب أكثر من نصف الجزء الأول من 
تلخیص الشافی. 

الفصل الثانی: فى أن الامام لا بد آن یکون معصوماً. بدأ فی هذا الفصل المختصر 
و ما بعده بطرح بحوث مختصرة حول صفات الامام. و بح عصمة الامام مطروح 
فى نهاية الفصل الثالث من الشافی. 

الفصل الثالث: فى أن الامام لا بد أن يكون أفضل من كل واحدٍ من رعیته. لم یلتزم 
فى هذا الفصل بعبارات و بحوث الشافی, و اّما ضاف بحوثاً جديدة مع نقله فی 
نهاية الفصل لعبارات من الفصل التاسم من الشافی المتعرّض لبحث الأفضليّة. 

.١‏ نعم یمکن العثور على شيء مختصر من محتوی هذه الفصول فی الشافي. ج ۳. ص ۵۰۰ و ما بعدها. 
۲. تلخیص الشافى. ج 4 ص٢۲۲.‏ 
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الفصل الرابع: فی بیان أن الامام لا بد من أن يكون عالماً بجمیع ما إليه الحكم فیه. 
يحتوي على مطالب و عبارات من الفصلیّن الرابع و الخامس من الشافى ممّا يتعلق 
بعلم الإمام, مع زيادات ليست موجودة فى الشافی. 

الفصل الخامس: فى أن الإمام يجب أن يكون أشجع من رعيّته. و ما يتبع ذلك مسن 
صفاته. و هو فصل مختصرٌ فی نصف صفحة لواف فیه تاخ ارال تعض ضطات 
الإمام مثل أن يكون أشجع رعيّته. و أن يكون لا ید فوق يده و أن يكون واحداً بلا 
تان فی الزمان, و أن يكون أعقل رعيّته. و أصبح الناس وجهاً. 

الفصل السادس: فى إيجاب النص على الإمام أو ما يقوم مقامه من المعجز الدال على 
إمامته. و هو فصل مختصرٌ تعرّض فيه إلى مباحث بداية الفصل الرابع من الشافي 
المتعلقة بوجوب النصّء مع زيادات. 

و بهذا الفصل ينتهى الجزء الاوّل من تلخيص الشافي. 

الفصل السابع: فى أن أمير المؤمنين عليه السلام منصوصٌ على إمامته بعد النب بلا 
فصل. يستوعب هذا الفصل المطوّل معظم صفحات الجزء الثاني من تلخيص الشافي. 
و هو تلخيص و تهذيبٌ للفصل السادس من الشافي» و قد تطرّق فيه بالتفصيل إلى 
الأدلة الدالة على إمامة أمير المؤمنين عليه السلام. 

الفصل الثامن: فى أن أمير المؤمنين عليه السلام معصومٌ. بحتوي على مطالب قليلة 
من الفصل السادس من الشافی. و بعد ذلك نقل الشيخ الطوسي مقطعاً مطوّلاً من 
كتاب تنزيه الأنبياء و الأئمّة عليهم السلام للشريف المرتضى. فيمكن اعتبار هذا 
الفصل من الزيادات على الشافی. 

و بهذا الفصل ينتهى الجزء الثاني من تلخيص الشافي. 

الفصل التاسع: فى أنْ أمير المؤمنين عليه السلام أفضل الصحابة. أكثر محتوياته 
مأخودٌ من الفصل السادس من الشافي. حيث ذكر الأدلّة التی تدل على أفضلية أمير 
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المؤمنين عليه السلام مثل سورة‌المباهلت و حديث الراية و غيرها. 

الفصل العاشر: فى أن أمير المؤمنين عليه السلام أعلم الصحابة. أكثره مقتبش من 
بدايات الفصل الثامن عشر من الشافی. 

الفصل الحادى عشر: فى إبطال قول من خالف فى إمامة أمير المؤمنين بعد النبی 
عليهما السلام بلا فصل. ناقش فيه إمامة آبي بكر و قد استفاد مطالب هذا الفصل من 
فصول مختلفة من الشافی, كالفصل السادس و الثالث عشر. 

الفصل الثانى عشر: فيما طعن به على أبى بكر من الأمور التی تمنع من عقد الإمامة له. 
تعرّض فيه إلى مطاعن أبي بكر. 

الفصل الثالث عشر: فى ذكر شبههم التى ذكروها فى فضل أبى بكر. تعرّض فيه إلى 
محتويات الفصل الخامس عشر من الشافی. حيث ناقش ما ذكره المخالفون من أدلة 
على إمامة أبي بكر. 

و بهذا الفصل ينتهى الجزء الثالث من تلخيص الشافی. 

الفصل الرابع عشر: فى إبطال إمامة عمر. تعرّض فيه إلى مطاعن عمر. 

الفصل الخامس عشر: فى إبطال إمامة عثمان. تعض فيه إلى مطاعن عثمان. 

الفصل السادس عشر: فى أحكام محاربى أمير المؤمنين علی بن أبى طالب. 
و القاعدين عن نصرته عليه السلام. لخص فيه مطالب الفصل الأخير من الشافى. 

و بهذا الفصل تنتهي فصول الشافي التي أراد الشيخ الطوسی تلخيصها في كتابه. 
و ثم يضيف فصولاً مختصرة فی إثبات إمامة الأئمّة الاثنى عشر عليهم السلام. 

الفصل السابع عشر: فى ذكر إمامة الحسن و الحسين عليهما السلام. معظم عبارات 
هذا الفصل مأخوذة من كتاب تنزيه الأنبياء و الأثمّة علیهم السلام. 

الفصل الثامن عشر: فى ذكر إمامة علی بن الحسين عليهما السلام. هذا الفصل 


ل 
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الفصل التاسع عشر: فى إمامة محمد بن على الباقر عليهما السلام. هذا الفصل 


الفصل العشرون: فى إمامة أبى عبد الله جعفر بن محمّد الصادق عليهما السلام. و هذا 


الفصل الحادى و العشرون: فى إمامة أبى الحسن موسى بن جعفر الكاظم عليهما 
السلام. فى هذا الفصل شیء من التفصیل. 

الفصل الثانى و العشرون: فى إمامة أبى الحسن على بن موسى الرضا عليهما السلام. 
هذا الفصل مختصرٌ. 

الفصل الثالث و العشرون: فى إمامة أبى جعفر محمّد بن علىّ الرضاء و بعده علىّ بن 
محمّد, و بعده الحسن بن على العسكرى عليهم السلام. و هذا الفصل مختصر جداً. 

الفصل الرابع و العشرون: فى إمامة صاحب الزمان صلوات الله علیه وعلى ابائه. 
معظم ألفاظ هذا الفصل مقتبسة من کتاب المقنع فى الغيبة للشریف المرتضی. 

و بهذا الفصل يتم الجزء الرابم و الأخير من کتاب تلخیص الشافی. 

إذن» لم یلتزم الشیخ الطوسي بترتیب کتاب الشافي, بل قدّم فيه و أخرء و زاد بعض 
لمطالب من عنده و من کتب الشریف المرتضی الأخریء حتّی تحول إلى کتاب 
مستقل فی الامامةء و خرج من روح النقد و التقض التي امتاز بها الشافي. 


الفصل الرابع 
الشريف المرتضی و کتابه الشافي 

بعد أن آنهی القاضی عبد الجبّار الجزء العشرين من كتابه» وقع هذا الجزء فی يد 
رجل شابٌ من أذكى و أنبه علماء الإماميّة و الذي كان قد كُتب له أن يتقلد زمام 
رئاسة الاماميّة فيما بعد إِنّه الشريف المرتضی, علم الهدی. على بن الحسين 
الموسويّ العلويّ. و الذي عرف فی تاريخ الإماميّة بالأجل المرتضى. فقرّر أن يقوم 
بنقد هذا الجزء على سبيل الاستقصاء إلا أن موانع منعته من ذلك حتّی قام أحذهم 
بالطلب منه أن يقوم بذلك. فانبرى للقيام بهذه المهمّة بعد ارتفاع تلك الموانع. 

و قد كانت نيّته فى البدء أن يختصر الردّ و لا يفصّل فيه. و يترك نقل عبارات 
المغنی بصورة کاملة و يكتفى بنقل بدايات عباراته. ثم يحيل القاری على 
ذلك الکتاب. و لکن بعد مضئ فترة من بداية تأليف الشافي غيّر الشريف المرتضى 
نيّته. و قرّر نقل عبارات القاضی بصورة أكثر تفصيلاً. و كان قد نوی أن یرجم 
إلى بدايات الكتاب لکی ينقل عبارات المغني بصورة تفضيلتة ایض الا أن الناس کانوا 
قد استنسخوا ما كان قد تم تأليفه من الشافيء و انتشرت نسخه فی البلاد. لذلك 
اعرض الشریف المرتضی عن ادخال تغییرات علی بدایات الکتاب خنبية ان 
تختلف نسخ الکتاب '. 


.١‏ راجع حول ذلك مقدمة الشافى و خاتمته. 


١ الشافى فى الإمامة / ج‎ ٦٦ 


لقد تحوّل الشافي بعد تأليفه ۔بل قبل الانتهاء من تألیفه كما تقدّم قبل قليل من 
کک سے ف2 ا ا معا اضطه ھا کر کی إلى عدم ادختال 
تغييرات عليه -إلى أحد آهم الکتب المصنّفة فى مجال الامامة. و ذلك بسبب ما تمتّع 
به من عمق و دقة و احترافٍ و شمول لأهمّ بحوث الإمامة و ما احتوی عليه من 
أجوبة على آهم الاشکالات التي كان قد وجُھھا المخالفون فی مسألة الامامة. 

و كان الشريف المرتضی قد آشار إلى ذلك في مقدمّة الکتاب حيث قال: 
پت إذا أعا' لاس و و کون 
جامعاً و الامامة و فروعهاء و مُحیطاً من الطَّرْقٍ اله الكت 
و با لا وج في تر ین اک اسنا 


جمل الثناء على کتاب الشافي 

لقد وصف العلماء کتاب الشافی بمختلف الأوصاف الجليلة, الأمر الذي يدل على 
أهمّيّة الكتاب, و مدی التأثير الذي ترکه على من جاء بعده. و اليك فیما یلی بعض ما 
قیل فى هذا الکتاب: 

۱ قال الشیخ الطوسی (ت ۱۰ ۶ه) عند حدیثه عن الشریف المرتضی و تصنیفه 
وأ قد بلغ في تیف هل | الکات الذوؤة اللا و الغا الصو وان كل 
مَن آلّف فعلیه ینزل, و منه يأخذء و بساحته یحل؛ مع ما ضمّنه من استيفاء 
شبه المخالفين القديمة و الحديثةء و الابانة عن وهيها بغاية ما يمكن من 
التلخیص, و نهاية ما ينبغي آن یکون علیه من اھذیت'. 

و قال أيضاً: «کتاب الشافی فى الامامة و هو نقض کتاب الامامة من کتاب المغنی 
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لعبد الجبّار بن آحمد. و هو كتابٌ لم يُصنّف مثله فى الإمامة»'. 
٢‏ و قال الشيخ الطبرسی(ت۵۸ه) عند حديثه عن إمامة أمير المؤمنين عليه 
السلام: 
و أمًا الأدلة السمعيّة على ذلك فقد استوفاها أصحابنا رضي الله عنهم قدیماً 
و حدیاً فى کتبهم. لا سیّما ما ذکره سیّدنا الأجل الشریف المرتضی علم 
الهدی ذو المجدين قدس الله روحه في كتاب الشافی فى الامامة فقد 
استولى على الأمد. و غار في ذلك و آنجد. و صوّب و صعّد. و بلغ غاية 
الاستیفاء و الاستقصاء. و أجاب على شبه المخالفين التي عوّلوا على 
اعتمادھاء و اجتهدوا في إيرادهاء أحسنَ الله عن الدين و كاقّة المؤمنين 
جزاءه '. 
٣‏ و قال السيّد هاشم البحرانی( ت ۱۱۰۷ھ) عند حديثه عن معنى المولی: 
و من أراد الوقوف على ذلك ما لا مزيد عليه. فعليه بكتاب الشافی للسيّد 
الشريف المرتضى علم الهدى. فإلّه قد بلغ النهاية في ذلك . 
.٤‏ و قال السیّد على خان المدنی (ت ۱۱۲۰ه): «کتاب الشافى فی الامامة و هو 
كاك لم بُصّف مثله فى الأصول» * 
ه. و قال السیّد بهاء الدین محمّد الحسینی المختاري ( كان حيّاً سنة ۰ ه) فی 
مقدمة کتابه ار تشاف الصافی الذي اختصر فيه کتاب الشافی: 
... إلا أن کتاب الشافی شاف في هذا الغرض, واف بالشفاء عن کل مرض 


. ٠١٤ الفهرست. ص‎ .١ 

۲ اعلام الوری. ج ۱ء ص ۳۱۶. 
۳ ابه المرام ج ۱..ص ۵ ۳. 
۶ الدرحات الرفعه. ص ۱۲ ]. 


٦ا‏ الشافی فی الامامة / ج ١‏ 
و عرض, فلعمري لو اعتنی عانيه باحتشاء مغاني معانیه لَحٌَ حياةً أبديّة, 
و فاز بدولة سرمدیّة. ولو ارتشفه مریض بشفاه قلبه شفاہ. و كاد یم من 
حلاوته فاه. و آنقذه من شفا جرف الشقاء. ورقاه إلى أعلى مدارح الارتقاء. 


شعر : 
الجهل ذا و الدواء الكافى فِكْد عمیق و الطبیب الشَّافِى 
نی نا اف لَه كَالشَافِي او مله بن کاشف کشافی! 


کتاب الشافی فی امامت و هو نقض كتاب المغنى للقاضي عبد الجبّار 
المعتزلی, و هو من أجل کتبه» و اعظمها قدراً و نفعاً 


من تأثّر بالشافي و نقل عنه 
و قد اهتمٌ العلماء على طول التاريخ بالنقل من الشافی والإرجاع اليه و الانتفاع 


.١‏ 9 ا موی تد ا هيمها تلخیص الشافی, كما نقل 
بعض مطالب الشافی فى كتبه الأخرى. (قارن: الح فی أصول الفقہ ج ۲ ص 0 ۰ مع 
الشافى» ج 5 ص .)٠١‏ 

۳ ابن شهر آشوب (ت۵۸۸ه) ظ2 مناقبف 0 ۳ طالب ج١‏ ص ۹ و متالب 


.١‏ ارتشاف الصافی من سلاف الشافى (مخطوط). 
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.۳۷۹ ۰۱۶۰ ابن المشهدي ( ق1ه) فی افرار الصحابق ص‎ .٤ 

۵ الفخر الرازي(ت1۰ه) فی المحصّل. ص۱۹۱. 

۲ ابن أبى الحدید المعتزلی (ت1۵1ه) فی موارد كثيرة من شرح نهج البلاغة ج‎ ١ 
ص ۲۷ و غيرهاء و ستأتی الاشارة الیها فی مستقبل الحدیث فی هذه المقدمة.‎ 

۷ این حاتم العاملی (ت ۱۱۲ ه) فی الدر النظبم» ص ۱۸۵. 

۸ السیّد على بن طاووس (ت ۱۱۶ ه) فى الطرائف» ص ۳۰. 

۹ السيّد أحمد بن طاووس(ت 1۱۷۳ه) فی بناء المقالة الفاطمیت ص ۳۱۳ 

۰ ابن میثم البحرانی (کان حيّاً سنة 1۸۷ ه) فی النجاة في القيامة ص ٩4٤‏ حیث 
یجد القاری أنّ مطالبه مقتبسة من الشافي» ج ۳ ص 10 و ما بعدها. 

۱. العلامة الحلّى (ت۷۲ه) فی کتاب الالفین. ص ۲۱۱ و قارنه بالشافی, ج ۲ 
ص ۱۱۹. 

.۶ المقداد السيوري(۸۲ه) فی اللوامع الال ص۰1‎ ۲٢ 

۳ الشیخ علی البيّاضى العاملي (ت ۸۷۷ه) فی الصراط المستقیم. ج ۰۲ ص ۱۲۹. 

.٤‏ الشیخ حسن صاحب المعالم (ت ۱۰۱۱ه) فی التحریر الطاووسی» ص ۵۹۶؛ 
و المعالم ص 1۰ 

۵ الشهيد نور الله التستري(ت۱۰۱۹ه) فی الصوارم المهرقة ص 4۷. 

7 السیّد المیرداماد (ت ۱۰۶۱ه) فی الرواشح السماویت ص ۹۳؛ و تعليقته على 
رحال الکشی» ج ۰۲ ص٦٦۵.‏ 

۷ الشيخ محمّد طاهر القمّى الشيرازي(ت۱۰۹۸ه) فی الارعین ص ۳۶. 

۸. السيّد هاشم البحراني رت ۱۱۰۷ه) فى غابة المرام» ج ۲ ص ۱۶۳ واج ۵ 
ص۳۳۰ 

۹ العلامة المجلسی (ت ۱۱۱۱ه) فى موارد کثيرة من بحار الأنوان منها: ج ۳ 


۸ الشافی فی الا مامة اج ۱ 


ص ۰۲۸۸ ج ۰۲۲ ص١٦۱‏ ج۲۳ء ص 100 ج ۰۳۷ ص٣٢۲۳.‏ 

۰ الشیخ سلیمان الماحوزي البحرانی (ت ۱۱۲۱ه) فی الاربعین؛ ص ۱۸۳. 

۱. الفاضل الھندی (ت ۱۳۷ اه) فی شرح اعيية الحميرية ص ۳۷۵. 

۲ المحذث النوري (ت ۱۳۲۰ه) فی كتاب نفس الرحمن فی فضائل سلمان 
ص۵۸۸. 

۳ رئيس العلماء المولى حسین التبريزي (الظاهر أنه كان حيّاً سنة ۱۱۳۲ھ)' 
حيث قام بتدريس الشافی ثلاث مرات. و هو يدل على مدى اهتمامه بالکتاب كما 
كان في کل مرة یکتب عليه حاشية '. 


إرجاع الشريف المر تضیٰ إلى الشافي في كتبه 

و من آهم من أولى اهتماماً بكتاب الشافى هو الشريف المرتضى نفسه فقد أرجع 
إليه فى معظم كتبه و رسائله التي تعرّض فيها إلى بحث من بحوث الإمامة و هي: 

.)۸٤ أجوبة المسائل التبانيات ( رسائل الشريف المر تضیء ج ۱ ص‎ .١ 

٢‏ أجوبة المسائل الرسیّات الأولى ( رسای الشریف المرتضی ج۲ء ص۳۳۹). 

٣‏ أجوبة المسائل الطرابلسیّات الأولى (المسألة نے 

.)۳۱۰ أجوبة المسائل الطرابلسيّات الثانية ( رسائل الشريف المر تضی. ج ۱ ص‎ ٤ 

۳ إنكاح أمير المؤمنین عليه السلام ابنته من عمر ( رسائل الشريف المرتضی ج‎ ٥ 
.)١55 ص‎ 

.۱۸۷ تنزيه الأنبياء و الأئمّة عليهم السلا» ص‎ ٦ 

۷ الذخيرة. ص ۶۰۹. 

۸. الذريعة. ج ۱ء ص 1۸۵. 


۲ أعيان الشیعق ج ۵ ص٤٤٦.‏ 
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۹ شرح جمل العلم و العمل. ص ۱۹۲. 

۰ شرح القصيدة المذهبة ( رسائل الشريف المر تضی. ج٤‏ ص ۷۶). 

۱ الصرفة ص ۰۸ ۲. 

۲ مسألة فى تفسیر آبة: وو الشتايقوق الاو لون ے الأية(رسائل الشریف افرشی 


۳ مسألة فوله تعالی: قل للتخلفين مق الا غاب ڈالاٹآرسائل الشریف 
6 مسألة فى علة مبايعة أمير المؤمنين عليه السلام آبا بكر( رسائل الشریف المر تضی. 


۵ مسألة فى الجواب عن الشبهات الواردة لخبر الغدیر ( رسائل الشریف المر تضی. 


7 المقنع فى الغيبةة ص ۳۱. 
تاريخ تألیف الشافي 

لقد آنهی الشریف المرتضی املاء کتاب الشافی فى یوم الأحد السابع من شهر 
رمضان من سنة ۳۹۸ه. كما جاء ذلك فى هامش خاتمة إحدى مخطوطات الشافی '. 
أي أنّه انتهی من الکتاب عندما کان نی که وا رسن هه عمره حیث ولد 
یل فی ہا 0 

و يشهد لهذا التاریخ عدمٌ |رجاعه فی هذا الکتاب إلى شیء من مؤلفاته الا إلى 
ران و في المقابل إرجاعه إليه فى معظم کتبه و رسائله التي کتبها حول الامامف 


۳ و همارساله مفقودة يدور موضوعها حول شبهه متعلقة بحديث المنزلة ( الشافی. ج٣‏ ص۲۹) 
و جواب المسائل المو صلیات الأولى (الشافی. ج ٤‏ ص ۱۵۹۰۱۷) و هی مفقودة أيضاً. 


۷۰ الشافى فى الامامة /ج۱ 
و هذا يدل على تقدم تأليف الشافی على غيره. 

و أمّابدایة إملاء الشافی فغير محدّدة على وجه الدقة. سوى أنّنا نعلم أنّ القاضی 
انتهى من تأليف آخر جزء من المغنی ۔المتعلق بالامامة -فى الريّ فى سنة ۳۸۰ھ کما 
تقدم. و من الطبیعی أن يستلزم استنساخ هذا الجزء و انتشاره و انتقاله إلى بغداد - 
حيث الشريف المرتضى -فترة من الزمن, و هذا يعنى أنّ تأليف الشافى بدأ بعد سنة 
۰ھ بمدة. هذا من جهة. 

مر ا غ شار ا اھ فى ات آراد البدء 
بنقض جزء الامامة من المغنى فور وصول الكتاب إليه و لکن منعته من ذلك موانع 
حالت دون ذلك فقد جاء فى المقدمة: 

و قد کنت عَزّمتُ عند وقوع هذا الکتاپ في يدي على تقض ما اختص منه 
بالامامة على سَبيل الاستقصای فقطعني عن |مضاء ذلك قواطعٌ و مَنَعَت ينه 
مَوانِعٌ كنت متوقعاً لانحسارها فابتدی به. 

و من الأْمور التی منعته من للق اقتضاءات کات الاجتماعيّة و خاصّة اقتضاءات 
مقام أبيه الشریف أبي أحمد الموسوي (ت ۶۰۰ه) الذي كان نقيباً للطالبیّین. فمن 
الطبیعی أن تناط بنجله مهامٌ و مسوولیّات مختلفة تمنعه من بعض مَهامّه العلميّة. 

و من جهة ثالثة لقد أرجع الشریف المرتضی فی الشافي إلى المسائل المو صلیات 
الأوبى ' التي أجاب عنها في سنة ثلاثمائة و ثمانین و نيف" و هذا يعني أن تألیف 


الشافی قد بدأ فى فترة متأخرة عن سنة ۳۸۰ھ و نیّف. 


.۲۵۲ الشافی؛ ج 4 ص‎ .١ 


۲. رسائل الشریف المرتضی ج ۱ص ۲۰۶. 
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إذن من المحتمل أنّ تأليف كتاب الشافى قد بدأ فى فترة متأخرة من ثمانينات 
القرن الرابع الهجري. 

و لکن هل هذا يعنى أنّ فترة تأليف الكتاب كانت طويلة؟ هذا ما لا یمکن الب به 

و قد يؤيّد ذلك أيضاً ما تقدم من أنّهِ بدأ بالتأليف و كان قصد فيه الاختصاں إلا أنه 
أجزاء الکتاب؛ وذلك لانتشار نسخه فى البلاد و وقوعها فى أيدي الناس: وهذا ندل 
على طول فترة التألیف. فإنّ استنساخ الكتب و انتشارها فى ذلك الزمن كان يتطلب 
وقتأ طویاك و لم يكن يتحقق فى فترة وجيزة. 

أضف إلى ذلك آننا نعلم أنّ الشريف المرتضى قد حجّ فى سنة ۳۸۹ھ مع 
أخيه الشریف الرضی'ء فإذا كان قد بدأ بتألیف الشافی قبل هذا التاريخ» فقد 
يكون أداء مناسك الحج دی إلى انقطاع تأليف الكتاب مؤْقتاًء و بالتالی إلى إطالة 

كما أن حدوث بعض الاضطرابات السیاسیّة و خاصّة تلك التی وقعت فی سنة 
۲ھ و التى أدّت إلى نفى أستاذه الشيخ المفيد من بغداد ربّما أت أيضاً إلى 
كتاب الشافى فى العقد الأخير من القرن الرابع» و انتهى منه قبل نهاية هذا القرن 


we 


5 المنتظم» ج ۱۵. ص .٠١‏ 
5 المصدر. ص" 


۷۲ الشافی فی الامامة اج 


فصول الکتاب 

يتكوّن كتاب الشافي من اثنين و عشرين فصلاً مورّعاً بين فصول مطوّلة؛ و أخرى 
مختصرة قد يصل حجم بعضها إلى صفحة واحدة و قد كان أطولها هو الفصل 
السادس. و الفصل الاوّل منها يغلب عليه نوع من عدم الترتیب كما بدأ الشريف 
المرتضى الفصول الثلاثة الأولى بلا مقدمة بینما أخذ يقدّم مقدمة بالنسبة للفصول 
التالیة 'ء و أمّا الفصل الخامس فلم يجعل له مقدّمة؛ لأنّ مقذمته عبارة عن الفصل 
الرابع. و هده الفصول کالتالی: 

الفصل الاوّل: اثبات الامامة من طریق العقل. يحتوي هذا الفصل المطوّل على الأدلة 
التی ذکرها الامامیّة على وجوب الامامق و مناقشة اشکالات القاضی عليهاء ورد 
الشریف المرتضی علیه. و يحتوي هذا الفصل على دفاع المصنف عن هشام بن 
الحکم حول الاراء المنسوبة إليه من تجسیم و جبر و غير ذلك. 

الفصل الثانی: إثبات الامامة من طریق السمع. ناقش فيه الشریف المرتضی ما أقامه 
القاضی من ادل ج غلل وجوب العامة و يغلت على هذا الفصل آسلوب 
الاشکالات النقضيّة. 

الفصل الثالث: وجوب الامامة و العصمة. يحتوي هذا الفصل المطوّل اا 

الأوّل: و هو الأكبر حجماً. و يحتوي على البحث عن الادلة التی أقامها الاماميّة 
على وجوب الإمامةء و مناقشة القاضی لهاء و إجابة الشریف المرتضى على تلك 
المناقشات. و بحتوي أيضاً على بحث حول الغیبة و أنّ الشريعة لا تُحفظ بالإجماع 
و القیاس و الاجتهاد و غير ذلك. و أَنّه لا بد من وجود الإمام لحفظ الشريعة. كما 
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الاجماع من الجزء السابع عشر من المغنی المسمّی ب: «الشرعیات» ‏ فاِنّ هذا الجزء 
يحتوي على بحث حول الاجماع -و طرح نظريّة الإماميّة حول ذلك. 

الثانى: يدور البحث فيه حول عصمة الإمام. وجواب مناقشة القاضی لأدلة 
العصمة التي أقامها الإمامیّة كما يوجد فی نهاية الفصل إشارة إلى بحث أفضليّة 
الامام. 

الفصل الرابع: اثبات النص من جهة العقل. تعرّض الشریف المرتضی فی هذا 
الفصل المختصر إلی بحثٍ سریع حول الأدلة العقلیّة على وجوب النصّ على الإمامة. 
و عدم ثبوتها بالاختیار و غیره و یمکن اعتبار هذا الفصل مقدمة للفصل الذي يليه. 

الفصل الخامس: استمرار الفصل السابق. ناقش فيه الشریف المرتضی ما آورده 
القاضی من |شکالات على الأدلة العقليّة التي أقامها الإماميّة على وجوب النض على 
الامام. و جاء فى هذا الفصل بحوث حول بعض صفات الإمام كالعلم و الأفضليّة. 

الفصل السادس: إثبات النصّ على أمير المؤمنین عليه السلام. هذا الفصل هو أطول 
فصول الكتاب. بحيث يستوعب حجمه أكثر من ربع حجم الكتاب كله» و قد أورد 
الشریف المرتضى لهذا الفصل مقدّمةٌ مطولة حول النضّ الجلى على أمير المؤمنين 
عليه السلام و أقسامه. و شروط الخبر المتواتره و وقوع التواتر بخبر الشيعة. 

و بعد ذلك تطرّق إلى ما ذكره القاضی فنا اکان و دال علق أميز الم و فد 
عليه السلام. و تعرّض أيضاً إلى ابطال ما ادّعی من النصّ على أبى بكر و العبّاس, ثم 
أجاب بالتفصیل على مناقشات القاضی للأدلة و النصوص الدالة على إمامة أمير 
المؤمنين عليه السلام مثل أية الولایت و حديثي الغدیر و المنزلة. 

الفصل السابع: عدالة الامام. لا یختلف الشریف المرتضی مع القاضی حول 
اشتراط صفة العدالة فی الامام لكنّه لا یکتفی بذلك. بل يُثبت مرتبة أعلى من ذلك 
و هي مرتبة العصمة. و يرى أنّ القاضی عبد الجبّار لا يمكنه الاستدلال على عدالة 
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الإمام من دون الرجوع إلى العصمة. و لذلك أورد الشريف المرتضى فى هذا الفصل 
المختصر نسبيّاً ما يمكن أن يورده مَن ینکر عدالة الامام من اشکالات. لکی یبیّن أن 
القاضی لا يمكنه الاجابه علیها. 

الفصل الثامن: علم الامام. تقدم فی الفصل الخامس بصورء مفصّلة الكلامُ عن صفة 
علم الامام. و وجوب علمه بکل آحکام الدین, و أمّا هذا الفصل المختصر فقد تطرّق 
فيه الشریك المرتضی إلى بعض کلمات القاضی المتعلقة بهذه الصفة, و ناقشه فیها. 

الفصل التاسم: أفضليّة الامام. ذ کر الشریف لمرتضی فى بداية هذا الفصل 
المختصر أنّ القاضی قد بنی کلامه فی هذا الفصل على إنكار وجوب أفضليّة الإمام 
بالعقل, و أنّ هذه الأفضليّة یرجم فی ثبوتها و عدمه إلى الشرع. 

و آشار الشریف المرتضی إلى أنه قد تقدّم -و ذلك فی الفصل الخامس ما يدل 
على أنّ وجوب الأفضليّة ثابت بالعقل» و لهذا كان الافضل الاعراض عن الکلام حول 
هذا الفصل, لكنّه تعرّض إليه باحتصار بسبب وجود نوع من الفائدة فیه. 

الفصل العاشر: قرشيّة الامام. لا بختلف الشریف المرتضی مع القاضی حول أنّ 
الامامة لا تصلح فی غير قریش لکنه یختلف معه فی الدلیل على ذلك. و قد ذ کر في 
هذا الفصل نصّاً مطولاً من تاریخ الطبري حول ما جری فی السقيفة. 

الفصل الحادی عشر: إمامة غير القرشی. تركز البحث فی هذا الفصل المختصر على 
البحث حول أَنّه لو عدم القرشی, فهل یصبح غیر القرشي إماماً أو لا؟ و هل يجوز 
أساساً انعدام القرشی؟ 

الفصل الثانی عشر: العدد المطلوب فی البيعة. ناقش الشریف المرتضی فی هذا 
لقصل المختصر ما ذهب لله القاضي من ا ببيعة واحد و رضا آربعة 

الفصل الثالث عشر: بطلان الاجماع على إمامة أبى بکر. ترکز هذا الفصل المطول 
حول مناقشة ما ادّعاه القاضی من حصول الاجماع على إمامة آبي کرای تا كين 
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الشریف المرتضی على وجود معارضین لامامته من بين الصحابق و أن سکوتهم لا 
يدل على رضاهم بها. و فی آخر الفصل تعرّض إلى بحث حول ظروف مقتل عثمان. 

الفصل الرابع عشر: بطلان الاختیار. یترکز هذا الفصل المختصر على ابطال 
صحّة طريقة الاختیار لتعیین الامام» و ضرورة قیام النصّ. و بما أنّه قد تقدّم فی الفصل 
الرابع البحث عن وجوب النصّء و الذي یستلزم بطلان الاختیاں لذلك آعرض 
الشريف المرتضی عن تفصیل البحث فی بطلان الاختیار هناء و لهذا صارهذا الفصل 
مختضرا جدا. 

الفصل الخامس عشر: عدم صلاح أبى بكر للإمامة. يحتوي هذا الفصل على مناقشة 
ما ذكره القاضى من أدلّة على صلاح آبي بكر للإمامة و استحقاقه لهاء و من ذلك 
مناقشة فضائل أبی بكر. 

الفصل السادس عشر: مطاعن أبى بكر. يحتوي هذا الفصل المطوّل على مناقشة ما 
رد به القاضي المطاعن التي وُججھت إلى أبي بكر. 

الفصل السابع عشر: بطلان إمامة عمر. و عدم صلاحه للإمامة. يحتوي هذا الفصل 
المختصر للغاية على إشارة سريعة لبطلان إمامة عمر؛ باعتبارها مبنيّة على صحة إمامة 
أبي بكر التى تدم بطلانها. كما احتوى الفصل على إشارة سريعة أيضاً إلى عدم 
صلاح عمر للإمامة. 

الفصل الثامن عشر: مطاعن عمر. يحتوي هذا الفصل على مناقشة ما رد به القاضی 
المطاعنّ التي وُججھت إلى عمر. 

الفصل التاسع عشر: عدم صلاح عثمان للإمامة. يحتوي هذا الفصل المختصر جذا 
على إشارة سريعة إلى عدم صلاح عثمان للإمامةء و الاکتفاء بما تقدّم حول إمامة آبي 
بكر و عمر. كما يحتوي على إشارة سريعة أيضاً إلى مناقشة زواج عثمان من بنات 
النبی صلّی الله عليه و آله حيث اذعى أنّ ذلك إحدى فضائله. 
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الفصل العشرون: مطاعن عثمان. یحتوی هذا الفصل المطوّل على مناقشة ما رد به 
القاضی المطاعنٌ التي وُجُھت إلى عشمان. 

الفصل الحادی و العشرون: إمامة أمير المومنین عليه السلام. بحتوي هذا الفصل 
المختصر علی مناقشة الأدلة التی اسا القاضی لاثبات امامة أمیر المومنین علیه 
السلام. و هی الاختیار و الاجماع و ذلك بهدف اثبات أنّ الطریق الوحید لاثبات 
إمامته عليه السلام هو النض. 

الفصل الثانی و العشرون: مناقشة توبة آصحاب الجَمَل و القاعدین. تعرّض الشریف 
المرتضی فی الفصل الأخير من الشافی إلى مناقشة ما ذ كره القاضی من أدلة لاثبات 
توبة الزبير و طلحة و عائشة إضافة إلى بحث مختصر حول مناقشة توبة سعد بن أبي 

و بهذا البحث يختتم الشریف المرتضی کتابه الشافى. 

و من خلال الدقة فی فصول الکتاب المتقدمة یمکن تقسیم محتویات کتاب 
الشافی إلى ستّة آقسام: 

القسم الاوّل: الکلام فى وجوب الامامة. یشتمل هذا القسم على بحوث حول 
ضرورة الامامة بالعقل و السمع» و یستوعب الفصل الثلائة الأولى. 

القسم الثانی: الکلام فى وحوب الثشص على الامام. و بطلان الاختیار. بحتوي 
هذا القسم على ضرورة النصّ على الامام. و یستوعب الفصل الرابع. و الخامس. 
و الرابع عشر. 

القسم الثالث: الکلام فی |ثبات إمامة أمير المژمنین عليه السلام. بحتوي هذا 
القسم على النصوص الدالة على إمامة أمير الممنین عليه السلام. مثل آية الولاية 
و حدیث الغدین و المنزلة. و یستوعب الفصل السادس الذي هو اطول فصول 
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القسم الرابع: الکلام فی صفات الامام. یترکز هذا القسم على البحث عن 
صفات الامام. من عدالة و علم, و أفضليّة. و قرشيّة. و یستوعب الفصول الستّة التالية 
للفصل السادس. 

القسم الخامس: الکلام فی خلافة الخلفاء الثلائة. يتضمّن هذا القسم بطلان خلافة 
الخلفاء الثلاثةء و بيان عدم ا لاامامةء و إثبات المطاعن الموجَهة إليهم. و هو 
یستوعب سبعة فصول. تبدأ من الفصل الثالث عشر إلى العشرين» ما عدا الفصل 
الرابع عشر و هو فصلل مختصر فإنّه تعرّض فيه إلى بحث بطلان الاختيار. و هذا 
البحث مناسب للقسم الثاني كما تقدم. 

القسم السادس: الكلام فى فترة خلافة أمير المؤمنین عليه السلام. تضمّن هذا القسم 
الكلام عن بيعة لبر ومين عليه السلام بعد عثمان, و أن إمامته لم تثبت بالاختیاں 
بل ثبتت بالن. كما احتوى على بعض ما جرى من أحداث فی تلك الفترة» و من 
ذلك الكلام عن إبطال توبة أصحاب الجَمّل و القاعدين. و یستوعب هذا القسم 
الفصلین الأخيرَيْن من الكتاب. 

ان الناظر فى هذا التقسيم لبحوث الكتاب يجد مدى الترتيب و النظام الحاكم 
علیه و الذي قد لا يتّضح للقاری فی الوهلة الأولى. 


منهجيّة البحث في الشافي 
لقد تمتع الشریف المرتضی فی هذا الکتاب و فی سائر کتبه بقدر کبیر من العمق 
و الدقة و الاحتراف فی البحث. كما التزم بقواعد الجدل و النقض. و لم يَنْسَ أن 
یکون منصفاً مع خصمه الذي يقوم بالرد عليه ممّا أهّله لأنْ یکون مثالا يُحتذى به فی 
فنّ الجدل. و فيما يلي تعريف بجملة من الأساليب العلميّة المتّبعة في هذا الكتاب: 
لا عدم الخلط بين الأبحاث. لقد كان الشریف المرتضى دقيقاً فی بحثه. بحيث 


كان يهتم بالبقاء فی صلب الموضوع و عدم الخروج منه. و قد أدّت هذه الروح 
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0۳۲ 7 نکہ۔ ۱ 0 7 س2۶ 
العلميّة إلى تدقيقه فی کلام القاضی, فإذا خرج فى البحث عن مجاله نبّه على ذلك . 

و هذه نقطه منهجیّه مهمّه للباحثين بصورة عامّ و للمھتمّین بالردود و النقض 
بصورة خاصّة فكثيراً ما يحاول الخصم تغییر اتٌجاہ البحث بعد أن يصل إلى طریق 
مسدود. فینبغی على الطرف الآخر التنبیه على ذلك و التأکید على ضرورة الالتزام 
بالبحث و عدم الخروج عنه, و محاولة التفلت من الجواب. 

ثانياً: الاستشهاد بالامثلة. من الأساليب التى تساعد على توضیح الأفكار و ترسیخها 
فی آذهان اق اور المستمعین هو أسلوب الاستشهاد الامقلة: فان البحث قد کرت 
غامضاً. و لکن من خلال الاستعانة بالتمثيل یمکن ازالة ما كان یلفه من غموض 
وعدم وضوح. بل يمكن اعتبارالتمثیل أحياناً نوعاً من الاستدلال أو الاستشهاد. فقد 
یکون البحث نظريًاً و کل و لکن عند التمثیل بامور جَزئیّة و عرفيّة مفهومة 
البحث النظري الکلی. 

و قد استعان الشریف المرتضی کی هدا الکتاب كر من مرّة الال و حاول 
ایضاح آفکاره من خلالها '. 

ثالثاً: ضرورة المطابقة بين المَقّیس و المَقّیس علیه. من موارد دقة الشریف المرتضی 
فی بحثه مع القاضی هو تأکیده على ضرورة المطابقة بين المقیس و المَقیس علیه 
فقد حاول القاضی مثلاً أن یقارن بين تشریع الشارع لاختیار واحدٍ من الکفارات 
الثلاث و بين اختیار الامام. فکما أنّ الشارع قد خیّرنا بين الأصناف الثلاثة من 
الکفارات: فما المانع من آن یجعل نا الخیار فی تعیین الامام؟ 

فأجابَ الشریف المرتضی بأنّ هناك فرقاً بین الامرین. ففى الکفارات لم يَجعل 


5 المصدر. ج ۲ ص ۰۲۳۰ ۲۷۲؛ ج ۳ ص ۲۵۵ ۱۵ ۲. 
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الشارع لنا الخیار في اختیار ما نشاء من الکفارات من بين العبادات الکثیرة و اما 
نص لنا على ثلاثة أصناف فقط. ثم خيّرنا بینها. 

فإذا آردنا قياس مسألة الامامة على الکفارات, ینبغی أن نقول: إن اللّه تعالی نص لنا 
على أسماء أئمّة معيّنين ثم خيّرنا بینهم. و هذا لا یقول به القاضی, و اّما يقول: إن الله 
تعالی قد خيّرنا فى اختیار الامام في الأصلء و لم ينص لنا على آسماء أئمّة معینین. 

فإذا كان كذلك افترق بحث الامامة عن الکفارات. و لم يصِمّ قياسه علیها؛ لعدم 
المطابقة بينها '. 

رابعاً: اعتماد الأحوبة التقضتتة. من الأساليت المعتمدة فی مجال الجدل و النقض 
و المناظرة استعمال انلوب الجواب النقضی, بحیث رة عل الطرف المقابل 
باشکال يشابه اشکاله الذي آورده. و هذا لو ب ینفع فی إسكات ذلك الطرف. 
و فی تقوية الجواب الأصلى. 

۷۷۷0 ٰ۳ 
إشكال القاضي» يقوم بدعم جوابه من خلال طرح جواب نقضي» و یکشف عن أنّ 
القاضی متورّط بنفس الاشکال الذي آورده على الإماميّة» و الفرق أنّ للإماميّة جواباً 
على ذلك الاشکال خلافاً لە'. 

خامساً: المرونة فى البحث. من خصائص فکر الشريف المرتضی ترك التشدد 
وإبداء مرونة كبيرة في البحث مع الآخرینفعندما يرى أنّ كلام الخصم يمتلك قذراً 
من التصفة و الا ناف یسلّم له ما دام ب ذلك ر فكر الاماميّة 


و قواعده الثابته. 


۲ ۰۵۳۰ ۶ الشافى. ج ۲ ص‎ ١ 
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ETA 1۳۷ ص٤ وج‎ 
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ففی أحد الموارد ذ کر القاضی أنه من الجائز أن يكون لكل بلدٍ إمام إذاکان الصلاح 
فی ذلك. 

فأجاب الشريف المرتضی بأنّنا لا ننکر جواز ذلك عقا فان العقل يجوز أن 
و ور ریک سو کے 
ایضا أن صت لکل + شخص إمام» لكنّ الکلام لیس فی الجواز العقلی, .بل فى 
وجوب ذلك. و هو أمرٌ مرفوض '. 

سادسا: الدفاع عن آراء الاخرین. قد یختلف الشریف المرتضی فی بعض المسائل 

ففی مسألة الحاجة إلى الامام ذ كر القاضی أنّ البعض ذهب إلى أَنْ وجه الحاجة هو 
بيان كيفيّة شکر الله تعالى» و رفض الشریف المرتضی هذه الطريقة و لم یعتبرها من 
وجوه الحاجة إلى الامام. ۱ 

و لکن عندما أشكل القاضی على هذه الطريقة بأنّ بيان الرسول صلی الله عليه 
و آله لكيفيّة الشکر یغنی عن الامام آجابه الشریف المرتضی بأنّ هذا الاشکال غير 
وارد على تلك الطريقة -علی الرغم من عدم إيمانه بها -و ذلك لأنٌَ بيان الرسول 
ك ۶ اا 
77 ص 

و قد فعل نفس الشیء فی وجه آخر من وجوه الحاجة إلى الإمام و هو تعلیم 
السموم القاتلة و الاغذية النافعة فعلی الرغم من رفضه لهذه الطریقة لكنّه ناقش 


۱. الشافی» ج ۱ء ص ۳۶۲-۳۶۵ 
۲. المصدر. ص ۷۷-۲۷۱ ۲. 


مقدّمة التحقیق / الفصل الرابع: الشريف المرتضى و کتابه الشافي ۸۱ 
إشكال القاضی الذي آورده على القائلين بها '. كما دافع عن القائلین بنظريّة أنّ الامامة 
بالاستحقاق و التي كان لا یمن بها . 
سابعاً: الکتاب موضوع للرد على المخالف دون الموافق. لقد التزم الشريف 
المرتضى بمنهجيّة صارمة فی الكتاب» حيث ركز بصورة أساسيّة على مناقشة 
المخالفين للإماميّة فی مسألة الامامة. و بالخصوص القاضی عبد الجبّار و شيوخه 
من المعتزلة و لم یَقُمْ بمناقشة آراء بعض الإماميّة الذين كان يختلف معهم فی 
بعض المسائل؛ و ذلك لأنّ الهدف من وراء تأليف الشافى هو الردٌ على المخالفين 
دون الأصحاب. 
وقد صرّح الشريف المرتضى بذلك حيث قال: 
و ولا أن كتابّنا هذا موضوع للنقض على الثخالف - دون الاعتراض على 
المُوافق وفنا 8 0 ۶ المسلوكة فیما ذ 0× کا رر 
الاعتراض عَليها. ' 
نعم لقد آشار الشریف المرتضی أحياناً إلى مخالفته لاراء بعض الاصحاب. كما 
فی العبارة الا خيرة, لكنّه كان يترك تفصیل البحث و مناقشة آرائهم إلى مجال آخر. 
ثامنا: سيادة النظم و الوضوح على الکتاب. قد يبدو لقاری کتاب الشافي فى 
الوهلة ری ن الکتاب لا تربط ميق آبحاثه رابطة نظم ضط رلا بحائه مشمتة 
و یسودها الاضطراب. و لکن عند التدقیق فی أبحاثه و مسائله سوف یرتفع هذا 
بو ےو وج یسود الکتاب و أَنْ کل 
شىء موضوع فی مکانه. حنّى إِنّ الشریف المرتضی صرح بذلك أحياناً. فقال عند 


.١‏ الشافی, ج ۱ ص ۲۷۷ ۔۲۷۹. 
۲. المصدر ج ٢ص‏ ۲۰۲. 


۸۲ الشافى فى الامامة /ج ۱ 
تعرضه إلن أحد لاحات 
فامّا الوجه الثاني الذي وَعَدنا بذِكره و شرحه. و هو المُتضمَّنُ لتسلیم ما 
يَدّعونّه من أنّ الخلاف ارف و انقطع. غیر أنه لم يكن ارتفاعه عن رضاً 
و اجماع: فتّحنْ تُذگڑہ فى الفْصل الذي يَلى هذا الکلام؛ لأنّ الذي تحکیه من 
کلام صاحب الکتاب يقتضي ذلك.! 
فنلاحظ هنا أنّ الشریف المرتضی يقدّم و یخر بعض الابحاث لکی تتطابق مع 
کلام القاضی, و بالتالی لكي یکون هناك نظمٌ واضحٌ فی هذا الکتاب الموضوع أساسا 
للرد على كلام القاضی. 
و من مظاهر النظم و الوضوح فی الکتاب تقدیم الشریف المرتضی مقدمة لبعض 
الابحاث التی كانت بحاجة إلى توضیح قبل الدخول فیها '. 
تاسعاً: متابعة ترتیب المغنی. من طبيعة کتب الرد و النقض متابعة ترتیب الکتاب 
المنقوض عليه و السیر على خطاه. فإنّ هذا آنفع فی الرد. 
نعم إذا كان الکتاب المنقوض عليه خالياً من النظم و الترتیب» فسوف يضطرٌ 
الناقد إلى ترتیب بحوث ذلك الکتاب و عدم الالتزام بمتابعة ترتیبه. 
اکتفی الشریف المرتضی عادةّبمتابعة ترتیب بحوثه و عدم الخروج عنه. فقد قال فی 
و ولا أنّ صاحب الکتاب آحال فى هذا الباب على غير هذا الموضع 
من کلامه. و استعمّلنا مثل ما فعلّه, لکنا لم تخل هذا المکان من کلام 
فی :هذا ال" 


المصدر ج 4 ص ۵۱۷. 


مقدّمة التحقیق / الفصل الرابع: الشریف المرتضی و کتابه الشافي ۸۳ 
فان قوله: «و استعملنا مثل ما فعله» يدل على متابعته لترتیب بحوث المغنى. 
المغنی إلى تکرّر بعض البحوث بسبب تكرّر ذکر القاضی لها فی کتابه. قال الشریف 
المرتضی: 
و قد تَكدَرَ هذا التعنیٰ متا دفعة بَعدَ أخرئ. و العُدْرٌ فيه لنا ما استعمله 


صاحب الكتاب من ترداد التعلق بالشیء الواحدٍ و تکراره مراراً.١‏ 


بعض آراء الشريف المرتضى في الشافي 

لا يمكن استعراض كل ما ورد من آراء فی هذا الكتاب الکبیں خاصّة و أنه یمکن 
للقارئ معرفة موضع الكثير منها من خلال مراجعة فهرس العناوين المفصّل الذي 
قمنا باعداده لکل محتويات الشافی, و لکن هذا لا يمنع من استعراض شیء یسیر من 
تلك الآراء بما یتناسب مع حجم هذه المقدّمة. و نحاول هنا أن نستعرض بعض الآراء 
المهمّة و المرتبطة بالدرجة الأولى ببحث الإمامق و ذلك كما یلی: 

الأوّل: تنبيه الإمام على المعارف. يمتلك الإمام أهمَيّةٌ خاصّة فى المنظومة الفكريّة 
لدى الاماميّةه فحوله تدور کل معارف الدین, و هو الملاذ الوحيد الذي إليه يَردُون 
و منه يصدرون. و قد أعطى بعض الإماميّة دوراً آخر للإمام أكثر عمقاً. فاعتبروه هو 
لک توعان لاه تشخ من قاع هار وا مرو نام کات 
على الأدلة التي یمکن أن تقام على ذلك. و بعبارة أخرىء إن العقل بحاجة إلى السمع 
للتنبه على تلك العقائد و أدلتها". 

إن التعبين ركلمة تة دى كد فالسمع -أي کلام الامام فی محل بحثنا ۔لا 
یکون حجٌة قبل ثبات وجود افھا و بعض ام فاثیات لان الامام متوقفة 


.٦٦٤ الشافی. ج ۱ص‎ .١ 
.] أوائل المقالات. ص‎ ۲ 


١ الشافى فی الامامة / ج‎ ۸٤ 


على إثبات ذلك' و لذلك لا يمكن للعقل أن يكون تابعاً للسمع فى الایمان بهذه 
العقاند. و اما ينحصر دور السمع فى تنبيه العقل و توجيهه نحو تلك العقائد و أدلتها. 
و حينئذٍ ينظر العقل فی تلك الأدلة: فان وجدهامقنعة آمن بمدلولهاء و الا أمكنه 
رفضها. و هذا يعنى أنّ العقل ليس بحاجة للسمع فى الإيمان بالعقائد؛ لاستقلاله فى 


بعض الإماميّة أحدّ وجوه الحاجة إلى الامام هو تنبيهه على الأدلة و النظر'. 

و يبدو أنَ عدد المؤمنين بذلك من الإماميّة لم يكن یسیرا فقد نقل الشيخ المفيد 
اتفاقهم عليه. حيث قال: 

و اتفقت الإماميّة على أنّ العقل محتاجٌ في علمه و نتائجه إلى السمع, و أنه 
غير منفكٌ عن سمع ینبه العاقل على كيفيّة الاستدلال, و أنه لا بڈ في ول 
التکلیف و ابتدائه في العالم من رسول ". 

و قد وافق الشریف المرتضی بدوره على اعطاء هذا الدور للامام * فلا شك أنه 
أفضل مَن يستطيع أن يرشد و ينبّه على العقائد الصحبحة؛ فإنّ الحق كله عند الاما 
وهو مُحقٌ في جميع الأصولء كما نص الشريف المرتضى على ذلك*. 

ولكنّه في نفس الوقت رفض أن یحصر هذا الدور بالامام فليس الامام برأيه هو 
ازعتالای شف تھاف دكاتو و مھ اتھانس 
نفس الدور فالانسان الذي يعيش بين الناس یمکن أن بحصل عنده تنبّه من خلال ما 
یسمعه من اختلاف الناس فى مذاهبهم و آرائھم, فیتنبّه على ضرورة البحث و النظر 


۲. الشافى, ج ۱ص ۲۱۳. 
۳ أوائق المقالات» ص 4. 
.٤‏ الشافی, ج 1ص ۲۱۲ 


مقلمة التحقيق / الفصل الرابع: الشريف المرتضى و کتابه الشافی ۸۵ 
حول المعارف. و إن كان بعیداً عن الناس فقد یتفق له أن يفكر فی ضرورة النظر. أو 
بُخطر الله تعالی فی سمعه کلاماً پرشده و ينبّهه على ضرورة النظر و هو البحث 
المعروف عند المتکلمین رت «الخاطر». 

و لهذا رفض الشریف المرتضی الاستدلال على الحاجه إلى الامام بکونه ينبّه على 
العقاند؛ لأنّ الاستدلال على الحاجة إلى الامام يجب أن یکون بواسطة وجه بختضّ به 
الامام لا غير لا بواسطة وجه یمکن أن يقوم به الامام و یمکن أن یقوم غیره بذلك. 
كما فى مسألة التنبیه على العقائد '. 

ولهذا قال: 

فأمّا قول بعض أصحابنا: دنہ یب علّى الادلة و النظر فيها». فالحاجة لا 
شَكّ في ذلك إليه واضح إلا أنه ليس يَصِحٌ أن يُتَعلّقَ فی إيجاب الامامة بما 
يَجورٌ أن يَقومَ فيه غیه الامام مقامه؛ و قد يَجورٌ أيضاً أن ینب علّى الأدلة 
و النظر فیھا غَيرُ الإمام. و قد يجوز أيضاً أن یف لبعض المكلّفِينَ الفكرُ فيما 
يدعو إِلَى النظٍ من غَيرِ خاطر و لا مُنَبّه بل يَستغني عن المُنبّهِ و لا یکون 
عندنا تيا عن الامام. ۳ 

الثانى: نفی کون الامامة مستحقة. ذهب بعض متقذمی الاماميّة إلى أنّ الامامة 
مستحَفّة بمعنی أن الامام یستحیّ الامامة بسبب أعمالٍ قام بها سابقاً. و بذلك تکون 
الإمامة جارية مجری الثواب. فالامام یقوم بأعمالٍ صالحة معيّنة, فیثاب علیها من 
خلال إعطاء منصب الامامة له. و قد ذهبوا إلى أنّ هذا الأمر غير خاص بمقام الامامق 


5 رسائل انت یف المر تضی. ج ۰۱ص ۰۱۲۸-۱۳۷ ج ۰۲ ص ۱۳۳۰ الذ خیرت ص ۱۷۱؛ الشافی. ج ۱. 
ص ۱٩‏ . 
7ت الشافی. ج١۔‏ ص ۵. 


۱۲۸-۱۲۷ و انظر: ج ۰۱ ص ۱۹؛ رسائل الشریف المرتضى. ج ۱ء ص‎ ۲۱٢-۲٢٢ المصدر. ص‎ ۳٣ 


۱ الشافی فی الا مامة لق‎ ۸٦ 
.' بل هو شامل للنبوّة أیضا فهى مستحَمّة أيضاً كالامامة‎ 

لکن الشريف المرتضی وين قبله الشیخ المفيد رفضا ذلك في مجانّي الب 
و الامامة معا ". و صرح الشیخ المفید بأنّ النبوّة و بتبعها الامامة تفضّلٌ من ۰ ال تعالی 
على من اختصّه بکرامته, و أنّه لا استحقاق فيها'. 

و استدل الشریف المرتضى على نفی استحقاقيّة الإمامة و كونها تجري مجری 
الثواب بأنّ فى ممارسة مَھامٌ الإمامة كلفة و مشقَة كبيرة» فھی مسؤوليّةٌ ثقيلة تُلقى على 
عاتق الإمام» و هذا لا يتناسب مع حقيقة الثواب: فان من يريد أن يثيب شخصاً على 
أعماله الحسنة لا يكلفه القيام بأعمال شاقة و مرهقة, معتبراً ذلك ثوابا و قد قال 


الشريف المرتضى بهذا الصدد: 
ما الإمامة إذا ام ریت و الم الامام القيامَ بالأمورٍ التي یَقومٌ بها 
الأئقة فلت تَا الا والكلت لذ يجوز أن کی واا وله 


جارية مَجرَى الثواب. ؟ 
و قد اعتبر الشریف المرتضى هذا الدليل آكدّ الأدلّة على نفى استحقاق الامامةگ 
و لکن يحتمل أنّ السببّ الأساس لانکار استحقاق النبوّة و الإمامة من قبّله هو 
والشيخ المفيد يرجع إلى إنكارهما لعالم الذر"؛ فإنّه لو صار الانسان نبيّاً عند ولادته 
كما فی حالة عيسى عليه السلام؛ أو فی صغره كما حصل لبعض الأئمّة الائني عشرٌ 


.۱۰۶ ص‎ ٤ الغافی۔ ج ۳ ص ۳۵۹ وج‎ .١ 

۲. المصدر ج۳ ص ۳۵۹۔٣٦۳‏ أوائل المقالات ص 1۳ - ۰1۶ 

۳ اوائل المقالات» ص ۱۳ 

.۲۸۰ الشافی ج٢ ص‎ .٤ 

۵ المصدر ص ۲۰۰. 

.٦‏ المسائل السرویق ص ۳۷؛ تصحيح اعتقادات الامامیت ص۸۱ آمالی المر تضى» ج ۱ ص 0۶؛ رسائل 
الشریف المر تضی؛ ج ١۱‏ ص ۱۱۳. 


مقلمة التحقيق / الفصل الرابع: الشريف المرتضى وکتابہ الثاني 00[ 0/0 2020 ۸۷ 
علیهم السلام فبناء على نظريّة الاستحقاق, ما ھی الاعمال الصالحة التی قاموا بها فی 
هذه الدنياء حنّی استحمّوا هذه المقامات و المنازل الرفيعة؟ 
إن القائل بالاستحقاق سوف يضطرٌ حينئذٍ إلى القول بوجود عالم سابق على 
عالمنا و الذي قد يعبّر عنه بعالم لات فراض فا یم ا 
تلك المقامات. 
و يشهد لذلك أن الشيخ المفيد وصف القائلين بالاستحقاق بأنّهم من أصحاب 
التناسخء حيث قال: 
ا تعلیق النبوة فصل من ال تمالی على من اختسه بکراسته ... و هذا 
مذهبٌ الجمهور من أهل الامامة و جمیع فقهائنا و آهل النقل منهاء و اما 
خالف فيه أصحاب التناسخ المعتزین إلى الإماميّة و غيرهم.' 
7 0 ای من آصخات 
التناسخ أنقاء شت قال: 
و لیس الأمر كما ظنّه أصحاب التناسخ, و دخلت الشبهة فيه على حشويّة 
الشيعة, فتوهّموا ان الذوات الفغالة المأمورة و المنهيّة كانت مخلوقة في 
اھ 
إذن نظرة الشيخ المفيد إلى أصحاب نظريّة الاستحقاق و القائلين بعالم الذرّ 
واحدة» و هي آنهم من أصحاب التناسخ. و كأنّه كان يرى أنّ القول بعالم الذرٌ یستلزم 
القول بالتناسخ و انتقال الأرواح من جسدٍ إلى آخر و إذا كان القول بالاستحقاق 
يستلزم القول بعالم الذن فهذا يعني ۔حسب ,أي المفید أنه یستلزم القول بالتناسخ. 
إذن هناك احتمال قوىٌ أن يكون إنكار الشريف المرتضی لنظريّة استحقاق الإمامة 
.١‏ أوائل المقالات. ص 11-71۳ 
۲ تصحيح اعتقادات امامت ص ۸۲-۸۱ و انظر: المسائل السروية ص٤٦.‏ 


۸۸ الشافی فی الامامة اج 
ناشئاً فی الحقیقة من نظريّته حول إنكار عالم الذرٌ. 
الثالث: إثبات الامام بالنضّ و المعجزة. من الابحاث التی أثارتها مدرسة بغداد 
الإماميّة و أكدت عليها هی عدم اختصاص الطريق إلى معرفة الامام بالنص, كما كان 
هو المعروف عند الإماميّة. فقد كان المعروف عندهم أنّ الإمام لا يمكن معرفته إلا 
من خلال النصّ. لکن تم تطوير هذه النظريّة فی عصر الغيبة الکبری. و خاصّة في 
بغداد لتضاف المعجزة إلى جانب النصّ كبديل جيّدٍ عند فقدان النصّء أو عند عدم 
السابق عليه بکل سھولة و هكذا فى عصرالغیبة الصغرى كان يمكن ذلك من خلال 
الرجوع إلى الوكلاء و العلماء والثقات ممّن تمکنوا من مشاهدة شخص الامام. و کان 
و لکن بعد وقوع الغيبة الکبری, و طول أمدهاء و انقطاع الإمام بصورة كاملة عن 
الناس, و موت کل تو کان یعرف شخصه فی الغيبة الصغری, آحذت مت کات جدیدة 
تظهر للعیان. و هی أنه إذا ظهر الامام فکیف یمکن التعرّف عليه و اثبات أن هذا 
الشخص هو الامام حمّاً؟ 
و قد تنبّه بعض المخالفین إلى هذا الاشکال. حيث سال آحذهم الشیخ المفید عن 
ذلك بمایلی: 
ِنّه إذا کان الامام غائباً منذ ولد و إلى أن بظهر داعیاً إلى الله تعالی, و لم 
يكن رآه علی قول آصحابه أَحذدٌ إلا مَن مات قبل ظهوره. فليس للخلق 
طريقٌ إلى معرفته بمشاهدة شخصه و لا التفرقة بينه و بين غيره بدعوته . 
من هنا طرح الإماميّة و خاصه فی بغداد فکرة المعجزة كوسيلة مناسبة و قطعيّة 


.۱۲۱ الفصول العشرة فى الغِیَ ص‎ .١ 
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لإثبات شخص الامام فى حال عدم وجود أيّ وسیلة أخرى لاثبات ذلك. و بذلك 
غدت المعجزة وسيلة جديدة تقف إلى جانب النص عند متکلمی الغيبة الکبری. 

ان فكرة المعجزة إن كانت موجودة فى عصر الحضون فقد كانت تقف فی الظل, 
حیث تبرز فكرة النص كوسيلة مهمّةٍ لإثبات إمامة الامام ‏ لکتها فرضت نفسها على 
متکلمی الغيبة الکبری لما تقدم آنفاً. 

و على أيّ حال. فنا نجد متكلمي الغيبة الصغری -کالنوبختیّین - يرفضون ظهور 
المعجزة على يد الأئمّة "؛ و الظاهر أن ذلك يرجع إلى عدم شعورهم بالحاجة إليها فی 
ذلك العصر. 

نعم» لقد طرح ابن قِبّة الرازي -و هو من متکلمی الغيبة الصغرى أيضاً ‏ فکرة 
المعجزة كوسيلة لإثبات شخص الاإمام وجوّز ظهور المعجزة على يده فقد قال: 

و أمّا قولهم: إذا ظهر فكيف يُعلم أنه محمّد بن الحسن بن علی 
عليهم السلام؟ 
فالجواب في ذلك: آنه قد يجوز بنقل مَّن تجب بنقله الحجّة من أوليائه. كما 
صحّت إمامته عندنا بنقلهم. 
وحقواك 2ھ وھو اناق يحور أن ظیر سد | يذل کی ذلك 
و هذا الجواب الثاني هو الذي نعتمد علیه. و نجيب الخصوم به. و إن كان 
الأول صحيحاً ". 

وقالأيضاً: 
فان قالت المعتزلة: فبأيّ شيءٍ تعلمون أنّ إقامة من تدّعون إمامته المعجز 


.479 الفصول العشرة فى الغيبة. ص ۱۲۳؛ الذخيرة ص‎ .١ 
أوائل المقالات. ص1۸.‎ ٢ 


۳ المتبغی من نرات این وه الرلاي. صا .7١‏ 


۹۰ الشافى فى الإمامة /ج ۱ 
على أنه ابن الحسن بن علي علیهما السلام أصلح؟ 
قلنا لهم: لسنا نعلم آنه لا بد من اقامة المعجز في تلك الحال, و اما 
نجوز ذلك. اللّهمّ الا أنْ يكون لا دلالة غير المعجز فیکون لا بد منه 
لاثبات الس و اذا كان لايد منه كان وجا و ما کان واجباً كان صلاعاً 


لا فساداً'. 

و الظاهر أن ابن قبّة قد مهد لمن جاء بعده القول بجواز ظهور المعجزة على يد 
الامام عند ظهوره. و جعلها إلى جانب النص. 

تر سی اد رت ری ہت 
إلى جانب النصّ لاثبات شخص الإمام هو الشریف المرتضی, فقد أكد على هذه 
الفكرة فى کتبه '. 

و من المؤكّد أنّه كان له تأثيرٌ كبيرٌ و مباشرٌ على متکلمی الإماميّة التالين له ممّن 
نے هذه انکر 


و قد أدَى هذا البحث إلى الخوض فی مسألة أخرى ذات صلة بهذا البحث و هي 
نے چپ سپ وس 

لقد ذهب المعتزلة بشمَيْهم البصریٗ و البغدادي إلى رفض فكرة ظهور المعجزة 
علي ید خر ایا ایهم اسلا بصورة مطلقة؛ باعتبار أن المعجزة تدل على إبانة 
و اختصاص النبی الصادق عن الکاذب. و لهذا فهي تختلف عن باقی الأدلة. 

إلا أن الشریف المرتضی وقف فی وجه المعتزلة و رفض ما ذهبوا إليه و أكد 


1 المتبعی من نراث اسن شه الرازی» ص ۹ء ۲۰۱۶ 

5 الشافی. ج ۰۱ ص ۳۱ وج۳ ۷ اد خیرم ص ۲۹ . 

۳. الکافی فی الفقہ ص ۹۰؛ المسلك فی أصول اللدین» ص ۲۱۰. 
.٤‏ الذخيرة ص٣۳٣۲‏ الشافی» ج١ء‏ ص ۶۷۹ -1۸۱. 
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على جواز ظهور المعجزة على يد غير الأنبياء علیهم السلام؛ لأنّ المعجزة لا تدل إلا 
على صدق صاحبها و مّن ظهرت على يده و حینئذ إذا اذعى أَنه نيك ٤‏ کان صادقاً 
و کان نبا و إذا ادّعى أَنّه إمامٌ كان صادقاً أيضاً و كان إماماً کے مت 
الا عجاز بالنبوّة دون غيرها. 

و كان الشریف المرتضی قد أُمّل فی کتاب الشافی أن يُفرد مسألهً خاصّة بهذا 
البحث ٠"‏ لکن يبدو أنّه لم یوفق لذلك. 

الرابع: وجوب ظهور الإمام الغائب في بعض الحالات. لم يخصّص الشریف 
المرتضى في هذا الکتاب باباً مستقلاً و مفصّلاً للبحث عن الغیبة على الرغم من أن 
هذا البحث من الأبحاث المهمّة في مجال الامامة» و لعله يعود إلى طبيعة الكتاب 
النقضيّة» فهو يتّبع كتاب المغنی فی ترتيبه و الأبحاث التى يتعرّض إليهاء و بما أن 
القاضي لم یخصّص في كتابه باباً للغیبةہ فكذلك فعل الشريف المرتضی في كتابه 
الشافی. 

و على الرغم من ذلك يمكن التعرّف على الكثير من آراء الشریف المرتضی في 
اه وه شور عة فی ثنايا الكتاب» و قد آشار إلی ذلك فی بداية شا 
الطرادلسییات انیت حیث قال 

اعلم أَنٌ كل مسأَلةٍ تتعلّق بالفيبة من هذه المسائل, فجوابها موجود في کتابنا 
المقنع فى الضة و في الكتاب الشافىالذي هو نقض کتاب الامامة من 
الکتاب المعروف ب : المغنی, و من تأمّل ذلك وجدہ اما في صريحهما أو 
فحواهما '. 


۱ 707 9ئ" : الفصول العشرة فی الغيبة ص ۱۲۳. 


۹۲ الشافى فی الإمامة / ج ١‏ 
و من آرائه حول الغيبة ما یتعلق بوجوب ظهور الامام عند کتمان بعض مسائل 
اح فقد کانرأي الشریف المرتضی لفترة ٹوو حیاه هلا بوجد و 
رھ عا و لم يصل إليناء بل الشرع كله واصل إلیناء بدلیل أنه لو كان هناك 
شيء من الشرع لم يصل إليناء لوجب على الامام الظهور و إعلامنا بذلك. 
و قد صرّح بذلك فی أكثر ین موضع من كتاب الشافي» حيث قال: 
.. و تَعلَمْ ان جمیع الشرع واصل إلينا من جهته, و أنه لم ینتم عنّا منه شيء 
بالطريق الذي قَدّمناه. و هو أن الإٍمام المعصوع إذا كانَ موجوداً في کل زمان 
و جری في الشریعة ما قَدّرناه وَجَبَ عليه الظھوژ و البيانٌ؛ و إيصال 
مکی ی الم با لوا االون: قتعم تقد هه على ال الواقع في 
الشريعة عدَمَ ذلك.' 
كما صرّح بذلك فی رسالةٍ له حول الاجماع, حیث قال: 
.. و إِنْ كانَ هو الإمامَ نفسّه. فلا يجورٌ من الامام و قوله الحجَةٌ في أحكام 
الشريعة أن یُخلِي سائر المكلّفينَ ین مَعرفة قوله, و آن يَسلَْھم الطریق إلى 
اصابة الحقٌّ الذي لا يوجَدٌ الا في مذهبه, و يَجبٌ عليه إظھاژ قوله لكل 
ےر ین للم به شماعاً ا تقولا من : جهة الخبر 
کل مَن یمه ذلك الحّکۂ. 
و لهذا تقول: متى عَلِمَ الامامٌ أن مِنَ الشرع قد انقَطَعَ نقله, وَجَبَ عليه 
ب بت 


ولكنه تراجع عن هذا الرأي فيما بعد و ذهب إلى جواز عدم وصول بعض الشرع 


5 الشافی ج ٢ص A‏ 
ز5 رسائل الشربف المر نضی. ج ۲ ص ۲۰۲. 
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إليناء و أنه لا يجب على الامام الظهور لاعلامنا بذلك و سوف يكون الناس الذين 

اضطروا الاماع إلى الغيبة هم المقصّرين, و هم المسبّبین لكتمان الشرع لا الامام. 

و قد صرح بهذا الرأي الجديد و بتغييره لرأيه في مقذمة المسائل الطرابلسيات 

الثانبة حيث قال: 
فان قيل: ألا جاز أن يكون الحقّ في بعض المسائل أو الحوادث عند الامام 
عليه السلام, و الناش في حال الغيبة في ذلك الأمر على باطل, و لو زالت 
التقيّة عنه لبيّن الحقّ و أوضحه؟ 
قلنا: قد أجبنا عن هذا السؤال في كتابنا في الغيبة و الشافی و الذخیرۃ و کل 
كلام آملیناه فيما يتعلّق بالغيبة, بأنّ الحق في بعض الأمور لو خفي علينا 
ات مره ع ی ارحب أن تلو وت :لان ات و 
تسعه التقيّة و الحال هذه... و جرينا في الجواب بذلك على طريقة 
اعاتان 
و الذي يقوى الآن في نفسي و ينضح عندي أنه غير ممتنع أن یکون عند 
ر و ا ا رت 
سے غا ل ام لاگ جر اک ا انی این 
حتی لا يروونه من الحجّة في رواية. 
و لا يكون تکلیفنا بمعرفة ذلك الْحی تکلیناً بما لا بطاق؛ لأنا نطیق معرفة 
ذلك الحق الذي استند بمعرفة الامام من حيث قدرنا -إذا كان غائباً لحوقه - 
على ازالة خوفه, فاته كان حینئذ يُظهر و يبيّن ذلك الحق . 

و قد أشار الشيخ الطوسی إلى هذا التغيّر في رأي أستاذه. و قال إِنّه قد ذهب إلى 


۹٤‏ الشافی فی الامامة اج 


ذلك أخيراً فی إشارة إلى حدوث تغيير فی رأيه. حيث قال: 
و ذکر المرتضى عليّ بن الحسين الموسوي (قدس الله روحه) أخيراً: 
الميهود أن یکون ال فیما عند اننام و او ال الأ خر تکون کلها اط 
و لا يجب عليه الظهور؛ لانه إذا كنّا نحن السبب في استتاره. فكلّما يفوتنا 
من الانتفاع به و بتصرفه و بما معه من الأکام نکون قد ايتا من قتل 
نفوسنا فیه. و لو آزلنا سبب الاستتار لظهر و انتفعنا به. و دی إلينا الحق 
الدي عنده.۲ 
و قال في کتاب آخر: 
و کان المرتضى دال رل آخیرا: لا یمتنع ان یکون هاهنا او 
كثيرة غير واصلة إلينا هي مودّعة عند الامام عليه السلام. و إن كان قد كتمها 
الناقلون, و لم ینقلوها . 
إذنء هذا أحد الموارد التى حصل فيها تغيير فی رأي الشريف المرتضی عمّا ذ كره 
فی الشافى. ثم إِنّ هذا التغيير فی الرأي دی إلى ا ميان ی 
و هی الإجماع» و بيان ذلك بحاجة إلى تفصيل '. 
الخامس: نفی دلالة الألفاظ على الاستغراق. وانعكاس ذلك على الآراء الكلاميّة. 
من ال راء لتي تناها الشریف افش اق ترکت آثرها علی مختلف آرائه هو 
رفضه وجود لفظ فی اللغة العربیّة یدل على الاستغراق و العموم و أُمَّا الالفاظ التي 
عي أنّها تدل على العموم نما هی محتملة للعموم و الخصوص و لا دلالة فیها على 
العموم فقط *. 


1۱۳۱ العدة فی اصول الفقه, ج ۲ ص‎ .١ 
راجع مقدمة مسالة فى الاجماع للشریف المر تضی.‎ ۳ 
.1 08 الد خبرت ص ٥٥٥؛ رسائل الشربف المرتضىء ج 4 ص‎ ۱۲٤٢ ۔٦١ الذريعة. ج ۱ء ص‎ 5 
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و قد انعكس هذا الرأي على آراء الشريف المرتضى فی بعض المسائل, نذكر منها: 

.١‏ استدل المعتزلة على حجّيّة الإجماع بقوله تعالى: « مَنْ يُشاقِقٍ الرّسُولَ من 
لوت له لبور نش حر سد کات ارات توق تصحت 
و شاءث مصیراً4"ء فهذه الآية دلت على توعّد مَن لا يتّبع سبيل المؤمنين» و هذا 
يعني أن اتباع سبيلهم صواب. 

إلا أن الشریف المرتضى رفض هذا الاستدلال؛ لأنّ لفظة ١ِالْمُوْ‏ مِنينَ» عنده لا تدل 
على العموم الشامل لجميع المژمنین, لأنّه لا لفظ يدل على العموم. و نما هذه اللفظة 
تدل على ثلاثة کقدر متیفن, و أمّا دلالتها على أكثر من ثلاثة فمشكوك و يحتاج إلى 
دلیل مستقل. فلا يصح التعلّق بهذه الآية في بحث الإجماع ". 

* ذکر الشری المرتضی في مقام مناقشة القاضی عبد الجتّار حول آیة الرلايق 
أن قوله تعالی: «الَذِينَ آمَنُوا4ِ يدل على الاستغراق حقيقة عند القاضی و غیره ممّن 
ذهب إلى دلالة هذه الألفاظ على العموم. و لکن العموم لا یمکن أن يراد بهذه الآية؛ 
و ذلك لأنّه یستلزم أن یکون کل شخص ولا لنفسه. فلا بد أن یکون المومنون 
المخاطبون بقوله تعالی: طإِنَا وَلِيُّكُمُ اللّهُ و رَسُولَّةُ و الّذينَ آمَتُوا4 خارجين عن لفظ 
(الَّذِينَ آَمَنوا)» و هذا یعنی خروج الاية عن الاستغراق الذي كان دلالة حقيقيّة عند 
القاضی, و صارت دلالة الابة 9 مجاز آخر فی الآية كان قد تقدم 
البحث عنه. فصار في الآية -بناء على القول بالاستغراق - مجازان بینما بناء على 
رفض دلالة اللفظ على الاستغراق الذي ذهب إليه الشریف المرتضی -سوف یکون 
فى الاية مجاژ واحد. و هذا يرجح قول الشریف المرتضی على قول القاضی '. 


5 الشافی ج ا ہت 
۳. المصدر ج ۲ص ۲۳ - AT‏ 


۱ الشافى فى الإمامة /ج‎ ۹٦ 

٣‏ رفض الشریف المرتضى الاستدلال بقوله تعالى: (إِنّى جاعِلكَ للتاس إمامأ قال 
و مِنْ ذُرِبّتی قال لأ ینال عَهُدى الظَالِمينَ4' على إمامة أمير الممنین عليه السلام؛ 
و ذلك لأ الاستدلال بها متوقف على القول بالعموم و أنّ له صيغة يقتضى ظاهرها 
الاستغراق و هو لا يقول بهذا". 

۶ ناقش الشریف المرتضی استدلال البعض بقوله تعالى: «لَقَدْ ضی الله عن 
الْمُوْمِنِينَ إذ يُبَايقُوئَكَ نَحْتَ الشَّجِرَة ' على مدح جميع الصحابة و سلامة سيرتهم 
بأنّ الاستدلال بهذه الآية مبنئّ على القول بوجود لفظ يدل على الاستغراق, فإذا لم 
يوجد هكذا لفظء لم تكن الاية تستغرق بظاهرها جميع المبايعين تحت الشجرة» فلا 
تكون حجّة لهم فی الآية “. 

كما رفض دلالة قوله تعالى: «مُحمَدْ رَسُولُ اللّهِ و الّذِينَ مَعَةُ4”* على شمول 
المدح الذي فيه لجميع الصحابة؛ لنفس السبب, و هو أنّ هذا اللفظ كغيره لا يدل على 
العموم و الاستغراق". 


فوائد من الشافي 

قد يعثر القارئ لکتاب الشافی على فوائد علميّة وكلاميّة و أصوليّة و تاريخيّة 
متنؤعة و كثيرة منثورة في ثنايا الكتاب» بحيث لا يمكن ملاحظة بعضها بسبب 
اختصارهاء فلا يطّلع عليها لا من يقوم بقراءة الكتاب بأكملهء و لذلك غدا من المفيد 


۳۳ 


. البقرة( ۲): ۱۲۶. 
٦‏ الشافی ج ۳. ص 1۱. 
۳ الفتح (1۸): ۱۸. 
3 الشافی ج »٤‏ ص .٦‏ 


.۹ :)1۸( الفتح‎ .٥ 


۳۱۷۔۳۱٣ الشافی, ج٤ ص‎ .٦ 
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إبراز بعض هذه الفوائد و جمعها فی مکان واحد. لكي تکون فی مرأی عين الباحثين. 
و فیما يلى عددٌ من هذه الفواند. نستعرضها باختصار, و نقدم الفوائد الكلاميّة 
و الفقهيّة و ا کت نتبعها الار هر المتعلقة ببعض الفرق» و نذکر بعد کل 
مورد رقم الجزء و الصفحه من الشافی: 

.١‏ «البداء» عند أكثر الشيعة هو نفس قول المعتزلة فی «النسخ» بحسب المعنی 
و المفهوم (ج ۱ ص ۲۹۵ -۲۹۳). 

٢‏ إن الأشياء التي يجوز فیها السهو لا يجوز أن یسهو عنها الناس جمیعاء بل ولا 
الجماعات الكثيرة (ج ۱ء ص ۳۷۹). 

٣‏ لا نقطع على أنّ الامام الغائب عليه السلام لا يظهر لبعض آولبائه و شیعته, بل 
يجوز ذلك كما يجوز أن لا بظهر لأحد منهم. و لیس یعرف کل واحدٍ متا الا حال 
نفسه فأمًا حال غيره فغیر معلومة (ج ۱ء ص ۳۹۸). 

.)۵۱۳ ص٣ «الفترة» هی خلوٌ الزمان من النبی, لا من الامام (ج ۱ ص ۲۲۱٩و ج‎ ٤ 

٥‏ لا يجوز الاقتصار على القرآن فی حفظ الشرع؛ لأنّ أكثر الشرائع و الأحكام 
ليست مذكورة فيه بصراحه على التفصیل و التحدید. و هو مع ذلك لا یترجم 
عن نفسه و لا ينبئ عن معناه و تفصیله و تأویله» و لابد له من مترجم و مبیّن (ج ۱ 
ص .)٦٥٦٢٢‏ 

٦‏ الظاهر من مذاهب المتکلّمین أنّ الله تعالى أحدث القرآن فی السماء قبل نبوة 
النبیٔ صلی الله عليه و آله بجُدد طوال(ج ۳ ص ۷۹). 

۷ لا يجوز أن یال فى القرآن بالآراء أو بما يحتمل من الوجوه دون الرجوع إلى 
تاريخ نزول الآية و الأسباب التي وردت علیها و تعلقت بھا(ج 4 ص ۲۹۰). 

۸. جواز ورود الشرع لتأكيد ما فی العقل (ج ۲ ص ۹۱). 

۹ إشارة إلى رأي الشریف المرتضى حول حقیقة الایمان. و أنّ الأفعال كالصلاة 


۹۸ الشافى فى الإمامة /ج ۱ 
و الزکاۃ ليست من شرائطه (ج ۳ ص ۱۰۶ -۱۰۵). 

۰ إشارة إلى أنّ الكبائر عند المعتزلة تُخرج من الاسلام و الإيمان معاًء و أنَّ 
الإيمان عندهم هو الاسلام (ج »٤‏ ص ۲۹۳). 

.)41۰ إشارة إلى نظريّة الموافاة(ج ۲ ص‎ .١ 

۲ إشارة إلى أن العاقل لا تدخل عليه الشبهة فی الضروريات (ج ۳ ص ۳۳۸). 

۳. عدم جواز أن يُعلِم الله تعالی غیر المعصوم بأنّه من أهل الجة؛ لأنْ في ذلك 
إغراء بالقبیح (ج 4 ص ۲۷۸؛ و ج ٥‏ ص .)۳٦۷‏ 

۶ إشارة إلى بطلان نظريّة الحلول (ج ٤ء‏ ص 4۳۰). 

٥‏ احتجاج الشريف المرتضى بالأخبار المُجمّع علیهاء و التی لم بُطعن فیهاه 
و لم يحصل فيها اختلاف (ج ۳ ص ۱۸٤؛‏ و ج 4 ص »)٤۳۸‏ و تقدیمھا على خبر 
الواحد (ج ۳ ص .)۱۱١‏ 

.٦‏ طرح قرف لع نها فا حول تماد یت بن و عرسا 
مستقلَةً حول هذا الموضوع (ج ۳ ص ٩‏ -۱۱۰). 

۷ و طرح بحثاً مفضّلاً آخر حول التواتر و شروطه» و ركز البحث على النض 
الجلی (ج ۲ ص ۳۱۳ ۳۵۷). 

۸ إشارة إلى أن الشريف المرتضی و غيره من الإماميّة هم من أهل الروایق حيث 
قال: «و معلومٌ نا من أهل الرواية».(ج ۵ ص ۳۹۹). 

۹ إشارة إلى استعمال المتکلمین لفظ «العلم» للدلالة على الظنّ (ج ۵ ص ۱۰۲). 

۰ لا تسقط الحدود في عصرالغیبة بل هي ثابتة في جنوب مستجقيهاء فإنْ ظهر 
الامام أقامها عليهم, و إلا كان الله تعالی هو المتولى یوم القيامة لجزائهم بها أو العفو 
عنهم و الائم فی تأخير إقامة الحدود يقع على مَن أخاف الامام و اضطره إلى الغيبة 


(ج أ ص CE‏ 
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۱ نفی أن یکون کل مجتهدٍ مصیباً (ج ٥‏ ص ۲۸۵). 

۲ نفی حجّيّة خبر الواحد (ج ۲ ص ٦٢٦۲ء‏ 40۲ - 40۳). 

۳ عدم تخصیص القرآن بخبر الواحد (ج »٤‏ ص ۳۶۱). 

۶ ظاهر الایجاب إذا کان مشروطاً بحصول صفة من الصفات. لا یقتضی 
تحصیل تلك الصفة و لا عدم تحصيلهاء بل فرض المخاطب التوقف و تجویز ورود 
البیان بالتزام تحصیل الصفة أو عدم تحصیلها (ج ۱ء ص ۳۲۶-۳۲۳). 

6 نفي دلالة الاطلاق السكوتيّة (ج ۲ ص ۸۱۳-۱۲ ۳۰؛ وج ۳ ص ۹۱۔۹۲). 

۶ نفي أن تکون حروب النبی صلّی الله عليه و آله عن اجتهاد دون وحی (ج‎ ٦ 
.)۵۰۰- +۹٩۹ ص‎ 

۷ ما کان الرسول صلی الف علیه و آله یفتقر الی رأي أحد؛ و ذلك لکماله 
و رجحانه على الجمیع. و إِنّما کان یشاور أصحابه على سبیل التعلیم لهم 
والتأديب أو لغیر ذلك (ج 4 ص ۵۰۷ -۵۰۸). 

۸ تأييد الشريف المرتضى خبر إرادة إحراق بيت فاطمة عليها السلام و أنه قد 
رواه غير الشيعة ممّن لا بهم على القوم (ج 4 ص .)٤٤١‏ 

۹ نقل الشريف المرتضى نص خطبة فاطمة الزهراء عليها السلام أمام أبي بكر 
(ج »٤‏ ص ۲۵۸-۳۶۵). 

وی ام ھی سا غاد اف کت الس يعد المرل صلی 
٦0و0‏ ْ تج ٤‏ ص ۳۲۱۰-۳۱۹). 

۱ شارة إلى دفاع أمير المؤمنين عليه السلام عن المدينة بعد وفاة زيول آل 
)۵۶۷ آله (ج ۲ ص 1۷۱-۷۰). 

۲ لم يكن تزویج أمير المؤمنين عليه السلام ابنته من عمر عن اختیار, بل كان 
عليه السلام مکرهاً على ذلك (ج 4. ص ۲۲۳ -۲۲۵). 


۱۰۰ الشافى فی الامامة /ج۱ 

۳ إشارة إلى إيمان الجمهور من أصحاب آمیر الم منین عليه السلام و أعوانه فى 
حروبه. بامامة المتقدمین عليه (ج ۳ ص ۱۳؛ ج ٤‏ ص ١٦۱۹ء‏ ۲۱۹). 

6 إشارة إلى ممارسة آمیر المژمنین عليه السلام التقيّة أيَام خلافته (ج 4 
ص ۱۹۲ ۔۱۹۳ء ٣١٤٤‏ ۔٤۱٤).‏ 

۵ نص کتاب آمیر المؤمنين عليه السلام إلى أهل الكوفة بعد فتح البصرة (ج‎ ٥ 
.)۳۳۵-۲۳۲ ص‎ 

٦‏ شارة إلى أنّ سلوك الامامّین الحسن و الحسين علیهما السلام کان عن علم 
ویقین, لاعن ظِنٌ واجتھاد(ج ۵ ص .)٦٦-٦٦‏ 

۷ إنکار تشيّع أبى حفص الحداد (ج ۱ء ص ۲۹۹). 

۸ إن كتب آبی سهل و آبی محمد النوبختیّین فى الامامة تتضمّن نصرة جميع ما 
ذكره أبو عیسی الورّاق و ابن الراوندي فی كتبهما فی الإمامة بل قد اعتمدا على آکثر 
ماذ کراہ من الأدلّة» و سلكا فى نصرة أصول الإمامة تلك الطرق بعينها (ج ۱ء ص ۳۱۱). 

4 إشارة إلى أن الشربقت المرتضی لم سنا قطل و انما سمع بهم (ج 5 
ص .)۳٦٣‏ 

۰ إشارة إلى لقاء الشريف المرتضى لاحاد من فرقة «البكريّة» لا تقوم الحجة 
بمثلهم. و «البکریه» هم القائلون بالنص على ابی بکر (ج ٢ص ١‏ 55). 

۱ إشارة إلى وجود صبابة و عدد ضئیل جداً من الواقفة فى زمن الشریف 

۲ ٍشارة إلى إنكار بعض الغلاة و الإسماعيليّة للخاتمیّة و ذهابهم إلى أنه کان بعد 
الرسول صلی الله عليه و آله عدّة أنبياء (ج ۳ ص 40۸). 

۳ تب الشريف المرتضی من الغلاةء و عدم عدّہ إيّاهم من الشيعة أو المسلمين 
(ج 4 ص .)٣٣٢‏ 
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6 إشارة إلى مشاهدة الشریف المرتضی و مناظرته بعض من بُعد فى جملة 
الفقهاء و أهل الفتبا ممّن یقول ان اللّه تعالی یعفو عن الیهود و الشصاری و ان لم 
يؤمنواء و اه لا یعاقبھم (ج ۳ ص .)٦٦٤- ٦٦۸‏ 

۵ إشارة إلى خوف الناس من السلطان فی أَيّام عضد الدولة البویهی (ت ۳۷۲ه) 
(ج ٢‏ ص 4۸۶). 

7 ذ كر الشریف المرتضی كلمة مختصرۃً لکٹّھا معبّرة جدَا و هي تحکی حال 
المخالفین ممّن يتكلم فی مختلف الموضوعات بصورة عملیّة و دقيقة جدّاً. لکن إذا 
وصل إلى بحث الامامة تناسی الکثیر من تلك الدقة. فقد قال الشریف المرتضی: 
دو إِنما یقع التناسی للأصول إذا بلغ الكلامٌ إلى الامامةه (ج 4 ص ۱۸۰). 

۷ أشار الشریف المرتضی إلى نقطة مهمّة تتعلق بالخلاف الداثر حول النىض 
والاختیار و هو أنّ تبلي أيّ نظريّة فی هذا المجال يتوقف على معرفة صفات الامام 
و مکانته» فلو قلنا | من صفاته العصمة و الأفضليّة مثلاً اضطررنا إلى القول بالنض؛ 
لآل هذه الصفات لا سبیل لا معرفتها؛ لا من خلال التوقیف و النضّ؛ لها آمور 
خافية علی الات وا آنزلناالامام لی منزلة الوکیل و الوصی و الشاهد. 
و آنکرنا فیه تلك الصفات. كان الاختیار كافيا لتعيينه. 

و صرّح الشریف المرتضی بموافقته على ذلك. و زاد أنه لو نّلناالامام إلى منزلة 
لعید و الاجیر لما وجب علینا تعظیمهء و جاز آن نرجع في تعیینه الی جهال ال 

إن هذه النقطة تساعد المهتمّین بهذه البحوت. حيث تؤكد على أنه ینبغی تحدید 
الموقف بالنسبة إلى صفات الامام و مكانته. و حينئذٍ سوف یتضح بسهولة أنّ الراي 
الصحیح هو لزوم النصّ أو الاختیار. 


5 الشافی. ج٢‏ ص ۳۰۸-۳۰۷ 


۰۲ الشافی فی الا مامة اج 


مصادر الشافىء» و النصوص المنقولة فيه 

لقد کان الشریف المرتضى یمتلك مكتبة عظيمة تحتوی على الكثير من الكتب فی 
مختلف المجالات. ومنها الكتب الکلامیّة و بالخصوص کتب الامامة. و لعل الكثير 
من الکتب التی ذکرناها فی بداية هذه المقدّمة حول الامامة کانت فی متناول یده. و لو 
کانت اف الى زمننا لأمکننا المقارنة بینها و سم الشافی لمعرفة مدی انتفاعه منها. 

هذا و لم یعتد الشریف المرتضی فى کتاباته -و منها الشافی أن یقوم بالتعریف 
بمصادره إلا فی بعض الاحیان, و لکن مع ذلك فقد ذ کر فى الشافی بعضاً من المصادر 
التی كانت فى متناول یده. 

و من جهة آخری, لقد حفظ لنا الشريف المرتضی نصوص العدید من الکتب 
التى یعتبر بعضها الیوم فى عداد المفقودات» و هو یرفع من مستوی أَهمَيْةَ الکتاب. 
كما ینبغی أن لاننسی أنه قد حفظ لنا و لقرون عديدة أجزاء مهمّة و مطوّلة من کتاب 
المغنی, قبل أن يتم اکتشاف مخطوطة المغنی قبل عدة عقود. بل و على الرغم من 
اکتشاف مخطوطة المغنی و طباعته. لم تفقد النصوص المنقولة من هذا الکتاب فی 
الشافى أهمَيتها؛ و ذلك لفقدانها الکثیر من التصحیفات و الأخطاء التى تعحْ بها 
مخطوطة المفنی فلا یبقی لمحقّق جزء الامامة من المغني غنی من مراجعة 
مخطوطات الشافى لتقدیم طبعة منقحة و محققة بصورة علمیّة لذلك الجزء. 

و فيما يلي استعراض لاهم مصادر الشافی: 

١.كتاب‏ سليم بن قيس الهلالى (ق .)١‏ نقل منه رواية (ج ۵ ص .)٤٤‏ 

۲ العين للفراهيدي (ت ۱۷۵ه). نقل منه أكثر من نص (ج ۳ ص ٦۸۔۸۷؛‏ وج 4 
ص 1۷۳). 

۳ الامامة لابن الراوندي (ق۳). نقل منه نضّاً (ج ۲» ص ۱۷۳ و راجع: ج ۳ 
ص ۱۳۲). كما آشار فى موضم آخر عند الحدیث عن النصّ إلى «کتاب ابن 
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الراوندي» و الظاهر أنه يشير إلى هذا الکتاب (ج ۲ ص .)٤٤۸‏ 

.)۲۰۳- ۲۰۲ فضائح المعتزلة لابن الراوندي (ج ١ء ص‎ ٤ 

٥‏ الجمل للواقدي (ت ۲۰۷ه). نقل منه رواية (ج ۶ ص ۱۶۳ - ۱8۷ كما نقل 
عن الواقدي کتاب أمير المؤمنين عليه السلام إلى أهل الکوفة لما فتح البصرة 
و الظاهر أنه نقله من كتاب الجمل المُشار إليه (ج ۵ ص ۳۳۵-۳۳۳). 

.)۱٥١۔‎ ۱۵۵ معانی القرآن للفرّاء (ت ۲۰۷ه). نقل منه نصا (ج ۳ ص‎ ٦ 

۷ المجاز لأبي عبیدة(ت ۲۰۹ه). (ج ۳ ص ۱۵۲ -۱۵۳). 

۸ فضائل المعتزلة للجاحظ (ت۲۵۵ه). نقل منه نصا (ج ۱ ص ۳۰۵ -۳۰5) 

۹ العباسيّة للجاحظ. نقل منه نصا مطولا (ج أ ص ۳۸۳-۳۷۳). 

۰. العثمانية للجاحظ. (ج ۳ ص ”57 ١؛‏ ج ٤‏ ص ۳۷۳). 

.)۲۹۱ المروانيّة للجاحظ. (ج ۱ء ص‎ .١ 

.)۲۹۱ الفتیا للجاحظ.(ج ١ء ص‎ ٢ 

۳. الإماميّة للجاحظ.(ج ۱ ص ۲۹۱). 

٤۔‏ الرافضة و الزيديّة للجاحظ.(ج ۱ ص ۲۹۷). 

.)۸۷- ۸۰ تاریخ الأشراف للبلاذري(ت ۲۷۹ه). نقل منه نصا (ج 4 ص‎ ٥ 

4 المعرفة لأبى اسحاق إبراهيم الشقفی (ت ۲۸۳ه). رجَعٌ إليه فی (ج‎ .٦ 
4 ص ۶۳۵). كما نقل روایات عن الثقفی, الظاهر أنه نقلها من هذا الکتاب (ج‎ 
.)10۱-۳۹۹ ۱۷۰ ۱6۰ ۱۳۸ ص‎ 

۷ العبارة لابی العبّاس المبرّد(ت۲۸۱ه). نقل منه نصا (ج ۳ ص ۸ ۱۵۵). 

۸ نقل الشریف المرتضی رواية عن محمّد بن زکریا الغلابی (ت۲۹۸ه) حول 
رد عمر بن عبد العزیز لفدك على ولد فاطمة علیها السلام (ج 4 ص 4۱۱-۰۸ 
و الظاهر أنّه نقل هذه الرواية من أحد کتب الغلابی الذي يحمل عنوان: «أخبار فاطمة 


۱۳ الشافی فى الامامة‎ ٠٠6 
.' عليها السلام ومنشأها و مولدها» و الذي ذكره النجاشی‎ 

۸٦ ۷٦۔٦٦ تاریخ الطبری (ت ۳۱۰ه). نقل منه نصوصاً مطوّلة (ج 4 ص‎ ٩ 
[۸۔ ۵۲۲؛ وج ۵ ص ۳۸۵۔۳۸۱).‎ 

۰ الاثصاف لابن قِبّة الرازي (ت قبل ۳۱۷ه). نقل منه أكثر من نص (ج ۲ 
ص ۱۵ -4۱۹؛ج ۳ ص ۲۶۳ -۲۵). 

۱ المقالات لابي القاسم البلخی (ت ۳۱۷ه). نقل منه نضّاً (ج ۱ء ص ۳۰۹ ۳۰۷). 

۲ الجمهرة لابن درید(ت ۳۲۱ه). نقل منه نضّاً (ج ۳ ص ۸۸-۸۷). 

۳ تفسیر القرآن لابی مسلم الاصفهاني (ت ۳۲۲ه). نقل منه أكثر من نص (ج ۳ 
0 ور سیت 

6 المشكل لأبى بكر الأنباري(ت۳۲۸ه). نقل منه نضّاً(ج ۳ ص .)۱٥١‏ 

۵ تاریخ القاضی آبي بكر أحمد بن کامل(ت ۳۵۰ه). نقل منه رواية (ج 4 

1 بلاغات النساء لابن طیفور أحمد بن آبی طاهر البغدادي (ت ۳۸۰ه). نقل منه 
و هذا الکتاب تکشف عن أنه منقول منه (ج4 ص ۳۵۸ -۳۱۱). 

۷ کُتب الخوارج. آشار الشریف المرتضی خلال کلامه عن حدیث الغدیر إلى 
كتب الخوارج. فقال: «الخوارج فما يقدر أحدٌ على أن يحكى عنهم دفعاً لهذا الخبن 
أو امتناعاً من قبوله و هذه كتبهم و مقالاتهم موجودة معروفة و هي خالية مما 

كما أرجع الشریف المرتضى إلى بعض مؤلفاته السابقة على تأليف الشافي» و هي: 


مقلمة التحقیق / الفصل الرابع: الشریف المرتضی و کتابه الشافی ۱۵ 
اال توشرل ھت ماه نیت المنزل و هي مسألة مفقودةٌ (ج ۳ 
ص ۲۸۸). 
۲ المسائل الموصليّات الاولی, و هى مفقودة أيضاً(ج 4 ص 0507 ۵۱۷). 


آراء أصحاب الإماميّة فى الشافى 

تقدّم عرض قائمة مطوّلة من الكتب الكلاميّة التي ألفها الشيعة الإماميّة فی مسألة 
الامامة و ما يتعلق بها من أبحاثء إلا أن معظم تلك الكتب قد فقدت. و لا نعرف من 
آکثرها إلا اسمهاء و بذلك لا یمکننا التعزف علی الکثیر من الاراء و الاستدلالات 

إلا أنَ الشریف المرتضی الذي كان يمتلك الکثیر من تلك الکتب استطاع من 
خلال کتابه الشافى من عکس الکثیر من آراء الإماميّة الذین عبّر عنهم عادة بکلمة: 
«أصحابنا» ممّا یفتح مجالاً لدراسة تلك الارای و معرفة تطوّر الأفكار و النظریّات 
التى سبقت الشريف المرتضی. 
الذي لو کان قد فعله لكان یساعدنا بصورة أكبر بکثیر على إعادة ترتیب تاریخ تطوّر 
نظريّات الإماميّة فی الامامة. و لکن یمکن تخمین آسماء بعض الذین عناهم بقوله: 
«أصحابنا» و الذین ا اليهم فى خلال کتابه مثل ات سهل. و آبی محمد 
النوبختییْن» و أبى الأحوص المصري و ابن قِبّة الرازي اضافة إلى أستاذه الکبیر 
الشیخ المفید. 

و علی أىّ حال, فلایمکننا التعزف على أسماء هؤلاء الأصحاب بالدقة. سوی آننا 
نتمکن من خلال معرفة آرائهم فی الامامة من التعزف على آفکار علماء الإماميّة فی 


۱۰۹ الشافى فى الإمامة /ج ۱ 


الفترة التي سبقت الشریف المرتضی. و فیما يلي عرض لتلك الافکار و النظریّات 

و قد قمنا فى هذا العرض بنقل نص کلام الشریف المرتضی تارف فیما اکتفینا بنقل 

70+ تن 

.١‏ قال الشریف المرتضی حاكياً عن القاضی: 

فأمّا حکایئہ عنهم القول بان الإمام يَزیدُ في العلم علّى الرسول. و كذلكَ في 
العصمة. و تعليلّه بأنّ ذلك یب له ين حَيتُ انقطع الوحيُ عنه. فحكاية 
طريفةٌ لا تلم أحَداً من الاماميّة ذَهَبَ إليها و إلى معناها و لا اعتَقَدّه. و هذه 
کب مقالاتهم و مُصنَّفاتٌ شيوخهم خاليةٌ ِن صريح هذه الحكاية و فحواها 
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معا. (ج ۱ ص ۲۰۵ -۲۰۱). 
۲ ذماب بعض الأصحاب إلى القول بأنّ الامام ينه على الأدلة و النظر. (ج ١ء‏ 
ص ۰۲۱۳ ۲۷۵). 
٣‏ إشارة إلى أنّ الأصحاب کانوا دائماً يُلزمون خصومهم بأنّ کلامهم حول نصب 
الامام و اختیاره من قبل الرعیّة يقتضى أن یکون الامام تابعاً لمن نُصَبّه من الرعيّة. 
(ج ۱ ص ۲۸-۲۶۷). 
.٤‏ قال الشریف المرتضی: 
فأمّا الامامٌ فلیش بُستَغنیٰ عنه في وجوب الصّلواتِ إلى سائرٍ ما ذَكَرَه على 
ما ظنّه؛ لأنّ أصحابّنا قد ذکروا وجوه الحاجة إليه في ذلك: 
فینها: تأکیڈ العلوم و إزالة الشٌبُھات. 
و منها: أله يبيّنُ ذلك و یفصلّه, و ينبّهُ على مُشکله و غایضه. 
و ینها: کوئه ِن وراءٍ الناقلين؛ ليأمَنَ المکلفون ین أن يَكونَ شَيِءٌ من الشرع 
لم صل إليهم. (ج ۱ ص ۲۸۰). 

۵ بعد أن ادّعی القاضی أنّ بعض الشيعة یقولون إِنّ المعارف كلها ضروریّة قال 


سے مہ ا اد لے سے نے مس و وب یس ۱۱ 
الشریف المرتضی: «و ما نعرف فینا أحداً محصّلاً يدعي أنّ المعارف كلها ضروریة». 
(ج ۱ ص ۲۸۷). 

٦‏ و قال حول مسألة ما نسب إلى هشام بن الحکم من قوله: «جسم لا کالاجسام»: 
دو أكثر أصحابنا یقولون: اه آورد ذلك على سبیل المعارضة للمعتزلة فقال لهم: |ذا 
قلتم: ان القدیم تعالی شىء لا کالأشیاء فقولوا: اه جسم لا کالاجسام». (ج .١‏ 
ص ۲۹۱). 

۷ استدل بعض الأصحاب بالاجماع على وجوب الامامة.(ج ۱ء ص ۳۵۳). 

۸. مراد من تعلّق من الأصحاب بلفظ النقص و عمومه. فی قوله: «إنّ النقص قد 
عم الناس, فلا بد من مام یرفع هذا التقص» ارتفاع العصمة عنهم» وجواز مقارفة 
القبیح علیهم. (ج ۱ ص ۳۷۸). 

۹ عدم معرفة الشریف المرتضی لأحدٍ من الأصحاب تعلق بجواز دخول الشبهة 
على الحاجة إلى الامام. لا سیّما على الوجه الذي ذ کره القاضي. (ج ١ء‏ ص ۳۸۰). 

۰ أجاب الأصحابٌ عن سبب استتار الامام عن أوليائه بأنٌ العلة فی استتار الامام 
فی غيبته عن أوليائه هی خوفه من الظهور لهم لثلا ينشروا خبرہ و يُجروا ذ کرہ 
فيسمع به الأعداء» و يَظهروا عليه. فيؤول الأمر إلى الغاية الموجبة للاستتار من 
الأعداء. (ج ١ء‏ ص ۳۹۵۔٣٦۳۹).‏ 

۱ بعد أَنْ نقل الشریف المرتضی ما نسبه القاضى إلى الشيعة من الاستدلال 
باختلاف المکلفین فی الأدلةء و الاستدلال على الحاجة إلى الامام. قال: «و هذه 
الطریقة التى حکاها غیرُ معتمّدّة عندناء و لا اعتمدھا أحد من أصحابنا المتقدمین و لا 
المتأخرین».(ج ١ء‏ ص ۲۷ -1۲۸). 

و الما استدل أكثر الأصحاب بوجه آخر من الاختلاف. و تقریره: 

قد عَلِمنا أنه لیس كل ما تمش الحاجةٌ إليه ین الشريعة. عليه حُجَةٌ قاطعة 


۱۰۸ الشافی فی الا مامة اج 
ِن کتاپ. أو توائره أو إجماع, أو ما جری مجری ذلكَ؛ بل الادلةُ في كثير 
ول کات ار هی اهر و اھ ار رع کے سان 
۰,۳ ى۶ 28 
و كُنَا مکلفین للیلم بالشریعة و العملِ بها. وَجَبَ أن یکون لنا مَفرَّعنَصِلُ ین 
جهته ان مات أقوال اف (ج ۱ ص 4۳۰). 

۲٢‏ استدل بعض الأصحاب على الحاجة إلى الامام فی کل زمانء بحاجة الناس 
إلى معرفة ما يتّصل بأبدانهم و معایشهم و مکاسبهم. و لاغنی لهم عن الأئمّة فی هذه 
ارت ١‏ ص 11۸-11۷). 

۳ ذھاب الأصحاب إلى جواز ظهور المعجزات على ید الامام عليه السلام. 
(ج ١ء‏ ص 4۷۹). 

.٤‏ قال الأصحابٌ الذین ذهبوا إلى التفرقة بين الامام یر سا فی 
لین و ليس وراه من یتلافی خَطَأه و یَستّدرك غلطہ فلا يلرم عصمة الأمراء 
و الخکام». (ج ۱ ص ۵۰۱). 

6( ین الأصحاب من یذهب إلى ا لجمام آمارة نصبها له تعالی له علی لسان 
سوه همغن ی وا ی انشا ویتکا کر 
شهد عنده الكاذب رد شهادته و لم يُمْضِهاء و إن کان فی الظاهر عدلاً. (ج 2 
ص ۵۱۰). 

٦.۔‏ قال الشریف المرتضی: 

و لا تمرف مصلا صحابنا و لا من غبرهم يدهت الی .أن السمع 
تس ات یرد علی قیل التقدیر بأن لته أو جماعة منها لا تخت الخطاً 
في حال دون حال. أو علیٰ وجو دون وجه. (ج ۱ء ص ۵۱۵). 
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۷ بعد أن ذ کر الشریف المرتضی الدلیل على عصمة الامام. قال: 
و اعلغ آنا اّما سَلکنا فی ترتیب الدّلالة التي قَدّمناها على عصمة الامام 
لك من ھکس ھا ال و ان نا قد کرای انباتها 
بالفاظ مُسقِطةٍ لبعض شُبّه الخُصوم اللازِمة على مَن یخالف ترتیبتنا. (ج ۲. 
ص ۱۶۳ .)١١٤١‏ 
۸. استدل الکثیر من الاصحاب بطريقة «الاقتداء» على العصمة. و هى أنّ الامام 
مقتدی به. فإِنْ لم يكن معصوماً لم نأمن في بعض آفعاله أن یکون قبيحاً. فیجب 
علینا الاقتداء به فی ذلك و بما أنّنا نعلم باستحالة تعبّدنا بالافعال القبیحة 
وجب أن یکون الامام المقتدی به مأموناً من أن يرتكب تلك الأفعال» و هو معنی 
العصمة.(ج ٢ء‏ ص ۱۷۰۔۱۷۱). 
۹۔ ذكر القاضى عبد الجبّار دليلاً على العصمة و نسبه إلى الشیعة و هو أنّ من 
حقٌ الامام أن يكون واحداً فی الزمانء و أن 0ھ علی غيره 
لات ولا تہ طافاف فا رس الاسو لا اللاعلہ رر ااا عيبت 
عصمة الرسول سيان اللّه علیه و آله وجبت عصمة الاما. 
لكنّ الشریف المرتضی رفض هذا الاستدلال بهذا الترتیب. و قال: 
و ليس لك أن تقول: إِنّی ما حَكَيت الا ما اعتَمَدَه أصحابكم في كتيهم. 
انا لا تلم أن أصحاتنا اعتّتدوا ما حَكَيتَه على ترتیبلت. و لعل بعضهم إن 
کان اعتمَده فعلی طریق التقریب. و رُبّما آوزدوا هذا الضرب من الكلام على 
طريق القصل بَينَ الامام و الاأمیر في وجوب العصمة إذا ألرَمَهم مُخالفوهم أن 
یُساووا بیتهما. (ج ۲. ص .)۱۸١‏ 

۰ ذهب طائفة من الأصحاب إلى أنّ الامامة و الرسالة ُستحقان استحقاق الثواب 


و الجزاء. (ج ٢آ‏ ص وخ ۳ ص ۳۵۹). 


١٠‏ الشافی فى الامامة /ج۱ 
ران ایت ام یی 
و من یقول من أصحابنا أنّ الإمامة مُستَحَقَد و آنها تجري مَجرّی الثواب, 
لا يَذْهَبُ إلئ أله یَصیز إماماً بتفس الاستحقای؛ بل لا بُذٌ عنده من لَص عليه 
و اشارة الیه. (ج ٤‏ ص 5 .)٠١‏ 

۱ استدل كثيرٌ من الأصحاب على وجوب النصّ بما یلی: قد ثبت أنّ الامام لا بد 
آن یکون آفضل الخلق عند الله تعالی؛ لاه (ذا كان ماما للکل فلابد أن بكرن أفضل 
من الکل ایض فاذاثبت ذلك و لم یمکن التوصّل إلى کونه آفضل اراد 
وجب النص أو المعجز.(ج ۲ ص ۲۱۲). 

۲ قال الشریف المرتضی بعد أن نقل الدلیل على أفضليّة الامام: 

و هذه الطريقة التي سَلکناها في الذَّلالٍ على أن الامام يجب أن یکون أَفضّل 
من رعییه آقوی ما یمد في هذا الباپ. و إن كان لأصحاينا - رِضوان الله 
علبهم - طرق معروفةٌ إلا أن جميعها مُعتَرَضّ, و آکترها یرم علیه أن يَكونَ 
الأمراء و جمیغ خُلَاءِ الإمام أُفضَل من رعتتهم علّى الحَدٌ الذي بوچبوّه في 
الامام. (ج ۲ ص ۲۸۱). 

۲ إل الأصحاب کانوا يُلزمون الخصوم تجویر کون الرسول صلّی الله عليه و آله 
مفضولاً قياساً على الامام.(ج ۲ ص ۲۸۵). 

۶ أشكل القاضی على مَن أنكر جواز تقدیم المفضول على الفاضل» بعمرو بن 
العاص و خالد بن الولید. فإنّهما ولا على أبي بكر و عمر مع کون الأخيرّين أفضل 
منهماء فأجَابٌ الشريف المرتضی بأنّه لا یُنکر أن يكون عمرو و خالد أفضل منهما 
فى آمر الحرب و السياسةء و هذا کافپ؛ ا وا علیهما في هذه لامور ثم قال: 

و قد أجابَ بعض آصحاینا عن هذا الکلام بأن قال: ليس مُنکُژ أن یکون 
مرو و خالڈ في تلكَ الحال التي ولیا فيها على أبي بكر و عُمَرَ أفضَلَ ینهما 
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فيما يرجم إلى الذین. (ج ٢‏ ص ۲۹۰). 

6ت اف ھی عد اد ف اسان الل ةل فطل آله 
فی حقٌّ أمير المؤمنين عليه السلام الدالة على التعظيم و الاجلال: 

و قد قال قَومٌ من أصحابنا: إنّ دلالة الفعل رُبّما كات كد من دَلالة القَولِ, 
وا کسی الل القول تدكلهالقعان و پمال ضروبا من التأويلات 
لا يَحتَمِلّها الفعل. (ج ۲ ص ۳۱۳). 

۷ت ال كلم سامعوه من الرسول صلّی اللّه علیه و آله مراده منه 
باضطرار و إن كنا الآن نعلم ثبوته و المراد منه استدلالا و هو النصّ الذي فی ظاهره 
و لفظه صریح بالامامة و الخلاقة إن هذا النص یسمّیه الاصحاب: «النصّ الجلی». 

و ما لت الذي لا نقطع على سامعیه من الرسول عل اللّهعلیه و آله ألو علموا 
النص بالامامة منه اضطراراًء و لا یمتنع عندنا أن یکونوا علموه استدلالاً إن هذا النضض 
يسمّيه الأصحاب: «النص الخفی».(ج ۲ء ص ۳۱6-۳۱۳ ج ۳ ص ۳۷۹). 

۷ قال الشریف المرتضی: «إنّا لا نذعی علم الضرورة فی النصّء لا لأنفسناء 
و لا علی مخالفیناء و ما نعرف أحداً من أصحابنا صرّح بادعاء ذلك».(ج ۲ء ص ۳٦٣‏ 
و راجع: ج ۲ ص 41۷). 

۸ نقل الشریف المرتضی رأي الأصحاب حول تفسیر سبب الانحراف الذي 
حصل بعد رسول اللّه صّی اللهعلیه و آله و بیّن ذلك من خلال و0 
نقله من کتاب الإنصاف لابن قبة. فراجع (ج ۲ء ص 4۱۸-4۱۵). 

* نقل الشریف المرتضی ثلاثة وجوه عن الاصحاب حول تفسیر سبب دخول 
أمير الم منین عليه السلام فی الشوری. فراجع (ج ۲ ص ٦٦٤‏ -40۹). 

۰ ناقش الأصحابٌ خبرَ صلاة.أبى بكر فی أكثر من موضع» و أثبتوا أنه لا نسبة 
بين الصلاة و الامامة. و جملة ما ذكروه: أوّلاً: إنّ حبر الصلاة خبه واحد. و ثانياً: ان 


۱۱۲ الشافی فى الامامة /ج ۱ 


الذي آمر بخروج آبي بکر للصلاة همي عانشة لا الرسول صلی اللّه علیه و آله. 
و استدلوا غل ذلك بأمرین: حدهما: قول النبى صلَّى الله عليه و آله عندما سمع 
بخروج أبي بکر: «إنكنّ لصويحبات يوسف». و الآخر: خروجه صلی الله عليه و آله 
متحاملاً من الضعف. معتمداً على أمير المؤمنين عليه السلام و الفضل بن العبّاس. 
و عزله لابی بكر عن الصلاة. (ج ۲ء ص 1۷۳ -4۷). 
۱ ذهب الزيديّة و شذاذ من الاماميّة إلى أن السیّد الجميرىّ كان معتقداً للنض 
الخفئ دون الجلی.(ج ۲ء ص ۵۰۹). 
۲ إِنّ فی الشيعة مَن يُنبت عصمة أمير المؤمنين عليه السلام بغير النصّء و لا 
يفتقر فی الدلالة عليها إلى تقدم النصّ بالامامة. (ج ۳ ص .)۱١‏ 
٣‏ ذكر القاضی أن قوله صلی الله عليه و آله: «هذا إمامكم من بعدي» يمكن أن 
يحمل على إمامة الصلاة أو العلمء و ذلك إذا ارتفعت الضرورة. 
فقال الشريف المرتضى: 
و قد آجاب أصحابّنا عن هذا الالزام و أمثاله بأن قالوا: الذي یویتنا من أن 
تعرز ما آلزمناه ين التخصیص ان گر ا نا الصوص ا 
بان أسلاقهم خَبّروهم عن أسلافهم, إلى أن يَتَصِلَ الخبژ برّمانِ الرسول صَلَى 
الله عليه و له انهم فهموا ِن قصیہ النصّ علّى الامامة التي قد استقرٌ في 
الشريعة حُكمُها و صفتها و عمومُها لسائر الولايات؛ قالوا: و إذا كان مُرادہ 
عليه السام ما بح أن ی الإضطرارٌ إليه كما یح أن يَقَعَ الاضطرارٌ إلى 
خطابه و کلایه, فلّو جَوّزنا علّى الناقِلينَ الكَذِبَ في أَحَدٍ الامرین جَوَّزناه 
في الآخرٍ. 
و من دهت ین أضحاينا إلى أن «اللفظ الحتمل اور مختلفة علی جهة 


الحقيقة إذا ار تفع بیان الُشخاطب و تخصيصه مُرادّہ بوجه دون وجه يحب 
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حَملّه علی سائر محتملانه. الا ما مت منه الدلیل» بسقط بهذا المذهب 
السؤال عن نفیه فتقول: إذا کان لفظ «الامامة» مُحتّیلاً لسائر الولاياتِ التی 
رها الامامٌ الشرعیَُ کاحتماله لبعظهاء و لین الرسولْ على الله 
عليه و آله مُرادّہ على سبیل التعيين و التخصيص. وَجَبَ أن يُحمَلَ اللفظ 
علیٰ جمیع ما يَحتَِلّه. (ج ۳ ص ۳۰-۲۹ 

۶ آشار الشریف المرتضی إلى إحدى الادلة على إمامة آمیر المؤمنين عليه 
السلام. و هو أن غيره لا بصلح للإمامة» و هي طريقة الطعن, ثم قال 
و قد اعتقدها شیوخنا رحمهم ا ار ھا ذکروا فیما تدر آبا ُکر 
من الصلاح للإمامةٍ ارتفاع العصمةٍ ٥‏ عنه, و إخلاله بت من علوم الڈین؛ 
و هو الاقوی و ان رجع م إلى ما تقدّمَ. و رُبّما ذُکروا أنه اس ارات 
و قُدَّمَ عليه غيده. و أنه رل عن أداءِ سورة راعة بعد أن توجه 2 بهاء و عزل 
وا PE‏ چا یی 
الرسول على الله هی عَقیبَ عَزله من القول ما لا شك في خروجه 
َخرَحَ التھجینِ و التوبيخ. حتّی إن كيرا من أضحابنا ذهو اال أرما تشه 
وله صَلَى ال عليه و آله في تلكَ الحال م ين الوصف لأمير الموینین عليه 
اا ب کش ر رون وک اللو وو الا ےط رع لی اتا 
عمّن عُزِلَ عن الولایقہ و یَذکُرون آشياء كثيرةً ِن هذا الجنس هي مذکورة 
في الکّب مشهورةٌ یَستخرجون ین جمیعها کون الرجل من لا یصلم 
للومامة. (ج ۳ ص ۵٥ - ٥٤‏ و راجع: ج ۳ ص ۰۰ ۳۹۷ - ۳۹۸). 
۵ قال الشریف المرتضی عند الحدیث عن آية الولاية بعد أَنْ ذکر وجهیّن 
فی معنى «ولی»: أحدهما الإمامة. و الآخر المولاة فى الدین والمحبّة. و اختار المعنی 
الأول : 


١ الشافی فى الإمامة / ج‎ 1٤ 
اذا طولب بمثل ما طولبنا به:‎ N ۶ 90 
و قد لب أن اللفظة مُحتَمِلةٌ للوجهین جمیعاً على سبیل الحقيقة, فالواجبُ‎ 
حملها على المعنیین معاً؛ اذ هي مُحتَملةً لهما معاً. و لا تنافی بیتهما.‎ 

و قد بنا فیما تَقدّمَ أنّ هذه الطريقة غيد سديدة و لا مَعَدة. 

و منهم من یقول أيضاً: ان ظاہر قوله تعالی »ما ول يفتضي توَجُة 
الخطاب إلى جمیع الشکلفین؛ مومنهم و کافرهم؛ لا أحَدَنا لو أقبلَ على 
جماعة. فشافههم بالخطاب بالكاف. لَحُمِلَ خطابّه على أنه متوجْة ای 
الجميع؛ 0 أن او مضه او ارا ميق 1ن این کر 
و جمیغ المُكلّفِينَ فيما تَوجَّهَ إليهم ِن خطاب القدیم تعالی بنزلة من شافهه 
أُحَدُنا بخطابه؛ لأنهم جمیعاً في حُكم الحاضرین له. فیَجبُ أن یکون 
الخطاب مُتَوجْهاً إلى جمييهم كما توج قوله تعالی: ٭كُيِبَ عَلَیکْ 
لیام و ما أشبَهّه من الخطاب الی الكُلَّ. و اذا دَخَلَ الجمیغ تحته 
استحال أن یکون المُرادُ باللفظة الموالاة في الذینِ؛ لأنّ هذه الموالاة یت 
بها الموّمنون دون غيرهم؛ فلا بد ادن من حملها على ما : بصع دخول الجمیع 
فیه. و هو معنّی الامامة و وجوب الطاعة. (ج ۳ ص ۷۱ ۷۲). 

٦‏ حاول القاضی الزام الإماميّة بان ظاهر آية الولاية يدل على أنّ آمیر 
المؤمنين عليه السلام إمام فی حال صدور الايةء و هذا باطل. فقال الشریف المرتضی 
فی الجواب: 

ٌ۳ ما امن | أنّ الظاهر إتبات الخکم في كُل وقت. 
و من قالَ بذلكَ من أصحابنا فإلّه يَنصّدْ هذه الطريقة؛ بأن یقول: الطاهر 


.۱۸۳ البقرة(۲):‎ .١ 


تدم ہے لات لت سس سے ات پت وچ ھت 
لا يقتضي الحال فط. بل يقتضي جميعَ الأوقات التي الحال مِن جُملِتھا؛ فاذا 
َرَج بعضها بدلیل بَقي ما عداه ثابتاً بالظاهر أيضاً و لم يَسُغْ الزوال عنه. 
>٤ 90‏ ماع ال علی ۶ "۰۰ھ 
وان له علیه و له ابا E‏ امال "۸ 
لوف بلا فصل. (ج ۳ ص ۹۱ -۹۲). 

۷ ذکر الشریف المرتضى أن أحداً من شيوخنا لم یستدل بآية: »و إِنْ تَظاهزا 
َلَيْه فَإِنٌ الله مُوَ مَولاهُ و جیُریل و ضالِع الْمُؤمِنينَہ على إمامة أمير الممنین عليه 
السلام. و إِنّما استدل الأصحاب بالاية على فضله عليه السلام و تقدّمه و علوٌ مرتبته. 

کاواس بر غل سر ظوريقة الم ال توه الات لاف ال 
و یذکرون فی السو الذي آفشته ساسا صاحبتها خلاف ما یذکره المخالفون 
(ج ۳ ص ۱۱۸-۱۱۷). 

۸ لم يعتمد أحدٌ من الأصحاب على آية: * أطيعوا الله و أطيعُوا الرِّسُولَ و آولی 
ار مِنْكُوه للاستدلال على النصّ على أمير المؤمنين عليه السلام. (ج ۳ 
و 

4 ذکر الشریف المرتضی فی معرض حدیثه عن دلالة حدیث الغدیر اھ 
يقوله الأصحاب من أنّ الرسول صلی الله عليه و آله إذا لم برد معنی الامامة فی هذا 
الحدیث لوجب أن یکون ملبّساً محیّرا متوقف على تبیّن وجه دلالة الول على 
الاقف ید وا لبدو حك ان القااڑھ ای مه 
القول اه لو لم یُرد معنی الامامة لكان محيّراً. 

كما أن الأصحاب لا یعتمدون في دلالة حدیث الغدیر على أن المعرفة بقصد 
ارت ع مغرو لات يمتنع أن يكون المراد معلوماً من خلال 
نوع من الاستدلال. كما أنّ الأصحاب لا يقولون: لو لم نعرف القصد من الكلام 


۱۱۹ الشافى فى الإمامة /ج ۱ 


باضطرار لم یکن بياناًء بل یقولون: لو لم يُرد الامامة مع إيجاب خطابه لها لكان ملع 
عادلاً عن طریق البیان, بل عن طریق الحکمة.(ج ۳ ص ۱۷۳). 

۰ ذ کر القاضی أنّ ظاهر حدیث الغدیر إذا اقتضی الامامة أن یکون أمیر الم منین 
علیه ۹ سول ضلى العا 
و آله. و هو باطل. 

و نقل الشریف المرتضی اجابات بعض الأصحاب على هذا النوع من الاشکال 
فقال: 

و قد آجاب قومٌ من أصحابنا بأن قالوا: ان الخبر یوجب لأميرٍ المؤمنينَ عليه 
السلام فرض الطاعة في الحالِ على جمیع لام حتّیٰ يكونَ له عليه السلام 
ان يتصرف فيهم بالأمرِ و النهي. و منهم من خَصَّصٌ وجوب فرض طاعته. 
فقال: إن الکلام أوجَب طاعته على سبیل الاستخلافی؛ فليس له أن يتصرف 
بالأمر و الى و الزسول حاضو و ما له أن یتصرف في حال غیبته ارعال 
وفاته؛ و معا ین إجراء اسم «الامام» عليه و إن كان مفترض الطاعة 
على الوجه الذي د کرناه و قالوا: إِنْما يجري اسم «الامامة» على مَن اختَصٌّ 
برض الطاعة مع أنه لا يَدَ فوق يَدِه؛ فأمّا من کان مُطاعاً و على ده یه فائّه 
در نا وی هل ایکا اشنا هه نان 
لى الله عليه و له و خفائه فی الامصار و إن کانوا مطاعين و یقولون: إن 
التسمية بالامامة و إن امتنع منها في الحال, فواجبٌ إجراؤها بعد الوفاة؛ 
وال العِلّةِ المانعة من إجرائها. (ج ۳ ص ۱۹۰ و راجع: ج ۳ ص ۳۲۱ - 
٥٢ YY‏ 0 

۱ ذهب الأصحابٌ إلى أن ایجاب الامامة لأمير الم ؤمنین عليه السلام متقَدَمٌ على 
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۲ قال الشریف المرتضی عند حدیثه عن الاخبار التى قيل إِنّها تدل على امامة 
علی أنّ أضحابنا قديماً قد تکلموا على هذه الأخباره و ينوا أن حدیت 
الحُلَّةِ يتناقض. وا أولده تیه یوو ای ۰۰و 
أنه قال: ولو کیٹ دا للا ا دت فا ل و لکن وذ و اخاء 
إيمانٍ». فأوّل الخبر يقتضي أن الخُلّةَ لم تَقَ. و آخژہ يَقتّضي وقوعها على 
الشرط المذكور ر الذي یلم كل أَحَدٍ أن الخُلدَ منه صَلَى الله عليه و آله لا 
تکون الا عليه؛ لانه لا يصح أن یخال أحَداً إلا في الایمان و ما یقتضیه 
الذي 
و یذکرونَ أيضأ في ذلكَ ما برووئه ِن قوله صَلَى ال عليه و آله قبِيلَ 


و 2 


وفاته: «بَرئت إلى کل خَلیلِ من خُلَيِه؛ فان الله ع وجل قدا صاحیکم 
خَليلاً». و یقولون: إن كان أَنبَتَ الخُلَةَ نه و بَينَ غيره فيما تاُمَ فد تفاها 
و بَرىّ منها قبل وفاته. 

و آفتدوا خدیت الاقتداء بأن ذَكَروا أنّ الامر بالاقتداء بالرجلین يَستَحيل؛ 
لأنهما مُختلِفانِ في كثير ِن أحكايهما و آفعالهما. و الاقتذاء بالمختلین 
و الاتّباعٌ لهما مد غير مُمکن. و لاہ يتقتتضى عصمتهما و المنع من جواز 
الخطا عليهماء و ليس هذا قول لأحَدٍ فیهما. 

و طعنوا في رواية الخبر بأنّ راويّه عبد المَلِكِ بن عم ی ين شيع بی 
5 تولَى القضاء لهم. و کان شدید التصب و الانحراف عن آهل 
بے ہے سس 

و ژوي أنه كان : یر علیٰ أصحاب الحُسَينٍ بن عليٌ عليهما السلام و هم 
خب قح علو فلت رت مت دای فا فا تا اض 

و فيهم مَن خکی رواية الخبرٍ بالنّصب. و جَعَلَ أبا بكر و عُمَرَ على هذه 
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الرواية منادیین مأموزین بالاقتداء بالکتاب و العترق, و جَعَلَ قوله: داللَدينِ 
من بُعدي» كناية عن الکتاب و العترة. و استَشهد على صخة تأویله بأمره 
صَلَى اللّهُ عليه و آله في غيرٍ هذا الخبرٍ بالتمشأك بهما و الرجوع البهما في 
قوله: رای مخت فیکم العا إن تمتکتم بهما لن سلوا كات الل 
و عترتي أهل بَيتي. و إنهما لن یفترقا حتّئ يردا عَليٌ الحوض». 

واا من سَلَكَ هذه الطريقة في تأویل الخبر اعتراض ن الخصوم بلفظ 
«اقتدوا» و آنه خطاب للجمع لا یسو ع تو 2 جهه إلى لا نتین ٤‏ ن قال دم 
EKG‏ «اقتدوا» ۳ یه ا تروق لا «من بُعدي آبا کر و 
غُمَرَ؛ نداءً لهما على سبيل التخصيص لهما؛ لتأكيدٍ الحْجَة عليهما. و شرح 
هذه الجْملة موجود في مَواضعه من ن الکب. (ج 5 ص TY ۲٠٢١٢‏ 

۳ قال الشریت المرتضی بعد أن ارال إجمال حدیث الاقتداء نأب بکر و 
عمر. 

و لهذا قال بعضٌ أصحابنا: إنّ سبب هذا الخبر أنّ النبىٌ صَلّی الله عليه و آله 
کان سالکا بعض الطرّت. و كان آبو بکر و عم مُناخزین عنه جائیَینِ علیٰ 
عقبه. فقال النبیٌ صلی الله عليه و آله لبعض من سَالَه عن الطریق الذي 
بسلکه في اباعه و اللحوق به: «إقتدوا ۹777ھ و عنی يشوك 
لطرینی, دون غیره. (ج ۲ ص ۲۲۰). 

4 نقل الشریف المرتضی أجوبة مطوّلةً للأصحاب جواباً لمن قال إن حدیث 
الغدیر جاء نتيجة ملاحاة و نزاع بين أمير المؤمنين عليه السلام و بین زيد بن حارثة 
أو ابنه سامت و قد أعرضنا عن ذ کر هذه الأجوبة لطولهاء فراجعها فی محلها. (ج ۳ 
AL‏ رن 


0 ذکر الشریف المرتضی أنّ الاستدلال باستخلاف أمير المؤمنين عليه السلام 
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على المدينة فی غزوة تبوك لا تعلق له بحدیث المنزلة و أنّنا لا نعلم أحداً من 
الأصحاب قرن بینهما. (ج ۳ ص ۰۲۱۹ ۳۲۹). 

7 نقل الشریف المرتضی جوابین مطولین للأصحاب على مَن قال إِنّ المراد 
بقول الرسول صلی الله عليه و آله: «لا نب بعدي» أنّ المراد به: «بعد نبوتی». حيث 
ذهب الأصحابٌ إلى أنّ المراد: «بعد موتی» فراجع:(ج ٣۳‏ ص ۲۸۲۔٣۲۸).‏ 

و أشار في موضع آخر إلى أنّ أكثر الأصحاب ذهبوا إلى ذلك (ج ۳ ص ۲۸۸). 

۷ ذ کر الشریث المرتضی أذ لفقل الاثبات فى حدیث المنزلة -أي قول الرسول 
عن اهر سار هو وم تلا 1 بای 
لا على الحال. و لا المستقبل, فيجبٌ أن يُرجَع فی ذلك إلى غير لفظ الاثبات. و لهذا 
رجع الأصحابٌ فی تعلق لفظ الاثبات بالوفاة أو بالوفاة و الحياة معا إلى لفظ الاستثناء 
الوارد فى الحدیث, أي قوله صلّی الّه علیه و آله: لا آنه لا نبن سی (ج 
ص ۲۹۷). 

۸ اعترض القاضی بأنّ منزلة الإمامة بعد موسى كانت ليوشع بن نون لا لهارون. 
فلو آراة الزن صلی الّه علیه و آله بحدیث المنزلة الامامةه لكان ینبغی آن یشیّه سيولة 
أمير المؤمنين عليه السلام منه بمنزلة يوشع من موسی. و نقل الشریف المرتضی 
آربعة أجوبة للأصحاب على هذا الاشکال, فراجعها. (ج ۳ ص ۳۰۲-۳۰۰). 

ال لفات بانشعلات: اسر ا سان تلحر اص 
فی حال غيبته بصورة مستمرّة و مع اختلاف الأحوال» على ضرورة أن يستخلف بعد 
وفاته صلی اللّه علیه و آله.(ج ۳ ص ۱۳۹۹-۳۰۸ ۳۷۲). 

۰ نقل الشریف المرتضی رأي بعض الأصحاب فی الحدیث المنسوب إلى أمير 
المؤمنين عليه السلام: دألا ان خير هذه الأمّة بعد نبيّها آبو بكر و عمر», فقال: 

و قد قال قومٌ من أصحابنا: آو كانَ هذا الخبژڑ صَحيحاً لَجازٌ أن يُحمَلَ على 


الشافی فی الا مامة اج 
أله عليه السلامٌ أراد به ذَمّ الجماعة التي خاطتها بذللق. و الازراء على 
اعتقادها؛ فکانّه قال: «ألا ان خَيرَ هذه الأمَةِ بَعد تبتها في اعتقاداتها و على 
ما تَذھَبُ إليه - قُلانٌ و فلانّْ». و لهذا نَظائد في الکتاب و الاستعمال: 
قال له تالی: و انز إلى إلهك اذى ظلت عله عاف و م كن اه 
على الحَقيقة, بل كانَ كذلكَ فی اعتقاده. 
وقول الہ ات گر رید شاعه هذا العصر» ر1ز 
إلا أنه کذلك في اعتقادِ آهل العصر. دون أن یِکون على الحقيقة بهذه 
و قال أيضاً بعص أصحابنا: مقا یل على فَسادِ هذا الخبر ما يَتضمَنّه لفظّه 
باق وه ]خر دنہ الاب ماه في دخوق اليه 
صَلَّى اللّهُ عليه و آله فی الکلام الاو و تحت لفظة الا لأنه و لم يَدَخّلْ 
لم تحن استتناژه. و تحال دخولّه تحت لفظة وا لا الا حضاف 
یه کت کو منها؟! و هذا کی له ین ما 
و قد دقع أيضاً أصحابنا احتجاج مَن احتَمٌ بهذا الخبر في التفضیل بان قالوا: 
قد يَتكلّمْ المُتكلّمُ ہما يجري هذا العجری. و هو خارجٌ من جُملة كلامه 
و غيرٌ داخل فيه. 
70+ الرسول م ال علیه و آله ٔ۰ 
لأحَدٍ أن یقول: ٳٽي خَیژ من يونس بن متّی» مع قوله: «آنا سَيّدُ الأوّلینَ 
و الآخِرينَ» و مع قوله: «أنا سَيَدُ ولد مه و إجماع عافدل 
الأنبياء عليهم السلامٌ فلولا أله خارجٌ من قوله: «لا ينبغي لأَحَدِ» لكان 
القول منه قاسدا, 
۰ ٰ ٴ۶ ھو"م 
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أهلي» و قال: «ما أقَلّت القَبراء و لا ظّّت الحَضراء على ذي لهجة أصدَقَ 
ین لے ده و هو صلی ال علیه و آله خارخ ین لق 
و قد یحلف الرجُل أيضاً أن لا يُدخْلَ دازه أَحَداً من الناس, و هو خارمْ 
وإذاكانَ عليه السلامٌ خارجاً من الخبرِ؛ مِن حَیثُ کان المْخاطب به. لم یل 
على التفضیل علیه. (ج ۳. ص 145 - 10۰). 

۱ نقل الشریف المرتضی رأي بعض متقدُمی الأصحاب حول الحدیث 
المنسوب إلى أمیرالممنین عليه السلام أنه تمّی أن يلقى الله بصحيفة عن فقال: 
«علی أن في متقدّمی أصحابنا من قال: ما تمنی أن یلقی الله بصحیفته لیخاصمه بما 
فیهاء و یحاکمه بما تضمنته. و قالوا أيضاً فی ذلك وجهاً غير هذا معروفاً». (ج ۳ 
ص 1۵۳). 

۲ استدل قومٌ من الأصحاب بآية ابتلاء إبراهيم عليه السلام على امامة آمیر 
المؤمنين عليه السلام. (ج ۳ ص .)4٩۱‏ 

۳ ذهب أكثر الأصحاب إلى أن الفضل فی النسب هو إحدى جهات الفضل, فلا 
يجوز أن يُقَدَم المفضول فی شىء منه على الفاضل. (ج 4 ص ۱۰۲). 

6 ذهب الكثير من الأصحاب إلى أن تعظيم النبین صلّی الله عليه و آله لأبي بكر و 
عمر لم يكن على وجه التقيّة» بل كان على ما يقتضيه ظاهر حالهما. (ج 4 ص ۱۹۵). 

.٥‏ قال الشريف المرتضى: 

و في أصحابنا من هب إلى أنّ الظالمينَ متئ غَلّبوا علّى الدارِ و قهّروا و لم 
يَتمكنِ الموْمِنُ ين الخُروج من أحكايهم جار له أن يَطأ تجتهم. و یُجري 
أحكامهم مع العَلَبٍ و القّهرٍ مَجرى أحكام المُحِقَينَ فيما یرجم إلى المحكوم 
عليه. و إن كانّ فيما يَرجِعٌ إلى الحاكم مُعاقباً آثماً. (ج .٤‏ ص ۲۲۲). 


۱۳۲ الشافی فی الا مامة / ج ١‏ 
٩‏ ذکر الشریف المرتضی آ5 الأصحاب آوردوا الا على الات النص و ابطال 
الاختیاں فجمعوا ما بين الأدلّة القويّة و الضعيفة. و قام بتبریر ذلك حيث قال: 
و قد با ما یه في هذا الباپ. و لضرناه فیما ند ِن الكتاب باه 
و آوردنا الجواب عما اة و ما عَدا ذلكك فهو فً۷ 
ما ذَكرّه صاحب الكتاب و غیژه. و مَن آوزده من صحابنا ف اما قرب 
بإيراده. و لم برد التحقیق. و ليس ذلك بقیب؛ فإنّه لم يَعْرَ الثصنّفونَ سن 
الجمع بَينَ المقغب و المْحقق. و صاحبْ الکتاب يَعلّمُ أنه لما تب هو أَدلَة 
المُوحَّدِينَ علّى التوحید في بعض کنبه . لم يُصحٌخ منها الا دلیلین أو تلا 
و طْعَنَ على الباقي و َيه فإن کان علی أصحابنا عَيبٌ بان ذ گروا في فساد 
الاختیار شَیئاً لا يلرم عند التحقیق و التفتیش, فهذا القَیبُ لازم لخُصويهم 
فیما هو أعظّمٌ من باب الاختیار و أَفْحَمٌ. (ج 4 ص ۲۳۱). 
۷ قال الشریف المرتضی: «لیس جمیع آصحابنا القائلین بالنص یذهبون إلى 
الموافای و إلى أن مَنْ مات على کفره لا يجوز أن یتقدم منه الإيمانٌ». (ج 4 ص ۲۶). 
۸ نقل الشریف المرتضی جواب الشيعة حول ما قیل من أنّ اسلام أمير 
المؤمنين عليه السلام لم يكن عن معرفة و یقین و ذلك لصغر سنه, فقال: 
و قد جابّت الشیعةٌ عن هذه الشبهة. و گرا أن الأمر في ہل عليه السلامٌ 
كان بخلاف ما ظَلّه الأعداءء و أَنّه كانَ في تلك الحال من یتناوّله التكليك, 
ان حون زو یا بالرجوع إلى تاریخ وفاته و مغ ته 
عنهاء و أنّ اعتباز ذلك يَسْهَدُ بأنّ سِنّه عليه السلامُ لم تكن في ابتداء 
الدعوة صَغيرة بحَیثُ لا یَصحٌ معها المعرفة, 1 و 
السلامٌ في مقام بعد مقام. و مقال بَعدَ مقال» و افتخاره بأنْه أسبَق الناس 
إسلاماً. و إيراده ذلك بألفاظ مُختلفة؛ SP‏ الات e‏ 


بقلم ہمت ہے لوان رر ےنوت رت سد توچ E‏ 

اعرف عبداً عَبَدَكَ ین هذه الأَمَةِ قبلي, غير تبتها صَلّی اللّهُ عليه و آله». 
و قوله «آنا أَوَلُ من صَلی» و قوله لا شاجَرہ عُثمان و قال له: آبو بكر و عُمَرُ 
خی منلق, فقال: «آنا خير منك و منهماء عدت الله قبلهما. و عبد 
َعدَهما» و قول النبيئ صَلّى اللَهُ عليه و آله لفاطمة: «رَوَجِتُكِ أقدّمهم سلماً. 
999 و 
العارفینَ ؛ و ولا ذلك لما تمدّحَ به وافتَخَرَ له. (ج 4 ص ۲۰۰ .)۲٦٢‏ 

۹. قال الشریف المرتضی حول مسألة انفاق أبى بکر: 
و قد بَيّنَ أصحابنا في الکلام على نفقة آبي بكر و ادّعاءِ یَسارِہ أنه كان 
مُملقاً غير موسر ؛ و دلوا على ذلكَ من حاله بأشياء : 
منها: أنه كان تمل الناش و ٰ۷ تعلیه, و یش هذا نیع 
الموسٍرین. 
و منها: أنه كان خط الشات و تبیشها. 
و منها: آن آباه كانَ معروفاًبالکسكنة و القَقرِء و أنه کان يُنادي في كُلَّ یوم 
علی مائدة عبد له بن جُدْعانَ بأجر طفيفي؛ فلو کان أبو بكر عَنياً لَكَفَىئ 
آباه. (ج 6 ص .)۲٦۸ - ۲٦۷‏ 

٠‏ قال الشريف المرتضى حول ما قيل من أن آبا بكر صار أمير موسم الحج 

عندما عزل عن براءة: 

لأنّ أصحابّنا یقولون: اه لما عزل عن أداء سورة براءة عزل عن إمارة 
التوسم. و حَجٌ و هو غیر أميرٍ. و أَظَنٌّ أنَّ فيهم من یقول: اه بعد عوده ای 
او كلى ال علیه و آله -الذي لم لات فیه -م برجغ ای الشویم. 
(ج ٤ء‏ ص ۲۷۵). 

كما روی الأصحابٌ أنّ أمير المؤمنين عليه السلام كان هو أمير الموسم فی ذلك 


۱۳۶ الشافی فی الا مامة اج 
العام و أنّ آبا بكر غزل عن الامرین. (ج »٤‏ ص ۵۰۹ -۵۱۰). 
ان ا خد ها اول الاسکات هة جد کر سان الا لا نورت ها تركتاء 
صدقة» هو أنّه لا يورّث ما ترکه للصدقة (ج 4 ص ). 
۲ ذکر الشریث المرتضی أذ من لم یسم من أصحابنا بان النبی على العا 
و آله استخلف أبا بکره و لا آمر أحداً باستخلافه على جملةٍ و لا تفصيل؛ رد الطعن 
التالی. و هو: لِم سمّی «خليفة رسول الله» مع ا رسول الله صلّى الله عليه و آله لم 
یستخلفه؟ (ج ۶ ص ۵۲۵). 
۳ قال الشریف المرتضی حول قصه الشهادة على المغيرة بالزنا: 
و قد كانَ بعضٌ آصحاینا یقول في قصَة المُغيرة شیناً طَيّبا و هو مُعتَمَدٌ في 
باب الحُجْة؛ كانَ يقول: إِنّ زياداً إّما امتنّعَ من التصریح بالشهادة المطلوبة 
في الزنی, و قد شَهِدَ أنه شاهده بَينَ شّعيها الأربّع. و سمع تَفَساً عالياًء فقّد 
صَحٌ علی المُغيرة بتهادة الأرّع جلوشه منها مجلش الفاحشة إلى غير ذلكَ 
من مُقدّماتِ الزنئ و أسبابه. الا َء [عمَرُ] إلى جلد الثلاثة تعزیر هذا 
دقن هه كانه الام با سی اقاسہ فآ ار سا 
يجري مَجراہ من خفیفِ التعزیرِ و یسیره؟! و هل في العدولِ عن ذلك - 
حتّیٰ کف عن لومه و توبيخه و الاستخفاف به ال ما ذّكروه من السبب 
الذي یشهد يَشْهَدٌ الحال به؟! (ج ۵ ص ۱-۵۵ ۵). 
ےس 000000 
السلام فی الشوری» فقال: 
و في أصحابنا القائلينَ بالنص من یقول: اه عليه السلامٌ نما دَخَلَ في 
الشورئ لتجويزه أن ینال الأمر منهاء و عليه أن یتوصّل إلى ما یلم القيامُ 
فر ود ابرا ا( ج ۵ ص 18). 
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0 آشار الشریف المرتضی إلى أن تعفن الاصحاب کانوا پذهبون إلى أن الزبیر 
رجعَ عن الحرب بعد تذکیر أمير المؤمنين عليه السلام له بقول الرسول صلی الله 
عليه و آله. و جعلوا ذلك ذريعة إلى القول بتوبته. (ج ٥‏ ص .)۳٣۹‏ 


الأعمال التي دارت حول الشافي 

تقدّم أن العلماء آولوا اهتماماً خاصّاً بکتاب الشافی فقاموا بالنقل منه و الارجاع 
إليه فی کتبهم على مر القرون, و إضافة إلى ذلك فقد تنوّعت الأعمال التی دارت حول 
الات تشه وه من وی رد و هذا يدل على أهمّية الکتاب. 
و وقوعه محا للاهتمام حتّیٰ عند المخالفینء فان الرد على کتاب یدل على آهمیته 
و خطورته لدی الطرف المقابل. 

و فیما یلی استعراض الأعمال التی دارت حول الشافی بوجوهها المختلفة: 

. نقض الشانی, لابی الحسین الف ي المعتزلی (ت۳۱ه)‎ .١ 

كتب هذا التقض فى حياة الشریف المرتضی, فقد كان شاد لفو سيدق أن 
وکا سی ور رھ ا ت ا نفل عليه 
۳ مفقود. 

۲ الردّ على أبى الحسین البصری فى نقض الشافی لابي يعلى سلار بن عبد العزیز 
الديلمي (ت ۸ ۶ه) ۲ قام فه بالرةٌ علی ما ذ کره 5 × البصري من |ٍشکالات 
و ردود على الشافي. و يقال إِنّ الشریف المرتضی نفسه آمر سلاراً بنقض نقض 
الشافی ". و هذا النقض مفقود أيضاً. 

٣‏ تلخیص الشافی للشیخ الطوسي (ت ۶1۰ه). و تقدم البحث عنه في الفصل 
الثالث من هذه المقدمة. 


۱۱۹ طقات المعتز له ص‎ .١ 
.١١ الفوائد الرحالیته ج ۳ ص‎ .۳ 


۱۳۹ الشافى فی الامامة / ج ۱ 


المحبط بالامامة بمناقشة بعض آراء الشریف المرتضی المطروحة فی الشافی. مثل 
أفضليّة الامام '. و بيان أَنْ القرآن بحاجة إلى مبیّن ‏ و وجوب أن یکون الامام عالماً 
بجميع الأحكام '. 

كما نقل ثلاث روايات عن الواقدي مذكورة بعينها و بنفس الترتيب فی الشافى. 
فلعله استفادها منه “. 

و لم يلتزم المؤلف بنقل نص كلام الشريف المرتضی, بل اكتفى عادة بالنقل 
بالمضمون. و كل هذا يدل على وقوع الشافی بأيدي الزیدیّة و اهتمامهم بالرد عليه 

ه. شرح نهج البلاغة. لقد تعرّض ابن أبى الحدید المعتزلی (ت٦٥٥ھ)‏ فى شرحه 
على نهج الملاعة إلى حجم کبیر من اشکالات الشریف المرتضی على القاضی, فقام 
بنقد ما ذکره الشریف المرتضی ورد عليه. لکن مع الحفاظ الکامل على أخلاق 
البحت. و احترام الشریف المرتضی و تبجیله. 

و لا نعلم هل كان ابن أبى الحدید یعتمد فى نقده على ما کتبه آبو الحسین البصري 
نحکم بذلك, لكنّه غير مستبعد. خاصّة و أنه من المحتمل أنّ نسخة رد البصري 
كانت ما زالت موجودة فی عضر ابن أبى الحدید. فقد قال آحد علماء الأماميّة 
المعاصرین لابن آبی الحدید و هو السیّد أحمد بن طاووس(ت ۱۷۳ه) فى مقدمة 


1 المصدر. ج ۱ ص ۱۰۱ و قارن مع الشافی ج ۱ص ۲ ۳۰۱٣‏ 
.٤‏ المصدر ج ۱. ص ۱۲۶ و قارن مع الشافی. ج 4ص ۳۱۲-۳۱۲ 
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رده على العثمانية للجاحظ: 
لہ عرض لي مع صاحب الرسالة [أي الرسالة العثمائية] نوع کلفة قد لا 
یحصل مثلها لنقض نقض کتاب المشجّر مع عظماء المعتزلة. کالجبّاني 
و آعیان من جماعته. و ابى الحسین البصري فى الرة علی السیّد الشریف 
المرتضی و هو الحاذق المبژز فی صناعته -إذ هاتيك المباحث یجتمع لها 
العقل فیصادمها صدام الکتائب. و یصارمها صرام فوارس المقانب. و هذه 
فقد یظهر من هذه العبارة أن رد البصري كان موجوداً فى ذلك العصر. 
ثم إن آهم المواطن التي قام ابن آبی الحدید بمناقشتها هی المطاعن الموجّهة إلى 
الخلفاء الثلاثة. لکنه قوق بين عشمان من جهت و آبي بکر و عمر من جهة آخری فقد 
نقل بالتفصیل ما ذ کره القاضی من دفاع عن المطاعن الموجَهة إلى عثمان. و جواب 
الشریف المرتضی علیها " ثم اکتفی بالرة على الشریف المرتضی برد اجمالي. 
و أحال تفصیل الجواب إلى الكت المطولة لاصحابه '. 
و لکن عندما تعرّض إلى مطاعن آبي بكر و عم لم یکتف بنقل دفاع القاضي 
و إشکالات الشریف المرتضی بل قام بمناقشة تلك الاشکالات بالتفصیل *. 
و لم يمكنًا هنا التعرّض لجواب إشكالات ابن آبي الحدید على الشریف 
المرتضى. و ذلك لاه کان سيؤدَي بنا إلى تطویل الکلام بما لا یتناسب مع هذه 
المقدمة. و لکن نکتفی بنقل کلام له استوققنا؛ و كان مبعثاً لنا على الدهشة. فقد ذ کر - 


.۵۷ بناء المقاله الفاطمية. ص‎ .١ 

”. شرح نهج البلاغق ج ۳ ص 1۸-۱۱ 

الد 

؛. راجع مطاعن أبی بكر فی: شرح نهج البلاغة ج۱۷ ص ۲۲٢۱٥١‏ و مطاعن عمر فی: شرح نهج 
البلاغة. ح ۱۲.ص ۲۸۹-۱۹۵. 


۱۳۸ الشافى فى الإمامة / ج ۱ 


عند کلامه حول موقف عمر بعد وفاة الرسول صلّی اللّه علیه و آله و انکاره لموته مم 
ظهور موته و قیام القرائن الواضحة على ذلك ۔کلاماً غریباً فيه شیء من السخريّة. 
یك قال 
و اعلم أنّ اول مَن سن لأهل القَیبة من الشيعة القول بأنّ الامام لم يمت و لم 
یقتل, و إن كان في الظاهر و في مرأى العین قد قتل أو مات. نما هو عمر. 
و لقد کان يجب على المرتضی و طائفته أن یشکروه على ما سس لهم من 
هذا الاعتقاد'. 

و لیت شعري متی اعتقد الشيعة -الذین منهم الشریف المرتضی -بغيبة إمام كان 
فی الظاهر و فی مرأى العين قد قتل أو مات؟! و اّما الخلاف مع المخالفين لامامة 
الامام المهدي عليه السلام وغيبته يدور حول ولادته وعدمهاء لا حول قتله و موته. 
وهذا من عجائب كلام ابن أبى الحديد! 

نعم هذا الكلام ينطبق على الواقفة من الشيعة الذين اعتقدوا بغیبة الإمام موسى 
بن جعفر عليهما السلام مع كونه قد قتل و مات فی مرأى العین, و الشریف 
المرتضى ليس من هذه الفرقة» و هو بريء منهم فكيف يشكر عمرّ على أمر لا يؤمن 
به من الأساس؟!! 

و على أىّ حال, فإنّ مقدار ما تعرّض له ابن أبى الحديد لكتاب الشافى قد 
یستوعب مجلداً كاملاً من شرحه. و قد نقل الكثير من نصوص الشافی. حتّی قد 
استعین فی هذا التحقيق الجديد للشافی بشرح نهج البلاغة و اعتبر إحدی النسخ 
المعتمدة فى التحقيق. 

٦‏ ارتشاف الصافى من سلاف الشافی ( مخطوط). للسيّد بهاء الدين محمّد بن 
محمّد باقر الحسينى المختاري النائینی ( كان حيّاً سنة ۱۱۳۰ه). اختصر فيه مطالب 


مقدّمة التحقیق / الفصل الرابع: الشریف المرتضی و کتابه الشافی ۱۳۹ 
الشافی بحذف المطالب المكرّرة و الزائدة و لم یتصرّف بالأصلء و أمّا تعلیقاته فکان 
یضیفها إلى الهامش كي لا يتصرّف بالمتن. و آشار إلى کلام القاضي بالرمز «ق». و إلى 
جواب الشریف المرتضى بالرمز «ج» لكنّه لم يلتزم دائماً بوضع هذین الرمزين إلا 
في بدايات الکتاب و شيء يسير من أواخر المخطوطة التي بأيديناء لكنّه ترك فراغاً 
فی الأماكن التي لم يضع فيها الرمزین, لعله كان يريد أنْ يملأها فيما بعد لكنّه لم 
یوفق لذلك. 

و قد قام السیّد بهاء الدين محمّد الحسيني فی مقدمة کتابه بالتعریف بما قام به 
حيث قال متحذَثاً عن کتاب الشافی: 

فان مولفه الستد السند الا جل الات الموید الافضل. لسان الشيعة, و برهان 

الشریعةہ حجّة الاسلام, و علم الاعلام. علم الهدی. قمر الدجی, سلالة ال 
ارسول. ھی ول سیف الله الس السیّد عا من الس 
المرتضی, رضی الا عنه و آرضاه, و زاد علی منتهی را قد بذل جهده 
فیه. في ما یثبته و ينفيه . و بالغ فبلغ الغاية, و انتهی إلى منتهی النهاية. 
اله اله تل علق گرراھر زرل ظطویلات غ فت ها ما فد م 
الفوائد. و لذلك لا ينتفع منه الا واحد بعد واحدہ و لا تنتظم فرائده لکل 
واجد. فان لتطویل یل بعض الأفهام» و یل ببعض الإفهام. و إذا ابتلي 
الناظر بالتکریر أهمّه فهام (کذا). 
فصرفت همّتي نحو اختصاره. و تلخیص فوائد بتقصاره, بحذف الزواند. 
و قصر الفوائد. و ترك المعارضات اللفظیة. و المناقشات الأجنبيّة. مقتصراً 
على المقاصد. و تقریبها إلى القاصد. مصدراً بقیل قول القاضي الجهول. 


5 جاء فى المخطوطة: «فی تشييد ما پثبته و ینفیه» لکن شطب على كلمة «تشیید». 


۱۳۰ الشافی فی الامامة /ج ١‏ 


تعبیراً عن جهول بمجهول, و بالجواب قول صاحب الکتاب. ۱ 
ثم اختصرتٌ في الرسم و الرقیم. و اکتفیتُ عن اللفظین بحرفی القاف 
و الجیم. و لم آزد على کلامه؛ حفظاً لمزاجه المعتدل عن بارد کلامی, 
و صوناً لمرامه المتصل عن الفصل بمرامي, فإِنْ ناسب المزید. و أردث أن 
آزید. ذکرث الزوائد في الحواشي, لتکون للأصل کالئزیّن الواشی؛ جمعاً 
بين الاختصار و الاعتبار, و تحرّزاً عن الفوات و الانتشار, و ربّما أزيد كلمة 
أو كلاماً على کلامه؛ دفعاً عنه, و اصلاحاً لمرامه. و سمیتّه: ار تشاف الصافی 
من سلاف الشافي. 
نم إِنّ النسخة الوحيدة الموجودة لهذا المختصر هی نسخة بخط الم ولف كما 
نص على ذلك المحقق الطهرانی '. و هى محفوظة في مکتبة السیّد المرعشي 
النجفی. و تحمل الرقم: 4۰6 و تحتوي على ۸٦‏ ورقة. في كل صفحة سط ۱ 
و هی بلا تاریخ . 
ال النسخة: «الحمد له الذي رفع عا سار ارتضاه وا را 
ولیء آسماه (کذا) إلى ما قّبه و قرّبه نجي فسمّاه باسمه و لم يجعل له من قبل سمياً». 
و أمًا آخرها فقد سقط منها عدد غير معلوم من الصفحات. فهی تنتهی عند قوله: 
«و قال الأخطل: 
فأصبحت مولاها من الناس بعدہ و أحرى قريش أن تهاب وتُحمدا 
و قال أيضاً فی بنى أمية: 
اعظاکم الله دا تتصرون یه اع الا سے بعل یمه 
لم تأشروا فیه». 


۳ فهرس مخطوطات مکتبة السیاد المرعشی الق ج ۷ ص ۵. 


مقدّمة التحقیق / الفصل الرابم: الشریف المرتضی و کتابه الشافی ۱۳۱ 

و هکذا تنقطع النسخة. و یبقی البیت الأخير ناقصاً بسبب سقوط صفحات كثيرة. 
فإنَ هذا الموضع الذي تنتهی به المخطوطة يساوي ما یقارب نصف الشافی. و أَمَا 
النصف الاخر فقد سقط. 

و نحن نحتمل أذ المولف قد ؤفق لاکمال الکتاب ولکن النصف الثانی قد سقط 
من المخطوطة. و ذلك لاه جاء على غلافها ما یلی: «فهرست ما فى هذه المجموعة: 
ارتشاف الصافی من سلاف الشافي» و کتاب فی أنساب العلویّین؛ و كان المولف من 
علماء المائة السادسة»'. و یظهر من هذه العبارة أن کتاب الارتشاف کان كاملا و إلا 
لو کان ناقصاً لكان شیر الى ذلك. 

۷ صفوة الصافی من رغوة الشافی. للسید بهاء الدين محمّد الحسینی الم ختاري 
ایض و هو تلخیض کو سن لکته آسر من لاف فقد اقتصر فیه علی أصول 
مقاصد الشافی, من دون تصریح باعتراض و جواب القاضی و الشریف المر تضی. 

و 3د تعر O e‏ الغا وه ا 
المؤلف أيضاً. كما جاء فی رسالة کتبها السيّد تی إلى امو ا 
گی 

و قد جاء فی أعلى صفحة الغلاف من نسخة كتاب الارتشاف المتقدم الذکر عبارة 
للمؤلف قد سقط شيءٌ من أوائلها و آواسطها بسبب أعمال ترمیم المخطوطة. و لکن 
بقی منها مطالب مفهومة. أشار فیها الم وف إلى کتابه صفوة الصافیء حیث قال: 

عن اك كنا الحو رما عه ای عم وان 
الشافى و دلائله, و بعض شَبَه الخصوم. من غير ...۲ و القاضي؛ ليكون متناً 


.١‏ لکن نصف كتاب الارتشاف. و کل الکتاب الذي فى أنساب العلويّين قد سقطامن هذه 
المجموعة. ۱ 

۲. الذریعق ج٤.‏ ص477. 

۳ يوجد هنا سقط لعله بمقدار أربع أو خمس كلمات. 


۱۳۲ الشافى فى الإمامة /ج١‏ 
وخ ار اس 7 صفوة الصافی من رغوه الشافی. والله المستعان. 

و لکن لا توجد هناك نسخة معروفة لهذا المختص و حتّی فهارس مكتبة السیّد 
المرعشی خالية منه إلا أنّ السیّد المرعشي صرح كما تقدّم بأنّها موجودة عنده. 
و الظاهر أنّها لم تُفھرس بعد. على أمل أن تتم فهرستها و التعرّف عليها. 

۸. الحاشية الأولى لرئيس العلماء المولى حسين التبريزي (الظاهر أنّه كان حيّاً سنة 
۲ھ) كتب ثلاث حواش على الشافي على غاية التحقيق و التدقيق '. 

٩‏ الحاشية الثانية له. 

.٠‏ الحاشية الثالثة له أيضاً. 

۱.حاشية المولی محمّد رفیع بن فرج الال (ت 271۹ا 

۲. حاشية على آوائل النافي للمولی محمّد شفیع بن المولی محمّد على بن 
آحمد بن كمال الدین حسین الاسترآبادي» و هو سبط الشیخ الملا محمّد تقي 
المجلسی ". و قد طبعت هذه الحاشية في هامش هذا التحقیق من الشافي. 

۳._حاشية غير معلومة المؤلّف. لکن أكثرها تحمل الرمز(ح -س) و کل هذه 
الحواشی توجد فی مخطوطة مکتبة جامعة طهران, برقم 01. و قد طبعت هذه 
الحواشی فی هامش هذا التحقیق الجدید من الشافی و رمز إلى نسختها بالرمز: (م). 
رسائل جامعيّة حول الشافي 


5 بررسى تطبیقی ادلة عقلی و نقلی امامت از دیدگاہ سید مرتضی (الشافی فی 
الامامة)؛ [ = دراسة مقارنة للأدلة العقلیّة و النقلیّة على الامامة من منظار الشریف 


. 0۳ الذریعق ج1 ص١ ١٠؛ اعبان الشیعق ج ۵ ص‎ .١ 
5 9 ٤ص‎  ج الذربعف‎ ۲ 
5 المصدر ص۷‎ .۳ 


سدظژہمی هل ارام کر سس سس ۱ 
المرتضی فی کتابه الشافی في الإمامة» سميّة الخليلي لاشتیانی, كلية علوم الحدیث 
فى طهران» سنه ۱۳۸۵ش. 

۲ مطالعه تطبیقی دیدگاه سيد مرتضی و قاضی عبد الجبّار در مسأله امامت با 
محوریت کتاب الشافي و المغنى [ = قراءة مقارنة لاراء الشریف المرتضی و القاضی 
عبد الجبّار في مسألة الامامةء فی کتاب الشافي و المغني] رضا سعيدي بور رسالة 
السطح الرابع فی الحوزة العلمیة ۳۹۲اش. 

۳ امامت از نظر سيد مرتضى و قاضى عبد الجبّار [ > الامامة من منظار السيّد 
المرتضى و القاضى عبد الجبار) السيّد إبراهيم الصابري الجامعة الرضوية للعلوم 
الاسلامية» ۱۳۸۲ش. 

:۶ حقبقت امامت و اوصاف امام از منظر قاضى عبد الجبّار و سيد مرتضى [- 
حقيقة الامامة و آوصاف الامام من منظار القاضی عبد الجبّار و السیّد المرتضی], على 
أصغر حدیدی. جامعة المعارف الاسلاميةء ۱۳۹۳اش. 

۵ معجزه از دیدگاه سه مکتب کلامی ناظر بر آراء عبد الجبّار معتزلی» شهرستاني 
و سید مرتضی [ = المعجزة من منظار ثلاث مدارس کلامیّه. من خلال الترکیز على 
آراء عبد الجبّار المعتزلي و الشهرستاني و السیّد المرتضی]؛ زهرا درويشي قنبر 
جامعة العلامة الطباطبائیء ۱۳۸۹ش. 

٦‏ مقايسه عقل کلامی و فلسفی بر بحث مبدأ شناسي از نظر سید مرتضی, قاضی 
عبد الجبّار. و محقق طوسي [ = مقارنة العقل الكلامي و الفلسفي في بحث معرفة 
المبدأ من منظار السیّد المرتضی و القاضی عبد الجبّار و المحقق الطوسی], مصطفی 
سلطانی, جامعة باقر العلوم عليه السلامء ۱۳۹۱ش. 

۷ نقش عمل و فهم در تبیین آموزه‌هاي ی بررسی تطبيقي قاضی عبد الجبار 
و سید مرتضی [ = دور العقل فی تبيين العقائد الدينية. دراسه مقارنه بين القاضی عبد 


۱۳ الشافی فى الامامة /ج١‏ 
الجبّار و السیّد المرتضی], على هاشم مؤسسة الامام الخمینی. ۱۳۹۳ش. 

۸. نقد و بررسی تبیین عقلانی ضرورت امامت عامه از دیدگاه فلاسفه: فارابي 
و ملا صدراء و متکلمان: سيد مرتضی. شيخ مفید. شيخ طوسی [ - نقد و دراسة 
التبیین العقلی لوجوب الامامة العامّة من منظار الفلاسفة: الفارابی و الملا صدراء 
المتکلمین: السیّد المرتضی, و الشیخ المفید. و الشیخ الطوسی] محمّد صادق على 
بوره مؤسسة الامام الخميني. ۳۸۹اش. 

٩‏ مسألة الامامة فی مذهب الشيعة الامامية. دراسة مقارنة فی نظرية الامامة عند 
الشریف المرتضی و القاضی عبد الجبّان على بلوط. جامعة القدیس یوسف. كلية 
الاداب و العلوم الإنسانية» بیروت. 

۰ نظريّة الامامة عند الشریف المرتضی. دراسة مقارنة ضياء عبد الحسین عبد 
المیاحی. كلية الاداب فى الجامعة المستنصرية. ١٤٢ھ‏ 


طبعات الشافی 

طبع الشافی کر ای 

. طبعة حجريّة مع تلخيص الشافی. فی طهران سنة ۱۳۰۱ه. 

٢‏ طبعة محققة فی آربعة آجزاء طبعت فی بیروت سنة ١٤٥٥ھ‏ /٦۱۹۸م‏ بتحقيق 
السيّد عبد الزهراء الحسینیع الخطيب ( كتب مقدمة التحقيق فی دمشق سنة 1١4‏ ١ه).‏ 
و مراجعة السيّد فاضل المیلانی. 

و قام المحقّق بمقابلة الأجزاء الثلاثة الأولى مع الطبعة الحجريّة و مخطوطة واحدة 
محفوظة فی مکتبة السيّد المرعشی» يرجع تاريخها إلى سنة ١۱۱۰ھ‏ و ذلك لعدم 
تور مخطوطات أخرى لديه فی البداية و بعد ذلك تمکن من العثور على أربع 
مخطوطات أخرى. فقابلها مع الجزء الرابع و الأخير من الشافي فقط, و لم یتمکن من 
مقابلتها مع الأجزاء الأخرى؛ بسبب إرساله تلك الأجزاء إلى مَن يقدّمها للنشر. 


مقلمة التحقیق / الفصل الرابع: الشریف المرتضی و کتابه الشافی ۱۳۵ 
و قد أعيدت طباعة هذا التحقیق بالاوفسیت فی طهران مؤسّسة الامام الصادق 

عليه السلام سنة ٠٤ھ‏ و فى قم _مؤسّسة المفید سنه ٠٣ھ‏ و تكرّر نشره من 

ضمن موسوعة الشریف المرتضی الا جزاء (1. ۷ ۸ )٩‏ سنة ۱۶۳۳ه / ۲۰۱۲م. 


وصيّة الشر يف المر تضی لقارئ کتابه 

مما يميّز أصحاب المدارس و الافکار الکبيرة عن غیرهم هو تمتعهم بقدر كبير 
من الثقة بالنفس و الاعتداد بها؛ و ذلك يرجع إلى اتباعهم الدلیل و البرهان, و عدم 
تعویلهم على الظنون و الأوهام و الاحتمالات. فهم یتبعون الدلیل أينما وجههم. لا 
یمبلون عنه و لا بتجاهلونه. 

و قد منحهم هذا التوجّه صفة الانصاف و التسلیم آمام الدلیل مهما كان. و نہذ 
تقلید الآخرين و السیر ورائهم لا على هدی. و لذلك یقوم آمثال هؤلاء الأشخاص 
بتشجیم آتباعهم و من يقرأ آفکارهم على عدم الایمان بکل ما یقولون من دون معرفة 
الدلیل على ذلك. 

و قد كان الشریف المرتضی آحد آبرز هذه الشخصيّات. فقد آقسم على قاری 
کتابه الشافی بأن لا یقبل کل ما جاء فيه من نظریّات و آراء من دون ملاحظة الدلیل 
علی ذلك. فقد قال فی خاتمة الکتاب: 

و نَحنٌ الا قاطعون کتابنا هذا على هذا الموضع؛ لوفائنا بما شَرطناه 
20 ی7 
كلامناء بخسب ما بَلَعنه آفهامنا. و انَسَعّت له طاقتنا. 

و نحن لیم علی من تصفحه و تاه أن لا کلاتا نی شیء منه. و أن لا 
يَعتَقِدٌ في شیء ممّا د كرناه إلا ما صَحٌ في نفسه بالحُجَة, و قامّت عليه عنده 
الأدلة. 


۱۳۱ الشافى فى الإمامة /ج ۱ 
و قد كرّر هذه الوصيّة في خاتمة کتاب آخر من کتبه و هو کتاب الذخيرة حيث 
قال: 
70 تعالی علی من تأمَله آن لا یقلّدنا فى شیم من مذاهبه او اده 
و يُحسن الظنٌ بناء فيلقي النظر و التصفّح و التأَمّل؛ تعويلاً على أَنّا قد کفیناه 
ذلك و آرحناه بما تکلفناه من تعبه و نصبه, بل يَنظر في کل شسيء نظر 
المستفتح المبتدی. 
إنّ هذه الوصيّة للقاری تدل على الحجم الکبیر من الانصاف و الاحتراف العلمي 
الذي كان تتمنّع به شخصيّة كبيرة مثل الشريف المرتضی ممّا منح أفكارّها و أثرّها 
البقاء على مدى قرون. 


الفصل الخامس 
مخطوطات الکتاب و العمل عليه 

للوصول إلى قائمة النسخ الخطيّة للكتاب فی إيران راجعنا أوَلاً إلى الفهرس 
الجامع المسمّی ب «فنخا» ؛ ثم إلى سائر الفهارس الجزئيّة التى لم تكن فى «فنخا؛ 
و للوصول إلى النسخ الخطيّة فی خارج إیران راجعنا الفھارس المرتبطة بسائر 
البلدان؛ ثم انتخبنا من کل ما تحصّل تسع نسخ خطيّة كانت أفضل من غیرها؛ 
فاعتمدنا عليها فی عمليّة التصحيح و التحقيق. 

وهنا نعرّف النسخ المعتمدة عليها بالتفصيلء ثم سائر النسخ ۔التی لم تقابل و لم 
يراجع إليها فى التحقيق ۔بعدہ بالإجمال. 


الف: النسخ المعتمدة 

.١‏ مخطوطة مكتبة جامعة طهران» برقم: ۸٤٢۱ء‏ استنسخت بخط النسخ سنة 
۵ھ في قزوین, لم يذكر فيها اسم الناسخ» تشتمل على القسم الثانی من کتاب 
الشافي» من قوله: «قال صاحب الكتاب: و بعد فلو ثبت أنّ قوله عليه السلام: «إلا أنه لا 
نبی بعدي» المراد: بعد موتی, لكان لا بد فيه من شرط. فكأنّه يريد: فلا يكون يا على 
نبياً بعدي إِنْ عشت...»(ج ۳ ص ۲۸۸). و ينتهي بنهاية کتاب الشافي. 


۷۰۱-۷۰۱ فهر ستگان نسخه‌هاي خطى ابران (فنخا) ج ۱۸.ص‎ .١ 


۱۳۸ الشافی فی الإمامة /ج ١‏ 


و هذه المخطوطة آقدم مخطوطات کتاب الشافی المؤرّخة. و قال الکاتب فى 
آخره: ہو وفقنا لتمام تسویده فی قزوین فی سنة ۹۸۶ هه و الظاهر أن الناسخ صحخح 
العدد لاحقاً بتبدیل (4) إلى ( 0). فصار تاريخ استنساخه ۹۸۵ ه. و صرح بخط آخر 
ذيله: «سنه ۱۹۸۵. 

و علی النسخه فة تملکات؛ 

منها: «بسم اللہ هو المملوك مالك الملك العلی. الأقلّ عبد الله بن محمد على بن 
أحمد بن علی المعلم» ثم نقش خاتمه. 

و منها: «هو المالك. من عواري الزمان عند العبد الجانی محمّد مؤمن الحسینی, 
آوتی کتابه بیمینه». 

و منها: «ثم انتقل إلى عارية أضعف العباد محمّد المشتهر بابن خاتون العاملی». 

و منها: «بسم له من عواري الزمان عند العبد الجانی بن محمّد کاظم محمّد باق 
جو سس بت وو و بان خادمة 

و اختام بيضويّة و مربّعة آخری» منها: «قال إنّي عبد الله آتاني الکتاب» و «عبده 
محمّد تقي الموسوي». 

و من الطريف أن عنوان الکتاب على النسخه: «کتاب الشافى فی نقض الكافي». 
و الظاهر أنه خطأ من الناسخ» فهو نقض المغنى. 

نم يلي العنوان فهرس عدة کتب عرضت للبيع. 

و قد قوبلت هذه النسخة مع نسخة أخرئ و عليها علامات التصحيح؛ و ترجمة 
بعض اللغات المشكلة فى الحاشية. و أغلبه من القاموس. 

و تقع فی 7۵۰ صفحة و فی کل صفحة ۱۹ سطراً. 

و رمزنا لهذه النسخه ب «ب». 


۲ مخطوطة مكتبة السیّد المرعشی فی قم برقم: 0۹۸1 استنسخت بخط 


مقدّمة التحقیق / الفصل الخامس: مخطوطات الکتاب و العمل عليه ۱۳۹ 
النستعلیق سنة ۱۰۳۲ه و لم یذکر فیها اسم الناسخ, و ھی نسخة كاملةء کتبت 
عناوینها بالشنجرف. و کتب عنوان الکتاب عليه بخط بارز: «کتاب الشافی فی نقضص 
المغنی فی الامامةء من م لفات ذي المجدین آبی القاسم السیّد المرتضی علم الهدی 
على بن الحسين الموسوي رضي الله عنه». و هي نسخة مصحّحة و علیها علامات 
التصحيح» و شرح الکلمات المشكلة فی الحواشی, و هى فی الاغلب منقولة عن 
القاموس, و الصحاح. و الھایة و قد ذهبت جملة من هذه الحواشی, و علیها بعض 
الحواشی برمز: «فاضل». 

و قد قوبلت مع نسخة أخرئ و اُشیر إلى مواضع الاختلاف مع سائر النسخ. و من 
حيث الضبط تعتبر هذه النسخة آهم و أصمّ النسخ بالنسبة إلى آخواتها. 

و علی هذه النسخة 5 

منها: «من متملکات E‏ یت ۱1 التبریزی عفا 
الاو 

و منها: «قد انتقل بعد ارتحال المرحوم المشار إليه إلى تراب أقدام المؤمنين 
محمّد بن على الشهير بابن خاتون العاملی فى أواسط سنة ١۱۰۳ء‏ نم نقش خاتمه: 
«الواثق بربّه الغني محمد بن علي الشهير بابن خاتون العاملي». 

و منها «بسم الله الرحمن الرحیم. من الکتب الثى اشتريتها من دارالسلطنة صانها 
الله من سرائٹت الزمان. و آنا الراجی إلى الملك المنان. ابن السیّد العلامق سمی آخر 
الأئمّة. محمّد صادق, و کتبت هذه الا حرف فیها فی يوم الاحد. الثاني من ربیع الثاني 
من السنة الأولئ. من العشر الرابع, من المائة الثالئق من الألف الثاني من الهجرة. على 
هاجرها آلاف سلام و أكمل تحیّة فى سنة ۱۲۳۱ھا. 

و عليه أختام عديدة. منها: ختم بيضوي: «الراجی داوود بن الحسن الموسوي» 
و ختم اس «الکاظمین الفط و العافین عن قاس و اللّه یحب المحسنین». 


۱۶۰ الشافى فى الإمامة /ج۱ 

و تقع فی ۷۷۰ صفحة و فی کل صفحة ۲۳ سطراً. 

و رمزنا لهذه النسخه د «د». 

٣‏ نسخة المکتبة الوطنیّة فی طهران برقم: 6۳۸ استنسخها بخط النسخ محمّد 
کافی التونی سنة ۰۵۸ ١ه‏ کتبت عناوینها بالشنجرف. 

و هي نسخة كاملة مصحّحة و علیها علامات المقابلة و التصحیح, و قد شرحت 
غريب الکلمات فی الحاشية من کتب اللغة و هي فی الاغلب عن القاموس و الھایة 

و على النسخة تاریخ شرائها من ورثة المرحوم المیرزا طهماسب مؤيّد الدولة 
و نضّ: «هو الله تعالی شأنه العزیز. شافی ابتیاعی از ورثه مرحوم طهماسب میرزای 
مؤيّد الدولة بتاریخ شهر محرم الحرام ۱۲۹۷.... داخل كتابخانة مباركة اقدس ظل 
اللهى شد»» و نقش خاتمه: «علی اکر سی الج 

و رواية عن كتب الصدوق» و دعاء و رجاء كتبها عبد الباقى فی دار العلم شیراز 
اة 71 امون ا ۲ھ و نقش خاتم: «العبد محمّد 
الرضوي). 

و تقع فی ۵۲۰ صفحة و فى کل صفحة 71 سطراً. 

و رمزنا لهده النسخه ر «ص». 

٤‏ مخطوطة المكتبة الوطنیّة فی طهران. برقم: ۱۳۱۰ استنسخها السيّد علاء 
الدين بن عماد الدين الحسینی, بخط النسخ سنة ١١٠٦ھ‏ و هي مخرومة الآخر 
بمقدار صفحة» و هی نسخة مصححة. 

و تقع في ۵۸۷ صفحة و في کل صفحة ۲۵ سطراً. 

و قد رمزنا لهذه النسخة ب«ط».١‏ 

ه. مخطوطة مکتبة السيّد إمام الجمعة الحسيني في زنجان برقم: ۱۲۵ 


مقدمة التحقیق / الفصل الخامس: مخطوطات الکتاب و العمل عليه ۱۶۱ 
استنسخها السيّد شکر له بن محمّد الحسینی» و فرغ منها یوم الثلائاء من العشرة 
الأول من جمادی الأول ةا اس و هي نسخة مصححة کاملة. 

واغلبها تملكات عدودة: 

منها: «بسم اللہ قد سعد بتملّكه فی البقعة المباركة, أعني: نجف الغريٌ, زادها ال 
شرفاء آفقر الخلق إلى الحقّ تعالی مکی بن صالح البحرانی سنة ۱۱۸۲هه. 

و منها: «كان ذلك ممّا أنعم الله تعالیٰ علی و أنا أوضع الطلاب حادم الشرع 
المستطاب ابن محمّد صالح أبو القاسم عفى عنهما». 

و منها: «انتقل الی و أنا بن محمّد شفيع علی» ثم نقش خاتمه. 

ومنها: «الميرزا محمّد بن الحسن الشیروانی» و هو العالم المعروف. 

و منها: «من عظائم منن للّه سبحانه علی العبد. و آرجو منه سبحانه يله و فضله 
آن يبلغني مبالغهم و يلحقني بهم. إِنّه على کل شيء قدیر و بالاجابة جدیں الاحقر 
۳ی81 شعبان سنة 
۱ هه 

و علیه آبیات ا 

و تقع في ١۸۵‏ صفحة و فی کل صفحة ۲۳ سطراً. 

و قد رمزنا لهذه النسخة بدفےء.' 

٦‏ مخطوطة مكتبة مركز إحياء المیراث الاسلامي برقم: ۱۵۷۰ استنسخها على 
بن سلطان محمّدرضا الزرقانی فی المدرسة المقيميّة بشیراز و فرغ منها يوم الثلائاء 
۰ شهر رمضان المبارك سنة ۱۰۹۹ه. و هى نسخة کاملة مصحححة و محشاةء و کتبت 
عناوینها بالشنجرف. 

و قال الناسخ فى آخره: «قد اتفق الفراغ عن كتابة هذا الکتاب المسمّی بالشافي 


2ھ عتیق. ج ۱ ص ۱۷۳. 


۱۶۲ الشافی فی الا مامة اج 
یوم الثلاثاء آربع عشر شهر رمضان المبارك سنة ست و تسعین بعد الالف فی 
مدرسة الموسومة بالمقيميّة فى الشیرازن صینت عن الاعواز. و آنا الد امن ان 
الجانی ابن سلطان محمّد رضا علی زرقانی. اللهم اغفر لی و لوالدي و لجمیم 
المومنین و المومنات». 

و علیها حواشي توضيحية برمز «م» و قد كتب فى الصفحة الأولى تعریفاً 
بالكتاب و فهرسة فصوله أوّله: «هو الباقى. هذا كتاب الشافی تصنيف السيّد 
المرتضى ماهر كتانب المغنی من تصنيف قاضى عبد الجبار...». 

و تعريف آخر بذیله و نصّه: «هذا الكتاب المسمّی بالشافی فی الاحتجاج على 
أهل اللجاج۔ للسیّد على بن الحسين بن موسى بن محمّد بن موسى بن جعفر بن محمّد 
بن علی بن الحسين بن على بن آبي طالب عليهم السلام. كنيته آبو القاسم المرتضى 
الأجل علم الهدى وف آلله عنه». و تحته ختم: «... محمّد مهدى الموسوي». 

و تقع في 447 صفحة فی کل صفحة ۲۹ سطراً. 

و قد رمزنا لهذه النسخة ب«ل».' 

۷ مخطوطة مكتبة مجلس الشورى الاسلامى بطهران. برقم: 14 ١1ط.‏ و هي 
نسخة كاملة مصححة عليها علامة البلاغ والمقابلة. 

و هی من مخطوطات مكتبة المرحوم السیّد محمّد صادق الطباطبائی المهداة إلى 
مكتبة المجلس, و قد استنسخها خلف (خليفة) بن يوسف النجفی, و فرغ من 
استنساخه فی 7۶ .0.0 ۹ھ و قال: 

و قد فرغ من إتمامه العبد المذنب الخاطی الجاني الفقیر الحقیر. تراب 
آقدام أمير المومنین, موالي الأئثة المعصومین الطیبین الطاهرین. خلف 
ی یوسف النجفي, ساسا الله تعالی علی کل نعمة آنعم ھا علیه. في 
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يوم السبت. الرابع و العشرين من شهر جمادی الأولى من شهور سنة 

1م سيو نسحن رو اناهن ادرف سد ات رت النبا لمين 
ےسرعن اهن سر لوا مين بين ا من اس 

إلا أنه وردت فی أوّله ديباجة جميلة تدل على أنّ النسخة شرع باستنساخها نور 

الدين محمّد بن رفيع الدين محمّد. فى يوم الأحد ۱۳ شهر رجب سنة ۱۰۸۰ھ. 

فكيف یتم ذلك؟ و من هو الناسخ؟ 
و نص الديباجة کالتالی: 

كتاب الشافی فى الإمامة تأليف السيّد الجليل النبيل البارع الجامع بين 

ات الف ی اک اھت رن 

العلم و الرواية. و بين نقابة آرباب السيادة و رئاسة اصحاب السعادة. 

و بين مكارم أخلاق أولي الفضل و الکمال و جلائل آوصاف ذوي 

الجاه والجلالء و بين منتهى مراتب التحقيق و نهاية مدارك التدقیق. 

و بين تنوه الشان الرفيع و ترفع المکان المنیع, العالم الفاضل. الکامل 

العامل, ذي المجدین. و مفتخر آولاد الحسنین, و مُبتَهَج أعلام التقلین, 

صاحب المناقب و المكارم, عَلَم الهدى, و ضیاء الدجی. و النقيب 

المر تضی, عليّ بن الحسين بن موسى بن محمّد بن موسى بن إبراهيم 

بن موسى بن جعفر بن محمّد بن علي بن الحسين بن عليّ بن أبسي 

09010 فى برد 

الاحد. الثالث عشر من شهر رجب المرجّب من شهور سنة ثمانين بعد 

الإ الپکرۃ الو ید الط غدل متهاجرها الف الك لاہ 

و سلام و سر حامداً له تعالی و مصلیاً على ان اي و آله, 


و مستغفرا من ذنوبي و خطاياي. و مومّلا من ری تبارك و تعالی. 


۱: 


الشافی فى الامامة / ج ۱ 
و سائلاًاّاه التوفیق و التایید لاتمام هذا الکتاب المستطاب. الذي لم 
يسمّح قريحة بمثاله. و لم ینسج ناسج على منواله و التفکر فی معانیه 
و التدبر فی مغانیه, و أ ن یجعل ذلك خالصاً لوجهه الکریم. و مخلصاً 
من عذابه الاليم. و سائقاً إلى جنانه و رضوانه و غفرانه ائه هو الغفور 
الرحيم. و أنا المفتاق إلى رحمة الله الملك الغنی, و شفاعة الثبت الا 
العربي» أقلْ العباد عملاً و أكثرهم زللاً. تراب نعال طلبة علوم الدين, 
ابن المرحوم المغفور المبرور رفیع الدين محمّد. نور الدین محمّد. عفی 
الله عنهما بالنبيّ المؤيّد و الوصی المسدّد. صلوات الله و سلامه 
علا وغل اليما اتی و الصد للفرت العالميق: 


آقول: يحتمل فی ذلك وجهان: 
الأؤل: أنّ أصل النسخة قد شرع باستنساخه «نور الدین محمّد بن رفیع الدین 


محمّد) ثم أتمّها الناسخ الثانى «خحلف بن یوسف النجفی». 


الثانى: أن الناسخ الثانى «خلف بن يوسف النجفی) قد استكتب نسخته من نسخة 


«نور الدين محمد بن رفیع الدین محمد). 


و ما نقرّبه فى المقام هو الثانی؛ و ذلك لاتحاد الخط فى جمیع النسخة ولا و أنّ 


تاريخ الدیباجة(الناسخ الأول) متقدّم على الترقیمة (الناسخ الثانی) بعقدٍ من الزمن. 


و على أيّ حال فان هذه النسخة نفيسة جدّاً. و الظاهر آنها تصل بوسائط إلى 
ی ۰ ۱ 7 ورد فى آخرها عبارة انفردت بها هذه النسخة, و هذا النض 


المهم یؤرّخ تاریخ الانتهاء من تألیف کتاب الشافی,ء و العبارة کالتالی: 


وافق الفراغ من املاء هذا الکتاب یوم الأحد السابع من شهر رمضان 


و عبارة: «بلغ بلغ بعون الله و صونه قبالاً من نسخة علیها الاعتماد و بها الاعتداد 
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غفر اه لنا یوم التعاق بمتحمّل؛ و اله الامجاد». 

و عباره: «بلغ قبالاً. حرّره الاقل محمّد صادق». 

و على هذه النسخة تملکات و ختوم عدیدة: 

منها: «از جمله کتب موضوعه جهت استیجار حجْ سید عبد الباقی شیخ الاسلام 
است». و ختم «يا امام حسن). 

و منها: «بسم الله الرحمن الرحیم: 

هذا كتابٌ لو يباع بوزنه دا لكان البائع المغبونا 

الحمد لله صار فی سلك ملك العبد الوضيع». و ختم بيضوي ممسوح. 

و منھا: داز حضرت مستطاب اقای سيد ابوى ام است)ء و ختم بيضوي: «عبده 
و وہ و الحسینی». 

و منها: ختم مربّع نصه: «الوائق بالله الغتی محمّد صادق الطباطبائی). 

و تقع فی 1۲۸ صفحة. و فی کل صفحة ۲۳ سطراً. 

و قد رمزنا لهذه النسخة ب«ن».١‏ 

۸ مخطوطة مکتبة كلية الالهیّات بجامعة فردوسی فی مشهد المقدّسة. برقم: 
۳۴ و هی من مخطوطات القرن الحادي عشر الهجري. و هى نسخه كاملة 
مصحّحة. و فیها حواشی توضيحية قليلة برمز ہم مدّ ظله السامی» و «م مد ظله 
العالی» و «ش م و لا یمکن قراءة بعض آلفاظها. و فیها ترجمة بعض اللغات 
المشكلة من کتب اللغة. 

علیها تملك نصّه: «هذا من عواري الزمان بتمليك أقلّ الخليقة على أكبر». و ختم 
بيضوي ممسوح. و فى آخرها مذكرة أخلاقيّة. 

و تقع في ۷۸۸ صفحة و فی کل صفحة ۲۱ سطراً. 


.۸٩ الفهرس.ج ۳/۲۶ ص‎ .١ 


۱۶۹ الشافی فی الامامة اج 

و قد رمزنا لهذه النسخة ب: «ج». 

۹ مخطوطة مکتبة جامعة طهران برقم: ۵۱۸ و هی من مخطوطات المرحوم 
السیّد محمّد مشكاة المهداة للجامعه لم يرد فیها اسم الناسخ. و هی غير مؤرّخة. 
و لکن الظاهر نها من مخطوطات القرن الحادي عشر الهجري, و هی نسخة كاملة 
و نفیسة و مصحّحة و محشاة, و بعضها حواشی السیّد المولی المیر محمّد معصوم 
الخاتون آبادي. و آکٹر الحواشي برمز «ح. س». 

و علیها عد تملکات و مذگرات: 

منها: «... محمّد معصوم خاتون آبادي». 

و منها: «بسم الله الذي ملك ما سواه. هذا الکتاب المستطاب مما أهداه ال بعض 
الأجلة من الأحبّة. دام هو ا NAE‏ تفه بر جرھ راز 
العراقی (ظ) ابن العلامة الفقیه الورع التقی جلال الدین محمّد. ابن العالم الادیب 
الناسك الصفی ھب عم ابن العلم العابد الزاهد الوفي شيخ عبد المجید. 
ابن المحمّق البارع الناسك الشیخ على, ابن الفقيه الكامل عبد المجید. نظر الله تعالیٰ 
ضرائحهم میاه الرضوان, و أحلهم أعلى فرادیس الجنان. بمحمّدٍ و آله عليه و علیهم 
افضل السلام فی لو سای الا فد شهور العام ۰۱۳۳۹. 

و منها: «من کتب الموالی مير محمّد معصوم الخاتون آبادي و عليه حواش 
70 ر 

و منها: «از کتب مرحوم مير محمّد معصوم طاب ٹراہ کتاب شافی سید مرتضى 
عليه الرحمة). 

و تقع فی ۰ صفحة, و فی کل صفحة ۲۳ سطراً. 

وقد رمزنا لهذه النسخة ب: «م».' 


5 الفهر س. ج ۳ ص۸۳۸. 
۲ المصدر. ص ۵۸۵. 
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۰ الطبعة الحجریّة و هی أوّل طبعة للکتاب. طبع على الحجر سنة ۱۳۰۱ و ذلك 
فی عهد السلطان ناصر الدين شاه القاجار. و لعلها في مطبعته. و تشتمل هذه الطبعة 
على کتاب الشافي للشریف المرتضی, و کتاب تلخیص الشافي للشیخ الطوسی. 
و یوجد اسم الکاتب و تاریخ الكتابة و الطبع فی آخر تلخیص الشافي. 
و في أوّلها ديباجة تدل على أن مباشر الطبع هو السيّد الحاجّ المير محمّد صادق 
7 الى التقاسم الحسینی الخوانساري و ا فرج له القامانی رحمهما له رتشن 


الد سا حة: 


هذا كتاب الشافی فی الإمامة و الشقض على كتاب المغنی للقاضى 
عبد لسار ىن E‏ ورد 9 0" 
اهل ا دو الداع وم تھا اسن نَا او مهسا على اسر 

المومنین. و إمام المتقين» و يعسوب الدین, و قائد الٰغڑ المحجّلين. على 
١ as‏ لاذه سمط ومين دز 
00۳899" اق اع الخو و الكيك الس الکن الم یت 
علم الھدی, ذو المجدین. و حاوي الرتبتین. علم الغایرین. و علامة 
الآخرین, آبو الثمانین. آبو القاسم عليٌ بن الحسین بن موسی بن محمّد 
بن موسى بن إبراهيم بن موسى بن جعفر بن محمّد بن عليٌ بن الحسين 
بن ات ين انی طالب علیه و ھا السلام. و هو کتاب لم رات بط 
ای ای سا الشهور و الاعوام و لا یأتون ادا و لو كان 
سن سن سر ان الطاهرون کانوا له فى نصرته لهم 
داننار سد ا ویر وا كا ای او انس ظا 
تتیف على ثلائة و ثمانین, و لقب بابی الثمانين لذلك و غيره ممّا له ما 
يعد بالئمانین. و قد ذكرت اسامی کتبه فی كتاب امن لامل و غيره. 
و كان ذلك الکتاب المستطاب لعرّته على ذوي الالباب كالدرٌ المكنون 


۱:۸ 


الشافی فی الا مامة ۴ 


و الکنز المخزون, لا يكاد يُوجد منه الا النزر القلیل» و ریما شخ عليه 
و افتقد. فلم يلف منه إلا السقیم العلیل. فالسيّد النسيب و الماجد 
الحسیب ابن المرحوم المغفور السعید الصالح الحاجٌ مير أبو القاسم 
اا هار الا هر علد صانق سی ال 
ادها اذاف يت قل هر سای ال توا اموا عه و عم 
و حسم مواد السقم و العلة عن ربعه. و کان السیّد الصمیم. و السند 
العلیم. العالم الاأدیب, و الفاضل الأريب الحبر الذکی. سيّد العلماء 
الأعلام. و سند الفضلاء العظام, وحيد دهره. و فرید عصره. صاحب 
ماثر و شون و مالك أزمة الفضائل و الفنون. السيّد فرج الله 
لقاسانی, وققه الله تعالی لدينه و دنياه, و کان حقاً عليه لمقام آجداده 
الطاهرين و نصرة حتَهم المبین أن ينتصر لهم و لدینه لیزداد في قو 
ایمانه و بقینه. فشیر لحسم مرا عا الکتاب و اسقاط سقطانه. 
و اجمع على تصحیح ما لم يصحّح فيه من تروکه و غلطاته. فصححه 
بما فی وسعه من ذهنه السلیم. و نقحه کیفما اقتضاه فهمه المستقیم, 
و لا “0 الصحَة نصابه, فعلی 
۷۶٢ 0‏ تن 
و لا يأخذ عليه ما سقط عنه و بدر؛ فان الانسان محل السهو 
و النسیان, و الجواد قد يكبو. و الصارم قد ینبو. و کان ذلك في 
دولة السلطان العادل, و الملك الباذل. سلطان الاسلام و المسلمین. 
و حامي حوزة الشرع المبین. السلطان ابن السلطان. و الخاقان ابن 
الخاقان این الخاقان, السلطان. خّد الله ملکه و سلطانه. و أ نعل اه 


و فنه و زمانه فی ۱ ۲( 
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ب: سائر النسخ 

۱. مخطوطة مكتبة كلية الفقه فی جامعة الکوفة نسخة غير مرقمة. قيل إن تاريخ 
استنساخها سنة ۸۲٦ھ‏ و إن صمّ ذلك فتكون أقدم نسخ الکتاب. إلا آننا و بعد 
الفحص الشديد و التواصل مع المكتبة و الذهاب إليها لم نعثر عليها فى المكتبة. 
و الظاهر نها فقدت. (معجم المخطوطات النجفیة ص 1۷۹). 

۲ مخطوطة مکتبة مجلس الشوری في طهران برقم: ۱۵۸۲۵/۱۹۱ و هي نسخه 
منتخبةء قام باختصارها محمّد بن أحمد بن حسین بن قصیر الحاثري ظاهراه 
ابا ماهنت تو قاد فخا الستعليو هة ۸ 5ه (الفهوس الان م ۱۳۱۳ 

۳۳۸۹ مخطوطة مکتبة مركز إحياء الميراث الاسلامی فى قم. برقم:‎ ٣ 
ھ۱۰١۹ استنسخها الشيخ حسين بن شهاب الدين الکرکی بخط النستعلیق سنة‎ 
.)۸۳۰ نسخة مصحّحة كتبت عناوینها بالشنجرف. (الفهرس. ج ۲. ص‎ 

٤‏ مخطوطة مکتبة ممتاز العلماء فی لکنهو بالهند. برقم: ۰۱۳۰ استنسخها محمد 
باقر بن محمّد حسین اليزدي. فرغ منها فی غرّة ذي الحجّة الحرام سنة ۱۰۵۳ه. فی 
بلدة دار المؤمنين بسبزوار, علیها عدّة تملکات و أختام. 

۵ مخطوطهة مکتبة العلامة الطباطبائی فی شیران برقم: ۳۵۰ استنسخها ناصر بن 
سلمان الكيلاوي بخط النسخ, و فرغ منها في يوم الجمعة آخر جمادی الأولى سنة 
۴٣ھ‏ (الفهرس فی نسخه پژوهی ج ۲ ص ۱۷۲). 

٦‏ مخطوطة مکتبة كلية الحقوق بجامعة طهران برقم: ۱۱ج. استنسخها السيّد 
غضنفر الحسینی الرودباري یوم الخمیس رابع شهر شوال سنة ١۱۰۷ھ.‏ (الفهرس. 
ص٣٦۳).‏ 

۷ مخطوطه مکتبة سريزدي (مسجد الحظیرة) بیزد. برقم: ۲۰۸. استنسخها 
۴س9 الحويزي يوم الاحد ۱۲ محرم الحرام سنة ٦۱۰۷ھ‏ نسخة 


۱6۰ الشافى فی الامامة / ج ١‏ 


مصحّحة کتبت عناوینها بالشنجرف. (الفهرس. ج ۱. ص .)۱٦١۹‏ 

۸ مخطوطة مکتبة السیّد الخوئی بالنجف الاشرف. برقم: ۰1۲ استنسخها نجف 
على يوم الاحد رابع شوال سنة ۱۰۷۸ه. نسخة مصحّحة کتبت عناوینها بالشنجرف. 
و علیها خط الشیخ آغا بزرك الطهراني في التعریف بالکتاب. و ختم مکتبة الشيخ 
علی بن محمّد رضا بن هادي ال کاشف الغطاء. (الفهرس. ج ۱ ص ۲۳۰). 

۹ مخطوطة مكتبة العلامة الطباطبائی فی شیران برقم: ۱۰۹۸ استنسخت فی 
غرّة شوال سنة ۱۰۷۸ه. (الفهرس فی نسخه پژوهی. ج ۲ ص ۱۷۶). 

۰ مخطوطة مكتبة الامام الصادق عليه السلام فی الکاظمية. برقم: ۱۸۰ 
استنسخها محمّد طاهر بن محمّد كريم التبريزي فی سنة ۱۰۷۹ھ و علیها تملك 
الشیخ محمّد بن الشیخ درویش و السیّد هادي الحسینی (الذخاثر ٩‏ -۲۹۷-۷). 

۱ مخطوطة مکتبه الروضة الحسینیة برقم: ١۸٤م‏ - 4۱۵۵ استنسخها محمّد 
تقی بن رجب على القزوینی فی ۱۸ شهر شعبان سنة ۱۰۷۹ه.( مخطوطات کربلاء 
ج 4 ص ۲۰۷). 

۲ مخطوطة مکتبة العلامة الطباطبائی فی شیراز برقم: ۱۶۳۹ استنسخت فی 
عاشر ذي الحجهة سنة ۱۰۸۵ه. عناوینها بالشنجرف. (الفهرس فی نسخه پژوهی. 
ج٢‏ ص ۱۷۶). 

۳. مخطو طه مکتبة ممتاز العلماء فی لکنهو بالهند. برقم: ۷ استنسخها طاهر 
بن علاء الدين محمّد الأبهري الاصفهاني. فرغ منها يوم الخمیس عاشر ذي الحجة 
الحرام سنة ۱۰۸۵ه, نسخة مصحّحة علیها عدّة تملکات و أختام. 

11 مخطوطة مکتبة السيّد الگلپایگانی. برقم: ۵۲/1۵(۷۷۲۵) استنسخت فی 
شهر رمضان سنة ۱۰۹۲ه. (الفھرس, ج ۵ ص ۲۳۷۰). 

۵ مخطوطة مكتبة الامام أمير المؤمنين العامّة فی النجف الا شرف برقم 1۳ 
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استنسخها حسین بن ناصر النجفی, سنة ١۱۰۹ھ.‏ (معجم الم‌خطوطات النجفية. 
ص 1۸۰). 

.٦‏ مخطوطة مکتبة شاهجراغ فی شيراز. برقم: ۱۰ استنسخها محمد على 
(مهرعلی) بن ابراهیم الجوشقانی الاصفهاني فى ربیع الأول سنة ۱۰۹۵ه. (الفهرس. 
ج٢‏ ص .)٦۷‏ 

۷. مخطوطة المکتبة الوطنيّة فى طهران. برقم: ۰۲۰۶۵۱ استنسخها محمّد مهدي 
بن محمّد کاظم سنة ١۱۰۹ھ‏ نسخة مصححة علیها تملك المرحوم جلال الدین 
ھمائی. 

۸. مخطوطة مركز إحياء الميراث الاسلامی. برقم: ٦٦٥0/١‏ استنسخها محمّد 
كاظم بن محمّد زمان شهميرزادي بخط النسخ, و فرغ منها أوائل صفر سنة ۱۰۹۷ھ 
نسخة مصحّحة محشاة. (الفھرس, ج ۲ ص ۸۳۰). 

۹ مخطوطة مکتبة الاستانة الرضويّة المقذسة برقم: 1۷6 استنسخت فی 
جمادی الأول 6 ا 

۰ مخطوطة مکتبة الاستانة الرضويّة المقدست. برقم: ۰1۷٩‏ استنسخت في 
م0۶ ٠ه(‏ الفهرس. ج٤‏ ص١٦۱).‏ 

.١‏ مخطوطة المكتبة الوطنيّة فى طهران. برقم: ١1۲۲١‏ استنسخها رضي 
الجرفادقانی فى سنة ۱۰۹۹ھ. 

۲. مخطوطه مکتبة الميرزا محمّد الكاظمينى فى يزد. برقم: ۱۵۵. استنسخها 
ری اھ مشچ مس سج ریب 
۸ھ (الفهرس. ج ۱ ص ۱۶۰). 

۳ مخطوطة مکتبة ملك العامّة فى طهران. برقم: ۵۸۹۶ من مخطوطات القرن 
الحادي عشر. (الفهرس. ج ۱. ص ۲۷۳). 


۱۲ الشافی فى الإمامة / ج ١‏ 

.٤‏ مخطوطه المکتبه الوطنيّة فی طهران. برقم: ۰.۱۶۹۳ من مخطوطات القرن 
الحادي عشر. نسخه مذهبة فنيّة. ( الفهرس. ج٩‏ ص ۵۱۱). 

.٥‏ مخطوطه مکتبة مركز احیاء المیرات الاسلامی فى قم برقم: ۵۰۳ من 
مخطوطات القرن الحادي عشر. (الفهرس. ج ۱۲.ص 1۰۳). 

.٦‏ مخطوطة مکتبه محمّد حسین المفتاح الخاصه فى طهران برقم: ۱۳۲۰ من 
مخطوطات القرن الحادي عشر. صحّحها و قابلها آبو طالب بن الحاج آبی تراب فی 
يوم الثلاثاء ۱۳ ربیع الأوّل سنة ۱۲۲۷ھ نسخة مصححة و محشاة (الفهرس فی مجلة 
نشریه نسخ خطى. العدد السابع» ص ۱8۰). 

۷ مخطوطة مکتبة العلامة الطباطبائی فی شیراز برقم: 400/۱ من مخطوطات 
القرن الحادي عشر. عناوینها بالشنجرف. (الفهرس في نسخه يزوهي. ج ۲ ص١‏ ۱۲). 

۸ مخطو طة مکتبة العامة الطباطبائی فی شیراز بر قم: ۹١٦‏ من مخطوطات القرن 
الحادي عشر عناوینها بالشنجرف. (الفهرس فی نسخه پژوهی. ج ۲ ص ۱۷۳). 

۹ مخطوطة مکتبة الاستانة الرضويّة المقدسة برقم: ۰۲۱۱۰۲ من مخطوطات 
لقرن الحادي عشر علیها ختم السیّد ریحان لی جعفر الموسوي و المصطفی 
الحسینی. (فهرس النسخ الڑھدائیق ج 4 ص ۲). 

۰ مخطوطة مکتبه مدرسة مروي فی طهران. برقم: 1۰ 4. من مخطوطات القرن 
الحادي عشر. (الفهرس. ص 55 .)١‏ 

۱ مخطوطة مكتبة السيّد الخوئى فى النجف الأشرف. برقم: ۱۸۶ من 
مخطوطات القرن الحادي عشر عليها وصيّة تاريخها سنة ۹٥۱۱ھ‏ و تحتها ختم 
مربّع: «محمّد سعيد بن محمّد شفيع». (الفھرس: ج .١‏ ص ۲۹۹). 

۲ مخطوطة مكتبة العتبة العباسيّة المقدسة برقم: 07 ها E‏ امن 
بن أحمد اليساري. من مخطوطات القرن الحادي عشر. نسخة مصحّحة محشاق 
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و عليها علامات البلاغ. و تملك الشيخ عبد الحسن آل الشيخ E‏ الکاظمی. 
(الفهرس. ج١.‏ ص .)۲۸٢‏ 

٣‏ مخطوطة مكتبة ممتاز العلماء فی لكنهو بالهند. برقم: 117. من مخطوطات 
القرن الحادي عشر عليها تملك و,مذكرة السیّد ممتاز العلماء اللكنهوي. 

6 مخطوطة مكتبة الشیخ ثقة الاسلام في تبریزن نسخة غير مرقمة. استنسخت 
فی سنة ۱۱۰۱ه. (الفهرس فی مجلة نشریه نسخ خطي. العدد ۷ ص 0۳۵). 

۵٥‏ مخطوطه مکتبه السیّد المرعشی فى قم برقم: ۱۲۸۲.استنسخت فی ۲۱ صفر 
سنة ١۱۱۰ھ‏ نسخة مصحّحة و محشاق کتبت عناوینها بالشنجرف. (الفهرس. ج 4 
ص ۸۲). 

.٦‏ مخطوطه المکتبه الوطنيّة فى طهران برقم: ۱1۹۳/ع. استنسخت فی رمضان 
سنة ۱۱۰۱ه.(الفهرس, ج 4 ص ۵۱۱). 

۷ مخطوطة مکتبة مجلس الشوری بطهران برقم: ۱7۰۲۹ استنسخها السيّد 
علی رضا بن عبد الفتاح الحسینی الجورتی. العشرة الأواسط من شهر رجب سنة 
۲ھ نسخة مصحّحة و محشاة کتبت عناوینها بالشنجرف. علیها وقفيّة من 
الشیخ محمّد باقر المجلسی فى شهر رمضان سنة ۱۱۰۶ه. (الفهرس. ج 44 ص۹٢۲۰).‏ 

۸ مخطوطة مکتبة الامام أمير المؤمنين عليه السلام العامّة فى النجف الأشرف. 
برقم: ۰17 استنسخها هادي بن إبراهيم الخاتون سنة ۱۱۰۳ه. (معجم المخطوطات 
النجفية. ص 1۷۹). 

۹ مخطوطة مركز إحیاء الميراث الإسلامي. برقم: ۲۹۱۶ استنسخها محمّد 
مؤمن الكشميري. و فرغ منه فی ١١‏ شعبان المعظم سنة ۱۱۰۳ه نسخة مصححة 
و محشّاة. عليها وقفیّة وعدّة تملکات. (الفهرس. ج ؟. ص ۸۲۹). 

۰ مخطوطة مکتبة مركز إحياء الميراث الإسلامى فى قم برقم: ۰٩۱۳‏ استنسخها 


۱ الشافى فى الإمامة / ج‎ ١ 


محمّد هادي بن قنبر على الطبسی, و فرغ يوم السبت ۲۶ شهر رجب سنة 7١١١ه.‏ 
عليها عدّة تملكات و آختام. (الفهرس. ج ص ۱۳4). 

۱ مخطوطة مکتبة الاستانة الرضويّة المقدسة. برقم: 1۷۵ استنسخها محمّد بن 
سعيد بخط النستعليق سنة ۱۱۱۰ه. (الفهرس, ج٤٠‏ ص١٦۱).‏ 

۲ مخطوطة المکتبة الوطنيّة بطهران. برقم: ۸۶۸۲ استنسخها محمّد معصوم بن 
محمّد رفيع اليزدي سنة ١١۱۱ھ‏ نسخة مصححة و محشّاة. 

4۳ مخطوطة مکتبة ملك العامة فی طھران, برقم: ۱۸۸۰ء استنسخها عبد الله بن 
محمّد داود فی محرم سنة ۰۱۱۱۱ نسخة مذهبة. (الفهرس. ج١ء‏ ص ۲۳۷). 

6 مخطوطة مكتبة جامعة طهران برقم: ۰۱۷۰۱ استنسخها مقيم بن يحيى 
السبزواري. و فرغ منه يوم السبت ٤‏ ربيع الاوّل سنة ۱۱۱۱ھ عناوينها بالشنجرف. 
(الفهرس. ج٦۱‏ ص 77). 

0 مخطوطة مكتبة السيّد المرعشي. برقم: ۷۰۲۷ء فرغ من نسخها يوم الإثنين من 
محرم الحرام سنة ١۱۱۱ھ‏ عناوينها بالشنجرف. تملكها الشيخ إبراهيم بن مهدي آل 
عرفات القدیحی الخطى النجفی بتاريخ ۱۲۱۹ه. (الفهرس. ج۱۸ ص ۱۹۱). 

1.. مخطوطة مكتبة مجلس الشورى بطهران. برقم: 177 (الخوئي). استنسخها 
عبد الوهاب بن محمّد علر- البیابانکی سنة ۱۱۱۳ه. و قابلها محمد باقر سنة 1/6 اه 
نسخة مصحّحة و محشاة. (الفهرس. ج۷ ص ۱۶۱). 

۷ مخطوطة مكتبة الروضة الحسينيّة المقدستة. برقم: ۵۶۸۰ ح ٩۸۷‏ استنسخها 
محمّد حلیل بن محمّد رفیع بن فتح اه بخط النسخ سنة ۱۱۱۳ه. و علیها تملّك عبد 
النبي بن محمّد مرتضی القزوینی سنة ۱۱۷۵ه.(مخطوطات کربلای ج 4 ص ۲۰۷). 

۸ مخطوطة مکتبة مركز إحياء المیراث الاسلامی؛ برقم: ۰۱۹۳/۱ استنسخها 
محمّد مهدي بن عبد المطلب الاصفهانی بخط النسخ ‏ فرغ منها ليلة ۱۸ ذي الحجّة 
الحرام سنة ۱۱۱۶ه. (الفهرس. ج ۵ ص ۱۰۶). 


مقدّمة التحقیق / الفصل الخامس: مخطوطات الکتاب و العمل عليه ۱9۵ 
٩‏ مخطوطة مکتبة مؤسّسة السیّد البروجردي فی قم برقم: ۲۱ استنسخها 
جمادی الا خرة سنة ۱۱۱۷ھ نسخة مصححة و محشاة. و علیها أختام و تملکات. 
۰ مخطوطة مکتبه مدرسه النوّاب فی مشهد. برقم: ۵۱۸. استنسخها محمّد 
إبراهيم بن محمّد باقر القوشخانه‌اي بخط النسخ, و فرغ منها یوم السبت ۱۲ رجب 
الم رجب سنة ۱۱۱۷ھ و علیها وقفیّة ولی الله الموسوي الرضوي سنة ۱۱۲۱ه. 
۱ مخطوطة مکتبة مسجد گوهرشاد فى مشهد. برقم: ۱۳۱۷ استنسخت بخط 
۲ مخطوطة مكتبة مجلس الشوری برقم: ۱۳۷۷ استنسخت بخط النسخ. فی 


شهر رمضان سنه ۷۱ھ و علیها حواشی كثيرة. نسخة مذهبه نفیسه. (الفهرس. 


ج 4 ص ۱۷۱). 

۳ مخطوطة المكتبة الوطنيّة فی طهران. برقم: ۳۰۸۸ استنسخها آبو طالب بن 
أبي تراب سنة ۱۱۲۷ھ نسخة مصحّحة محشاة. (الفهرس. ج ۱۶ ص ۲۱۳). 

۶ مخطوطة مکتبة العامة الطباطبائی فی شیراز برقم: ۱۰۷۹ استنسخها على 
رضا بن محمّد قاسم بخط النسخ فی اصفهان. و فرغ منها فی يوم الثلاثاء ۳ ذي 
القعدة سنة ۱۱۳۸ه علیها تملك و نسب المیرزا عبد الواسع بن عبد الکریم الحسینی 
السمناني. (الفهرس فی نسخه پژوهی. ج ۲. ص ۱۷۲). 

.٥‏ مخطوطة مکتبة جامعة طهران. برقم: ۱۷۸۳ استنسخت بخط النسخ. و فرغ 
منها فى ۲۵ شهر رجب سنة ۱۱۲۹ه. و علیها وقفيّة بتاریخ ۱۱۸۲ه.(الفهرس. ج1٠١‏ 
ص ۳۵۹). 


۱ الشافى فی الامامة / ج‎ ۱2٩ 


.٦‏ مخطوطة مکتبة السیّد المرعشی برقم: ۲۱۷۱ استنسخها محمّد بن محمّد 
سلیم الطالقانی بخط النستعلیق. و فرغ منها ۲۱ شهر رجب سنة ۱۱۳۲ھ فی المدرسة 
الخليليّة قزوین. نسخة مصحّحة و محشّاة علیها علامات البلاغ وعدّة تملکات. 
(الفهرس. ج٦‏ ص ۱۷۶). 

۷ مخطوطة مکتبة الاستانة الرضويّة المقدسة برقم: ۰۱۷۱ استنسخها محمّد 
ابراهیم بن محمّد یعقوب بخط النسخ و فرغ منها فى شهر رجب ١۱۱۳ھ‏ نسخة 
محشاه. (الفهرس. ج ۱. ص ۱۳۱). 

۸ مخطوطة مکتبة الاستانة الرضويّة المقدسة برقم: ۱۰۰۲۰ استنسخها محمّد 
بن عبد اللطیف العاملی بخط النسخ, و فرغ منها فی یوم الجمعة ٦‏ محرّم الحرام سنة 
۱ هفی مشهد السیّد عبد العظیم الحسنی بالري. علیها وقفيّة المولی شمس الدین 
الجزائري. (الفھرس: ج ۰۱۱ ص 176). 

٩‏ مخطوطة المكتبة الوطنيّة فى طهران برقم: ۱٦٦٢٦‏ استنسخها رضي 
الجرفادقانی بخط النسخ سنة ۱۱۹۹ھ علیها عدّة تملکات و أختام. (الفهرس. ج ۵ ۶. 
ص ۳۵۲). 

۰ مصورة مکتبة دائرة المعارف الاسلامية الکبری» برقم: ۱۸۸۳ء استنسخها 
محمّد جواد اليزدي الملقب بنواب. فرغ منها فى ۱۶ ذي القعدة سنة ۱۲۰۰ه. 
(الفهرس. ج ۰۱ ص ۳۸). 

.١‏ مخطوطة مکتبة مدرسة السیّد البروجردي فی كرمانشاه برقم: ۱۶۲/۱ من 
مخطوطات القرن الثاني عشر. (الفهرس. ص ۱۱۲). و توجد مصورتها في مركز 
إحياء المیراث الاسلامی برقم: ۱۷۷/۱. (فهرس المصوّرات. ج ۵ ص ۲۲۹). 

۲. مخطوطة مکتبة مدرسة الامام الصادق فی قزوین, برقم: ۷۵۸ من مخطوطات 


القرن الثانی عشر نسخة محشاة. (الفھرس, ج٢‏ ص ۳۷). 


مقذمة التحقیق / الفصل الخامس: مخطوطات الكتاب و العمل عليه ۷ 

۳ مخطوطه المکتبة الوطنيّة فی طهران. برقم: ۰١۱۹ء‏ من مخطوطات القرن 
الثاني عشر. (الفهرس. ج .٠١‏ ص 1۱۲). 

٤‏ مخطوطة مکتبة السيّد المرعشی فی قم. برقم: ۵۹۵۹. من مخطوطات القرن 
الثاني عشر. علیها عدّة تملکات و آختام. (ج ۱۵ ص ۳۳۸). 

۵ مخطوطة مکتبة مدرسة إمام العصر عجّل الله تعالی فرجه الشریف فی شيراز. 
برقم: 4٩‏ استنسخها محمّد رضا بن اسکندر الطالقانی بخط النسخ. من مخطوطات 
القرن الثانی عشر. (الفهرس. ج ۰۱ ص ۵۲). 

0 مخطوطة مکتبة مجلس الشوری فی طهران. برقم: ۱۵۰۳۲. استنسخها محمّد 
تقی بن محمّد حسین السبزواري بخط النسخ. من مخطوطات القرن الثاني عشر 
نسخة مصححة. (الفهرس. ج 4۲ ص ۷۹). 

۷ مخطوطة مکتبة المدرسة الحجتية فى قم» برقم: ۷۳ من مخطوطات القرن 
الثاني عشر. (الفهرس. ج " ص .)٩74‏ 

۸. مخطوطه مکتبه مدرسة ولی العصر فى خوانسار برقم: ۵۲۱. استنسخت سنه 
٠ھ‏ . (الفهرس فى مجلة پیام بهارستان, العدد ٢۲ء‏ ص .)۳٣۹‏ 

۹ مخطوطة مكتبة فحول القزويني في قزوين» غير مرقمة استنسخها أحمد بن 
مصطفی ٰ۹ فی تاسع جمادی الاو ل سنة ۱۲۰ه. (الفهرس, ص ۱۸). 

۰ مخطوطة مکتبة فحول القزويني في قزوین. غير مرقمةء استکتبها رضي الدین 
بن علي أكبر بن کریم بن أحمد بن نعمة الله الموسوي القزويني في شهر محرم سنة 
٦ھ‏ .(الفهرس. ص ۱۷). 

۱. مخطوطه مکتبه السیّد المرعشی فى قم» برقم: ۸۱۸۸ استنسخها محمّد کریم 
بن محمّد بیکدلی. و فرغ منها يوم الغدیر ۱۸ ذي الحجّة الحرام سنة ۱۲۷۶ه. 


(الفهرس. ج۲۳. ص ٠‏ ۳۰ 


۱5۸ الشافى فى الإمامة /ج ۱ 

۲ مخطوطة مکتبة المدرسة الفيضية برقم: ۰۱۲۲/۳ استنسخها یاسین بن على 
النجفی سنة ۱۲۸۰ه. (الفهرس. ج ۱ ص ۱۲۸). 

۳ مخطوطة مكتبة المدرسة الفيضية برقم: 17/١‏ 4. استنسخها یاسین النجفی فی 
سنة ۱۲۸۱ه. (الفهرس, ج۳ ص ۱۱). 

٤‏ مخطوطة مکتبة شستربیتی فی دبلن فی ألمانياء برقم: ۱۳۲۱۸ استنسخت بخط 
النسخ فی ۲۳ ربیع الأوّل سنة ۱۲۸۵ه. (الفھرس: ج ۰۱ ص .)۸٩‏ 

٥‏ مخطوطة مکتبة جامعة طهران. برقم: ۸۱۳۰ من مخطوطات القرن الحادي 
عشر أو الثاني عشر. نسخة مصحّحة علیها علامات البلاغ. (الفهرس. ج۷٠‏ 
ص ۱۸۲). 

0 مخطوطة مكتبة الأوقاف العامّة فی بغداده برقم: ۰1۸۱۱ استنسخها عبّاس بن 
على العذاري سنة ۲ (الفھرس, ح٢‏ ص ۵۵۲). 

۷ مخطوطة مکتبة السیّد المرعشی برقم: ۱۶۸۳/۱ استنسخها محمود بن عبد 
الرحمن سنة ۱۳۱۶ هه نسخة مصححّحة و محشاة. (الفهرس. ج ۰۲۷ ص 1۳۸). 

۸ مخطوطة مکتبة مدرسة غرب همدان فى همدان برقم: ۹ (الفهرس. 
سو 

٩‏ مخطوطة مکتبة آل جمال الدين فی قرية المؤمنين بسوق الشيوخ فی العراق. 
برقم: ۲۸۸/۱/. (الفهرس فی مجلة الموسم. ج ۱ ص ۱۵۵). 

۰ مخطوطة مکتبة الوزارة الخارجیة فی طهران» برقم: ۰ ( (الفهرس العربی. 
۰) 

۸۱ مخطوطة مکتبة الإمام الصادق فی الکاظمیة برقم: ۲۲۲. (الفهرس في 
الذخائ 70۷۷۹۷). 


ےو ہیی از ہے تھی تھے و 1 وو سر ۰ 
عملنا في الکتاب 

أوَلاً: المقابلة 

.١‏ قد قابلْنا الکتاب على أربع من النّسَخ برُمّتها. و هی نسخة «د.ج. ص٠‏ ف۰ و قابلنا 
الجزء ہے لفاكت ۔(من البدایة إلى الصفحة ۲۶۳ من المجلد ۳) 
على نسخة «ط ». و هذه النسخة و ان كانت تامّة الا ألا أغمضنا عن مقابلة الجزء الثانى 
مها فان آکثر ما فیها تنا رك ما فى غیرهاء و قابلنا الجزء الثانی منه -بترتیب المصّف 
-(من الصفحة ۲۸۸ من المجلد ۳) إلى نهاية الکتاب على نسخة «ب». حيث آنها 
ناقصة من أولها. هذا. و قد راجعنا سائر النْسَخْ فی مواضع خاصّة من الکتاب. 

نم نا قد آوردنا تأریخ تصنیف الکتاب من نسخة «ن» خاصّة كما أنّ أكثر ما حکینا 
فى الهامش من التوضیح و التفصیل محکی عن نسخه «م». 

۲. إنّ النسخة الحجريّة قد قابلناها على متن الکتاب. و قد أشرنا برمز «الحجری» 
إلى ما ذكرنا منه في الهامش. 

٣‏ قد ذکرنا فى الهامش جميعَ ما خالفنا المطبوع فيه فی اختيار النصّء و بلغ 
موارده إلى أكثر من خمسة آلاف مورد. و آشرنا إليه برمز «المطبوع» و ما لم نصرح 
فيه بهذا الرمز فهو موافق لما فی المطبوع. 

4 قد فویل الکتاب علی كاب تلخیص الشافی للشیخ الطوسیم رحمه الم و قد 
آشرنا إلى ما حکینا عنه برمز«التلخیص». هذاء و إِنّ هذا التلخیص بُعَدَ أقدم نسخة من 
نُسَخْ الکتاب و أحسنهاء و قد آثزنا فی بعض المواضع من التصحیح ضبطه للمتن 
على ضبط غيره من النسخ. 

و مّا هو جدیر بالذکر: أن الظاهر من هذا الکتاب یشهد ا الشیخ رحمه الله قد 
بالغ جُهده في تلخیص ما قاله الشریف رحمه الله من دون أن يزيد فیها شيئا إلا إذا 
بط اصع قد حذف ک ما ذ كرو الشریف رحمه‌الله روم لابا کما قد 


۱۹۰ الشافى فی الامامة / ج ١‏ 


یتصرف فی نقل العبارات بتقدیم أو تأخير. فقد اعتبر ما آورده الشیخ فی هذا الکتاب 
افو المتون الی عهد اط ناو عصره. 

٥‏ إن جمیع ما حکاه ابنٌ آبی الحدید عن الشافي فی شرحه على نهج البلاغة 
قد قوبل على ما في الکتاب. و آشرنا في الهامش برمز «شرح النهج» إلى ما كان 
فيه اختلاف. 

1. قد حکی العلامة المجلسی رع اھر وتف سی ما وه فيه. فقد 
قابلنا المتنّ على جمیع ما حكاه. و أشرنا فی الهامش برمز «البحار» إلى ما خالفناه في 
اختیار المتن. 

کی ال شرف اش ها لامي اس رای 
کتابه المغنى بنصه فقد قَمْنا بمقابلة جمیع ما حکاه عنه على ما فی المطبوع من کتاب 
تی و قد ذکرنا ما کان بینهما من الاختلاف. 

ثانياً: تقویم اللصض 

.١‏ إن المستند الرئیسی فى تقویم النض و تصحیح المتن هو اختیار الراجح من 
النسخ فی المتن و الاشارة إلى المرجوح منها فی الهامش, و الرجحان يُعرّف بقواعد 
الأدب و غيره. و هذا الأمر ممّا یتّفق بالتلفیق بين النسخ لیس إلا. هذاء و قد احترزنا من 
الاجتهاد و القیاس فى التصحیح إلا إذا كان الخطأ فی المتن فادحاً فاضحاً لا یمکن 
توجیهه إلى أيّ وجه. و قد صرّحنا في تلك المواضع بأنّ التصحیح قیاسی غير مأخوذ 
من ضبط النْسَخ. و هي فی موارد قليلة جدَاً. 

۲ إن أصحّ النسخ ضبطاً و أحستها متنأ هى نسخة «د» ثم تليها نسخة «ج» و ال 
نسح اص. ط. ف» تقارب فی الضبط نسخة (ج». 

٣‏ قد بذلنا جهذنا فى ذکر جمیع الاختلافات فی النسخ حتى ما لا يُغيّر المعنی 
بوجه و یُستثنی من ذلك ماکان غلطاً لا وجه فی صخته نوجه إليه. 
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سطئو مت أذ كد آ حیرفت الخ ما حكى آیۃً من اھ اکر 7207 
و خالف بعض النسخ ما هو مُبّت فی القران. فقد آثرنا متن النسخة الموافقة للقرآن 
على غیرها و لم نُشِر فى الهامش إلى متن غیرها من النسخ. و من الجدیر بالذکر آن 
اختلاف النسخ فى حکایة الایات كان ممّا قل اتفاقه. 

.٥‏ قد مضی أنّا قد قابلنا جميعَ ما حکاه الشریف عن کتاب المغنی على المطبوع 
من هذا الکتاب. و من اللائق بالذکر هنا انا قد فا بتتمیم العبارة المحكية عن المغنی 
إذا كان الشریف مقتصراً على حكاية بعضها بحیث أضرٌ الاقتصاژ بفهم العبارق و قد 
وضعنا ما أتممنا به العبارة فى المعقوفین [] و ذکرنا عنوان المصدر -و هو کتاب 
المغنی -فی الهامش. ثم إنّ من المعلوم أن هذا الاقتصار من الشریف المرتضی رحمه 
له ناشیم من اشتهار هذا الکتاب. و لهذا نراه قد یشیر إلى ما قاله فی المفتی من غير 
حكاية آلفاظه بل يستخدم الالفاظ بنفسه. 

٦‏ ممّا كان يتّفق فی تصحیح هذا الکتاب أن فهم العبارة یتوقف فى 
بعض المواقف على زيادة كلمة أو کلمات كانت النْسَخ بأسرها عاريةً منها. فقد قَمْنا 
بزیادتها في المتن بين المعقوفین 41 فان کان للزيادة معتمد من الکتب غير انس 
ذکرناه فی الهامش. و الحاصل أنْ جمیع ما وضعناه بين المعقوفین [) يُعَدَ ممّا كانت 
الخ عَرِيَةَ منه. 

۷ فی اختلاف النسخ فی اکر الا فان و ال ا اق اف انت 
الراجحة و ذكرنا المرجوحة فی الهامش. و إذا كانت النسخ ناطقة بالمرجوح خاصه. 
فقد أثبتنا المرجوح حينئذٍ فی المتن و صرّحنا بالراجح فی الھامش, دون العکس. 
حذراً من القیاس فی تصحيح التراث. 

۸. قد استعملنا رمز(+) لبيان الزيادة فی بعض النسخ _كلمة كانت أو کلمات -. 
ووضعنا رمز( -) لبيان النقصان. 


۱۹ الشافى فى الامامة /ج۱ 
ات رات و الارجاعات 

.١‏ قد وضعنا جمیع الایات المباركة الواردة فی الکتاب بین القوسین المزهرین 
بقلم يُخالف قلم المتن و قد ذكرنا عنوان السورة و الاية في الهامش 

۲. قد أخرجنا الاحادیث المرویَة عن لی صلى الله علیه و آله و الئْعَة علیهم 
السلام من الکتب الأصيلة التی تُعَدَ من تراثنا الحدیثی, و أضفنا إلى ذلك الا خراح من 
9ص +9 ِ2 9 تاه بو كد اضرا إلى 
الاختلاف بین المتن و المصدر _إذا كان -فی الهامش. 

٣‏ قد بذلنا جُهذنا فی تخریج الأقوال الواردة فی المتن. سواء أصرّح الشریف 
ال تی oa‏ | 
کلامه على سبیل الاجمال. فإن کان للقائل كتاب معثور عليه حاليّاً راجعناه و ذ کرنا 
العنوان المتعلق به. و إن لم يكن كذلك راجعنا الکتب المصتَفة المشتملة على حكاية 
ذلك القول و أخرجنا العنوان من أقرب تلك الكتب عهداً بالقائل. 

فا اک لت اق ھی رحمه له فی کتابه هذا راتا الشعر فما صرّح 
فيه باسم الشاعر و كان للشاعر ديوان معثور عليه الآن اکتفینا با خراجه منه» و إن لم 
يكن له ديوان معثور عليه أو لم يكن له ديوان رأساً آخرجناه من مصدر مشتمل علیه 
و لاحظنا آقربها من المصنّف عهداً. و هناك أبيات لم يصرّح المصتّف باسم قائله 
و قد آخرجناه إن عثرنا علیه. 

. هناك مواضع فی الکتاب أرجع المصتّف رحمه الله إلى کلامه فیما تقدّم؛ أو 
کلامه فیما ساي فقد تعاس طبعنا هذا فى الهامش, و هناك مواضع اشر 
)لطعي وضية الله لی امد كو کے مو اشامن هلوت ساسا 
و لهذا قد آثبتنا فى حاشیة كتب المصئّف من طبعنا هذا أرقام الصفحات المتعلقة 


بالطبع السالف طبقاً على السطر الذي به تبدأ عبارة کل صفحة من ذلك الطبع. 
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رابعا: التراجم و التعلیقات 

۱. قد ترجمنا الكلمات الصعبةً و التی قل استعمالها. من مُعاجم اللغة المعتبرة 

٢‏ قد تعرّضنا فی الهامش للتعريف بغير المعروف من الاعلام الواردة فی المتن 
رغے المشتهر من الاما کن و المذاهب» و الَتَحمد نی دلك علی المضادر المعتتر 5 

٣‏ قد آقدمنا على شرح المتن فی الهامش إذا كانت عبارة الشریف مما یحتاج 

.٤‏ هناك تعلیقات فى الطبع السالف من الشافی و تلخيصه. فقد حکینا فى هذا 
الطبع ما رأيناه جدیراً بالذکر بعد تصرّفي فى متنه و تخریج لمصادره. 

خامساً: التوضيحات الواردة فی حواشی الخ 

قد آوردنا فی المجلّد الأؤل من هذا الطبع لكتاب الشافی نوعين من التوضيحات 
اقتطفناها من حواشی بعض النسخ: 

الاوّل: حواشی (محمّد شفیع الأسترآبادي» ال قمنا بعمل التصحیح له بمقابله 

.١‏ نسخة «مکتبة مَلك» (المجموعة ۵٩۳‏ الرسالة ۸ الصفحة ۳٣٤‏ ۔ ۳۸۵)' التی 
جمع حواشی «محمد شفیع». 

۲. نسخة «م» التي أي فیها بجمیع حواشی «محمّد شفيع» متفرقه و آشیر إلى قائله 
برمز «محمل شفیع) و «استرابادی» و «محمد شفیع استرآبادی». 

الثانی: الحواشی الواردة فی نفس نسخة «م» عن غير «محمّد شفیع» و قد جىء 
لها برمز «ح س» فی أكثر المواضم. و قد آوردناها برمتها. 


١‏ الفهرس. ج 0. ص غ6 


ء٦‏ الشافی فی الإمامة /ج ۱ 

سادساً: اعراب المتن 

بما أنَ نثر الشریف رحمه اللّه ممّا یصعب لوقه ظا فقد قمنا بتعریب لسن 
حتّی نحمل ثقلاً من أثقال العبارة تسهيلاً على القاری الکریم و إرفاقاً به. 

ثم ان هناك مواضع قليلة تحتمل العبارة فیها وجهين من الاعراب. فقد آثرنا الوجه 
الراجح و آهملنا الوجه الا خر. و قد انّفق فی مواضع آنا آهملنا الوجهین. و ذاك إذا لم 
يك هتاك رجحان. 

سابعاً: جعل العلائم 

و قد كان المناط فی وضع العلائم هو التسهیل على القاری الکریم لكي یقدر على 
فهم المتن من غير أن يواجهَهٌ تعقید أو یهام و قد دعانا هذا الامر إلى الاحتراز من 
الافراط و التفریط المُملین. نعم هناك مواضع من الکتاب يُواجه فیها القارئ صعوبة 
فی فهم المتن. فلم يكن هناك بُدٌّ من إكثار العلائم. و قد اقتصرنا هناك أيضاً على ما 
نے ات 

امناً: وضع العناوین 

لما كان متن الکتاب في النظر البدوي مدا مبهماً لا علاقة بين بين جمیع ما 
اوه ی شر سا کس ا ی ی ات 
من شبهات القاضی لمسائل مختلفة. رأينا من اللازم أن نضع عناوین متعددة و متكثرة 
فى بداية کل کلام جديد و مقال حدیث. و قد قسّمنا العناوین إلى الأصليّة و الفرعيّة. 
و هذا ما یس لقاری الکريج في نهم البلاقاتبین کل من فقرات کلام الشریف 
رت a‏ ھھ جو ولاف 5 

ولا ریب فی أن وضع العناوین و تقسیمها إلى العناوین الأصليّة و الفرعيّة 
و ترقیتها, کانت ذات تأثیر عظیم :فى فهم ما آودعه الشریف رحمه الله في هذا 
الکتاب: و ذات أهمّيّة واسعة فی تسهیل هذا الامر على المحققین. 
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و أخيراً قد آعددنا فهارس عامَّة و متنوّعة فی آخر الکتاب روما للتسهیل علی 
المحمّق المدقّق فی ابتغائه ما ورد فی الکتاب. 


كلمة الشكر 
و فی الختام نرى من الواجب علينا أن نقدم جزيل الشكر و الثناء لجميع الأصدقاء 
الكرام و السادة الأعرّاء الذين ساعدونا فی تحقيق هذا السفر القيّم و الأثر الخالد. 
و نخصٌ منهم بالذكر المحقّق البارع الدكتور حيدر البیاتی (الحسن) حيث تولى 
المراجعة النهائية للکتاب. و وضع العناوین, و تأليف الفصول الأربعة من هذه 
المقدمة. و المحقّق المدقق ار النجفى حيث ساعدنا فى وضع 
الحرکات على الکلمات و مراجعة الکتاب. و الاخوة الاعزّاء محمّد حسین الواعظ 
النجفی و عباس الكثيري و محسن الشعاعی و أمير حسین السعيدي و محمّدكريم 
الصالحی للمساعدة فی تنظیم فصول مقدمة التحقیق و التخریجات و مقابلة النسخ 
و استخراج الفهارس العامّة و تنضيد الحروف و الإخراج الفنى للكتاب. ماناک 

ای سب لوم و ام رت فی 

حیدر البیاتی ۔محمّد حسین الدرايتى 
٦‏ اسفند ۱۳۹۷ 
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صورة الصفحة الأولى من نسخة (ب) 


اچم 


زاو اسلا ال لا یدید ی لرا د دتو 


ل#ارلاف مزسترط فا نر ید فلا کی نبا ع لیا دیا 


۱ نعنتلان و یو لہ فاخا ا ویحب لیک 
ان علي السلام تقال ات وأن بنك لااکون با یرک 
کا کین هرون ا دا حښ رمو لی ب یلد مت 
الو وتتدہدے لاہن وآ کان الم لاتم 
لابانا دلالدلیل ع ود ارط ولا اران 12 
ول ینہپ اکا حلرعط يل من و ددع طناان د :1 
ہم موم متم مال مزعنهيترمركب 
ول للشركطؤ اس تار مزحت ادی الہالدشل 
اتا ت لھا یں ناک کر وم له 
سس یت ہیں 
ب ےا ابرال موم نعل اف حالکتال معط 
امالا ایج انتا نین کال ارس 
الىت و جللان دک ينماد مزا شا حول ما ےا 
ندنل ڪت لاا تجال رة وسرالنات منم 
وان کان ىدلىت يتل لهم فاخا سا ان 
ناما كه الزهانكان لنشایلاص (الا ذاحدها ها 


ر 
5-5 


4 


4 7 > av. 


صورة بداية الشافی من نسخة با 


۱۹۹ 


ليج 7 


کا بسن كلاسا حسب نا بللا لاسا را شي لم 
طا شنا وحن نتم عدوین هیام الا قرا 
وس من دالا دهتمد لے بق ما دراه امعم سم 
! نحم ونا مت عل عن الاد2 وما مل ها ناه 
وعد نين اترام راس مہ بنا ونا اي الاحنصا 
وا ترح وانصل ۶ ذ كك ان ال احتدنت مہ اسلا 
لیم محتص عا رام عاو حكايم ( وا بلكل المصنر ماعب 
الكل ب واطراف وضو اياز ادلم واعنصاك 
وراشا دعب ان سط للا ورج کی 
كلاس جلى و جيه ص جردت لی س فراع 
ذ اك سبان صت قط و انا بعال ارا ېول 
د دكا ن مالو امي ان سط علا دم اکا" 


فدشرجم لیلق اوسط وا کتزمنم دای ان الپ 


جز س سار الد وتناو سی ھچ ل )اتات 
ونا مہ وکن نلاس لهذا الم وفنا مان دی 
الم ہا نتم من صم عد لی و با وت وک ےر ددر 
رپ العا میں :ع لیا ویر المموم وہ زز اید 
وو فتنا میب و ینس .۸ ٩‏ 


0 


ے و6 


صورة الصفحة الأخيرة من نسخة با 


مج 


7سر ےمج 


نماذج من تصاویر النسخ 


7 


تال سکاب 
1 
سم ۰ ۰ 
هام نكب اا شر ل دالخ لامي 
انا ات جوا زان اف 
وک 
سان دات ہہ نوا وس 0 
ن 


0 1 
ٰٗ تر r‏ رح 


مالس 
تساك 


سے وم را ھا کیم ا الم 


رتو 
سر 


٠ 2‏ نسححة «د)) 


بای الشافی فی الامامة جا 


ہے الد اریم رب 
2ہ اهنا رط رالاس کیره 
نف روہ ہیں 
۱ يهاي الاخصار و سان مولغ فی ایز دی شسہواوردلوکاہ 
تیو ع زد ات بس سبق لا ونمذب مواط راوس 
ERTS‏ 7 
عإمصار قراطم ومنعت من موا متو قعار خسار فابَدگا ہ2 
الان ھا لی علا لے وعاول بط اكلام ورو اي 
الختا ردیل وکا اواب امہ واطلاف نصواروم ون لالہ ظا 
کناب یاون هوتسن الاختصار هج داب اذاعان امثير 
وو ارز لض بون جامعالاصو ل الاوز واولا 
الط الہ تراد ےنال ا موللا ۱ 
نت ماكر عالق بوجوب الامامة تال صاح باب بعدالا ١‏ 
یا نا 
اجب اکا ام لسن رالاءام صسفاارييع ہو 
ایب ترت اتلام مج مذي لت نباب امت ترا فال 
اف وی الام جع داع ی ما تالو لہ 
عالطا نصا ۳۳۰ موه 
بدنلا ا لاملا ۃ ويل یه بت لام ایا 7 
امت ہے سرت مس 
5 


ع بع 


صورة الصفحة الأولى من الكتاب من نسخة «د» 


اعت فاکتعا زم زک بو اک لصف 
صاحب اللدَات و اطراف صو د وا هکلام ارو ورد 
آن‌بطا تد و وکام ویو سز لدب سپا 
ک7 وت 
ان‌خسلی ءا ضرم زاب فت رصن وس وا هکل 
انال ری حم منرسا د العلاد وشا و اننا )یاب وتا وم 
گلا فب لها الج زنطن 
مادم سلف وسعاوت و 
لهرت رب العا ميزهؤياوسا 


لالم 


صورة الصفحه الاولی من الکتاب من نسحه دا 


سے رر 3 : و ۳ و j‏ ی سوہ ل 


هس  -‏ ےج اھ ہس 
نیت وسلامہعاجبادوالزن اط جد وال اضر 
صالت اك ال شتمع ما8 ویعليہ کا بالمم وف بامضی 
میا ماج (آامامة وا چا الکلامع مد بنا یه الاخضار وذكرت 
ان مولفه قد غالبا چم دشبه واورد فی‌ی ما عوّره تیوه 
مع زعادات لیر سبق لھا ومن یب مواضع تن د اوقل کت = 
سمل بدى تنم ماب 
ااستتص ا ناسین مصاوضات اطع وسفت اهت سوقم 
لاعفا رعافا ترف به وان الان مھا لادا الم ته وعاد لکن 
د مرت سیر لااو بده ها 
کله واطرات 2 د۰ك 
1777ھ 
شید کی زحامها لاسو لالامامة وا عو اوهیظامنائطت ال مهال 
والتكتا 5 بالابى مدق ى زالکت الصْفة واذعه 2 ھٹا 35 

الیل اك وهيل وان نوی لن حا مگا4 وه تکرام 
عه ولطند وی دہف ونی مادک ما بق اق یا 
EE‏ الاب e le E‏ 
امام اطران جي مجع می يوان ووه 

ان ن ج صفة الام امف اا بع 4١ن‏ 

وب واب متف کلاس هذیا بقع ۵ الما الى 
ماف ا و ترس اھ چم 7 


۳ 


552 لا 


صورة الصفحة الأولى من نسخة «اص ا 


نماذج من تصاؤیر لس _ ہے ا 


مان یں اسم ولوكان تبلق للك کان ماق فش رهديئه ذابلاطات 
مهن جراك م واس نع رهزا افص زین دص ون کہ ص املاب 
فا ددم ماج لل نبد لان لعزن حو ویب حاربّہ ہے 
ی ريز وبا ہے ہی ریو سی جس بی 
مسرو دناوت لاد سين فين نامام لس وا یم یکلام 
باه مخت رورم م ازا خت ار رازم امد کون 
مهای چە سوه بسن اتب لوي شيع و طز والباطل 
می نو سول هرمن تكلم عديه" وات دنا ھا ڈوک جزمن زا هللاه 
وامشادلؤ جزم من رد ماھ موک خا ا امام تفا عر ان میک 
قاج به لھا وغھ ووا حار لكو می و مق اترم سكلامها لنک 
خرو ووک نك تباید کار رولا بعد ويج لان طعونک بسنا تس 
۹ ھن ع ناونع اوه اوه وهس رتاه د رت جي دا هکز رای ایا 
اقل منم مزا لکنا سبع کاچ ن مس ند اه من واسّعت لبطا ها 
دل مز ود وتات دواد رن یٹ وا5 صت رفاک 
مایت ا یوق تھی ده ا۷ دلاف٥‏ نا مز ناک سی ر 
نوتاه متا انشا رواشم هام دی اٹ انات 
ید فا رام يه مها زم عؤجكاية اود کزم سبحي کت امل 3 
وا ناکلام وا خصاره وہ لین ام نخان شط الهم وجه ونم كله 
مھ میات نین طهات مهب دان منت قلع د ماگ 
مل ولوا نم یلجب ن طت زم اس رمن اکا ب هر 
نلیا وسطد واواحز کک نت منذ للك ان لز ین ج منم سارق لاد ی 
تناو ,نهنا سج[ ل لتاب وعامه ول وکن بلا ف نذا لوخد وامْعْشنا 
من نلاو ها رومن رلت ویعاوت وا 
ماود مرا لعو و زقد من امج ارهن ال 
ان وی ناسو وقد وتر فان 
واعالمتلمهر . التلمعريوّمنلوايه مبعرة من 
عصّابد انه حیع اناوت 
۱ وصاوته لته 
#رنیید واطیومل" 


ہیں کی ۰ ۲ 
خی الہ تی 


سی 
م 
عم 
و ۱ 
ےچس و 0 ۰ 
5 ۹ص تہ تا زو روت 
۳ ۰ 
بھی جس رو موه سب 5 دا 


صورة الصفحة الأخيرة من نسخة «ص ! 


۱۷۹ الشافى فی الامامة / ج ۱ 


مم ود ٣۴‏ + ه .م 


۱ 
یسب یه 
سو و وی رالد اهنيا ویب 
کل !روت ا اؤہ من چا ج واه اط واملا؛ العام علش بالخلا 1881 

و جيه لس دادم فی ما اعاهن سب وین زہاراٹ پش بی ليها یندب موا نر باه قد 
کنائزمٹ عند د فرع هب میخض مااخلھ نہ بالا ال علی الا فض فططرين 
اعصناء ذلف فرع وم دای وا کته خسا رها فا بل ام 
وعادلعرطط الام ونش انبم مر ضا سو كام واطراعت 7 
وموقوا وا ای مکنا لکوت ذلك ادخ ماخ ول لها ما دشت ۱ ای مان اق دک 
بلغ ال بكو چام لال اام و ده سس یت وال ی 
فخ از نف وہل الا سیردت ود ردان چ رذ دتخالال درف“ 
کت راد مد ل و ما۔ دک +1 صاحڈلااں معط 
ان کا للد طا ت دوجو رم ادخ 
ایلانب بن دا الک ان ص فط الام صف ا اما لار له ان بيجب ماعب نی 
اكلام بع ھن زج كا جيم ن دام الا کلام 7 سمو نال لشاف 
انی رمفی دنه عنہ اماه زجحل إلامام کے صا شالت ول جم هيما مزب حال ف کلام معہ 
وانم سط م هم حيث رط وام رد رٹ فالا بكو كلام ف اما یٹ 

و شلش واجیم کج ۶( اما جم للامام من صفا رح اليم دا ها را زب 

سمل لكام س ىلعال اكلام الما مومت 7شت وهو ابعل دای 

كلامًا سنا اد وصفاما ہٰلا وموم به لان ڑا ا تا 
اماك اسك رالا اناخالت حضوم صما ث امام دک مت افلج لت 


صورة الصفحة الأولى من نسخة «ط» 


نماذء من تصاویر الہ ۷۷ 


وکا زول بل غاما يرهم ما کر نا فلا ود يفام به ان الزی‌ساوه ناویک رد 
ب ایوا سارت 01+ ۱ شوب 
باعلا كلم وروی انام لومس مهال له وول ذه الام نعود ود رخلاشات 
ایلع غالا یرال میا ونع ليد ادااق لكك ماما 
مس ربولا عدص مھت ملس عا د میا کان نم ادماش اذا ور ها 
وی سے ونیا رهز ریہ س وی سوه 1 
ليم اريك دای لھ اما دی اپ رداص اس ری ها یهن مقر 
رمت من چس لت 
ترس چو دھ امو 0 ل بلاسل تراما بقلم ان امامه 
یزان زان تا ESE‏ ان 
2ي 1ن ا بم مر اہ یل دق س اعد 
بذاك فوس شرا تاره واحاله دس ا 
مسا لبيعة لفق ومع بارک‌عذ رم نارهم عن الا ریشسیهاداکا واعل با ادعا«صلب 
اتا بیدا فعرة ورصوا اا ر رام رہ ءالمز ولا سب رجہ 
ملعن جمہا وماج ١‏ وا داعاد کی اشردلان ره پمال رال 
عل انه م دداسّمالنا س رد 220007 ترک عا قا نود قد 
انياش با لعقرد عن لحار ل تم عمرفاں کا ں ندم عل وا | 
او 0 ئا سارہ سا لمقود E‏ 
7 یں لهام زوم ظا بد امیس ۷: إن ڈوک فقا وزی 
ج لٹا ده ری یں اود 5 توه على 
ني وگ ازع دا۷ ادر شرت 
نكاد مه ایو اد والفا سق سردا ند 
ی تلع ما ی عم هك ابع باج ریا رتا 
TESTE‏ ده هراافصرس 
لكل ا ۳ یا ال نع لین مع بر وجوب 


و 
سے ہسہ ۶ يود" 4 سس 


صورا الصفحة الاخيرة من نسخة ناص » 


۱۷۸ 


الشافی فی الا مامة ا 


> ہو7 عم رم 9 Gof‏ و مامد > محم 
۲ 


۱ 7 سے ۲ اک 
ی 
و یره می ہم لشب رادقم لهند ري 
رای اضرا ذرتحردقع تاقاب فاش سپ 
ل نج تنما نامام زان راطع نیت تام کت مرا لاف نھاناشاہ روان لهنعا وا ۱ 
دام ںی شیرتا مھ 
اي ماب بكرو ناد یرذا کاب نا امان امل رووا یع نف 
کون جانا لاصولا لان وفزيعها ماه مس مرس 
تا تا تلا زا مد ان سب سین 
کات جرک ماحتقاب کت ی ۳ 
بی شس ی سس 


تی می یت قحك ہت زا ایک اد دیما 


اما دہ 


چم ملد ین تام جى لبا مر نچا لا وه جوا 
کرد اج ی دمم لاه و یه 


-., 7 ہے 7 


صورة الصفحة الأولى من نسخة ((ف)) 


1 ۱ .ا 


۴ 


مادنا مدل وه اس سیم لایس لول لم ار ہا کا با ذاه ن 


نول نایل ار نون م مدصي با اش ایا نیع ناد رادم دباع انی للدكان ی 
مرب می تس ید یں ہر 
سم ںہ ناک نما مق نس 
هکل نف | بت تصن اھ رن مهاب 
اه ہا ا ردنا كناو لا یندا یلیب 
بای فا سر ما راف امک ز ام لخلا ار زج زیم لم جک 
اا تاھ لالم يم سل ات کج نتم 
خم ھت نی کک ادبا يدي اخ دن لات مالا یج اج لا وین ان 


۲ 


پا ا ہدام 
کا هعاشا اشنا زا ام ااا شن رم ر هناب رشب 


ااانا راہ تک اکا رشن نتم مومز اضف ا لازا مونم یھن رزل ارک 57 
ع زاس یرقاب جیاتن اب هس لگ 
رتست عه وان مكيلاع اقا ب من رام 
منت تطہ رز اب ماو رل ناج داشک منت اقا بت چ دی 
ترش منم ان ادا الج سآ رق ددرت سل لاكقاب رقا کي 
نییان نف بات 770 
ين مانهب رہب نمرون رصن میاه نا( داب ر 
مارا رب یب رم ای رن 
مالس نات اتل اہم للا 
إلى امك رةه 


ےم 


العانيث 
3 


صورة الصفحة الأخيرة من نسخة «ف» 


٠ نوت‎ 


ابی ہت ندنام صرح 


الشافی فی الا مامة / ج ١‏ 


سی ہو ور ےد ےہ 


ب ابت التو د تعن ۳ 
لہ تہ سوام اه ام ملز چچ لالب لت بل تع نطو علي از 
775866 ا اہ ا 
رام شرمع ادا بس تا اتی حاض تق لا فک ےنید ع دقع ملاک 
تنعل( ترا شنت 
ماس ارطاف ری دا نا ان ھا لع طابان ال ھا این بط که نوا ,يكن ۱ 
خی و رر ےن یں سس وو 
ترتع ول دا ددرت 
9 ان باب باکت متخ بات 
تنم وید مجود هس اهاط 
ریت دا الم بے ہی ہیں 
نارهت تیمها امه ناتا ہنخر رجات عنه اما ملا ۱ 
جیب ناسا مب انز ما اد سدبا دج رمتا ادق 
من هت نس لت رن جرد فا 
7 له سس ی 
بكو كلك فصا نلیتا نماض ".و 
یلق نا تالامکا اذا تالز حت یعاس جملا :يي 
رورا ف دق موھ ولام اج یلیکو غاج امہ ککتاب اتا کا 
7 ا ا لهد 
کے سی سی ماک فللادانديؤزدى الوا ما 
774 9/ٹ8ػ رو ں سے تسناد 
كا اه درس كنا رض لاثم لتاق شس رہ ںا 
یا منت اک كلاج حم دم موث د اتو منم عا تلقام مالعا ی 
ا سوا لارام امن من ماخ ام زک لاد نتم سبوا 3 
مداق ہن نا لته اه ربیب شن لادان ت 
7 بل نامع ار تس بای سل رهبا 


a fe پر‎ 


صورة الصفحة الأولى من نسخة «ل» 


۱۸۱ 


7 2 


: ات ےن 
تلع ليه م اکتا ب ادنا طلغ اونامنا وات من يصقو “ 
تا اسنا ینہ والأسند وی ماد کر دم 
ادس :امنا ککتا ب وناب تماقا تیدا 
ذلكن ات الیتاختلقت مه فاس نابنئة عن ازم عا چ کات ادا اص احبلککتارء اطراف 
ام وص ہچہ اہ 
هنان نه لت عل عبانم عت قطن )کناب لای للود 
الوا ج ر ان طف تلم تم اکتا ب شوه لزا دسطہ ولح کر منم ذلك ان زی - 
حزچ من ساد ؤا إا وتناو الد رق لم لالكتايقام 
لکن ادن نالوم سنتنامراننولِنے 
افر من فيد لد سفادت ولچ رنه 
ینمیا دم ہنا چون 


دلزفنامرابعیہة 
/ ف2 
7 4 ۱ 1 اھٹا 5 رام لی لو وم للا لومش ررم ضارا ار لك 
و متعمس مولا مو رارم ر إن و ارم بے هر ردانا 
مالفا هار راوخ معط مر مز 


ادها 


۱ 1 : 
1 7 4 8 ۳ 
اہب ے۔ 


صورة الصفحة الأخيرة من نسخة «ل» 


۱۸۲ 


الشافی فی الا مامة / ج ١‏ 


ناو یر یں 

کناب شا زاہمامۃنایذالسیدا جا ای لبان امام شنم 
انب واناف سب وو لكر وا لرا و نج مایت 
وون نقابزادبابالسیادۃ ودس ار لسعادة ويين مكار اف 
١‏ النضزوا لکل وجلايااوصات دای وا لال وم[ 
ونهاشنارك! درفن وبين سوه نی اشام ھا ً۰ 
لفاض ا لام ام ذىالجدين لاو نين وسيم موم لین 
صاعباناتِ واكام سے 
ویو وسر 
ی0 م0 سرت تب لضوفه سر 
عت رہش رر بال رہ مو ورین شان دا نم وف 
مار الال ماخ وسلام يد حا مداد ال ویم لال 
اث پالہ ومس تفم امنذ اقب وحطل|ی وملاس ر تارك ونا 

سانلایاه ونوا اتا ھا کناب لستاب نکم 
داي نو لا ندیه تیاه 
وان چم ذاك خا لصا لوي انرم رد مخلصا سس نامال وسائتا ان" 
ونان وف هه لفضور الم وان نات تال رت الت 
وشفاءت لیا !لالم اث[ اليا دملاواً زم زاب ال 

نوم لقن رل یویر لیرد 
عها ولا زواومیاسزدصار له 
وسلا ہل ما رل ما امیر 
اھب العا مين ۵ 


1 


صورة ديباجة الکاتب فى بداية نسخة «ن» 


ewey‏ مہ ہے 


0 
1 
7 


ا ۷" و رهز 


نماذج من تصاویر ال لنسخ ۱۸۹۳ 


1 
أن 


نواع 


بس ناوي 
اضر ةلبا يار ماك اها نا اع ید اتاد وق 
دہ اوو ںیمہ تن وب لین شواک 
بورع ذياءات یس سلاو وان تھا کت بت عندوزعهزا کاب قبر یتنا 


المسارالاكلاف می هلپ لاس تناها مضه ناکت تیربک : 8 5 


العا لماش لست ِا ایکا تارمن 0 
اليو TO‏ مسي 
(٤ٰ,پ+یئٰ‏ و 7 

وال تما وا شال ریجنز 


زک ماب مان یمرن ل صاح لكت وان نیماضم ال اض فا تراما رجیم مرچ فة مد 3 


داد یب دسا ا بان یس سشمنودہ مینیب تلو 
لت کات الما مانام .ساسا نا تن و[ چيه زا 
ومیل نمرون | قاجا سحیث ل يهل الان فلج اکن املع 
ابیز تس ماما زم نا ناهوس تروق عملا لوكلا 2 
یسرداد یوم برس تلم 0a‏ 


کون الامعضصوما ناضلا ام انا رانا نا نوم زصفاتا لام ام رک زار وحاضظ هش ولط 


٣ 


صورة صفحة الأولى من الكتاب من نسخة «ن» 


۱۳ 


الشافی فی الا مامة جا 


جاح 


الا نی وا ده ینمی سیم مسب 
ات نما مس مد میں EERE‏ لان 
دت کون مان ال رل لات ھل انت يو بهد یسل نیکم ساس ارغ افا 

۳ یرای گر راتوا 17 
شل یں سے سس ا یں مارا تن دنت نایم 
ینم لماوع 99٤٦‏ .پر و 
تعن عي الا شارا جازم ترازو ددم اتا 
مل نے یں متنا انیا ان نام گناد لاسکی 
می یں کے بی سے دش در اس ہیں 
راکنا مامتا تا رہ سس وود تنوف ام 
کی یی سس یس رش سوا 0 
وال ری اال ا لنت اتا يتما حیسم مخ 
خسج RE‏ تی E E‏ 


سس سس ا 
ییا سل توي 
ا ہبہ اتا رای SK‏ 

2 مت یی ۴ 


صورة صفحة الأخيرة من نسخه (ن) 


للختو لو اس تا اتا 
کل امه دز او 
مرا بت 
2 55 تاه 7 
ریمض سا ا ار 
7 1 ا 5 ۱ 


و نیک چو 0 اپ 


بمملاماءۃ ما كنا عبان کید اهنوا مار نی س حصب ١‏ 


۱ وی ده ابت امال مر جهن لد ہے 2 


9 لهس من ی ال در ات 
اراي دلخ لچ ا ررر کا سر رر مز 1 


۲ 


کچ ی ۱ 
باسنا ا 


صورة صفحة الأولى من نسخة «ج» 


۱۸۳۹ 


سیر و اج ۱ 


الشافی فی الامامة /ج ۱ 


ملعا ا ا | 0 


ہو انام امم 2 تم وود ۱ 
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الشافی فی الامامة 


بسم الله الرحمن الرحیم 

[مقذمة المولف] 

السا شش رما عل عباده الذین اصطفی؛ محمَّدٍ و آله الطاهرین الأبرار " 

کل سا تداك الله تم ما انطوی عليه الکتابٌ لمعروف ب «المْفتی» 
مِن الججاج فی الامامت و املاء " الکلام على شَبّهه بغاية الاختصار, و كرت أنّ 
له قد بل انها نات جمع گت ارکی انت شیوشه مع زیادات 
يسيرة سَبَق إليهاء و تهذیب مَواضع* تفرد بها. و قد كنت عرّمت عند وقوع هذا 
کاپ فی يدي علن باتش مه الما علئ سبل لاستقصاب فطقي 
عن امضاء ذلك' قواطعٌء و معت منه مَوَانِعٌ 00یس لانحسارها فابتدىٌ به؛ 
و أنا"الآنَ عامل على إملاء ما التمستّه. و عادل عن بسط الکلام و نُشرہ إلى نِهاية ما 
يُمكِنُ من الاختصار و الجمع. و مُعتمِدٌ حكاية أوائل كلامه. و أطرافٍ تی 


5 فی «ج. ص١‏ و حاشبه «ف»: ١و‏ سلامه». 

آ۲ ھکذا في النسخ. و فى المطبوع: +«النقباء». 

۳. هکذا فى «ج» و حاشیه «ف». و فى ساثر النسخ و المطبوع: - «و بعد). 
03 فى حاشية (ج»: «و آنواع». 

©6. هكذا في النسخ. و فى المطبوع: «مواضيع». 

٦‏ «د»: «ذاك». 


۷ فی «ج. ص ا: «و انی!. 


۴/1 


۳/1 


١ الشافی فی الامامة /ج‎ ۱۹٤ 


و مُوقِعٌ ' الحَوالة بالجمیع " على كتابه؛ لیکون ذلك أَدخَلَ فيما حول" من 
الاختصار. * ۰ 

و هذا الکتات ع علیه و وق لبلوغ الغَرَضٍ فيه کور اا 
ول ھا تک تا واكنديظ نين فلت ھا ر ةيمالا 
يو جد في شیء من ¿ الکتّب المصتفة. 

و لی الله عالی الرَغبهٌ في تيسير ذلك و تسهیله, و أن يَجعلَ ذلك خالصاً له 


و مُقَرٌبأ منه, بمَنه و لطفه" و جوده. 


.١‏ الإيقاع: الرمی من قريب. فكأنّه حوّل القاری إلى شىء قریب. و يدل هذا على أن المغني كان 
في اول 

". فی «ط): «بالجمع». و في «د» والمطبوع: - «بالجميع». 

۳ النّحُو: القصد. و نحوئه. أي قصدل. کتاب العین ج "7 ص ۳۰۲(نحو). 

.٤‏ علماً بأن المصّف رحمه الله عدل عن هذا. و جعل يذكر کلام صاحب المغنی الذي يريد 
نقضه على وجهه بعد أن مضت قطعة من الكتاب على الرأي الأوّل. و لم یمکنه تلافي ذلك 
بإعادة المحذوف؛ و ذلك لأنّ الکتاب خرج منه و سار في البلاد و تناوله الناس قبل كمال 
الكتاب و تمامه فأشفق من أن تتغيّر النسخ و تختلف. كما أشار إلى ذلك فى خاتمة الكتاب. 

۵. فى «ص»: «المجرّدة». 

٦‏ فى المطبوع: - «و لطفه». 


[ 1 ۳۵/۱ 
فصل في تتبّع ما ذكرّه 
ممّا تعلق بوجوب الإمامة 


قال صاحبُ الکتاب -بُعد أن ذ کر ما يَنْقَسِمْ إليه الخلاف فى الإمامة' -: 
اف إن جمیع " من جَعَلَ صفة الامام صفة النبيّ يَصِحّ له أن يوب 
فيه " ما يَجبٍ في النبی '؛ كما آن من جَعَلَ صفة الامام صفة الاله. یْصم 
له آن یوجب فیه ما یج له تعالی. و الكلاة سای آر تک لا 
في الإمامة .... 


.١‏ قوله قدس سره: «بعد أن ذكر ما ينقسم إليه الخلاف فى الامامة». الخلاف فی الإمامة على وجوه: 
منها: الخلاف فی وجوبها؛ فذهب الجمهور إلى الوجوب. ثم اختلفوا؛ فقالت الأشاعرة بوجوب 
نصب الإمام على الناس سمعاً. و قالت المعتزلة و الزيديّة :بل عقلاً. و ذهب الشيعة الإماميّة إلى 
و ذهب الفوّطى و اتباعه إلى عكس ذلك. فاو جبوا مع الامن لاظهار شعائر الشرع. و لم يوجبوا 
عند ظهور الفتن ؛ لا الظلمة ربّما لم بطیعوه فيفضى إلى زيادة الفساد و الفتنة. 

و منها: الخلاف فى صفات الامام؛ فمنهم من يوجب له العصمة و الفضل على سائر 
الناس بالعلم و العمل و سائر ما يوجب الفضيلة من الأخلاق الفاضلة و المَلکات الكاملة. 
و منهم من لا يوجب. 

و منها: الخلاف فی التعیین, ثم فى عدد الأثمّة. إلى غير ذلك. (الاسترابادي) 

۲. فى المغنی: - «جمیع». 

۳. هکذا فی النسخ و المغني. و فی المطبوع: +«جمیع». 

.٤‏ فى المغنی: «للنبی» بدل «فی النبی». 

۵. فی المغنی: - «له». 


۱۹۸ الشافی فی الإمامة / ج ۱ 
إلى اخر كلامه. ' 


[دخولْ الإماميّة في النزاع حول الامامة. و عدم اختصاص ذلك بالمعتزلة و الزيديّة] 
N NG‏ 
ما من جَعَلَ للامام جميعَ صفات النبئ صلی الله عليه و آله. و لم يَجِعَل بَيتَھما 

مَرَیَةً فى حال. فالکلامُ معه و إن لم یسقط ججملة '؛ من خی لم بُعلَمْ بُطلانُ قوله 

۱. المغنی۔ ج ۲۰(القسم الاوّل)؛ ص ۱۲. و ما حذفه السیّد المرتضی من کلام القاضي یتعلق 
بالغلاة و المفوّضة و القائلين بالتناسخ ممّن وُصفوا بالتشیّم و ما هم منه بفتیل و لا نقير. 

۲ في «ج. ص. ط»: + «سيّدنا». 

۳ قوله فَدُس سره: «فالکلام معه و إن لم یسقط جمله...». إن قلت: من یجعل جمیع صفات 

النبی للامام. اما ان يعمّم الصفات بحيث تشمل الاداء عن الله سبحانه بغير واسطه او بواسطة 
هو المَلّك كما هو الظاهر. أو لا. فعلی الأوّل یُثبت للنبی اسماً آخر هو لفظ «الامام» و یجعلهما 
مترادفین. و هذا نزاع فی التسمية و اللفظ لا يليق بأحد التعرزض له فالکلام معه فيه ساقط. و ان 
كان ثبوت الکلام معه من حيث انه لا یثبت الامام بالمعنی الذي یتولی آهل الکلام البحث عنه 
و ینفی وجوب الامامة بالمعنی المشهور بينهم فالمسألة يجب أن يُبحث عنها فی باب الامامة؛ 
كيف لاء و من جملة الکلام فیها اثباتها و بیان وجوبها أو عدم وجوبها؟ فلم يصح قوله قدس 
سره: «فاٍئه لا يكون کلاما فی الامامف بل فی النبوّة». و على الثاني فهو ممّن یجعل للإمام بعض 
صفات النبی أو أكثرهاء و سیذکر قدس سره أنْ الکلام معه کلام فی الامامة. 
قلت: هو من حيث يجعل لفظ الإمام مرادفاً للفظ النبی لا کلام معه؛ إذ يرجع إلى النزاع فی اللفظ 
و التسمية. و من حیث اه لا بُثبت الامامة بالمعنى المصطلح و وجوبھا ۔ إذ کان مذهبه الاكتفاء 
بالنبی و قصر الأمر عليه لا يسقط الکلام معه. و آشار إليه بقوله: «فالكلامٌ معه و إن لم یسقط 
جمله؛ من حیث لم يُعلم بطلان قوله ضرورةً». 
و أمّا قوله: «فإنّه لا یکون کلاماً فی الامامة بل فی النبوّة و هل هي واجبة في کل حال أم لا؟؛ فلا 
ینافی کون الکلام من الجهة المذکورة کلاماً فی الامامة؛ إذ المقصود منه أن من بُثبت للامام 
جمیع صفات النبی ثم ببحث عن أحواله التي یثبتها له فبحثه يرجع إلى البحث عن احوال 
لنبی فالکلام معه من هذه الجهة کلام فی النبوّة. لا فی الامامة بالمعنی المصطلح علیه. 


۱۹۹ فصل فى تتبّع ما ذکره مما يتعلق بوجوب الإمامة‎ .١ 


ضرورة فإنّه لا یکون كلاماً' في الإمامة. بل في النبوّةٍ؛ و هل هي واجبة فی كُل 


و2 


حال أم لاب 


ع 0 


فأمًا' من جَعَلَ للإمام بَعضّ صفات النبئ أو أکثرها" و جَعَلَ بینهما مزيّة 


<> و فيه بُعد. والوجه فى تقريركلامه قدس سره أن يقال: المقصود أنّ صاحب هذا المذهب 
و إن لم يسقط الکلام معه فی باب النبوّة ‏ حیث كان بحثه عن أحوال الإمام يرجع إلى البحث 
عن أحوال النبی؛ إذ لا يُعلم بطلان ما يدّعيه كوجوب النبوّة في کل حال و کل زمان و نحو ذلك 
ضرورة (و قد يُقال: إذ لا يُعلم بطلان ما یذعیه ضرورة كبطلان دعوئ من يجعل صفات الإمام 
صفات الإله و لذا سقط الكلام معه جملة و هو كما ترى. منه قدّس الله روحه ۔) حتّیٰ يسقط 
الکلام معه رأساً ‏ لكنّ الکلام معه ساقط فى باب الامامة؛ إذ لا يتعلّق بالامامة بالمعنی المشھوں 
بل لو ثبت ما يدّعيه لم يكن بنا حاجة إلى البحث عنها أصلاً. فالکلام معه نما يتعلّق بما یکون 
من احوال النبوة. 

و أما أنّ فى باب الامامة فی کتب الکلام يُبحث عن إثباتها و وجوبهاء فلا یتعلق بکلامه فی 
الامامة بالمعنی الذي آراده منهاء بل نقول: إثبات الامامة بعد النبوّة بالمعنی المشهور للإمامة 
يرجع الکلام معه فيه إلى جواز انقطاع النبوّة و عدم وجوب استمرارهاء و الکلام من المتکلمین 
فى هذا الباب نما هو فی الإمام الذي هو نائب عن النبی بعده» لا من كان جا فتأمّل.( الاسترابادي) . 


. فى «ص. ط»: «کلامه». و جاء فی «ف» کلاهما. 
. فى المطبوع: «فان). 
. قوله تس سره: «فأمًا من جعل للإمام بعص صفات النبي أو آکثرها...». لا یخفیٰ اھ ھت 


للامام بعض صفات النبی: فإمًا أن يخصٌّ ذلك البعض ہما یثبت للنبی من حيث هو نبی کالاداء 
عن الله سبحانه بلا توسّط او توسّط ملك او لا. 

فعلی الاوّل الکلام معه کالکلام مع من یثبت للإمام جميع صفات النبی فى أن البحث معه نما 
یکون في النبوّة دون الامامة؛ إذ الکلام يؤول بالحقيقة إلى البحث عن أحوال تتعلق بالنبی نفياً أو 
إثباتاً؛ سواء كان المرادُ من النبی الجنش أو الشخض المعيّنَ. و لم يتعرّض له السیّد قذس سره؛ 
لان الظاهر من هذا الشق أن یکون الصفة ما عدا وصف الشوّة و ما یستلزمها. 

و على الثاني: فإمًا أن يكون المراد من النبي هو الجنس. أو المعيّن. 

فان كان الما جنش الى فهو ينبت للإمام من الفضائل التى للنبی ما بت مساواةالامام له 


مت 


۲۰۰ الشافى فی الا مامة ا 
۸۱ معقولة فالكلامُ معه لا مَحالهً کلام في الامامة." و کیف لا يكونٌ كلاماً فی الامامة 
و هو لا یعدو" أن یکون کلاماً فی صفاته. أو فی صفة ما لاه" و يَقومُ به ! لأنّ 
مَن قال من الإماميّة: «إنّ الامام لا یکون الا معصوماً. فاضاك. اعلْم الناس» إِنّما 
حالف خصومّه فی صفات الامام. و کذلك |ذا قال: اه حَُةٌ في الذین. و حافظ 
رمدو أطت في فعل الواجبات و الامتناع ین الات فخلافه نما هو فیما 
یاه الامامٌ و تسا فیه اله. 
فکیف ظنٌ صاحبٌ الکتاب أن الکلام مع مَن لم یوافقه في صفة * الامام و فیما 
لاه لا یکون کلاماً فی الامامة؟ و هذا يودي إلى أن الکلام فی الامامة نما 


<> فیها؛ و لا دلیل على امتناعه. بل و لا دلیل على امتناع أن یکون فی الناس غير الامام من یکون 
مساویا لنبی مّا فى بعض الفضائل. لا سیّما و فى الانبیاء من لم يكن دعوته عامّةه فیجوز فیمن 
لم يكن من رعيّته أن یکون له فضل في بعض الصفات على قدر فضل النبي فيه على رعیته. 
و ان كان المراد بالنبی المعيَّنَ کنبیّنا صلی الله عليه و اله الذي هو افضل الانبیاء علیهم السلام 
و أكملهم في كل صفة و خصلة و الذي یثبته للامام هو ما خصّه الله سبحانه من سائر الأنبياء 
علیهم السلام من المزایا و الفضائل فقال: إثباته للامام بعده صلی الله عليه و آله يوجب 
تفضیله على سائر الأنبياء علیهم السلام . فالجواب: أنّ بطلان ذلك مبنی على أنّ غير النبی لا يجوز 
أن یکون َفضل منه و هو دعوی بلادلیل؛ بل و فی الا خبار هما تواتر بالمعنی أو استفاض ما ندل 
علی ثبوت ذلك فی آمیرالممنین صلوات اه علیه» یل و فی لاک الطاهرین من ركه علیهم 
السلام. و علی أي جال فلامعنی للقول بأ الکلام معه خارج من باب الامامة.(لأسترابادي). 

.١‏ من هنا إلى قوله: «لأنّه فى حيّز الضرورات» فی أكثر من عشرین صفحة من الصفحات التالية. 
ساقط من نسخة «د). ۱ ۱ 

۲. لا یعدو: لا یتجاوز و لا یخرج. راجع: المصباح لمیر ج ۲. ص ۳۹۷(عدو). 

".أي فى صفات الامام و ما یتولاه من الامور. 

. قوله قدّس سره: «أو [فی] صفة ما یتولاه و یقوم به». المراد به: ما يتعلّق بفعله من الصفات‎ .٤ 
. و المستکنْ فى «یقوم» أيضاً عائد إلى الامام. ( الاسترابادي)‎ 

6. هکذا فی جمیع النسخ. و فى المطبوع: «صفات ». 


۲۰۱ فصل فى تتّم ما ذكره مما يتعلق بوجوب الإمامة‎ .١ 


يحص به المُعتزلة' و بعض الريديّة ۳۰ و یَخرَحٌ جلاف الإماميّة و الكلامُ علبهم 
من أن یِکون کلاماً في الامامةء و يؤدّي إلى أن ما سَطَرَه الشْتکلمون - قديماً 
و حَديئاً -علیهم في الامامة یش بکلام فیھاء و هذا حَدٌ لا يَصیر إليه ذو عقل. 

و بَعدُ فان الكلام مع ليذ كان کلاماً في الامامة على ما اعترّف به صاحبٌ 
الكتاب. و تح َعَم هم لم يوافقوا في جميع صفات الإمام؛ لأنّهم یَعتقدون أنه 
لا یکون إلا الأفضل, فإذا كان الکلامُ معهم فى الإمامة؛ من خی وافقوا على بعض 
صفات الإمام و خالفوا فی بَعضء فكذلك الكلامٌ مع الإماميّة؛ لانهم وافقوا 
المُعتَزِلهَ فی بَعضٍ صفاتِه و خالفوهم فی بَعضٍء و كذلك وافقوهم فی بَعضٍ ما 
تتولاه و يَقَومٌ به و ان خالفوا فی بَعضٍ آخر. 

فأما من جَعَلَ للإمام *ما هو" صفُ الإله فخارجٌ عن هذه الجُملة؛ لأنّ الکلام في 


لامامة هو الواقعٌ ین من أوجَبّ على الله تعالیٰ نَضْبّ الإمام في گل زمان. و بين 


.١‏ المعتزلة: یسمّون أصحاب العدل و التوحيد و یلقبون بالقدريّة والعدليّة. و الذي يعم طائفة 
المعتزلة من الاعتقاد القول بأن الله تعالیٰ قديم. و نفوا الصفات القديمة. و اتفقوا على أنّكلامه 
محدث مخلوق فى محل و أن الإرادة و السمع و البصر ليست معانى قائمة بذاته. و... واختلفوا 
ص ۵۱ -۱. 

۲ قوله: «و بعص الزيديّة» و هم الذین لا بشترطون العصمة فی الامام. (الأسترابادي). 

۳. «الزيديّة»: المنتمون إلى الشهید زید بن على بن الحسین عليه السلام. ساقوا الامامة فی أولاد 
شجاع سخی |ذا خرج بالسیف و دعا لنفسه كان إماماً واجب الطاعة. و جوّزوا خروج إمامين فی 
قطرین فى وقت واحد. وهم أصناف ثلاثة: جارودیة و سلیمانیة و بترية. فرق الشيعة. ص ۲۰ - 

٤‏ . فى «ص»: «فى الامام». 

٥‏ فى «ج. ط. ف»: - «ما هوا. 


۳۷/۱ 


۳۸/۱1 


۳۰۲ الشافى فى الإمامة چ 
مَن لم یوجبه؛ فمَن قال: «إنَ اللّهَ تعالی هو الامام» فقد حَرَجَ عن هذا الباب جملة '. 
فامّا قوله: 
79+ في الامامة." و او با ین ما یش لها 
ین القَدرِ" ذَهَبوا في“ الحَطَإ کل مذهب. 
إلى قوله: 
و الأصل فیهم* الالحاد. لکنهم تستّروا بهذا المَذهّب'." 


[فساد الزام الامامية بما قاله الشذاذ منهم ] 
نات و تشنیمٌ علی الاه بما لا بُرتضیه أهله" من رل الشذاذ ینهم". 
ومن راد ان فا تحت ا المدسومة مک وان لف اه فا 


فی کتّب ابن را ھا موب ا 
۱. قوله قَدّس سره «فقد خرج عن هذا الباب جملة» أي باب الامام و ان لم يسقط البحث معه 
فی باب آخر؛ فلا يرد أنّ نفی الجسميّة عنه تعالی ممّا يُبحث عنه في الکلام. (الاسترابادي). 

؟. فى المغنی: «بالامامة». 

7 فی المخنی: «العدد». 

۳ ۳ ےھ «مین . 

5. يعني من تقدّم ذکره فی المغني من الغلاة و أمثالهم. 

1 فى المغنی: «لکنهم یستترون بهذه المذاهب». 

۷ المغنی, ج ۲۰(القسم الآوّل). ص ۱۳. 

. أي أهل المذهب؛ لانهم یکفرون الغلاة و ان تُسبوا الیهم. 

قوله قَدس سره: «بما لا يرتضيه أهله» أي لا بختارونه و لا یرضون به. «من قول الشذاذ منهم» 
أي الخارجین عنهم المنتحلین لطریقتهم المتسمّين باسمهم. (الاسترابادي). 

.٠‏ أبو الحسین, أحمد بن يحيى بن محمّد بن إسحاق الراوندي من أهل مرو الروذ سکن 
بغداد. و كان من متکلّمی المعتزلة ثم فارقهم. و له من الکتب المصتفة نحو من مائة و آربعة 


حے 


۳۳ فصل فى تتبّع ما ذکره مما یتعلق بوجوب الإمامة‎ .١ 


فضائح المُعتزلة '؛ فإنّه يُشْرِف" منها" على ما يَجذُ به على الخصوم فضلاً كثيرا 
لو آمتکوا معه عن تعییر خصومهم لكان اسر لهم و اعود علیهم. و قلما سك 
هذه الطريقة* ذوو الفضل و التحصیل. 


فأما قوله فی الطبقة الثانية' من العْلاة عنده؛ 


بيان ما یتمیز به النبن عن المعرفة و الإمام و الأمة] 


و انهم لوا عن هذه الطبقة, " لکٹھم ان نتَهُوا بالإمام إلى صفة النبوّق و رب 


و 


م 


راده نود ما فض 1 و هم الذین ہو جیون الحاجة إلى اة شنم ليت 


<> عشر کتاباً اس سے او ات تا ود توفي سنة خمس و أربعين و 
مائتین برحبة مالك بن طوق التغلبی, و قیل: ببغداد. الفهرست لابن النديم. ص ]؛ تاریخ بغداد 
ج ٢۲ء‏ ص ۵۷ الرقم ۵۲؛ وفبات الأعيان. ج ۱ء ص ۹٤‏ الرقم ۳۵. 

۱ قوله قدّس سره: «فی فضائح المعتزلة» کقولهم بالثابتات الأزليّة الغنيّة عن العلّة. و قولهم 
بالاحوال المنسلخة عن النقیضین. و قولهم بالتفویض المُفضى إلى المُحالات الکثيرة. و قول 
طائفة منهم بتنامی مقدورات الله تعالی و معلوماته مع قولهم أنّ علم الله هو الله و قول بعضهم 
بعدم شمول قدر ته للممكنات. و بالمدا خلة و الطفرة. و قول بعضهم أنَ الله لا یعلم نفسه لو جوب 
المغايرة بين العالم و المعلوم. و انکارهم لبعض المتواترات کو جود الجنة و النار و انشقاق القمر 
للنبن صلی الله عليه و آله. و تفضیلهم الملائكة على الانبیاء علیهم السلام. إلى غير ذلك ما 
هو مذکور فی الکتب الکلامیّة و سيّذكر فی کلام السيّد قذس سره بعض منها. (الاسترابادي). 

پُشرف. أى بطل مجمع البحرین. ج ۵. ص ۷(شرف). 

۳فی «ط» و حاشیه «ج. ف»:«منه». 


يس 


.)دوع(۳۱٣ آعود. أي أنفع. و العائدة: المنفعة و العطف. راجع: لسان العرب. ج ۳ ص‎ .٤ 

۵ . فى (اج. ص > ف»: «الطريق». 

یقصد بالطبقة الثانية من یوجبون نصب الام علی :الله تعالی من باب اللطف. و هم العامة 
فى المغنی: «الطریقه». 

۱ فى : - «ريما». 

۹ هکذا فی النسخ و المغنی. و فی المطبوع:«الامام» 


E 


۳۹/۸ 


۳ الشافى فی الإمامة اج 


ا التکلیف و لاحال المکلفین الا هم و بمعرفة ما هو منهم ۲ 
فظن بعيدٌ؛ لأ من آوججب الحاجة |لیالامام ِن حَیثٌ لام لتکلیف إلا بهء لم 
يجله یولع" به إل صفة النبوة. و ليس من حَيثُ شارك الإمام اي في 
الحاجة إليه من هذا الوجه يَجبُ أن" یِکون نبيا؛ كما أن المعرفة عند الخصوم" 


و ان وَجَبَت من حَیتٌ کانّت لطفاً في التکلیفِء و النبوَةَ طریق وجوبها أيضاً 
طول تحت عنذهم اق کی ا لا اوه سر و 
واحدة منهما بصفة لا تشرگهافیا الأخرى. و النبئ لم يكن عندنا نی لاختصاصه 
۳ الى يتردق" فیها لام كل لاختصاصه ۹۹۹+ ۹ بغیر 
واسطة أو بواسطة هو المَلك؛ و هذه مَزية ین 

نم ال له: یَجبٍ عليک ان قلت: دن النبی یکو نبا لیصمیه»آن تجعل الم نیا 


۱. هعذا فی النسخ و المغنی. و فی المطبوع: «به». 

". فى المغنی: او لمعرفه ما معهم». و فى «ج»: «و بمعرفة ما معهم». 

۶ فی اضنا: «و لا يبلغ». 

. هكذا فى النسخ. و فى المطبوع: - «(یجب أن». 

فى المطبوع: (یشر ك 

قوله 5 سه: «أن تجعل الأمّة أنبياء» أي مجموعهم الموجودین. كما هو المعتبر في 
والح لعله یقول: لا يلزم من استلزام مشاركة غير النبي من آحاد الناس للنبيٍ في العصمة كوه 
نيا استلزامٌ مشاركة الامّة له فيها كونّهم أنبياء؛ لامتناع انصافهم المجموع بالنبوة الا بکون كل واحد 


مت 


Oo 


ق اک < 


۰۰ فصل فى تتّع ما ذكره مما یتعلق بوجوب الامامة‎ .١ 
لأثھم عندك باجمَعهم معصومون ". و آنت أيضاً جوز أن يكون فی آحاد لام‎ 
ف عر رقف قآ ی شرونجھت بين متا‎ 
شرع" رمک مثل ذلك فی الأمة؛ لأنها المؤديةٌ للشرع عندل. فان عَدَلتَ عن هذا‎ 
له و تِن القن و زن شارك یه في هذه الصفات -و ان لم یک ذلك الک‎ 
نبا ۔فإلّما كان نبياً لاختصاصه بصفة کذا و كذاء و آشرت إلى صفة لا يَسْرَكُه فیها‎ 
من لیس بنبیع. لزمك أن تَمَنَعَ منا بمثل ذلك.‎ 
[بيا اعتقاد الإماميّة بأفضليّة النبن على الامام]‎ 

فأمّا حکایتّه عنهم القول ' بأن الامام يَزِيدٌ فی العلم على الرسول. و كذلك فی 
لعصمةء و تعلیله تہ یج له ین جا ھک الوحیع عنه.* فحکايةً طریفةٌ 


جه نب إذ الوحي و نزول الملك نما یکونان للآحاد. لا للمجموع من حيث هو مجموع. 
و الجواب: أنّه اعتراف بل مجزد الاشتراك فى الصفة لا يوجب الاشتراك فى النبوّة. بل هو 
موقوف على انتفاء المانع؛ فتأمّل. (الاأسترابادي). ۱ 

۱ فی المطبوع: «اجمعهم».‎ .١ 

۲. اعتمادا منهم على ما روي: «لا تجتمع امّتی على ضلاله». 

,رتو تا سره: دو إن جعلتّه نبياً من حيث آداء الشرع» أي مطلقا لامقيّداً بما یکون بلا 
توسّط البشر و الا لم یرد النقض بکل الامّة؛ لان حجيّة ادائهم مستندة إلى السمع. فهو بتوسّط 
النبی فی الجملة. و المقصود: أنك إن جعلت الوصف المشترك «أداء الشرع» فالتقض السابق 
الذي كان مبنيّاً على الاشتراك فی العصمة وارد أيضاً. و يُحتمل أن يكون هذا ردَاً على من يدفع 
النقض السابق بأ مجرّد الاشتراك في العصمة لا يكفي في کون مشارك النبي فيها نیا بل لا بد 
من أداء الشرع كما فی الإمام على قولكم ؛ فتأمّل. (الأسترابادي). ۱ 

1 حیث قال القاضی عبد الجبّار فی المغنی: «و رما قالوا...». 

۵ المغنی. ج قشم الأول ارس ۶ نقلاًبالمعنی. 

.4 طريفة. أي غريبة. و الطریف: الغریب من الثمر و غیره. راجع: المحکم و المحيط الأعظم. ج‎ .٦ 
ص ۱۶۷؛ القاموس المحبط ج ۳ ص ۲۲۱( طرف).‎ 


1/۱ 


۳۹ الشافی فی الا مامة اج 
لا تعلم" أحَداً من الإماميّة ذَهَبَ إليها و إلى مَعناها و لا اعتقدّہ و هذه كنب 
مقالاتهم و مُصنَفاتٌ شیوخجهم خالية من صریح هذه الحکاية و فحواها" معاً. 

و کیف ول الاماميّة هذا؟! و هم إذا اتا وُسعّهم ' و بلغوا غايتهم. انتھُوا 
بالامام في العصمة و الکمال و الفضل و العلم إلى مَرتبة النبی. و کانت تلك 
عندهم أ الغاية القصوی. 

و لو لم یکشف عن غلطٍ حاکی هذه المَقالة الا ما هو معروف من مذهبهم. ون 


النبئ لا بد من * أن يكون إماماً'. و أن ما يَجبُ للإمام لکویه إماماً يَجبُ للنبی؛ لن 

.١‏ فى «ج. ص. ط»: «ما نعلم». 

۲. فحوى الکلام -بالقصر و قد یمد -: معناه. المصباح المیر ص 1114( فحو). 

٣‏ قوله قدّس سرّه: ہو كيف يقول الإماميّة هذاء و هم إذا أفرغوا وسعهم...». الح أن 
يُستفسر فیقال: إن أردت أنّهم یقولون: «إنّ کل إمام يزيد على کل رسول فیهما» فهو كما قال 
قدس سره بَهْت و افتراء قاده التعصّب الباطل إليه. و إن أردت زيادة إمام مّا على رسول ما فلا 
استنکار فیه علی ما عرفت. و كانه لاس سره رای من کلامه ما يدل على التعلیل الاوّل کما 
یُشعر به التعلیل المنقول, ارات آراد بالرسول نبیُنا صلی الله علیه و آله. و لذا لم بتعزض 
للتردید. (الأسترابادي). 

5 فى (ص: ف»: + «هی». 

۵. فى المطبوع: -«من». 

٦‏ قوله: «و أنّ النبی لا بد من أن یکون إماماً» آراد به أَنّه لا بد أن یکون فيه ما یکون فی الامام 
0 ماه عليه موزل مهار 
ع لحت 
فان قلت: قد روئ ثقة الاسلام فی الكافي عن أبي عبد الله جعفر بن محمّد الصادق عليه السلام 
قال: «الأنبياء و المرسلون على أربع طبقات: فنبی ما في نفسه لا يعدو غیرها؛ و نبي یری في 
المنای و یسمع الصوت. و لا يعاينه فی اليقظة. و عليه إمام. مثل ما كان ابراهیم عليه السلام على 
لوط عليه السلام ؛ و نب يرئ فی منامه. و یسمع الصوت. و يعاين الملّك. و قد أرسل إلى 


مت 


۰۷ فصل فى تتبع ما ذكره مما یتعلق بوجوب الامامة‎ .١ 


النبوة د عم المنزلتین فک تو هم مع هذا عَلَيھم الول بان الامام ملعا 


<> طائفة لوا أو کٹروا کیونس عليه السلام ؛ قال الله تعالیٰ ليونس عليه السلام «و أوسلتاه 
إلى مائة ألفٍ أو يَزِيدُونَ؛ [الصافات (۳۷): ۱۶۷] قال: يزيدون ثلاثين ألفأ ‏ و عليه إمام؛ 
و الذي يرئ فی منامه. و يسمع الصوت. و يعاين في اليقظة, و هو إمام, مثل أولي العزم. و قد 
كان إبراهيم عليه السلام نبيّاً و لیس بامام. حتّئ قال الله تعالئ: نی جاعلك لاس إماماً قَالَ و 
من ذُرَيّتَى قَالَ لا يَنَالُ عَهْدِى الظالمین4 [لبقرة(۲): ۱۲۶] مَن عبد صنماً أو وَثناً لا يكون 
إمامأ». [الكافي. ج .١‏ ص 2.2۲۵ ۶۳۹/۱(ج ۱. ص ۱۷۵ ح ١ء‏ ط. الإسلامية)]. 
و في حديث آخر عنه عليه السلام قال: «إنّ الله تعالی اتََخَذ إبراهيم عبداً قبل أن يتّخذه نبي 
و إن الله اتخذه نبيّاً قبل أن يتّخذه رسولاً و إن اللّهانّخذه رسولاً قبل أن یتّخذه خليلكٌ و إن الله 
اتخذه خليلاً قبل أن يتّخذه ماما فلمًا جَمَمَْ له الأشياء قال: 8إِيّى جَاعلَكَ للنّاس إمَاماً4 فمن 
عظمها فی عین إبراهيم عليه السلام قال: *#و مِنْ ذُرّيّتَى قَالَ لا يَنَالُ عَهْدِى الظَالِمِينَ. قال: لا 
يكون السفيه إمام التقی». [الكافي. ج ۱ ص ۰4۲3 ح ٤٤۰/۲‏ (ج ١ء‏ ص ۱۷۵ ح ٢‏ ط 
الاسلامية)] و بإسناد آخر مثله. 
فهذه الأخبار تدل علی انه لا يحي أن بكو ن فی النبی من المزایا و الفضائل ما یجب أن یکون 
للامام. و أن الامامة فوق النبوٌة. ا 
قلت: هذا معنیع آخر للامامة اختص صاحبها بمزيد الكرامة و الزلفی عند الله سبحانه. و انتّهی 
بدعوة إبراهيم عليه السلام إلى النبئ و أهل بیته صلوات الله علیھم, كما صم فى الأخباز من 
طرق الفریقین, لا المعنی المشهور عند أهل الکلام و لیس الکلام الا فیه؛ و من ذلك ما رواه ابن 
المغازلی الشافعی فى کتابه فی المناقب باسناده عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله 
صلی الله عليه و آله: «أنا دعوة أبي إبراهيم». با با رساك توت ضرت دعو اتيك 
إبراهيم؟ قال: «أوحى الله عرَّ و جل إلى إبراهيم عليه السلام: ی جَاعِلُكَ لِلنّاسِ إِمَامأة 
فاستخف إبراهيم عليه الفرح قال: يا رب وو من ذُرِيّتَى4 أئمّة مثلي؟ فأوحى الله تعالیٰ إليه أن: 
يا إبراھیم, إِنّي لا أعطيك عهداً لا آفی به. قال: يا رب ما المهد الذي لا تفي لی به؟ قال: لا 
أعطيك لظالم من ذرَيّتك عهداً. قال إبراهيم عندها: TE‏ نفند الاطنتام رك 
ان أضْللنْ كَثِيراً مِنَ النّاس». قال النبی صلى الله عليه و آله : «فانتهت الدعوة إلى و إلى علی؛ 
لم يسجد أحدنا لصنم قط فاتخذنی نبا و اتخذ عليّاً وصيّاً» و سيّذكر ما یتعلق بهذا الحديث فى 
باب إثبات العصمة إن شاء الله تعالئ. (الأسترابادي). 

.١‏ أي النبوّة و الامامة. 


۳۸ الشافی فی الا مامة اج 


د کزان الب گا ' 
لا ۳ أن الكلام ' في کون الامام حْجَةء وأ امار لا يكلو مھ" 
قد* دَخْل في الامامة من جهة التعلیل. إو صار مع الوم عند أزوم ما 
.١‏ فی حاشية «م»: «و ممّا یدل علی أفضليّة مولانا أمير المؤمنين عليه السلام بالنسبة إلى الأنبیاء 
السابقین اية المباهلة؛ حيث عبّر عنه هناك بنفس النبی. و قال السیّد السند رضی الله عنه فی كتاب 
الفصول: ہو لیس فی تفضیل سیّد الوصيّين و امام المتقیر ن وأخي رسول رب العالمین و سیّد 
المرسلین و نفسه بحکم التنزیل و ناصره فی الدين و آبی ذ, وه الامّة الراشدین الميامین غل 
يعفن الا تاه الق امه نس ها رل مر ال توب نی و ات 
الإجماع؛إذ عليه جمهور شیعته. و قد نقلوا ذلك عن الأئمَّة من ذرَّيّته...]» الفصول المختارة ص 1۲ 
۲ فی المغنی: «فلو لا». 
اڈ قال القاضی: دو لولا أن الکلام . 1۳ بعني: أن الکلام في «کون الامام حجّة و أن الزمان لا یخلو 
منه» و إن لم يدخل فی الکلام فی الامامة؛ من حیث إِنّه من صفات النبی و قد أثبت للإمام: 
و تقدم أن مشاركة النبی للامام فی صفة له توجب أن يكون الإمام نبي فالکلام فيه من تلك 
الحیثیّة کلام فی النبوة؛ لکنّا نتکلم فى ذلك فی باب الامامة من جهة أنّ من أوجب الامامة قد 
یتمسّك به لاثبات وجوبھا فيتعلل الوجوب به. و الکلام فی إثبات وجوب الإمامة و تزييف 
أدلته و ارتضائها کلام فی الامامة. و لا يخفئ أن من تمسّك بذلك خصّ الحجّيّة بكونها ناشئة 
في اعت ان و تعليمه إيَاه معالم الدّين و أحكام الشرع حتّئ يرجع الناس إليه و يكون 
لطفاً خاصّاً لهم في تكاليفهم الشرعيّة ية نيابة عن النبی» فهذا الوصف لیس ممّا يشرك فيه النبى 
و الإمام. بل هو مختصّ بالإمام. إلا أن يريد أن أصل الحجَّيّة فی الدّين من صفات النبئ؛ 
و المشاركة فی القذر المشترك توجب الاشتراك فی النبوّة؛ و فساده أظهر من أن یخفیٰ, کیف؟ 
و كونه مُطاعاً واجب الاتباع في الدّين كما یدل عليه آية أولي الأمر مما لا نزاع فيه و في الآية 
2۰٥‏ الاتمة اله تعالئ و لرسوله صلی الله عليه و آله في وجوب الاتباع و الإطاعة. و أمثال 
هذه الا مات مما لا بلق با ند ا70 يتعرّض له. (الأسترابادي). 
0 قال القاضی: «و أنّ الزمان لا يخلو منه» هذا من تتمّة التعليل؛ لا أن المنترّع منه وصف تثبت به 
الامامت كما قد يُتوهّم. (الأسترابادي). 
0. هكذا في النسخ و المغنى. و فى المطبوع: «و قد). 


پت شش ۲۹ 
ہی : دہ ری ومن سے 
كلام فى صفة ؛ الامام و ما يَتَوَلاه” 


[وجوه وجوب الإمامة» و بیان الصحيح منها] 
[1.كون الإمام تمکیناء و بیان المعنیٰ الصحيح في ذلك] 
فأمًا حکایّه عن بعض الإماميّة إيجابّ الامام من حيتٌ كان ابوا اط ۲ 
فغيرٌ صحيح؛ فال التمکین قد بطق و یر به ما رغ إلى ما یم يصح به الفعل من 
المُدرة و الالات و قد راد به ما تیل معه "الفِعلٌ و يدعو إليه مين الألطافٍ. فالاماء 
تمكينٌ من الو جه الثاني.و ليس بتمکین من الوجه الأول و إن كنا نَم من اطلاق ۱ء 
لول" بائه لیس بتمکین أو أنه تمكينٌ' إلا بتقييدٍ. 


[۲. تعلق بقاء السماء و الأرض بوجود الامام. و مناقشة ذلك] 


فأمّا ما حكاه عن بَعضهم من أَنّه «لولا الإمامُ لما قامّت السَّماواتٌ و الأرضء 


5 ما بين المعقوفين من المغنى. 
۳. نقدم فى ص ۳۰۰ 
3 فی «ج. .ص. ط. ف»: «صفات». 


Oo 


۱ أي ما یتولاه ا 
. المغني. ج ۲۰(القسم الأوّل» ص ۱۸۱۷ ملخصاً. 
7 جو مع - «معه). 
ز اقؤلة فلن مت «و إن كنا نمنع من إطلاق القول. . فيه تخطئة للقاضى ف فی النقل بأنّه غير 
مطابق. ( الاسترابادي) . 
5 فی المطبوع: ای أله تمکین. 


ف > < 


۲۰ الشافی فی الا مامة 1ج٢‏ 


و لما صح" من العبدِ الفعل ۲:0 


7 تعرفه قولا لأحَدٍ من الإماميّة ' تقدم و لا تاخره اللهم إلا أن يُرِيدَ ما تقدم 


فیالمطبوم: مور کات 


1 و أمَا قوله: دو لماصح من العبد الفعل» فیمکن أن یکون المراد من الصحه الا جزاء و القبول ؛ 


فان الایمان شرط صحه العمل . و معرفه الامام من أصول الایمان کمعرفة النبي صلّی الله عليه 
و آله؛ و یدل عليه الحدیث المشهور أعنى قوله صلى الله عليه و آله: «مَن مات و لم یعرف مام 
و یمکن أيضاً توجیهه علی حذو ما قاله السیّد قدّس سره فی کون الامام تمکیناً بان يُقال: آراد 
بالصحَة التمکن بمعنی سهولة الامر علیه. لا أصل القدرة. كما فی قولهم للقادر :اه يصح منه 
الفعل و الترك. (الاسترابادي) . 


.۱۸ لمغنی ج ۲۰(القسم الاوّل» ص‎ ٣ 
قوله قَدّس سره: «فلیس نعرفه قولاً لا حد من الامامیّة». قد حمل القاضی هذا القول علی أنه ست‎ 6 


صفة لاله للإمام ‏ فإذا زالت العلة زال المعلول, و ذا لم تتحفق العلة لم یتحفّق المعلول. و نُسَبَ 
هذا القول إلى الشيعة الاماميّة. فأنكره السيّد و نا نفی أن یکون ذلك قولا لاحد منهم. 

رگ لتاق ندل ی تقایل :أن راهان ای السا انعدو الأرشى لسام برد 
إلى العباد و لولاها لما تحقّق منه الخلق كما ذهب إليه أهل الحق. و تلك المصالح إِنّما تحصل 
بوجود الامام فيهم ؛إذ بوجوده يرتفع الفساد و يسلم النظام كن دای يوقو لهرج و المرج 
و یحصل الاهتداء إلى سبیل الرّشاد. فلولا الامام لم یتحّق الخلق و الایجاد. و إلا لكان عبثاً 
ا و ید ا ےب وہ کٹ 
و ما تین مت دی گر ات ابي طالب فقبلتاهماء ثمّ خلق الخلق 
و فوّض إلينا أمر الدین؛ فالسعید مَن سعد بناء و الشقی مَن شقی بنا؛ نحن المحللون لحلاله 
و المحرّمون لحرامه» فلیتأمٌل. [کشف الغمّة, ج ١ء‏ ص ۲۹۱] 

وأيضاً: حيث غلم بوقوع التكليف منه تعالئ أن التكليف کان أصلح في علمه تعالئ. فكان 
خلق السماوات و الأرض لغرض التكليف. و هو لا يستتبٌ إلا بلطف الامامة فيلزم من ذلك 


مت 


۳۱۱ فصل فى تتبع ما ذکره ممّا یتعلق بوجوب الامامة‎ .١ 
حکاییّه من قول الغُلاةء فان آراد ذلك فقّد قال: «إنّ الکلام مع أولئك ليس بکلام‎ 
فی الامامة». و أحال به على ما مضی فی کتابه؛ م من أن الإلة لا يكونٌ جسما.‎ 

على أنّ مَن قال بذلك من الغلا ۔إن كان قاله -فلّم یوجبْه من حَيتٌ كان إماماً. و إِنّما 


أوجَبّه من خی كانَ إلهأ.' و صاحبٌ الکتاب اما شرع في حكاية تعلیل من 


<> کون الامام بحیث یکون قیام السماوات و الأرض و بقاژهما منوطاً بوجوده. و هذا حد 
ما حُمل عليه ما وقع فی آخبار أهل البیت علیهم السلام من أنه «لولا الامام لاحت ار 
بأهلها» و حينئذٍ یخرج القائل عن حد الغلو فى الامامة. و لا يضرّه وقوع المناقشة فيه إن آمکن . 
و لو لم يُبنَ الأمر على التوقف واکثفی بالتلازم فی الوجود. بناءً على كونها ‏ أعني وجود الامام 
و وجود السماوات و الأرض -من مصالح الخلق و التکلیف. آمکن توجیه ذلك القول أيضاً. 
و یمکن أيضاً أن یکون ذلك القول إشارة إلى عظم شأن الامام و علو قدره. على حذو ما قاله 
تعالی لنبيّه صلی الله عليه و آله : «لولاك لما خلقبٌ الأفلاك» حیث جعل وجوده الشریف علة 
غائيّه لخلق العالم. و قد روی الجمهور و منهم ال خطب الخوارزمی فی المناقب باسناده عن 
عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلی الله عليه و آله : «لمًا أن خلق الله تعالی آدم و نفخ 
فيه من روحه عطس فقال: الحمد لله » فأوحى الله تعالی : حمّدنی عبدي. و عزّتی و جلالي 
لولا عبدان رید أن أخلقهما فی دار الدُنیا لما حلقك . قال: إلهى ٠‏ فيكونان مني؟ قال: نعم يا 
آدم» ارفع رأسك وانظرء فرفع رأسه. فإذا مكتوبٌ على العرش: لا إله إلا الله محمّد نبيّ الرحمة 
و على مقیم الحجّة. آقسمث بعرّتي أن آدخل النار من عصاه و إن طاعني. و آقسمث بعزّتي آن 
أدخل الجن من آطاعه و إن عصانی». [ارشاه القلوب» ج ۲ ص ۲۱۰] ۱ 
و روی الجمهور أيضاً عن آبي عمرو و أبي سعید الخدري عن النبي صلی الله عليه و آله و ذ کر 
الحدیث و هو طویل إلى أن قال النبی صلى الله عليه و آله : «و أن أبانا آدم عليه السلام لما رأى 
اسمی و اسم على و ابنتی فاطمة و الحسن و الحسین و أسماء آولادهم مکتوبة على ساق 
لعرش بالنور قال: الهي و سيّدي. هل خلقت خلقاً هو آکرم عليك منّي؟ فقال: یا آدم. لولاهذه 
الاستهاه لا لفق سای شر لا ارم هو لد منیا ما بل با حدم لاحات 
يا ادم» الحدیث. [روضة الواعظين. ج ١ء‏ ص ۸۸ الفضائل لابن شاذان. ص 58 .]١‏ 
فمعنی کلامه : لولا الامام من ال محمّد لما وجدت السماوات و الارض ؛ حيث كان و جودهم 
عله غائیّه لخلقها. ( الاسترابادی) . 

.١‏ أي جعلوا للامام صفات الاله. 


۱ءء 


۲۲ الشافى فى الامامة /ج ١‏ 


وجب الإمامة'. و ذکر أقوالِ المختلفین فیها و فی وجوبھا و ما احتیج له ی الامام. 

رد اع کی اھر الیلم ایح فى کتابه سا لا 
برجم فی الیلم جخھ اھر لات الا ین جهته+؛ ال فُضلاء أهل البلم 
يرَعْبونَ عن أن بَحکوا عن آهل المَذاهب إلا ما يَعتَرفُونَ به, و هو موجود في کم 
الظاهرة المشهورة. 


[۳. کون الامام بياناء و عدم استلزام ذلك وجوب الإمام في کل زمان] 

فأمًا حكايته من گون الإمام بیان" و ما يَتَصِلُ بذلك ": فعندنا أن آحد "ما احتيج 
کی الامام فیه کوئه نيان" محف اد للشرع. و کاشف عن متس" 
الّين و غامضه؛ غیر أن هذه العِلَهَ لیست الموجبةً للحاجة إلى الامام فی كل 


زمان و فی کل حالٍ”؛ لأنّ العقل یجوٌژ ارتفاع التعبّدٍ کل شرع و إذا كان قد 

۱. قوله قدّس سره: دو صاحب الکتاب إِنّما شرع في حكاية تعلیل من أُوجت الامامة» يعني أن 
کلامه فی حكاية ما یثبت به وجوب الامامة و یعلل به» و هذا خارج عنه؛ لال من قال بذلك لا 
يريد به اثبات وجوب الامامة بل اّما قال ذلك لاعتقاده أنّه إله. و تقدم فی کلامه ان الکلام في 
مثله لو لم يكن من جهة التعلیل کان خارجا من باب الامامة.(الاسترابادي). 

۲ المغنى. ج ۲۰( القسم الآوّل). ص ۱۹. 

۳ قوله قدّس سرّه: ہو ما يتّصل بذلك» أي: ما يؤدّي مؤدّاه. ککونه کاشفاً عن غوامض الشرع 
حلالاً لمشکلاته. أو ما یناسبه فى هذه الطریقة؛ أعنى ما یتوقف على ورود الشريعة. ککونه 
حافظاً لأحكام الشرع من السهو و الخطأ فی التقل و تعمّد التحریف و التبدیل . أو ما یلزم کون 
بیان ككونه لطفاً فی الأحكام الشرعيّة من حيث کونه لطفاً فيها؛ فافهم. (الاسترابادي). 

3 فى المطبوع: «اخذ). 

.٥‏ فى المطبوع: «ما احتجّ به إلى الإمام كونه بياناً». 

. التبس الام أي اختلط و أشكل. تاج العروس, ج ۱۳ء ص 045( لبس). 

. قوله دس سره: «غير أنَ هذه العلّة ليست المو جبة للحاجة إلى الإمام فی کل زمان و في کل حال» 


مت 


کے > 


۳۳ فصل فى تتبع ما ذکره ممّا یتعلق بوجوب الامامة‎ .١ 
اجاز" أن لا تَمَعَ العبادة به لم بُحتّج إلى مین فيه‎ 


.٤[‏ کون الإمام منبْھاً على الأدلة و النظر فيهاء و عدم اختصاص ذلك بالإمام] 

فأما قول بَعضٍ أصحابنا: «إنّه يُنبّهُ علّى الأدلة و النظر فیها» فالحاجة لا شك فی 
ذلك إليه واضحة, إلا أنه لس يَصِحٌ أن يُتعلّقَ فی إيجاب الامامة بما جور أن یوم 
یی توا رٹ ۵ یه على الأدلة و النظر فیها عير الامام. 
نيت لبَعضٍ المکلفین الفكرٌ فیما يدعو إِلَى النظرٍ مِن غیر 


8 يعني أن هذه العلّة نما تثبت الامامة بعد ورود الشرع. و وروده لیس بلازم فی نظر العقل ؛إذ يجوز 
الاكتفاء بالأحكام العقليّة. و لو أردنا إثبات و جوب الامامة مطلقاً فإنّما تثبته بدليل آخر يعم هذه 
الحال و غيرهاء لا بهذه العلة المبنيّة على وجوب التعبّد بأحكام الشرع.(الاسترابادي). 
قال الشيخ في كتاب التلخيص (ج ١ء‏ ص ۳۸): لنافى الكلام على و جو بھا طر يقتان:إحداهما: أن نبيّن 
نها واجبة علا سواء كان سمع أو لم یکن, ثم نبیّن أنّها واجبة على کل حال مادام التكليف باقياً. 
و الطريقة الثانية: أن نبيّن بن بعد ورود الشرع لا بد من وجود إمام حافظ للشرع يقوم بأحكام 
الملة و نبيّن أن وجه الحاجة فيه أيضاً العقل. دون ما ذهب إليه خصومنا. (الأسترابادي). 

فی المطبوع: «لأنّ الشرع إذا كان قد أجاز» بدل «لأنّ العقل... و إذا كان قد آجاز». 

5 فى المطبوع: -«فیه». 

۳ قوله دس سره: «فیما يدعو إلى النظر» أي فيما يبعث الالتفات إليه على الفکر فيه و يحوج 
إليه من النظریّات. من غير خاطر سابتي حصل في الذهن من المقدمات؛ فالامر على تقدیر 
الخاطر أوّلی و من غير تنبیه من الغیر على المادّة و الصورة. 

ل ر اعد ال ا ر تاس الحتفية و تعاس شير 
ترغيب و تقريب ولا تنفير و تبعيد من الغیر. فلا يكونٌ دليل اللطف موجباً للامام ایضا؛ إذ قد 
يحصل فائدته بدونه. 

و لو قیل: جواز عدم حصول تلك الحالة أو انتفاء شمولها لکل أحد كاف فى وجوب الامامة؛ 
لکونها لطفاً فکذا الامر في دلیل إيجاب التنبیه على النظر للإمام. فما وجه الفرق؟ 

لأنا نقول: لو سلم فهناك لطف آخر من الله تعالی به على العمل و يجيه عن المخالفة 


مت 


١ الشافى فى الإمامة / ج‎ ٤ 


خاطر و لا مُه" بل يَستغني عن الم و لا يكونٌ عنذنا مُستغنیا عن الامام. 


<> و العقل يحكم بقبح التكليف من غير لطف كما ذهب إليه العدليّة. و المقصود هنا: أن التنبيه 
على النظر لا يوجب الامام من حيث إن له التنبيه على النظر؛ إذ قد يحصل التبّه من دون التنبيه. 
بخلاف دلیل اللطف. فائه يقتضى وجود الامام من حيث هو لطف؛ و لو قيل: «إِنّ اللطف قد 
يحصل بغيره» فهو كلام آخر لا ینافی ما ذكرناه من الفرق. 
و فيه ما فیه. و النظر فيه من وجوہ: 
أمَا أوَلاً: فلائه مبنی على أنّ لطف الامام یقوم مقامه غیره. و هو باطل. 
و آما ثانیا: فلأنٌ قوله: «بخلاف دلیل اللطف. فإنّه یقتضی وجود الامام من حيث هو لطف» إن 
آراد من حيث هو فرد من اللطف. فلا يُجدي فی إیجاب الامام و اثباته بکونه لطفا؛ إذ يجوز أن 
يتحقق اللطف في ضمن فرد اخرہ فلا يجب بالامام بخصوصه. و إن اراد غير ذلك فلا محصل 
له و لا استقامة. 
و ما ثالثً: فلائه لا یدفع الایراد عن قوله: دو قد يجوز أن ینبّه على الأدلة و النظر فیها غير الامام» 
لأنّه اذا جاز قیام غير لطف الامام مقام لطفه و كان مع ذلك لطف الامام موجباً له..فلم لا یکون 
التنبيه على النظر من الإمام موجباً له و إن قام غیره‌مقامه؟ فما الفرق؟ و إن جعل المجموع أعني 
قوله: «و قد يجوز أن ينبّه» و قوله: دو قد يجوز أن يتفق» شيئاً واحدأء فمع إباء سياق العبارة عنه 
دم سداد الجزء الأوّل. 
و فا اعا فاا نة :إن حجان اده غير ا الخلق ا ا بكرو بسن اين الله 
و الإلهام منه فلا يُجدي نفعا؛ فتأمّل. 
و الوجه أن يُقال: بناء كلامه 1 علیٰ أنّ لطف الإمام لا يقوم مقامه شیء كما سيتبيّن إن 
شام الله تال ؛ بخلاف کونه مها 
قال الشیخ رحمه الله [فى الدلخيص: > ج ١ء‏ ص ۸۷] في جواب من قال: يجوز أن یکون في 
الالطاف ما یقوم مقام الامامت فیحسن التکلیف من دونها إذا فعل الله تعالی ما یقوم مقامها من 
اللطف: إإِنّما يتم ما ذکرتموه من السوال لو صح أن یکون فی الالطاف ما یقوم مقام الإمامة. 
و عندنا أن الامر بخلاف ذلك؛ لأا قد علمنا أنه لا یقوم شىء من الالطاف مقامها» انتهی کلامه 
طاب ٹراہ 
على أن لطف الامام لا ينحصر فى الترغيب و التنفیں فيسقط السؤال راا ل 
(الاسترابادي). 
۱ فی «ص. ف»: «و لا تنبیه). 


۳۵ فصل فى تتبّع ما ذكره مما يتعلق بوجوب الامامة‎ .١ 


و أمًا قوله: 
هم يقولون: لاب من الإمام ما دام السھؤ و القَلَطْ جائلین]۱ على 
اکا وا دوو تو کر اھ 
إلى آخر كلامه. ' 
فان هذه ال في الحاجة ای الامام تجري مَجِرَى الأولئ ٭ في آنها لَيِسَت 
بلازمة في کل حال. و اما هي مُختصّةٌ بلأحوال التي یْحتاج فيها إلى تغل الشرائع 
و أدائهاء و قد قلنا: ان العقل يُجِوّرُ ارتفا التعبّدِ کل شرع. غيرَ أن ذلك وجه 
صحيحٌ بُحتاجُ فيه إلى الامام مع التعبُدِ بالشرائع. و المکلْفون و ان E‏ 
الجماعة منهم " السهرٌ عمًا یس ولا عن کثیر ممّا تأکد" 


عِلمُهم به من الأخبار, فان تعمٌدَ الخطا علیهم جائڙ فی الحالین؛۲ و بَينَ جوازه 


.١‏ هکذا فى المغنی. و فى النسخ: «جائز» بدل «جائزین». 

؟. فى «ص»: «فيما ينقلونه و يروونه». و فى المطبوع: «فيما ينقلونه و یژدونه». و ليست هذه 
الكلمات فى المغنى. 

۳ المغني. ج ۲۰(القسم الأول )من 06 

6 و هی‌التنبیه على الادلة و النظر فیها. 

0. 0.2 سره: «و المکلفون وان لم یجز على الجماعة منهم ...» هذا دفع لتوهم الا کتفاء 
بالسماع الشفاهی فيما تسمعه الجماعة أو ما وقفواعليه ممّا تأكّد العلم به من الإخبار عن وجود 
الامام بعد النبی أو الامام السابق. و وجه الدفع جواز تعمّد الخطأ عليهم أو الإعراض عن النقل - 
لاغراض تدعوهم إليه - فیفضی استمرار الغلط أو الاعراض إلى بطلان الحجّة بالشرع على من 
عداهم مع كونهم مکلفین به. بخلاف ما إذا كان الامام موجوداً من ورائهم ؛ فإنّه يتدارك ما يقع 
منهم. فيحفظ الشرع. و يتصل أحكامه إلى من يأتى بعدهم. و سيجىء الكلام فی ذلك. 
(الاسترابادي). 

.٦‏ فی المطبوع: «یژکد». 

۷ أي فى حال سماعهم. و حال ما يتأكّد علمهم به. 
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۳۹ الشافى فی الإمامة / ج١‏ 


عليهم فیما يَسمّعونه من الامام و هو حاضر مَوجود لین قريبٌ الدان و بَينَ ما 
يجوز علیهم بَعدَ وفاة الرسول أو الامام ۲ فرق واضح؛ لأنّ ما يَمَعٌ من ذلك و الاما 
موجود یمک للإمام بے ھا توا E‏ 
مُستدرَڈ."و إذا استَمَرٌ منهم الط * فی هذه الأحوالِ, بَطلّت الحُجْةُ بالشرع على 


من یاتی من الأعخافن ' 


[نفي أن یکون المکلف معذوراً إذا فرط في معرفة الإمام] 
فأمًا وله 


ی 2 31 ٦‏ ۳ ۳ ۳ 2 ار ۷, ۹ مرو هه 5 4 

5 فی المطبوع: «و الامام». 

۲۳ فی «ص: «یمکن الامام ان بتدارکه». 

8 فی حاشية «ل»: دو الفرق من جهة أخرى أيضاً متحقّق؛ و هو أن مع وجود الامام و تمکن 
الوصول إلى خدمته لم يُجترأ على تعمّد الخطأ الا نادراً. بخلاف ما إذا لم يكن موجودا». 

.٤‏ قوله قدس سره: «و إذا استمر منهم الغلط» أي إذا جاز استمراره جاز بطلان الحجّة بالشرع؛ 
لأنّه بنى الأمر على الجواز, فوجوب الامامة مترتّب عليه . لا یُقال: كيف یصح هنا بناء الدلیل 
على جواز وقوع الغلط و استمراره. و لم يصح بناء وجوب الامامه على جواز عدم تحقق التنبه 
للنظر فی دلیل التنبیه على النظر كما مر؟ لأا نقول: غاية الأمر کون جواز عدم تحقّق التنبّه دالا 
علی وجوب المنبّه. و هو لا یلزم أن یکون إماماً؛ بخلاف إبقاء الحجّة بالشرع. فإنّه لا یکون الا 
ید سس ری وت ۱ ۱ 

.٥‏ «الخلف» بالتحريك و السكون: کل من یجیء بعد من مضی الا أنه بالتحريك في الخير 
و المراد هنا: القرن بعد القرن. راجع: النھایف ج ٢آ‏ ص ٦‏ خلف). 

٦‏ فی المغنی «قد علمنا أَنْ کونه». 

۷ قال القاضی: «إنْ [کون] الامام مع الجهل به غير معتبر» كأنّه آراد: نما يُعتبر الإمام لطفاً و يُتتفع 
به إذا كان معروفاً لكي يُرجع إليه و بحصل ما یتوقف وجوده علیه. آمّا اذا جهلناه. سواء کان 


مت 


۲۱۷ فصل فى تتبّع ما ذكره مما یتعلق بوجوب الامامة‎ .١ 


المُكلّف, [فإذا كات الحالٌ هذه]' فلا بد من العلم بالامام'. 

فان الجواب: أن الواجبَ على ال تعالیٰ أن يوجبَّ الیلم به و يكن" منه. 
فان فرط المكلّفُ فی العلم ؛ به لم یکن معذوراً. و إن أخرَج نفسّه من * الانتفاع به 
7٤0‏ تسكن من ازال ل يكن پو9 مت 
الحْجَةٌ عنه؛ فکیف يَصِحٌ قَولّه: إن ذلك يودي إلى أن يُعَذَرَكُلٌ مَن لم یعرف إمامه؛ 
لأ لم رح عله و إِنّماكان یَصحٌ کلامه لو کان کل من لا عرف الامام لا یتمکنُ 
مين معرفته» و لاله سبیل*الّی الانتفاع به؛ فامّا و الأمرُ بخلافی ذلك فلاإشكال فی 
لزوم الحجة له بتفریطه. و هذا كما يقوله جماعتّنا في المعرفة: ان حصولها هو 
للطف. و لا عد ريق لم کھت له اذ فرط یوضر البها+ من فيك کا 
عیانص ایا 


<> حاضراً و لم یتشارك الناس فی معرفته كما فى أكثر أثمّتكم. أو كان غائباً كما فى إمام زمانن 
فأيّ فائدة فی وجوده؟ فحاله كحال غيره. فنكون معذورین؛ لأنّه لم تُزح عللنا. و جوابه: أنه 
و ان لم يحصل معرفته لكنّ التمكّن من معرفته حاصل لكل أحد كما قاله قرفن ب و 
ازيحت العلة بالتمکین من المعرفة. 
ولا يخفئ أنّه لو صح ما قال لجازمثله فی النبئ لمن لم يحصل له معرفته و کان متمکتاً منهاء بل 
لو صح لم تكن المعرفة لطفاً فيما هي لطف فيه من التكاليف لمن لم تحصل له من الكقار 
و أهل الالحاد مع تمکنھم من تحصيلهاء فيكونون معذورين؛ و هو ظاهر. (الأسترابادي). 

۱. ما بین المعقوفين من المغني. 

. المخني. ج ۲۰(القسم الأوّل). ص ۲۱. 

في (ص): «ویتمکن». 

۱ فی المطبوع: «بالعلم» 

في «ج:«عن» 

. في «ج»:«بامر تمکن عن ازالته». 

المفنی, ج ۲۰(القسم الأوّل). ص ۲۱. 

فى المطبوع: دو لا سبیل له» بدل «و لا له سبيل». 
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۳۱۸ الشافى فی الا مامة اج 


[عدم وجوب عدد معيّن فى الأئمَة] 

فأمَا إلزامه ایجابٍ أئمَةٍ عذة بِحَسَبٍ حاجة المکلفین. ' فَغْيرُ لازم و فَطِنَ 
لموضم غمدینا ؛ لأنّ الذي يقتضيه العقل و الاعتبارٌ -الذي ذ کرناه -اللطف بو جود 
الرئاسة, لا عدداً مخصوصاً" فیهاء و لا رئاسة مخصوصة و إِنّما يُرِجَعُ فی صفات 

TE 1 5‏ ا ا 0 2 ر م 
أن يكونَ واحداً فى العالم. و یَکون امَراه و خلفاژه فى الأطراف ۔ إذا كان من 
ورائهم -يُعْنونَ عن وجود جماعة من الأئمَةء و کل ذلك غيرٌ قادح في أن الرئاسة 
لطف. على ما ذَهَبنا إليه. 


[كيفيّة إزاحة علّة المکلفین فى معرفة الإمام] 
فأمًا قوله: 
اتهم إذا قالوا: «إنّ الامام واحدّ» ففى الحال التى تَظھَر إمامته لا خلو 


.۲٢ القسم الأوّل). ص‎ (3١ المغنی. ج‎ .١ 

۲ قوله فاس سره: «لموضع عمدتنا» أي ما قصدناه فى هذا المقام من الرئاسة فی الجملة. 
(الاسترابادي). 

5 قو له فا شا سره: ول عدداً مخصوصا؛ منصوب بنزع الخافض؛ أي بعدد مخصوص, فهو 
معطوف على ما بعد اللطف. و ُحتمل أن یکون معطوفاً على محل الجار و المجرور. 
( الاسترابادي) . 

ا فى المطبوع: «فلیس». 

۱ ۱ ۱ وع ص. ط. ف»: «الدلالة».‎ ٥ 

1 قوله قدس سره: «و لیس یمتنع قیام الدلیل على أن الامام ...۷ء جوات اخر عمّا اورده القاضی. 
و محصوله: أنّ ما تمسّكنا به من دلیل اللطف لا یقتضی تعدّد الأئمّة؛ لأنّ اللطف حاصل بوجود 
إمام واحد في العالم مع ناب له في الاطراف. و یکون هو من ورائهم بتدارك الخلل الناشی من 
قبلهم. كما جاز ذلك فی زمن النبی صلی الله عليه و آله ۰( الاسترابادي). 


۱. فصل فى تتبع ما ذکره مما یتعلق بوجوب الامامة ۳۹ 


بن أن یقت کل العالم عليه. أو بعضهم. و وقوفٌ الجمیع غَيرُ ممكن. 
بُ أن تكون الله غير مُرَاحةٍ. 
إلى آخر كلامه. ' 
فأول ما نقول فى ذلك: أنّا لا نوجبٌُ إمامةً واحدٍ فى الزمان بالدليل الذي دنا على 
وجوب اس الجملة" و کا المرج في ذلك إلى آمور 2 و قد یجوزآن ۱ 
تلف المصلحه فیه؛ فیکون تاره اماماً واحدأ و تاره جماعة. 


فان أراد بما سال عنه -من حال ظهور امامت و لزوم الجُھل * بهاا - 


ابتداءَ الامامة و ول الائْمّ ففی ذلك الحال إذا لم یَتمکن الجميعٌ من العلم بحال 
الإمام الظاهر فی أَحَدِ المواضع. قد يجوز" عندنا بل يَجِبٌ -اقامة أَنْحَة عذة؛ 


5 فی المغنی: (حکم). 

. المغنی, ج ۲۰(القسم الأوّل). ص ۲۱. 

. و هو دلیل اللطف. 

۱ فی المطبوع: «یسأل». 

. هکذا فى «ص» و حاشية «ج». و في ساثر النسخ و المطبوع: «الحجة» بدل «الجهل». 

٦‏ هکذا فی «ج. ص. ط. ف». و فى سائر النسخ و المطبوع: «لها». 

۷ قوله دس سره: «قد يجوز عندنا بل يجب ۔ إقامة أئمّة عدّة؛ لتکون علّة الجميع مُزاحة». لا 
یقال: ان آمر الامام لا يزيد على آمر النبئ فی ذلك. فاذا ظهر النبی فی أوّل آمره و لم یتمکن 
الجمیع من العلم به لم يجب بعث آنبیاء عدّة. فمن كان فی أطراف العالم متديّنين بدین النبی 
السابق عاملین بشریعته وجب عليهم البقاء على ذلك حتئ تبلغهم دعوته و تصیر عللهم مُزاحة. 
و لو فرض ذلك فی أوّل الأنبياء. فالواجب علیهم هو العمل بالأحكام العقليّة فحسب حتّى 
يبلغهم آمره. و کذا الحال في أوّل الأئمّة بعد النبي يجب عليهم متابعة من أرسله إليهم من نواه 
حتی یبلغهم آمر الامام بعده و تصير عللهم مُزاحة؛ فلا يجب على الله تعالی اقامة أَئْمَة عدة. 
لأنا نقول: ال مقصوده قذس سره أنّه لو فرض تعلق التکلیف بالجمیم في أوّل وهلة بمعرفة 
إمام الوقت و التزام الحجة فى ابتداء ظهوره لم يحصل ذلك الغرض الا بنصب ائمّة متعددین. 
و كذلك الامر فى النبی لو فرض ذلك. و لا خدشة فیه؛ فتامّل. (الاسترابادي) . 


2-4 یہ ہم 


Oo 


۳۳۰ ۱ الشافی فی الا مامة ۳ 
لتكون عِلَّة الجميع مُزاحة '. 
Tf pele‏ 3 2 ۱ م 4 1 ما سح و ام ۱ 
فامّا إن سال" عن الأحوال التي تُلی الابتداء " من حَيتٌ لم يُمكِنْ من هو فى 
أطرافِ البلاد العلم بحالِ الإمام و ظُھورِہٴ عند حصول النصّ عليه و تصبه إماماً. 
فعندنا أن هؤلاء و إن م ینْمکنوا م ين العلم بما ذْكِرَ في الحال فهُم هم عالمون بامامة 
الإمام الذي هو قبل ذلك الامام اه ارت ولآ اضر ت هو 
بحسب تابیرهم. و هذا كافٍ لهم في مصلحتهم. و ليس يتصل بهم فقد الإمام 
و مَونُه الا مع اتّصالٍ غَيرِه و ظهوره و قيامه بهم مَقامَه.' 
فى کلامه شبهة لو آمکن أن یَتَصل بهم فَقَدٌ الامام و يَعرّوا" من اعتقاد إمامته من 
عير أن يَنَصلّ بهم قیامُ الإمام الا خر مَقامّہ؛ فأمّا و الأمرُ على ما د كرناهء فالقَدح بمثل 
ذلك ساقط. 
3 فی حاشية «م»: «یمکن آأن یتقض باللطف فی نبوّة سیّد المرسلین صلی الله علیه و ھ بان 
إزاحة علة النائین عن مستقره صلّی الله عليه و آله لا يكون إلا بوصول الخبر إليهم» فكما لم 
5 ا اا 


و فى حاشية «م»: (ما ذكره ا -مبنی على إمامة النبيئ صلى الله عليه و آله و لو خض 
او جح یہت فنص النبی المستخلف عليهم کاف. كما ذكره د تدعق ا - في 

.٤‏ فی «ص»: «فظهوره». 

۵ فى «ج. ص. ط» ف»: «و قيامه مقامه بهم» بدل «و قيامه بهم مقامه». 

ا لآن عي شرائط الإمامة عند الإماميّة نص المتقدّم على المتأخر. 

. العُوِيُ: حلاف اللبس. راجع لسان العرب ج ۱۵ ص 45 (عرا). 


۲۲۲ فصل فى تتبّع ما ذكره مما یتعلق بوجوب الامامة‎ .١ 
[عدم التلازم بين ثبوت الفترة في الرسل, و ثبوتها في الأئمة]‎ 

فأمًا تفه القترة بَِينَ الوُصُلِ' فبَعيرٌ'؛ لا المعلومٌ من حال الفترة هو 
خلو الزمان من النبی» لا ین الامام؛ فمن این أن الفكرة إذا ثبتت في الؤسُل 
وجْبّت في الأئمّة؟ و هذا نما" یلم من جَعَلَ النبوَةٌ في كل حال واجبت دون من 
اما اف ناف 
[في بیان آن الامامة لطف] 


فما حکایته عا ما نَذْهَبٌ إليه' من کون الامام لطفا و وله 


وو سس او يا ميم علي رھ وت ان لا فترة: بين الرسل؛ لأنّ في حال الفترة 
يجب أن لا تکون العلة مزاحة و هذا يوجب الاتصال و زوال الانقطاع, و قد ثبت بالقرآن و 
غيره الفترة بين الرسل و حصول نذير لقوم وقتهم بعد ما لم يحصل النذير. و کل ذلك يبطل ما 
ذهبوا إليه». المغنی: ج ۰(القسم الاوّل)» ص ۲۲. 

5 وله فش «فأمًا تعلقه بالفترة , بين الرّسّل فبعید». محصوله: أنه لو تمّ دلیلکم لكان في 
زمان الفترة نبی أو إمام» و لیس فيه نبی و لا إمام. و قد یُقال: اه توهّم أنّه إذا جاز خلو زمان من 
الرسول کزمان الفترة جاز خاو الزمان من الامام قياساً للإمام على الرسول. أو قاس غير زمان 
الفترة على زمانها بناءً على أن زمان الفترة خالٍ من الامام أيضاً. 

و الجواب عن الأوّل: أنه قياس مع الفارق. و عن الشانی: منع خلوٌ زمان الفترة من 
الامام.( الاسترابادي) . 

٣‏ فی المطبوع: - «ٍنما». 

.٤‏ فى المطبوع: -«من اعتبر. 

۵ قوله قَدّس سره: ہو هذا إِنّما یلزم من جعل النبوة فی کل حال واجبةء دون من اعتبر ما 
اعتبرناه» أي النقض بزمان الفترة اّما یرد على مَن أوجبّ النبوّة في كل حال و زمان. فیقال: لو 
صمٌ ذلك لم یتحمّق زمان الفترة. و لا یرد علی من أوجت الامام اھ فی کل زمان لا 
خلوٌ زمان الفترة من الامام ممنوع عندهم. (الاسترابادي) . 5 

1 فى المطبوع: «به». 
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7۳۷ الشافى فی الا مامة اج 
كتين لقاع عم لک هذا اقول ادو اس تال 
ُجوزوا في ذلك " حل بعض الأأزمنة منه. ' أو بَعضی المكلفين... 
م قوله من بَعدِ ذلك: 


مقر ۵ 


لم تقل أنّ هذه المعرفة طف الا بدلیل, ۳ مئلّه من الادلة قائ 
[فيما كرتم من الامامة]" لِيَتِمّ ما ذکرتم 
فالإمامةٌ عندّنا لعف فی الذّين؛ و الذي ید على ذلك: آنا ودنا" الناس متی 
خلوا من الرؤساء و من یَفرعونَ إليه في تدبیرهم و سياستهم. اضطریّت أحوالهم. 
و تُکذرّت عيشتهم. و فشا فیهم فعل الفبیح. و هر بهم "الم و البفی. و أنّهم 
کال او ورن او زوا ترجعون إليهم في أمورهم كانوا إلى للاج رت 
و من الفسادِأبعَدَ. و هذا أمرٌ عم کل قبيل و بَلدةِ و کل زمان و حالِ؛ فقّد تَبَتَ کب ان 
EN‏ 


.١‏ أي يعم جميع الأزمنة و المكلفين. و كلمة «یعم» مطموسة فی المغنی و لذا ترك المحققون 
مكانها فارغاً. و فی حاشية «م»: «یعنی: و لکن لا یعم کون الامامة لطفاً بالنظر إلى المکلفین لخروج 
الامام نفسه عنه. و لا التکالیف لخروح التکالیف القلبيّة. و السیّد رحمه الله تعالیٰ خصه بمن يجوز 
منه فعل القبيح من المکلفین و بالتكاليف البدنيّة. و تردّد في كونه لطفاً في القلبيّة (ح. س )). 

۲. قال القاضی: «أمكنكم هذا القول» أي القول بوجوب الإمامة من حيث كونه لطفاً. أو ات 
بکون الامام لطفا فاً. و الأخير أنسب ہما سيفرّع عليه؛ حيث يُفهم منه أن الإمامة ام تكون لطفاً إذا 
كان کالمعرفة في العموم.(الاسترابادي). 

۳ فى المغنی: «فی ذلك». 

1 فى المغنی: (من الإمام». 

۵ ما بين المعقوفین من المغنی. 

. المغنيء ج ۲۰( القسم الأوّل). ص ۲۳-۲۲. 

۱ فی المطبوع: +دأن). 

فی المطبوع: «منهم». 


> < 


۳۳۳ فصل فى تتبّع ما ذکره ممّا یتعلق بوجوب الامامة‎ .١ 


[عدم لزوم التسوية بین الامامة و المعرفة من کل وجه] 
فاما تعلقّه بعُموم اللطفب فی المعرفة و إيجابه عَلَینا الحاق الامامة بها فی 
ذلك" فبَعيدٌ؛ لأن المعرفة لم نَع کل تکلیف و مُكلّفٍ من حَیثٌ كانت لطفا: بل 


و 
.- 


دس ارت ما رس ات شا 
و لیس یم " فی الألطاف أن یَختلف؛؟ فیکون بعضها عامَاً من كل وجي 

و بعضها خاصّاً من کل وجي و بعض آخرعاماً من وجه و خاصّاً من وجه آخر. 
فمثال ما هو عام من كَل وجه المعرفة؛ فإنّها تعُمُ کل مُکلف و تكليفف آمکن أن 

تکون لطفاً فيه" و تَحُمُ أيضاً لأحوال. 

5 قال في المغنی: «فإن قالوا کذلك أي أن الامامة واجبة من حيث كانت لطفاً ‏ نقول: و لا يمتنع 
فی اللطف أن يعم کل التکلیف و كل المکلفینء كما یقولونه فی المعرفة بالله تعالئ. إلى غير 
ذلك. قیل لهم: لم نقل إنّ هذه المعرفة لطف إلا بدلیل. فبيّنوا أنّ مثله من الادلة قائم فیما ذ كرتم 
من الامامة لیتم ما ذکرتم. و الا فقولکم مطرح». المغني. ج ۲۰(القسم الأوّل). ص ۲۳. 

۲ قوله قذس سره: «و ایجابه علینا الحاق الامامة بها في ذلك». لا یخفی ما فی هذا الاقتراح من 
القاضي من الشناعة؛ وهل فيمن يقول بوجوب اللطف على الله تعالی من المعتزلة و من يجري 
م اون قال باستواء الألطاف فی العموم؟ كيف و لم یجعلوا لطف النبوّة کلطف المعرفة. 
و لطف الواجبات الشرعیّة کفیرها؟ و أنت بعد الوقوف على هذا و أمثاله تعلم أنّ غرض 
القاضی ليس إلا التمویه و التلبیس على الجَهَلَة و العوامٌ من آبناء پْحلته. فيُزري بالمذهب الحقَ 
بما لا حقیقة له. و يخيّل إليهم أنه ليس مبنيّاً على أصل و آساس.(الاسترابادي). 

۳ فى المطبوع: «بممتنع». 

٤‏ فى المطبوع: + «بعضها». 

.٥‏ قوله فُدذُس سره: «فإنها تعم کل مكلّف و تكليف أمكن أن تكون لطفاً فیه» فيه إشعار بأن 
قوله: «فیکون بعضها عامّاً من کل وجه» مختص بما أمكن أن يكون ذلك العام لطفاً فيه؛ فان 
المعرفة ليست لطفاً فى نفسها و لا فیما یتقدمھا من التکالیف . و المناقشة بأنّه على هذا یکون 
كل اه ا لطفى وو ف فى كز بها اک أن کرو ها ند فا سر 
التقسیم؟ -ممًا لا وقع لە؛ لظهور المقصود. (الأسترابادي). 


٤۸/1 


۸۱ء 


١ الشافی فى الإمامة / ج‎ ۲٤ 

فأما ما يَحُهُ مِن وجه و بخ من آخَرَ فكالصلاة؛' لأنّها تجبٍ على کل مُكلّفٍ 
غیر مَعذور بخصول مَنع أو ما يجري مجراه" و ليس يُمِكِنٌ القَطعٌ على عموم" 
گونها فا في کل تكليفي؛ ل لا يمي أن تکون خاضّةٌ في التکلیفیہ و إن كانت 
عامّةٌ فی المُكلَّفِينَ. 

انا الأأحوال: فممّا لا ےد فی نها لت ا لها"؛ لوجودناا حوالاً لا 
يَجِبٌ فيها فعل الصلاق, بل لا بسن 

ما الأأحوال التى لا يجب فیها: فهی الأحوال التی آم توق" للصلاة الواجبة. 

٣‏ فیها: فهي السي تهى :الله عز وجل عن الصلاة سم 
خضورها.؟ 

فأمّا ما هو حاص من کل وجه: فكخَلقٍ الولد لزيد أو تثمیر مال عمرو؛ فائه لا 
َمنَنِمٌ أن یکون لُطفاً فى بعض تكاليفه. َل فی واحدٍ منهاء و کذلك لا يَمتَيْم أن 
یِکون له لطفاً دون عيره من الناس. و كذلك" أيضاً فی الأحوال؛ حتّی يكون لُطفاً 


.١‏ فى المطبوع: «كالصلاة». 

.٢‏ كالحيض و النفاس للمرأة. و فقد الطهورين على قول من يقول بمعذوريّة فاقدهما. 

25 فى «ص ا: «علی حصول عموم کل مکلف». و فی «ف»: «علی عموم کل مکلف»؛ كلاهما بدل 
«علی عموم)». 

.٤‏ اي الصلاة. 

۵. 5 للاحوال. 

ان المطلوب - کوَعَد و وَرِمَ ‏ يجه وَجُداً وجده و وجُوداً: آدرکه. القاموس المحیط ج ۲ 
ص ۶۷۱(وجد). 

۷ فى «ج. صء ط. ف»: «لم ےتا 

۸. أي مع حضور تلك الحال. کصلاة السکاریٰ, و قد نهی سبحانه عن الصلاة في تلك الحال. 

۹ فى «ج» ص ا: «فکذ لك ». 


۱. فصل فى تتبّع ما ذكره مما يتعلق بوجوب الإمامة ۲۲٢‏ 
امس 

فاذا نحت هدو الجملة فما المانِمُ من أن یکون وجوذ الإمام لُطفاً لكل مُکلّب 
كانَ على صفة من يَجورُ فيه فعل " القبيح "و فى کل حالل. و ان جَوَّزنا اختصاصّه 
6 ہئٌٰٰٔ۶۹۰ ۲ت 
الحُصومَ أن ۶٤‏ ی٘0 قَصدّنا 
بذلك الحاقه بالمعرفة فی شمول مَن اختَصّ بالصّفة التي ذ کرناها من المکلفیت. 
و عُموم الأحوالٍ أن يَلرَمَنا التسوية بيه و بِينَ المعرفة' من كل وجه. 

على أنّا لم يَظْهَرْ لنا القَطمٌ على گون الامام لطفاً فی کل الأفعالٍ و التکالیفی 


.١‏ فى «ج. صا : «ثبت». ا فی المطبوع: «صفته». 

٣‏ قوله قدّس سرّه: «لکل مكلف كان على صفة من يجوز فيه فعل القبیح» فلا يلزم أن يكون 
للإمام إمام. ولو قيل لطف الامام لا ینحصر فى التبعید عن القبیح. فجوابه ما سیشیر إليه قدس 
سره . ( الاسترابادي) . 

.٤‏ فان من شروط وجوب الرئاسة و الامامة ارتفاع العصمة عن المكلّف. أي تجويز فعل القبيح 
عليه. راجع: الذخيرة ص .4۰٩‏ و فی حاشية «م»: «أي لم يكن معصوماً فلو قدر أن يكون أهل 
عصر معصومين جميعاً لم یکونوا مفتقرين إلى الإمامة من هذه الجهة. و سيصرّح به السيّد من 
بعد هذاء فانتظر (ح. س )». 

۵ فى حاشية «ل»: «ظرف او علة لقوله: «ليس يجب». و فاعل «يجب» قوله «ان يلزمنا». 
وا ا وبا ين و ار الم ای جت ااا او کا رت 
لأا أثبتنا الفرق لما ألزمنا الخصوم أن يكون وجود الامام مختصَاً بمکلف دون آخر و بحال دون 
حال» و الا لا یمکن تخصيصها. و نما قصدنا بالتسوية الحاقه بالمعرفة فى شمول من اختض 
بالصفة التي ذكرناها. .0 ۱ 

ا فرك قاس س دان لرا الو نم بين المعرفة» فاعل لفظ «يجب» فى قوله «فليس 
يجب». و المقصود أَنّه لو وقع تشبيه فى كلامنا فهو لا یقتضی مشاركة المشبّه للمشبّه به من 
جميع الوجوہ.(الأسترابادي). 

۷. فى المطبوع: «في». 


۳۳۹ الشافى فى الإمامة / ج ۱ 


کظهوره" فیما يَتعلقٌ بافعال الجوارح. فانه لا يَمِتَنْعٌ أيضاً أن یِکون لطفاً فیما 

یَختص القلوب من الاعتقادات و القصود؛ لان المعلوم من حال الناس ان صلاح 
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شرائرھم کالتابع لصلاح ظواهرهم» و ان استقامة امورهم و حسنَ طريقتهم فيما 

يَقَعُ من آفعالهم الظاهرة من أ كبر " الدواعی إلى استقامة ضماثرهم أيضاً. و على هذا 

یُمکِنْ ان يَكونَ الإمامٌ لطفاً فی الکل. ؛ 

و اما تَکَلَقُنا ما تدم من الکلام حَیثٌ كانَ هذا الوجة' كأنّه غیر مقطوع عليه 

و ممًا يُمِكِنٌ أن یَعرض التجويرٌ' فيه" بخلاف ما قد رناه.۸ 

.١‏ فی المطبوع: «لظهوره». ٦‏ فى «ص» و المطبوع: - «أَنْ». 

7 فى المطبوع: «أبر). 

.٤‏ فإذا کان الامام لطفاً فی أفعال الجوارح. و هی ألطاف فی آفعال القلوب. کان لطفاً فيها حتّی 
فى المعرفة و لو بوسط؛ فتدبّر «ح س ». ( من حاشية «م»). 

۵ أي کون الامام لطفاً فيما يختص القلوب من الاعتقادات و القصود. 

٦‏ فی رج ص. ط): «بالتجویز). 

۷ قوله قدس سره: «و ممّا يمكن أن يُعترض بالتجويز فیه». لا یقال: كيف يمكن التجويز للقاضی 
تكليف كالمعرفة؛ فیجوز لنا أن نمنع الملازمة بناءٌ على أنّ اللطف لا يجب أن يكون عامَاً کالمعرفة 
وأن نسلم الملازمة و نمنع بطلان التالی و نستند إلی جواز عموم اللطف فى کل الأفعال و التکالیف. 
لأا نقول: لعلّه قذس سره استظهر حيث جاز أن يكون غرضه النقض التفصیلی فيقول: صغرى 
- مشعراً بأنّ المنع مكابرة -بتفصیل الأقسام التي لا نزاع لأحد من القائلين باللطف فيهاء ثم لما 
يُعترض» یعنی : علی تقدیر کونه فی مقام المنع. و يُحتمل أن یکون مقصوده قدس سره آنا نما 
نذکر فی مقام سند المنع ما نقطع به و لا نجوّز غیره, و هذا الاحتمال و ان آمکن أن يُذكر فی هذا 
المقام إلا أنه لمّا كان غير مقطوع به عدلنا عنه أوّلاً. (الاسترابادي). 

۸ فی المطبوع: «ما قرّرناه». 


۲۲۷ فصل فى تتبع ما ذكره مما يتعلق بوجوب الامامة‎ .١ 


[عدم دلالة العقل على عدد الرؤساء و لا صفاتهم] 
فأما قوله: ۵0۰/۱ 
و لا قرق ين من قال: «الإمامة لْطفٌ» و بين من قال منله في الإمارة 
و سائر مَن یيَقومُ بشيء من و ' الذَّينِ و بَينَ مَن قول ذلك في إمام 
واحدٍ و بَينَ من یقول " في إِمامَينٍ و " أئمة. ' 

فقّد تقدّم ین كلامنا ما فده ٭؛ و بیان العقول دال على وجوب الرئاسة في 
و وپ جرب بت شی 
ین الولایات رئاسةٌ في الدّينِء و مک اللطف بها و الانتفاع ظاهره و ما ّم نجع 
م الكل و رئيس الجمیع بصفة الأمَراء لكل أَحرَ ستذگزها إن شاء الله عالى. 

و إِنّما كانَ لز کلاشه و گا تسل الدلیل علق وجوب الامامة اا التي 
تحص بها ما قَدَّمْناه من وجوب الرئاسة” فيُقال: ان العقول لا تُفَرّقُ فيما 
أُوجَبتّموه بين رئاسة الامام و الأمي و رئاسة واحدٍ و جماعة. 

61ر8 2 الزن وجوب الرئاسة في الجُملة علی ما دکرن و في صفات 
التي و غد الرژساء علن غیره م شا کلائه 


۱. فى المغنی: «أمر». 

۳ فی «ط. ف»: «یقو له». 

۳ في المطبوع: «أو). 

۲۳ المغنىء ج ۲۰(القسم الأوّل). ص‎ .٤ 

.۲۱۸ تقدّم فی ص‎ .٥ 

٦‏ فى المطبوع: +«امر». 

۷ و هو دليل اللطف المتقدم فی ص ۲۲٢۱‏ و المعنی: أنّنا لو استدللنا باللطف على وجوب اصل 
الامامه و صفاتها معا للم ما قاله القاضی. 

۸ من دلیل اللطف. 


۳۳۸ الشافى فی الامامة / ج ١‏ 


اا راز القول نان مغرف لإمام لا تُمكِنٌ ميخ المْکلفین ناكا لواحن 
فقد با ما فيه '. و فصّلنا الکلام ت تا را ای 


[إمكان معرفة الجمیع بالامام] 
فأمًا وله 
من 5 و متی قالوا لنا:' 0 ذلك فى حال و حال» 7 ۷ 
فجَوّزوه في قوم دون قوم .. 
إلئ قوله: 
۱ و قد كان یَجبُ على هذا التعلیل أن تَعرِق' ماع زٌمانناء و الا فيَجبُ أن 
نکون معذورین." 
فقد تقدم شیء من الکلام على مَعناه و جملته: أن معرفة الامام و معرفة ما 
يديه و ان لم یَحصُلا لكل أَحَدٍء فإنّ الجَّميعَ مُتمکنونَ من حصول المعرفة له" 
و استماع الاداء۸ منه؛ لأنهم قادرون على إزالة خوفه» فیتمکه؟ عند ذلك من 
.١‏ تقدم فى ص ۲۱۹. 
۲ فى المغنی: ہو هنا قالوا» بدل «و متئ قالوا لنا». 
۳. فى المغنى: «فى يوم دون يوم). 
۶ فی «ص» و المغنی: «آن یعرف ». 
۵ المغنی. ج ۲۰(القسم الاوّل» ص)۲. 
7 تقدم فى ص ۲۱۷. 
۷ آي للامام. و فى أكثر النسخ: «لهم». 
۸. فی «ج» و المطبوع: «الأدلة». 
۹ فى المطبوع: «فیمکن». 


۱ 


. فصل فى تتٔع ما ذکره ممّا يتعلق بوجوب الامامة ۲۹ 


و ع اي بای 


تغرف 7 زمانه. 


[الفرق بين خبر الإمام في حياتهء و خبر الرسول بعد وفاته] 


فأما قوله: 


ان خَبَرَهم - يعني" خَبَرَ الأئمّة" ‏ إن“ أغنى* عن مُشاهَدةٍ الإمام'. 


۱ قوله دس سره: «لا هم قادرون على إزالة خوفه. فيتمكن [عند ذلك ] من الظهور». إن قيل: 


دو 


© 


۹ 


نحن نعلم أن فی أوليائه من الشيعة الإماميّة من له خلوص الموالاة له عليه السلام و الانتظار 
لظهوره مع رسوخ العزيمة على اتّباعه و بذل النصرة له بمنتهی مقدرته و هو لا یقدر على أكثر 
من ذلك. فعدم ظهوره له یدل على أنه لیس لطفاً له فی تكاليفه. و إلا كان ينبغي سقوط 
قلت : سیجیء فی کلامه قدّس سره جواب هذا السژال. و الجواب الاجمالی عنه هو نا قد 
علمنا بالقاطع وجوب الأصلح و فعل اللطف علیه تعالی, فتعلم 8 تعالی لم بترك ما هو 
الواجب عليه من نصب الامام فی كل زمان بعد ما تبیّن کونه لطفاً. و عند ما علمنا وجوده لا یلزم 
علينا معرفة سبب غیبته و استتاره و لم يضرّنا الجهل به؛ لاه تعالی لم یکلفنابذلك. و إن علمنا 
ےہ ا ات جع إلى المكلفين. و سنذکر فى ذلك کلاماً مبسوطاً لبعض أصحابه. 
(الأسترابادي). 

فی المطبوع: «أعني». 
GT os‏ سس نت 

فی المطبوع: - «آن ). 


۱ اي آغنی النائین عنه الذين لا یصلون الیه؛ لبّعد المسافة بينه و بینهم أو لغیبته «ح س»(من 


حاشية «م»). و فى المغنى: «إن أعفى». 
قال القاضی: هن خبرهم - یعنی خبر الأئمّة عليهم السلام -إن أغنئ عن مشاهدة الامام...» 
هذا رد لجواب أصحابنا عمًا أورده الخصم من أنّه يلزم عليكم فى غيبة الامام إبطال الفتاوئ من 


مت 


7 الشافی فی الا مامة اج 


یر رسول و التوائژ بأن بغي عن الإمام أولئ ....' 


و الجواب: أنّه یتولی ذلك فقهاء الشيعة بما نقلوه عن أئمّتهم الطاهرين سلام الله عليهم 
أجمعين. و من خرج عن هذه الطريقة فليس له أن يُفتى و لا يحكم بحکم؛ إذ مداره على العمل 
بالظنون التى لا مدرك لها يعوّل عليه كما يحصل من القياس و الاستحسان. و على الحكم بالرأي 
الذي هو رجم بالغيب. و محصول الرد: أنه لو صح ذلك فلا حاجة بكم إلى الإمام أصلا؛ لاه 
إذا جاز الاستغناء بخبر ممّن تقدم من الآئمّة عليهم السلام عن مشاهدة إمام الزمان. جاز 
الاستغناء بخبر النبی صلى الله عليه و آله و التواتر عن الامام رأساء بل هذا أولئ. 
و یرد علیه: أنه على تقدير حصول الاستغناء عنه فی العلم بالشريعة بعد النقل اّما لزم ما ذكرته 
لو كان لطف الإمامة منحصرا فى تعليم الشريعة و الحكم بھاء و لیس كذلك. 
و لیس له أن یقول: إلى إِنّما أوردت هنا على دليل وجوب الإمامة من جهة تعليم الشريعة 
و وجوب رجوع الناس إليه فی أحكامهاء لا على غيره من الادلة. لأنَا نقول: ما أوردته على هذا 
الدليل إِنّما يلزم لو اكتفينا بهذا القدر, و مّدار هذه الطريقة من الاستدلال على تعليم الشريعة لو 
احتيج إليه و حفظها من التغيير و التبديل و السهو و النسيان فی النقل و تعمّد الاعراض عنه من 
الناقلين أو بعضهم بحيث لا یبقی بعده ما يحصل به التواتر و أن جواز وقوع ذلك كله يوجب 
وجود الإمام و إن كان غائباً. و ظاهر أن ما ذكرته لا يفيد الاستغناء عنه فی ذلك . 
على أنّ كلامه نما هو فى غيبة صاحب الزمان عليه السلام و أنه يلزم عليكم تعطل الفتاوئ 
و الأحكام. وإذ أجبنا عنه بثبوت النقل عن الأئمّة عليهم السلام واستغنائنا به عن مشاهدة الإمام 
عليه السلام فى أحكام الشرع لم يرد جواز استغنائنا بخبر النبي صلی الله عليه و آله عن الإمام 
رأساً؛ لأنّه لو سُلَّم الاستغناء عنه فى ذلك فى الجملة لم يلزم الاستغناء عنه مطلقاً. كيف و فى 
الأنقة الماضین علیهم السلام من بحصل بوجوده من اللطف ما لیس المانم من ظهوره من تا 
الزمان عليه السلام إلا ما یستند إلى المکلفین ؟ فتأمّل. 
والأولويّة التی ادّعاها ممنوعة. كيف و تعدد الرواة عن کل واحد من الأئمّة علیهم السلام و قول 
الكل واحد لا اختلاف بينهم أصلا؟ مما يعين على حصول التواتر و سهولة آمره. بخلاف ما إذا 
كان المخبّر عنه واحدا هو النبی صلی الله عليه و آله و لم يكن بعده من حکمه حکمه و قوله 
قوله؛ وهو ظاهر. (الأسترابادي). 

.١‏ فى المغنى: «بأن يعفى». 

5 لمفنی, ج ۲۰(القسم الاوّل)؛ ص ۶ ۲. 


۱. فصل فى تتبّع ما ذكره مما یتعلق بوجوب الإمامة ۲۳ 

فقّد با ما یُفصَل به بِينَ الأمرین و بيّّا الفرق بِينَ آزوم الحجَة بالأخبار التی 
كول الإمامُ من وّرائها و حاضراً لها و مُتمكناً من استّدراك ما يَقَعُ فيها من الط '. 
و بِينَ الأخبار التى لا إمام من ورائها و لا مَعصوم یرجَمٌ إليه عند وقوع الغلط فيها. 
و هذا فرق واضحٌ فی استغنائنا" عن مُشاهَدة الإمام اکر ا 
و عدم استغنائنا عن الرسول بالأخبار بَعدَ وفاتِه إذا لم يكن فى الزمان إمام یتلافی 
ما من انا فيها. 


۱ تقدم فی ص ۱۱-۲۱۵ ۲. 

۲ قوله قرس سره: «و متمکناً من استدراك ما يقع فیها من الغلط». إن قلت: هذا یقتضی أن لا 
يقع الاختلاف بینکم في مسائل الشریعةہ و الامر بخلاف ذلك . 
قلت: قد أجاب الشیخ رحمه الله على وفق ما سیجیء فى کلام السیّد قذس سره بأنًا لا ننکر 
اختلاف الشيعة فى المذاهب. الا أنّهم لم یختلفوا الا فيما عليه دلیل ذهب عن طریقه بعض 
و وصل إليه بعض؛ و هذا كما نقوله فيمن اختلف فی الأصول و ان كان خصومنامتفقین معنا 
على أن علیها أدلة موصلة إلى العلم. و لیس اختلافهم موجباً لارتفاع الأدلّة على ما اختلفوا فیه. 
فکذلك عندنا الاختلاف في الشرعیّات؛ لأنّ على کل حکم منه دليلاً شرعیّا مَن لم بصل إليه 
و عدل عنه فإنّما أتى من قبل نفسه. و لیس هکذا مذهب مخالفینا فی الشرعیّات . على أَنَھم 
ُجمعون معنا علی آن لادلیل علی كر حکم یوصل الی العلم, و هذا یُسقط ما اعترضوا به. 
و أقول: لا یخلو الأمر من: جواز العمل بالظنّ فی الفروع. أو عدمه. فعلی الاوّل: یکون 
الا ختلاف بحسب اختلاف الظنون التی لها مدرك شرع أو عقلیی يجوز التمسّك به. و ذلك 
ما یحصل بوصول المدارك الشرعيّة الینا و هو لا ہلت الا بوجود الامام من وراء الناقلین. 
و على الثانی: فحرمان القطع فی المسائل قد کان مستنداً إلى غيبة الامام المستندة إلى تقصير 
المکلفین. و كان على الامام حفظ المدارك الشرعيّة بحيث لا يخرج من الناس ما هو الحق من 
المذاهب فی الأحكام الشرعيّة. و حيث لم یمکن حصول القطع فی کل المسائل و لم یسقط 
التکلیف عنهم. لم يكن بد من تحصیل الظنون فی استخراج الاحکام من مآخذها الشرعيّة. 
و حينئذٍ لا حاجة إلى القول بأنْ الاختلاف بحصل من تفريط بعضهم في طریق الوصول إلى ما 
هو الحق ؛ فليتأمّل. (الاسترابادي) . 

۳. فى المطبوع: افی استغنانها». 


0/1 


غرف الشافی فی الا مامة / ج ١‏ 


[عودة إلى البحث عن المقارنة بين المعرفة و الإمامة فى كونهما لطفاً] 


فأمًا قوله: 
فان قالوا: إا لا تقول: «إنّ الاماع مصلحة» من حَيتُ ظََنتُمِ '. لکن لما 
نَعلَمُه ون أن" اجتماع الكلمة على رئيس واحدٍ مُطاع قرب إِلَى تلف 
على الحَیرِ و الطاعة, و العُدول عن الظّلم ۲ القساد... 
ای اخر السوال.؟ 


.١‏ قال القاضی: «فان قالوا: إا لا نقول: إِنّ الامام مصلحة من حيث ظننتم ...»۰ محصوله: نکم لو 


عدلتم عن إثبات الامامة من جهة تعلیم الشرع و ما یتعلق به لما آوردناه علیکم -الی إثباتها من 
جهة کون الامام لطفاً یقرب من الخیر و الطاعة و يقلل وقوع الظلم و الفساد. وَرَدَ علیکم أن 
کونه لطفاً باطل من وجهین : آحدهما: أنّه لو كان لطفاً للمه کل العقلاء كما بعلمون کون 
المعرفة لطفاً؛ إذ ما من أحد منهم الا و يعلم أن خوف المضرّة صارف عن القبیح. و رجاء 
المنفعة داع إلى الخیر و الحَسَنْء بخلاف ما تذعونه فی الامام. و ثانیهما: أنّه لو كان لطفاً لكان 
عَامَاً کالمعرفت و لیس کذلك. 

و أجاب السیّد قدّس سره عن الأوّل: بأن دعوی الفرق تحکم فاسد؛ إذ كما أنّ جميع العقلاء 
يعلمون أن خوف المضرّة صارف عن القبيح و رجاء المنفعة داع إلى الخیرء كذلك يعلمون أن 
وجود الإمام مقرّب إلى الخير و مقلّل للظّلم و الفساد و معد عنهماء و لیس من يدعي أحدهما 
و ینفی الآخر أولئ ممّن يعكس. و عن الثانى: بأ استواء الألطاف فی العموم غير لازم و لم يقل 
به أحد. و العموم في المعرفة لیس من حيث كونها لطفاًء بل لأمر زائدٍ على كونها لطفاً كما تقدم 
فی كلامه قدس سره .(الاسترابادي) . 


. في المغنی: - «أنّ». و قال محقق الکتاب فی الهامش: «لعل كلمة «أنّ» سمّطت من هنا 


فصواب العبارة: من أن اجتماع». و لا یخفی أن ما بعده من الکلمات فی المغنی أيضاً مشوش! 
حيث إِنّ العبارة هکذا: «من اجتماع الكلّ على واحد رئيس مطاع» بدل «من أنّ اجتماع الكلمة 
على رئيس واحد مطاع». 


۳ المغنی, ج ۲۰(القسم الأوّل). ص ۲۶. 


۳۳۳ فصل فى تتبّم ما ذکره ممّا يتعلق بوجوب الامامة‎ .١ 


یل لھم: إِنٌ' الوجه الذي له قُلنا ها" لطف - یعنی ی المعرفة - 
كل مکلّف. و کل فعل من أفعاله؛ ؛ اذ" لا اك من لدم حور 
أن خوف المَضرة صارف. و رجاء المَنفعة داع... 
فقد با فيما مَضَى اختلاف الألطافٍ فی عمومها و خصوصها. و أنّه لا 
يجب خمل بعضها على بعض, و بيا غرضنا فی تشبیه الامامة* بالمعرفة. 
و الوجه الذي من اجله جَمَعْنا بینهما؛ و أنّه لا بَلرَمُا عليه التسوية بَينّھما 
من كَل وجه و أ ذلك و إن تَعَذَّرَ لم يدح فی کون الامامة لُطفاً من الوجه 
الذي ذکرناه. * 
فأمّا قوله: لا أَحَدَ من العقلاء الا و هو عم آن خوف المَصَرَة صارف. و رجاء 
المَنفعة ےج عو الا و هو عالم ينان وچو ال ا 
و انبساط أيديهم مق لوقوع الظّلم و القساد و البَغي و المدوان, أو رافمٌ لذلك. 
فان حَمَلَ نفسه حامل لنُصرۃ مَذهب"له فاسدٍ علیٰ أن يَدَفْعَ ما د كرناه ة فی الرئاسة 
0 یراب ری 98 زب 


.١‏ فی المطبوع: «لکن». 

۲ فی المغنی: «إنّه». و هو خطا؛ لن المراد المعرفة. لا الامام كما فسّر الشریف المرتضی ذلك 
فى جملته المعترضة 

۳ فی المغني: + «المتعالم أنه». 

٤‏ فى ص» و حاشية اج ط ف»: «الامام». 

۵ تقدم کل ذلك فى ص ٢۲۲۔ .۲٢٢‏ 

٦‏ هذا بالنسبة إلى المعرفة كما تقدم فی عبارة المغنی الأخيرة. 

۷ فى «ج. ص ط ف»: «نصرة لمذهب». 
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۱ الشافی فی الإمامة / ج‎ ۳٤ 


ایضاً علی مٹل ذلك فيماذ ك من خوف المَضرة و كونة ضارفاء و رجاء المتفعة 


و کونه داعياً. 


[عدم حاجة الامام إلى إمام] 


فأمًا قوله: 


سس 


. من الدفع و الانکار فیما ذکر فی مسألة المعرفة. 

۱ فی «ج. ص. ط. ف»: «فیما یذکر». 

. فی المعنی: «و تبین». 

. قال القاضي: «يبيّن ذلك...» أي يبيّن عدم کون الامام لطفاً لعدم العموم فیه: أن المعرفة 
لطف لأنّها تعم کل تکلیف و کل مكلف و الامام لو كان کذلك لكان لطفاً فی نفس الامام. و إذ 
امتنع أن یکون الشخص إماماً لنفسه وجب أن یکون له إمام آخرہ و ننقل الکلام إليه. فیتسلسل ؛ 
فالامام لیس له ٍمام قطعاً. فبطل أن یکون لطفاًء فیلزم استغناء الناس عنه. 

هذا تقریر کلامه مطابقاً لما قرّره الشيخ رحمه الله الا أَنّه بنى استغناء الناس عن الامام على 
قياسهم عليه حيث قال: «فإذا جاز خلوٌ بعض المكلفين من رئيس جاز خلوٌ الكل» [التلخيص. 
ج .١‏ ص ۷۸] و اما حمل كلامه على أنّه أبطل لطف الإمام بلزوم التسلسل. دون لزوم کون 
الإمام إماماً لنفسه مع كونه أظهر و أخصر لقوله أن يكون من مصالحه إمام ثان. و لا يخدشه أنه 
يلزم خلاف الفرض؛ إذ بناؤه علیٰ أن الإمام إمام لكل مكلف. و لو کان له إمام ٿان لم يكن هو 
إماماً لذلك الثانی . و هكذا؛ لأنّهِ مفسدة أخرئ ترد على کون الامام لطفاً. و يمكن حمل كلامه 
علی أ 3 الامامة لو رحت أذ نکون لطفاً لکانت عامة, فیکون للامام انا كانه لون لیس اطا 
فی الثانی. فلا یکون عاماً. فلا يكون إماماً؛ هذا خلف. 

و اما البناء على القیاس. فهو بناء على ما هو أشنع من أن یخفی. و إن كان مثله لیس ببعید عن 
القاضی. إلا أنّ الحمل على ما یکون أقل مفسدة ممّا ینبغی أن يُصار إليه. و لو آورد على ما 
حملنا علیه بأق انتفاء الدلیل مطلقاً لا یستلزم انفاء ادال فاد عر اشا غاد فان 
یلزم عدم الحاجة إلى الامام أصلاً. كان له أن یقول: نی آردت الاستغناء عنه من هذه الجهة؛ 
أعنی کونه لطفاً. و هو أوثق ما تعتمدون عليه ؛ فتدبّر. 


۳0 فصل فى تتبّم ما ذكره ممّا یتعلق بوجوب الإمامة‎ .١ 


ا اة ارا ماف ضرم الامام وک 
من مَصالجه إمامٌ ثانِ, و متی جَوّزوا استغناءه عن إمام لزع ذلك في غَیرِہ." 
فبَعيدٌ عن الصّواب؛ لأنّ الوجة الذي م من أجله أو جنا کون الامام لطفاً لا یتعدی 


إلى إمام ' ال تھا کر لطفا لت لا يؤمَنْ ینه فعل القبیح. دون مَن كان ذلك 
070 * فکیف يَلرَمنا القول بحاجة الإمام إلى إمام مع عصمته و كماله و أماينا ین 


وقوع شيء من ین القبیح منه. قیاساً على حاجة الرٌعیَة ی التي لا يوْمَنُ منها کل ما ذکرناه؟" 

۱. ر بھی لی موسر فقد تون المصلحة ماقي لرناسته اضما 

ا ؛ ان اتفاق الکلمة أجمع يشمل الأمّة: بل یمکن أن یُذعی ذلك لو فرض عصمتهم 
جمیعا؛ فتدبّر اح س»(من حاشية «م ۷ 

۲ المغنی, ج (۲٢۰‏ القسم الآوّل). ص .۲٢‏ 

21 فى المطبوع: «إلى الامام». 

۶ قوله قدس سرہ: «إنّما يكون لطفاً لمن لا یؤمَن منه فعل القبیح. دون مَن كان ذلك مأموناً منه». 
قد يُقال: هذا الحصر إِنّما يتم إذا كان لطف الامامة منحصراً في التبعید عن القبيح» و الا فما 
و رپ وہ ہو ل ا سی 

۵. ا «قياساً على حاجة الرعيّة التى لا يؤمن منها کل ما ذكرناء». ب بنین قدس سره 
کلامه على القیاس . و فیما ذ کر ناه مندوحه عنه . لا تقال: اه لو بنی عليه فإنّما قاس استغنا ء الرعيّة 
عن الامام علی استغناء ء الامام عن الامام كما قرره الشیخ رحمه الله دون [قیاس ] حاجته على 
حاجتهم إلى الامام؛ لأنّ الدوران وجوداً و عدماً معتبر فى القیاس. و الجامع هنا اللطف المستند 
إلى التکلیف. فوجوده فى الرعیّة يوجب الحاجه إلى الامام . فیقاس عليهم الامام. و عدمه فى 
الامام يوجب استغناءه عن الإمام فیقاس عليه الرعيّة فیتعا کس الطرفان و جوداً وعدماً. فیجوز 
اعتبار الأمرين کلیهما؛ فتأمّل. 

و یمکن ان یکون قدس سره آراد بالقیاس معناه اللغوي. لا یُقال: لا حاجة إلى ماذ کر ته ؛اذ القاضی 


مت 


۵/1 


۳۳۹ الشافى فی الإمامة اج ۱ 

و لو قیل أيضاً': إنّ الإمام نما ارتفعت حاجتّه إلى إمام من حَيثٌ لم يَصِمَّ فيه أن 
کون تابا ونا و ذلك لا لدلیل قد تج اھ لاب ین تھے سس 
كاملاً وافراً عالماً" غير مُفتقر في شيء من ضروب " العلم و الفضل إلى غیره. 

و ٍذا کان ذلك ثابتاء فل و كان له إمامٌ لم يَكُنْ بد من أن یکون مُتدیاً به فی بَعضٍ 
سو تپ سو اد کے 
عليه؛ لأنّه لا بَجورُ أن یَکون إِمامٌ لا يُفتَمَرُ إليه فی شیء من هذه الخلال. 

و إذاکانّت صفات الامام التی قلمناها تحیل" حاجتّه إلى غيره فی شیء ممًا عددناه 


و ال#جوع إليه في قلیل منه و کٹیر استحال أن یکون للإمام إمامٌ ین هذا الوجه. 


<> قاس حاجة الامام إلى الامام على حاجة الرعيّة إليهء و بعد بطلان المقدّم ببطلان التالی أثبت 
عدم حاجة الناس إلى الإمام . ٠‏ فتقریر کلامه: لو احتاج الرعیّة إلى الامام لاحتاج الامام إلى الاما 
و الثاني باطل. فكذا الأوّلء فصمّ قوله قدّس سره : «قياساً على حاجة الرعيّة» من غير تكلف. 
لأا نقول: نما يستقيم ذلك لو أثبت حاجة الإمام إلى الإمام بالقیاس. و ليس کذلك. بل أثبت 
ذلك بعموم اللطف و هو ظاهر, نعم لو حمل القياس على معناه اللغويّ صح ذلك؛ فتدبّر. 
(الا سترابادي). 

.١‏ قوله قُدُس سره: ہو لو قيل آیضا...» هذا جواب آخراستند فيه إلى سند آخر يصح أن یبطل به 

حاجة الامام إلى إمام آخر رأساً می یدل علی شر ینجوز آن ببحتاج الی غیره في 

ضروب العلم والفضل قوله تعالیٰ : وأ فَمَنْ یَهدی إلى الحق حق آن ینب أمَنْ لا يَھدّی الا آن 
يُهُدئ فما لَكُمْ كَيْفَ تَحْکمُون» [یونس (۱۰): ۳۵] فقد أنكر أن یکون المحتاج إلى غیره في 

الاهتداء إلى شىء من الحق مُنَبَعاً مُطاعاً. و سیجیء الکلام فیما یتعلق بهذه الاية إن شاء الله 

تعالیٰ ( الاسترابادی) . 

فی المطبوع: - «عالماً». 

۱ جمع «ضرّب» و هو الصنف. راجع: كتاب العین» ج ۷ ص (7١‏ ضرب). 

: فی المطبوع: «و» بدل «او». 

.٥‏ في المطبوع: «و» بدل «او». 

3 أى تجعلها محالا 


۲۳۷ فصل فى تتبّع ما ذکره مما یتعلق بوجوب الامامة‎ .١ 
و جرئ ما ذکرناه هاهُنا مُجریٰ قولهم: «ٍن المعرفة لطف فى کل تکلیف'‎ 

۳ 2 ۰ 5 ےھ ۲ 8 ت ۰ 1 ۰ 3 2 و م 

سوی التکالیفب التی تقدمها. مثل تکلیفب النظر فی طریقها و ما جری مجراه». 

و لمّا حرجت المعرفة من أن تکون لطفاً فى بعض التكليفي من حَیثُ لم يَصِمَّ أن 

تکون لطفاً فيه. و قامٌ غیزها مقامها فی اللطفی و لم يَلرَمْ علین ذلك أن لا تکون لطفاً 

فیما يَصِحّ أن تکون لطفاً فيه لم يَمبَنِعْ ایضاً أن یَکون الامام لطفاً لكل مكلف صَحٌ فيه 

مَعنَى الاقیداء و الائیمام بغيره" و إن لم يَكَنْ لطفاً لِمَن لا یَصحٌ ذلك فيه من الأئمةٍ 

و الأنبیای بل قامَ لهم غير الامامة فی اللطف ‏ مَقَامّها. * لكان وجهاً قويَاً مُعتَمَداً.١‏ 

.١‏ قوله دس سره: دو جری ماذکرناه [هاهنا] مجری قولهم: إن المعرفة لطف في کل 
تکلیف ...». فيه إشارة إلى نقض و حل . 
أمّا الأول فيقال: لو صح ما ذكرته من عدم کون الإمامة لطفاً بناءٗ على اعتبار العموم فى اللطف 
كالمعرفة؛ لزم أن لا تكون المعرفة أيضاً لطفاً؛ لأنها ليست لطفاً فی نفسها. و لا فی التكاليف 
و ما الثانی, فبأن يُقال: عموم اللطف إِنّما هو بالنسبة إلى ما يمكن أن يكون لطفاً فيه؛ فكما 
أن المعرفة ليست لطفاً فيما لا يمكن أن تكون لطفاً فيه ولا ينافى ذلك كونها عامّة. كذلك 
الإمامة لا يَمنع عدمٌ كونها لطفاً لنفس الإمام و غيره مما لا يمكن أن تكون لطفاً فيه أن تکون 
عامّة. (الأسترابادي). 

۲ فی رج ص٠‏ ط. ف»: «یتقدمها). 0 فى المطبوع: «لغيره». 

.٤‏ قوله قدّس سرہ: «بل قام لهم غير الامامة فى اللطف مقامها». اللام فى «اللطف» للجنس. أي 
فى آفراده. و هو اللطف الذي يقتضى العصمة. و الحكمة اقتضت عدم عمومه. و إلا كان کل 
واحدٍ من الناس فى مرتبة النبوة أو الإمامة. و استلزام وجود ذلك اللطف فيهم لو فرض اقتضاء 
الحكمة له ۔استغناءھم عن الامام لا ینافی احتياجهم إلى الامام و حالهم ما هو معروف. و بناء 
الدلیل عليه. و سیجیء فی کلامه قدس سره .(الاسترابادي). 

۵ فى حاشية «م: «فإن قلت: فیجوز قيام غير الامامة مقامها فی اللطف فی غير الامام أيضاً. فلا 
يتم الدلالة على و جوب الامامة بخصوصها. قلت: کون و جود الرئیس لطفاً فيمن لا یمتنم بالنظر 
إليه ضروري, و أَمّا من امتنع فيه ذلك فلقیام غیره مقامه مجال (ح. س)». 

5 قوله: «لكان وخا جواب «و لو قيل ابضا». 


۳۳۸ الشافی فی الا مامة اج 


[عدم اقتصار الحاجة إلى الامام على دفع الفرقة] 


فأمًا قوله: 


و یمهم علی علتهم: أن + ال تعالی وت Ec‏ 

يَستَغِيَ " عن إمام؛ لا الألفة و القرقةإنّما موت 
فطریف+* نان خکاه عنا ین الاستدلالي لمتقتصز فیه علی ذکر ارف 
عند عدم الامام قط بل قد دگرنا أيضاً وقوع الظلم و الساد. و فعل التحیر 
۰۵٥۵‏ ؛ و لا ان في 
الواحد ٭ اما يَصح : فی الواحدِ فعل الطاعة و تَجِنْبُ المعصية'؟ و هذا" سَهوٌ مِن 


في المغني: دلو خخلق». 

1 فی المطبوع: «لاستغنی». 

۳. المغنی۔ ج ۲۰(القسم الأوّل). ص ۲۵. 

.٤‏ الطریف: الغریب و المستحدت. راجع: القاموس المحيطء ج ۳ ص ۲5 ۲؛ الصحاح ج 4 ص 
۶ (طرف). 

قم وه دای یات ان ار ای تا ل وکا الا 
كأنه اس سره لم برد به لتسلیم و تنل بعد المنع کو يرد اڑھد مکابرة. و قد ہکا اا 
الاد يجوز انضمام غیره إليه» و الجواز كاف فیما نحن بصدده فیُجزي في الواحد أيضاً ؛ فتأمل 
فیه. أو أن المراد بالألفة ما يمل الاستیناس بالله سبحانه و الملائكة و نحوهم. (الأسترابادي). 

.٦‏ في اج ص ط: «القبيح». 
و قوله دس سره: : «] ما یصح ف في الواحد فعل الطاعة و تجلب القبيح؟» أي صحَة يستوي او 
يجوز معها الطرفان,فیْحتاج إلى اللطف بالغایتین معاً. (الأسترابادي) . 
و فى حاشية «م): «و من خلق وحده يجوز منه فعل العنف و الكذب و نحوه ممّا لا یتعدی إلى 
غيره. و الامام لطف فيها(ح. س)». 

/ا. فى المطبوع: «فهذا». 


۳۳۹ فصل فى تتبّم ما ذکره ممّا يتعلق بوجوب الامامة‎ .١ 


[استغناء المعصوم عن إمام تصرفه عن فعل القبیح] 
فأما قوله: 
و یلم إذا كان المعلومٌ ِن حال الجماعة آنها تبقى على الطاعة 
كالملائكة أن تستغيي عن الامام ....۱ 
فلاشك أن مَن كانَ معصوماً فهو مسفن عن إمام يكو لطفاً له في الامتناع من 
القبيح ؛ و ليس مَعنّی المعصوم أكثّرَ من أن یُعلم أنه يَبقى على الطاعة و لا يحرج 
عنها. و لا رقي الاستغنام عن الامام مين هذا الوجه قن ن اسان نیقی 
على الطاعة كالملائكة. و بَينَ الأئمّة و الأنبياء. ؛ 


.١‏ المغنى. ج ۲۰(القسم الأوّل). ص ۲۵. و فيه: «عن إمام» بدل «عن الامام». 

۲. قوله فقس سره: «عن إمام يكون لطفاً له في الامتناع من القبیح» قيّدَ به للإشعار أن العصمة 

لا تقتضی الاستغناء عن الامام رأساً. و أمَّا استغناء الامام عنه رأساً فلاستجماعه لصفات آخر 
نوجبها فيه تقتضی عدم الاحتیاج إليه مطلقا كالانبياء علیهم السلام. (الاسترابادي) . 
و فى حاشية «م»: «فان قلت: على ما افاده السیّد فما يعم إمامة امير المژمنین عليه السلام 
الحسنین علیهما السلام و کذا کل إمام لا يعم إمامنّہ مَّن عاصره ممّن يصير إماماً بعده؛ لعصمتهم 
علیهم السلام قبل الامامة کعصمتهم حال الامامة. قلت: الاستغناء عن الامام من هذا الوجه أعنى 
الزجر عن القبیح لا یستلزم الاستغناء مطلقاً؛ فان کل [امام] یفتقر إلى من سبق مامتّه ما دام السابق 
حياً. و لذا لا یکون إماماً إلا بعد وفاة السابق و حينئذٍ يصير أفضل أهل [زمانه] كما روي فى 
الکافی بعدة طرق ا ا الاير ہت اعدا کے ا مل سی کر یک 
أن يكون الأول لطفاً في بقاء العصمة للثاني. و يظهر من الروايات [أن] أمير المََمَتن عله 
السلام كان إمامأ في زمن الرسول صلی الله عليه و آله [و] كان صامتاً. و کذا الحسنان صلوات 
الله عليهما؛ فتدیٔر (ح. س مُتعناببقائه):. 

۳. فى المطبوع: «منها». 

. فى حاشية «م»: ہکان الظاهر أن یقول: «بِينَ مَن المعلوم أنه يبقى على الطاعة كالملائكة و الانبیاء و 
الأئمَة و بِينَ غیرهم من المعصومین» و لعل غرضه أن لا حاجة إلى التشبیه بالملائكة. بل كان 
التشبیه بالأنبياء و الأئمّة آنسب؛ لاستغنانهم عن الامام مع کونهم من نوع الانسان؛ فتدبّر(ح. س )۰ 


۵۵/1 


۳:۰ الشافی فی الا مامة اج 
[لزوم الرئاسة على كل حال] 
فأمَا قو له: 


لأنّ فی العقلاء ۱ مَن إذا ترك و اختياره. و لم يُجِعَلْ ' تابعاً لغيره و مُنقاداً 


۱ قال القاضی: «لأنّ فی العقلاء ...». إن آراد آن یُبطل کون الإمام لطفاً بطريق النعض أو 
لمع و السند. ورد على الأول: أنك إن آردت بالصلاح صلاح آمورهم قن معاشهم بالتوافق 
و الائتلاف و عدم الافتراق و التنازع فعلی تقدیر تسلیمه لا یقدح فیما تمسّكنا به؛ لأنا لم 
نکتف بهذا القدر فی کون الامام لطفاً. كيف و من غایاته فعل الطاعات و التجنب عن 
المعاصی كما تقدم فی کلامه قدس سره آنفا. و إن اردت ما یشمل ذلك فممنوع. الا أن 
تدغ اصافهم بالعصمة. و على الثانی: نك إن منعت قولنا: «الامام لطف» فی التوافق 
و الائتلاف و فعل الخيرات و الطاعات و اجتناب الظلم و العدوان و المعاصی. فالمنع 
مکابرة فاحشةء و السند لا ينفعك. و إن منعت كونه لطفاً فى الاتٌفاق و الائتلاف. فنحن 
E‏ اراد سل اما نج EC E‏ چنا 
يأتى يكفى فى دفعه» و يرد عليه أيضاً أنّ التمسّك بفعل العقلاء اما هو لتأييد ما تقتضیه 
العقول من وجوب اللطف, و ما ذکرثه لا یدفع وجوب اللطف و هو ظاهر. و لا أصل التأیید 
کما لا یخفی. 

و بالجملة: قد یترتّب على بعث النبی من تفوٌق كلمة من بُعث إليهم و تششّت شملهم و افضاء 
الأمر إلى التحارب و التقاتل و الفساد فى الذین کقتل النبى و الممنین و فعل ما نهی عنه و حرمه 
ما لو لم يُبعث النبی و لم یُشرع لهم الأحكام و خلوا و آنفسهم و لم بُقهروا على الطاعة و الانقیاد 
و لم يؤمروا بالاستسلام و التذلل و اکتّفی بما تقتضیه عقولهم من الأحكام لم يقع شیءمنه. فلو 
صحّ ما ذکره لكان ترك البعث أرجح و أولئ و فعله عدولاً عمّا هو الأصلح بحالهم و لا بحوم 
حوله من أقر بقضیّة العقل و أوجب فعل الاصلح عليه تعالی. 

قال الشيخ رحمه الله: «ثم الذي يقع من الفساد عند وجود الرئیس لولاه لم یمتنع ان يقع من 
الفساد آضعاف ذلك. و لكان یحصل من الظلم و التعذي ما لم یقع عند وجوده؛ و هذا کما 
نقول نحن و مخالفونا: أنّ ما یقع من الفساد و الهرج و المرج عند بعثة الأنبياء و تنفیذ الرّسل 
لولاهم لوقع أضعاف ذلك. و أن بعنتهم لا تخرج أن یکون فیها لطف و ان لم یظهر؛ و کذلك 
جوابنا فی الرئاسة» [التلخیص» ج ١ء‏ ص ۷۳].(الاسترابادی). 


آ: فی «ف» و المطبوع: «و لم يحصل». 


۲٤١ فصل فى تتبّع ما ذكره ممّا يتعلق بوجوب الإمامة‎ .١ 


له. يكونٌ' أقرَب إلى الصّلاح؛ و متئ فَهِرَ على اتباع غيره. ان من 

الصّلاح أَبِعَدَ ....' 
فإنًا لا نش أن فى" العقلاء من إذا فهر علّى اتّباع غيره لم يَستَقِمْ حالّه و كان 
لی القَسادٍ أقرَبَ, غير أنه و إن لم يَصلّحْ حاله على من فُهِرَ علّى اتَباعِه لیغاره عنه 
و كراهته له أو لغیر ذلك. فلا بُدٌ من أن يكور ممّن يَصلّحُ حاله أو ستقيم على 


غيره ممّن یُرتضیه و يَمِيلٌ إليه و یؤٹِژ رئاستّه و الانقياد له. 

و مادکره ما يَكونٌ قَذْحاً في قولِ من قال: ‏ الصَّلاحَ حاصلٌ عند وجود کل 
رئیس كائناً من كانَ» و لم مَل بهذا" فیقدح به فى قولنا. 

والمَوضِعٌ الذي يُحتاجٌ إلى تحصيله': أن حال الناس لا يَجِورُ أن يكونّ مع فقدِ 


.١‏ فى المغنى: (کان). 

۱ ا ج الات الأول )مر ۵ 

فی المطبوع: «من». 

. في «ط» و حاشیه «ج. ف»: «منه». 

.٥‏ فى «ج» ص» ف»: «هذا». 

.٦‏ قوله دس سره: «و الموضع الذي بُحتاج إلى تحصیله ...٠ء‏ محصوله: أنّ المقصود هنا لیس 
الا اثبات وجوب رئيس فى الجملة بما تحکم به العقول من أنّ حالهم فى الصلاح معه لیس 
کحالهم مع عدمه. و لا نذعي أن الصلاح حاصل مع وجود کل رئيس كائناً من کان. و ما آوردته 
من أن «حالهم مع القهر على الاتباع للرئیس كان أبعد عن الصلاح» إن أردت أن حالهم مع 
الرئيس مطلقاً كذلك فباطل؛ ضرورة أن الذين قهروا على رئيس يكرهون رئاسته و لا يميلون 
إليه لو صب لهم مَن يرتضونه و يميلون بأنفسهم إليه لم يكن الأمر کذلك. بل يحصل لهم من 
السكون إليه ما يقرّبهم إلى الصلاح و یبعّدھم عن الفساد. و إن اُردت أن حالهم مع بعض 
الرؤساء كذلك. فهو غير قادح فيما أثبتناه من وجوب رئيس فى الجملة؛ فظهر أن الفساد لم 
يحصل من مطلق الاتّباع و لم یستند إلى أصل الرئاسة. بل إلى خصوص الرئيس . و ما إثبات 
صفات الرئیس و ما يجب ان یکون عليه. فليس هنا موضعه. (الاسترابادی) . 


4 یہ مف 


۵0۶/1 


۳:۲ الشافى فى الامامة / ج ١‏ 


رئيس ما فی الجُملة کحالهم عند وجوده. و ان کان لا يَمنَِمُ أن یکرهوا رئیساً دون 
رئیس. و يَفسّدوا عند رئاسة دون رئاسة. 

و الذي يُبيّنُ هذا و یکشفه: أن الذین يَفْسُّدونَ و يُضطربونَ عند إقامة بعضص 
ڑا لو اف هم 32 ُختاروله و نُصِبَ لهم من برتضوئه » لسکنوا إليه 
و صَلّحوا علیه؛ فدلٌ ذلك على أن فساذهم عند رناسة مَن کرهوه لم يَكُنْ' لأمر 
يعلق باصل الرناسة و جُملةِ الروّساء بل لأجل رئيس دون رئیس. 

و هؤلاء الخوارخ " -مع خلعهم * لطاعة السلطان و مُروقهم عن کلمتّه " - 
لم یخلوا من رار فا ریو ساره کے قل وفت تَا 


کے هه کے 
أَخَرَٴ معروفود. 


3 فی المطبوع: (یرضونه). 

5 فى المطبوع: +«استفرغ». 

٣‏ کل من خرج على الامام الحقٌّ الذي اتفقت الجماعة عليه يسمّى خارجیا. و أوّل من خرج 
على أمير المؤمنين عليّ عليه السلام جماعة ممّن كان معه في حرب صفین, و آشذهم خروجاً 
عليه الأشعث بن قيس الكنديء و مسعر بن فدكي التميمي» و زيد بن حصين الطائي حين قالوا: 
القوم يدعوننا إلى كتاب الله و أنت تدعوننا إلى السيف؟! و بعد ما حصل من أمر الحکمین, 
خرجوا علی آمیر التؤمقى علیه السلام و قالوا له حكنت الرجال؟ لا حکم لا لله. و همم 
المارقة الذين اجتمعوا بالنهروان. و یجمعهم القول بالتبزي من عثمان و أمير المؤمنين عليه 
السلام. و يقدّمون ذلك على کل طاعةء و لا یصححون المناکحات الا على ذلك. و یکفرون 
أصحاب الکبائر. و هم عّة فرق و لکل فرقة فروع. و کبار الفرق منهم: المحكّمة. و الا زارقت 
و النجدات. و البيهسية. و العجاردة. و الثعالبة» و الاباضية. و الصفرية. الملل و النحل للبغدادي 
ص ۵۷ و ما بعدها؛ الملل و النحل للشهرستانی» ج ۱ء ص ۱۱-۱۳۱ 

ع فی «ط »: (خلفهم». 

0. في «ج. ص» ط. ف»: «جملته). 

.٦‏ فى «ط»: «وقت». 


۲۴ فصل فى تتبّع ما ذکرہ ممّا یتعللق بوجوب الامامة‎ .١ 

و کذلك مَن لم يَزِلْ عن هذه الطبقة -من أهل الدّعارَةِ' و التلصص ' ۔لا بُد أن 
کون لهم رئیش یَفزعوت إلى رأيه» و كبيرٌ يُتدبّرونَ بتدبیره. 

فمّن نارَّعَ منھم الإمامیّةً فيما ادعیناه ولا من أنّه «لا يجوز أن يَكونَ کم 
وجود الرئاسة فی الجُملة خکم ارتفاعها»* نبّهناه على غفلتِه. و دفعه" لما" هو 
ثابتٌ فی عقله. و إن خالفنا فی الثاني و هو أن بَعضَ العقلاء قد یکره عض 
الروساء و لا يَنقادٌ لہ و يَفسّدٌ عند ولایته -لم یَضَرّنا خلافه؛ لأنَا قد بنا أن ذلك - 
و إن صح -فهو غيرٌ قادح في طریقینا۔“ 


[نفي الدليل العقلي على عدد الائمة» و معنئ لزوم وجود رئيس في کل بلد] 
فأمًا قوله: 


و بَعدء فيَلرَمُهم على هذه الطريقة إثبات أئمّة؛ لأنّ المُتعالم' أن أهل كل 


۱ هکذا فی «ص. ط). و فی المطبوع: «الذعارة». و في «ج. ف»: «الدغارة». والذّعَر ‏ محر که 8 
الفساد و الفسق و الخبث. کالذعارة. یقال: رجل دعب أي خبیث مفسد بیّن الدّعارة. و أصله من 
دعر العود: إذا کثر دخانه. الصحاح ج ٢۲ء‏ ص 1۵۸؛ القاموس المحط ج ۲ء ص ۸۷ المصباح 
ایو ۰ص ۶ (دعر). 

۲ لاصو الا السارق. المصباح المیرں ص ۵۵۳( لصص). 

۳ فی ×ط ف»: «أو). 

.٤‏ في (ص ف»: -«منهم». 

۵ الارتفاع هنا بمعنی عدم الوجود. و یلاحظ أن هذه الکلمة تكرّرت فی الکتاب. 

فی المطبوع: ١و‏ رفعه». 

تا 

فى «ج. ص. ف): «في طريقتنا به». و ف ی : في طريقنا». 
فی «ص. ط» و حاشیه (ج»: «المعلوم». و تعالم الناش الخبرّ: علموابه. فهو متعالم. راجع 
شمس العلوم ج ۷, ص (٦۷٤۷‏ التعالم). 


اه 
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١ج/ الشافى فی الإمامة‎ ٤ 


بل (ذا کان لهم رئیش يشارف" آحوالهم ولا یت تھی واج حالا 
بَعدَ حال علیٰ أيديهم [و 2 الُعوَحٌ منهم. و يريل الشتاتَ' عنهم]" 


2 


آتهم قرب إلى الصّلاحٍ ين أ ن یِکون الرئیش في العالم واحد جد * 
ديف فا َلّف ظا التعلق بهذا المعنی * و قُلنا: إن العقول لا تذل على 
فاك ی میتسه ار 


ین الصلاح. 
و ليس يَجِبٌ ماظن من أنّ اعتبازنا يوجبٌ' وجود الرئیس فی کل مکان 
وف كل تل لأنّه: 


إن أراد بذلك أنّ رئاسةً ما یَجبٍ فى کُل بَلَدِهِ فهو صحيحٌ, و عندنا أن الإِمامَ و إن كان 


سے 


. شارفه -و عليه : اطلع من فوق. القاموس المحبط ج ۳» ص ۲۱۳(شرف). 

. الشتات: التفرّق. و شت الأمر شَنا: إذا تفرق. مجمع البحرين» ج ۲ء ص ۲۰۷(شتت). 

. ما بين المعقوفين من المغنی. 

. المغني» ج (7١‏ القسم الأوّل)» ص ۲۵. 

۵. تقدم فی ص ۲۱۸. 

1 ذ فی المطبوع: «من اعتبار ما یو جب». 
ری کی (یوجبُ؛ خبر «أن» أي لیس يجب علینا ما ظنه على الاطلاق بحيث 000 
یکون متعلّق النظر کون اعتبارنا لما يقتضيه العقل يوجب وجود الرئيس الذي هو بصفه إمام 
الکل في کل مکان, و أن یکون متعلّقه کون اعتبارنا یقتضی وجود رئيس مّا سواء کان بصفة 
رئيس الكل أو منصوباً من قبله فى کل مکان؛ و حينئذٍ يستقيم التردید الذي بعده؛ فتدبّر. 

۷ قوله دس سره: «و لیس تھے نا ظنه آمن] أن اعتبارنا یوجب وجود الرئیس فی كل مکان و 

في کل بلد». قوله «يوجب» خبر «أنٌ»: أي: ليس يجب علينا ما ظلّه على الإطلاق» بحيث يجوز 

ا ا رود از سی اللا مر سن نام 

الكل فی کل مکان» و أن يكون متعلقه کون اعتبارنا يقتضى وجود رئيس سواء كان بصفة رئيس 

)اھر ات ی گوس يضقي ات ير الذي ستف ا ظا 

(الاسترابادي). 


کے سا ہم 


۲:0۵ فصل فى تتبّع ما ذکره مما یتعلق بوجوب الامامة‎ .١ 


واحداً فواجبٌ ' عليه أن وَستَخلِف الخُلَفاءَ فی البلدان, و یوم الأمَراءَ فى الأمصار 
و إن أراد أنه لا بد ِن أن یَکونَ الرئیش في کل موضع بصفة رئيس الكل و إمام 
میم و دع لا بل غلبه التفل, و لا E‏ 
ےت سای اکا و الذي تھب لل بعشيية ال تعالی - عند مَصیرنا 
إلیٰ موضعه من صفة إمام الک و أحواله. و ما َب أن يَكونَ عليه يَكشِفُ عن 


ان یلك الصفات لا يَجبٌ أن تکون لخلفائه و الوْلاة من قبله. 


[تجویز العقل أن یکون لکل بلد إمام] 
فأمّا قوله: 
و متی قالوا: ان الاماع يولي في كُلَّ بل 
قلنا لهم: رُيّما كان" الصّلاخ أ ن لا ی الرساء مهم عضأ و ينقاة 


ال تو 


َعضّهم لتعض؛ لأنّ مِن حَقّ الرئیس أن یر في ذلك عن الرَّعِيَةِ 
فلسنا نكر أن يَكونّ الصَّلاحٌ في بَعضِں الأحوالٍ على جهة التقدیرِ* ما د كر 
و إِذاوَقَعَ ذلك نَصَبَ الله تعالى فى كَل بل إماماً له صفاثٌ إمام الجُمیع؛ فإنّ العقل 


وع ذلك و لا یمن ین بل لا ينع" أن يَنصِبَ الله تعالی لكل واحدٍ بن 


.١‏ فى المطبوع: «فیجب). 

٢‏ فى حاشية ١م‏ ): قوله: «ريّما کان... إلى اخره» إن كان على سبيل الاحتمال فهو خروج عن منصب 
الناقض. فلابد من حمله علیٰ دعوى ظهوره؛ و قد نبّه عليه السیّد -رضی الله عنه ۔آخرأً(ح. س). 

۳. فى المطبوع: «ان یتمیز). 

۲۹-۲۵ المغنی, ج ۲۰(القسم الأوّل). ص‎ .٤ 

.٥‏ فی المطبوع: «تقدیر» بدون الالف و اللام. 

٦‏ فى المطبوع: «لا یمتنع». 
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۳:۹ الشافى فى الإمامة /ج ۱ 


الناس إماماً. و نما الذي مَنَعْنا منه أن یکون ذلك واجبا؛ فأمًا أن یَکون جائزاً فممًا 


لا يَصُرّناء و لا یم صاحب الکتات. 


[الفرق بين دليل وجوب النض على الامام. و دليل وجوب الرئاسة في الجملة] 
فأما قوله: 
فلّو' جار لبَعضِھم أن یکون تابعاً لبعض, جار في أَوّلھم أن یَکونَ تابعا 
للجَماعة', إذا آرادوا تَصبّه؛ فمن أَينَ أنه" لا بد من امام من قبله 
تمالی؟.... ۱ 


۱. فی المغنی: «فان». 

۲ قال القاضی: «فلو جاز لبعضهم أن یکون تابعاً بعض جاز فی ازلو آراد آئّه #ذا جاز 
فاص مس شا ول با انیت ھی جار اف مرا الكل ان 
یتبع الجماعة الذين يريدون نصبه. فلا يجب نصبه على الله سبحانه كما هو مذهب الشيعة؛ قیاسا 
لعدم و جوب نص ب إمام الكل عليه تعالی على عدم و جوب نصب الرئیس الذي من قبل الامام عليه 
تعالی بجامع الرئاسة. و فيه: أن غاية ما في الباب أنّ الرئاسة لا تقتضي و جوب النصب من قبله 
تعالی و نحن لم تثبت ذلك بمحض الرئاسة بل بدلیل آخر كما قاله السیّد قدس سره. 
و بُحتمل أن يريد أنّه إذا جاز اتباع الوالی لامام الکل. جاز اتٌباع إمام الكل للجماعة الناصبین له ؛ 
قياساً لتبعيّة الإمام لهم على تبعيّة الوالى له. و فيه مع ما سبق : أنّه الما یتم إذا كان تبعیّة إمام الكل 
للجماعة مثل تبعیّة الوالى لإمام الکل و هو تبعيّة الأدنئ للأعلی» فيكون تبعیّة إمام الكل 
للجماعة تبعيّة الأدنی للاعلی و إلا لم يصح القياس ؛ لأنّه لا يجوز قياس متابعة الأعلئ للأدنى 
على العكس . و لا على متابعة المساوی للمساوي. ۱ 
و يُحتمل أن یرید: أنه إذا جاز لبعض الناس أن يتّبع بعضهم بعضاً كما جاز لرعایا أمراء الامام 
و خلفائه متابعتهم لهم و جازت المتبوعيّة و الرئاسة من غير نصب منه تعالی . جاز لامام الكل 
المتبوعيّة و الراسة من غير أن یکون منصوباً من قبله تعالی بأن یکون تابعاً للجماعة إذا آرادوا 
نصبه؛ قياساً لاتباع الامام الجماعة على انبا الرعایا لمن ولاه الامام و مع عدم کون المتبوع 
منصوباً من قبله تعالی فیهما؛ فتأمّل. (الاسترابادي). 

۳. فی المطبوع: درا 

6 المغنی, ج ۲۰(القسم الأوّل). ص 55. 


۱. فصل فى تتبّع ما ذکرہ ممّا يتعلق بوجوب الامامة ۲۷ 


فهو رجوغ إلى الظنّ عَلَينا ایجاب النصّ على الامام من قِبَلِ الله تُعالیٰ من 
حَيتٌ أُوجَبْنا الرئاسة فی الجُملة و حصول اللطف بهاء و قد كرّرنا' أن الطریقین 
مُختلفان, و أن الذي به بوجت" النص عليه لیس هو الذي دل على تبوت اللطف 
في الرئاسة على سَبیلِ الجملة. 


[إلزام صاحب المغني القول بتبعية الامام للرعيّة] 
على أن الذي ذَكّره من قوله: «جاژ فى أَوَلِھم أن يَكون تابعاً للجماعة إذا آرادوا 


نصبّه» تصريحٌ " منه باتّباع الإمام و انقياده لمّن يُريدٌ نَصبّه من الرّعيّةِ ؛. على 


.١‏ فى المطبوع: «و قد ذكرنا». 

. فى المطبوع: «نوجب). 

۳. في «ط» و حاشية (جء ف»: (فصریح). 

.٤‏ قوله قُدّس سره: «تصریح منه بائباع الامام و انقیادہ لمن يريد نصبه من الرعيّة على آکد 
الوجوه ...». أمّا على الوجه الأوّل و الثاني من الوجوه الثلائة التي ذکرناها: فلأنّه ألزم عدم 
وجوب نصب الامام من قبله تعالی بناءٌ على جواز تبعیّة الإمام للجماعة الناصبین له. فان لم 
تصحَ هذه التبعيّة لم يصح ما آلزمه. 
لا يُقال: إنّه اّما بنیٰ ذلك على الالزام علیناء و محصول کلامه: نکم جوزتم کون الرئیس تابعاً 
لغيره و عدم إباء الرئاسة عنهء فلو صح ذلك صح أن يكون رئيس الكل تابعاً للجماعة الذين 
ينصبونه» فلو لم يجوز القاضى ذلك جاز له ان يقول ذلك بطريق الجدل: و ليس فيه اعتراف 
ولا تصريح باه ممّا يعتقده و یقر به. 
لأانقول: لا ینکر هو و لا أحد من ذوي نحلته وجود الولاة و الخلفاء لمن يعتقدونه إماماً و آنهم 
من أهل الاتّباع و الانقیاد له فلو لم یقتض ذلك جواز کون الامام تابعاً لغیره عنده بطل ما آلزمه. 
و الا فهو معترف و مصرّح بجواز تلك التبعيّة لامام الکل؛ فافهم . و أيضاً المقصود من القیاس 
إثبات جواز التبعيّة للامام بالنسبة إلى الجماعة الناصبین له بأن الرئاسة لا تنافی التبعيّة للغیر؛ 
سواء كان على سبیل الجدل أم لاء و هو مبنی على کون ذلك أعنى انقیاد الامام لمن يريد نصبه 
- تبعيّة, و الا لم يفد القیاس شيئاً. 

و أمّا على الثالث: فكون بناء القياس على ذلك ظاهر. (الاسترابادي). 


۲۰۸ الشافى فی الامامة / ج ١‏ 


كد الوجوه" التی لم یرّل أصحابنا یسومون" اهل مَذھبه التزامّهاء و لول 
بها فیّمتنعون ؛ لائه جَعَلَ اتباعه للجَماعة إذا آرادوا نْصبّه کاتباع رَعايا أمَرائه 


و خلفانه لهُمٴ و نحن نَعَلَمُ أنّ اتباع هؤلاء و انقیادهم هو على سّبیل الطاعة 


۱. قوله قدّس سره: «علی آکد الوجوه». حیث أقام عليه الدلیل. و هو زائد على مجرّد الاعتراف 
و الالتزام الذي كان أصحابنا یطلبونه منهم. أو على آکد الوجوه و آشذها فی الشناعة و هو 
الا ظهر. (الاسترابادي) . 

۲. سامّه الامر سَّوْماً: کلفه إِيَاه أو أولاه |یاه. اسان العرب ج ۰۱۲ ص ۳۱۱(سوم). 

له تاس میتفرن مار او سا اعاب الجاحظ و ره ما اروم حیافاسز 
أصحابنا علی من يرئ وجوب نصب الامام على الرعیّةء بعدما قزروا أن الامام يجب أن یکون 
متبوعاً على الاستقلال. متصر‌فا بالامر و النهی و الوعد و الوعید. متسلطا على الرعيّة بالردع 
و الزجر و إجراء الأحکام مُهاباً بالقهر و السلطنة؛ حتّی تحصل منه فائدة الرئاسة و انتظام 
الشمل و استقامة الأمر -من أنه لو کان نصب الامام مفرّضاً إلى الرعيّة لدار حیثما دارواء 
و كان تابعاً لهم یمیل مع آهوائهم عند النصب و العزل. و یحوم حول ما یریدون منهماء فينتفي 
ما یحکم العقل بکونه غاية لوجوده و موجباً لرناسته و یکون منحطاً عمّا یقتضیه العقل من علو 
المرتبة و مزيد القدر و الشرف و الفضل على غیره. و لا يحصل ما يجب من التعظیم 
و الاجلال و لا ما ینبغی من معنی الاقتداء و الاهتداء بەء و يفوت اللطف المطلوب منه. 
ر الا عن الا کی هو اد کک مےرفص۱اقق 
و القاضی قد اعترف هنا بالتبعيّة على سبيل الطاعة و التصرف بين أمرهم و نهيهم» و هو أبيّن 
فساداً من الاتباع والانقياد في حال من الأحوال كحال النصب مثلل و سیجیء الکلام على ذلك 
الجواب و توجيه الإيراد بما لا مدفع لەء إن شاء الله تعالئ. (الاسترابادي). , 

.٤‏ قوله قدّس سرّه: «لأنّه جعل اتّباعه للجماعة إذا أرادوا نصبه كاتباع رعايا آمرانه و خلفائه 
لهم». هذا يدل على أنه قدّس سره حمل كلام القاضى على الوجه الأخير مما ذكرناء و كأنّه 
رأی في كلامه ما ینض عليه. و قد يوجّه كلامه قدّس سره بحيث لا یأبی حمل كلام القاضي 
على أحد الوجهين الاوّلین: بان الغرض أنّه يلزمه ذلك ؛ بناءً على أنه إذا كان جواز اتباع بعض 
الرؤساء لبعض مفضياً لجواز اتّباع إمام الكل للجماعة الناصبين له و الاتباع الأول اّما هو على 
سبيل تصرف المتبوع فی التابع بالأمر و النهی كما هو شأن اتّباع الرعايا للرئيسء فيكون اتباع 


جے> 


جح ےت الامامة ۲۹ 
یُختارہ و ينصبه ماي یی بن الا فما یب" 


الشناعة مَوضِعٌ لم يَصِر الیه و قد زاد على ما أراده“ أصحابنا من آهل مذهبه فی 


التز ام" هذا المعنی. 
[في بیان آن الحاجة إلى الرئيس من الضروريّات البديهية] 
فأما قوله: 


فان قالوا: المُقَوَرُ في عقولِ العقلاء القَرَعٌ إلى نصب رئيس بَجِمَم 
الكلمة١‏ و بنظم اتل و يَجِمَعْ e‏ الصلاح. و تل الفساد 


<> إمام الكل أيضاً كذلك. و لا فرق عندهم بين فرقة و فرقة في جواز نصب الامام -كان اتباع إمام 
الکل للجماعة الناصبين له مثل اتباع رعایا أمراء الإمام لهم بان يكون على وجه الانقياد للتصرّف 
بالامر و النهي . وفیه تکلف »كما لا یخفیٰ . (الأسترابادي) . 
و فى حاشية م «إذ نسبة الرعایا إلى الامرا کا إلی الامام؛ لکون الأمراء رعایا للامام. 
دا ات . س )). 
و في حاشية آخحری: «کأن الظاهر أن يقول: 00+ . إلى آخره» و كأنّه - 
اش ی لاف 11ک ھاری نه آدات ک رھ تارف ان أمرائه البهم مع زيادة 
شناعة هذا التشبيه. ففعل كذلك إظهاراً لهذه الشناعة الزائدة؛ فتأمّل ( بخط مولانا محمّد هادي 
مازندرانی)». 

.١‏ ٦ئ‏ 9 طابت نفسه للعمل و غیره. القاموس المحيطء ج ۲. ص ۵۸۷(نشط). 

.٦‏ فى «ج. ص» ف): او ينصب). 

۳ فى «اصء. ط. ف»: «فی. 

٤‏ فی رج ص. ط): «ما اف 

۵ فى «ص. ط»: «الزام». 

۱ فى المغنی: «الکلم». 

۷ عه ی أي ما تشْنَّتَ من آمرهم. الصحاح. ج .٥‏ ص ۱۷۳۹(شمل). 
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و هو الموجودٌ في عقل" العقلاء عند الحوادثِ و النوائب ‏ و قد بلع 
حالّه في الظهور إلى أنّ غير العُقَلاءِ یَشر کهم فیه.... 
ال خر امش ال 


قیل لھم: قولکم ' دإِنَ هذا مقر“ في العقول» لا یَخلو ین وجهین: 
متا أن يُدّعئ عِلمُ اضطرار, و ذلك مما لا سَبیل إليه؛ لانا جد من أَنفُینا 
خلاقه'. و لأنّ الاختلاف فی ذلك ممكنٌ مع سَلامة الأحوالِء و لائه 


فى المغنی: «عقول». 
قال القاضى: «و هو الموجود فى عقل العقلاء عند الحوادث و النوائب». الظاهر أنه من كلام 


السائل و هو بعيد الحصر؛ فلو أراد القاضى بسلامة الأحوال فى قوله فی الجواب: «و لا 
الاختلاف فى ذلك ممكن مع سلامة الأحوال» ما يشمل خلوّها من الحوادث و النوائب كما هو 
الظاهر, لم يتوجه على السائل ذلك: و حمل سلامة الأحوال على مالا ينافى طروٌ الحوادث 


ص 
.- 


والنوائب بعید و كذا جعل الظرف لحكم العقل لالمتعلّقه. فلا ینافی عموم متعلقه. وكونه من کلام 
القاضى أقحمه فى كلام السائل أبعد كما لا يخفئ . الم الا أن يكون حمل كلام السائل على أنه بُنى 
على مجرّد جواز طروٌ الحوادث و النوائبء أو يكون الغرض من الإيراد أن المدّعئ عام للأحوال 
كلّهاء و ما ذكرته على ما صرّحت به من التخصيص لا ينطبق عليه؛ فتأمّل. (الاسترابادي) . 


فىالمغنى: «قيل له: قولك». 
فى المغنی: «المتصوّر). 
قال القاضی: «و ذلك ممّا لا سبيل إليه؛ لأنّا نجد من أنفسنا خلافه». لا ريب فى كونه مکابرق 


خصوصاً مع وجود ذلك التقيّد في كلام السائل. و أيضاً هذا منافر لما يعتذرون به عن استباق 
المبايعين فی السقيفة بعد النبی صلی الله عليه و آله و مسارعتهم إلى نصب الإمام هناك -مع أنه 
لم يدهمهم عدو. و لم يغشهم طارق: و لم يطرأهم حادثة و لا نائبةء و لم تلجئهم ضرورة إلى 
المبادرة إلى البيعة و عدم التوقف ریثما فرغ من أمر النبئ صلى الله عليه و آله و تجهيزه و دفنه 
و تعزية أهل بيته؛ مع اشتراكهم معهم في إجالة الرأي و الاختيار و النظر في أمر الامّة بل كونهم 


مت 


۲٢٢ فصل فى تتبع ما ذکرہ ممّا یتعلق بوجوب الإمامة‎ .١ 


ان عقن التقل اماما راع امہ أن اند عر شاف 
و لا" بان يُدّعئ معصوما أولئ من غيره. و إن كنت تدّعي" علم 
الاكتساب فب طريقّه .... ؛ 


فقد بنا ما الذي يُعلَمْ ضرورءٌ من هذا البابء و ما الذي یُعلم اکتساباء و نبّهْنا 


عليه؛ و جملتّه: أن المعلومٌ ضرورةً هو" أن الناش" لا يجورٌ أن یکون حالهم عند 


<> أحق و أحرئ بذلك ۔من أنّهم نما أفرغوا وسعهم عند وفاة النبی صلی الله عليه و آله قبل أن 


0-4 یہ مف 


يفرغوا من أمره إلى نصب الإمام؛ لاهم كانوا يرون وجوبه ضرورة بل يرون أنه أوجب و آكد 
من تجھیز النبین صلی الله عليه و آله. و فى هذه المسارعة و المبادرة المؤذنة بمعنی الاختلاس 
و الاستلاب نكتة لا تخفئ على البصير؛ و هي أن القوم اما بادروا إلى ما فعلوه لملا تفوتهم 
الفرصة التى لم يزالوا من [حين] أظهروا الإسلام منتظرين لانتهازهاء ولا تزول المكنة التی كانوا 
قديماً مرتقبين لاختلاسها؛ حيث علموا أن الأصحاب إذا اجتمعوا واتّفقت کلمتھم و أخذوا بما 
تقتضیه عقولهم وتؤكده وصيّة نبیّهم وتنصيصه على من هو أولئ بهم من أنفسهم اختاروا 
أفضلهم و آکرمهم. و أجلهم قدر و أعظمهم شأناً. و أعلاهم مکان و أشدھم بلاء في 
الاسلام. و أحبّهم إلى الله و رسوله. و أكثرهم اجتھاداً فی ترويج هذا الذين» و اعلاء کلمته. 
و رفع مناره. و تثبيت قواعده و تشييد مبانیهہ و أعرفهم بالأسرار الإلهيّة. و أعلمهم بالأحكام 
الدینیّة و أخصّهم برسول الله صلی اللّه عليه و آله سرّأ و جھاراً و ليلاً و نھاراًء و مّن هو بمنزلة 
نفسه أو كرأسه من بدنه كما أخبر به في حديثه المشهور؛ فلذلك لم يلبثوا حتّئ يفرغ أهل بيته من 
تجهيزه و القيام بمراسم مصيبته. فبادروا إلى مطلوبهم. و انتهزوا الفرصة حینما رأوهم مشغولين 
بمصيبته» و في مثل هذا الوقت یکٹر التغلب و يهون الخطب كما لا يخفئ. (الأسترابادي). 


. في المغنی: «إمام واحد». 

. فى المغنی: «و لیس ». 

: في المطبوع: «مدّعي». 

1 المغنيء ج ۰ ۲( القسم الاول). ص ۲۷ - ۲۸. و فيه: «طريقته» بدل «طريقه». 

۱ فی المطبوع: «من». 

. قوله 7 سره: دو جملته أن المعلوم ضرورة هو أن الناس ...». فان قلت: اي فائدة فی بیان 


مت 


۶/1 


۲۲۲ الشافى فى الإمامة / ج ۱ 


وجود الرؤّساء المُطاعينَ؛ و انبساط آیدیهم. و تُفوذ آوامرهم و نوا فور 
من الحَل و العقد. و القَبضٍ و البسط و الاحسان و الاساءة؛ کحالهم إذا م یُکونوا 
فی الصّلاح و الفساد. 

20 :فيد این طريقة الاستدلالي هو: هل ۱ هذه الهم عنة 


2 


کل رئیس, أو هو أمرٌ یَجوژ اختصاصّه ببعض الروّساء دون بَعضٍ؟ و هل غیر 
الامام یوم مَقام الامام في ذلكء أو هو مما "لا ینوت مَنابّه فیه؟ و هل هذه الحاجة 
بر ےسک ہت قاتا هي اي 
يُمِكِنٌ أن يَمَعَ الخلاف " فيهاء و يُبيّنَ بالدلیل ' الصحيح منها. 


فامّا ما قذمناه* فلا طريقٌ إليه من جهة الاستدلالِ؛ لاه فی حيِّز الضرورات" 


<> وجوب رئيس في الجملة. سواء كان ضروریاً أو نظريّاًء والمقصود هو ثبات الامام الموصوف 
بالصفات المخصوصة. وهو الذي یتعلق به بحث أصحابنا الإماميّة في الکلام؟ 
قلت: هو داخل فی التقضوة لأن ما نرید اثباته. بعضه ممّا درك بالضرورة من غير نظر و لا 
انس سید مما يُعلم بالنظر و الاکتساب؛ كيف لا؟ و ثبات وجوب الامام الموصوف 
بالصفات المخصوصة يتوقف على وجوب أصل الرئاسة. لا أنّ بیان وجوب رئيس فى الجملة 
مقصود أصالةٌ واستقلالاً. (الأسترابادي) . ۱ 

2 فى المطبوع: «هل هو». 

فى المطبوع: «او ممّن» بدل «او هو مما». 

۱ فى المطبوع: «الاختلاف». 

۱ فى المطبوع: «و تبیّن الدلیل». 

. أي ما ذکره فی بداية البحث عند قوله: «و جملته: أن المعلوم ضرورة...» فقد قدّمه على 

المشتبه الذي يُرجع فيه إلى طریقة الاستدلال. 

1 قوله دن سره: «لأنّه في حيّز الضرورات». لا يُقال: «لو كان ضروریا لم يقع فيه اختلاف»؛ 
لأنْ الضروري قد يحتاج إلى منبّه لولاه لربّما ذهل عنه و ذهب إلئ خلافه . على أنّ الاختلاف 
فيه من العقلاء ء غیر مسلم لت E‏ يرجع إلى ما يدرك بالنظر و الاكتساب. و قد 
مرّت الاشارة إليه فی كلامه قدس سره. ( الاسترابادي) . 


Oo 


or فصل فى تتبع ما ذكره مما يتعلق بوجوب الإمامة‎ .١ 


و ما هو معلومٌ بالعادات. و قد قِدَّمْنا أن مَن حَمَلَ نفسّه على دفعه لم یَنفَصل ممّن 
دَفعه عمًا يَعتَقَدُه' فى جميع العادات و غيرها. 

و كيف لا یکو ما ذگرناه شترا في العقول. معلوماً لسائر العقلاء؟ و تحنْ 
نجد جمیعَ خکماء لاتم يَحُضُونَ ' عليه و یوصون به» و يُحذّرونَمِن التغافل عنه 
و التفريط ' فى القيام 5 هذا أَرْدَشِيرٌ بن بابك -و ألفاظه و وَصایا في الحكمة 
و ما يَتعلَق بالأخذٍ بالحزم معروفة -یقول* 

«المُلك و لین أخخوان تومان؛" لا قوام لأحدهما إلا بصاحبه»." 


5 فى المطبوع: «نعتقده». 

۲. الحض على الشىء هو الحثٌ علیه. النهابة ج ١ء‏ ص ۶۰۰(حضض). 

5 فى المطبوع: «و التقصیر». 

4 هو أحد ملوك الطوائف. و كان على اصطخر. و كان جذه ساسان و هو أوّل ملوك الساسانیّة 

استولی على ملك الفرس, و استقامت له الأموو تھا و هو ازل من وضع السکك و اول من رب 
المراتب فی الملك و اقتدی به المتأخرون من الملوك و الخلفاء و خفظت عنه وصایا فى الملك 
وال مل كن الماك وا السا ناک کر اش الع جز ا 
زیت لو للع ساہور غتلما نضية ملكا بنلماو مه ماد كر فن المت «فالديق امن الملک» و الماك 
حارسه. و مالم يكن له آش فمهدوم و مالم یکن له حارس فضائع ...» و کان فى عهده جالینوس 
المشهور بالطب. و كانت مدّة ملکه أربع عشرة سنة و سنّة آشهر. لبلدانه ص ٥٤٤‏ -٤٤٦؛‏ مروج 
الذهب ج +١‏ ص ۲۱۱ تاریخ الطبري» ج ۲ ص ۳۷؛ تاریخ این خلدود» ج ۲ص ۲۶ 
و فى حاشیة (م): دو هو أوّل الساسانیین» و يُقال: إِنَه استولی على الاقالیم و العمران جمیعا 
و أَوّل من لف به‌شهتشاه». و من کلماته: لا خلك الا بالرجال, و لا وال بالمال؛ و لا مال الا 
بالعمارة. و لا عمارة إلا بالعدل. و قال: أسدٌ حضوم خير من ملك غشوم. و مك غشوم خيرٌ من 
فتنة تدوم. و قال: الدينٌ بالمُلك یقوی, و المّلك بالدین یبقی (ح. س)». 

۵ فی «ص»: او یقول». و فی «د» و المطبوع: «بقوله». 

.٦‏ التوأم: المولود مع غيره فی بطن. و الجمع: توائم و تُْامٌ القاموس المحبط ج 4 ص ۱۱( تأم). 

۷ تجارب الام ج ١‏ ص ۱۲۵؛ المنتظم. ج ۲ء ص ۰: شرح نهج البلاغة لابن أبى الحدید. ج ۱۷ء 
ص .۱۲١‏ 


۶1/1 


۱ الشافى فی الإمامة / ج‎ ۲٥ 


و من آمثالهم القديمة: إن مَل المُلكِ و الدين مَل الروح و الجَسّی؛ فلا انیفاع 
بالروح من غير جَسَلِء و لا بجضل ین غير روح" 

و اما حُكماءً العَرَبٍ ففَولهم فی ذلك معروف شائع؛ قال افو ' الأودِی٣‏ 
لايَصلْحُ الناش فوضی * لاسَراةَ' لهم ولا مسا إذا حهّالهم سساڈوا 


.١‏ الإعجاز و الایجان ص ۵۰ مع اختلاف. 
۲ اسمه صلاءة بن عمرو بن مالك. كان الافوه من کبار الشعراء القدماء فی الجاهلیّه» و كان سیّد 
قومه و قائدهم في حروبهم؛ و العرب تعدّه من حكمائها. الاي ج ۱۲ ص ۳۸۹ الرقم 16 
۳ قوله EE‏ «قال الأفوہ الأؤديّ. ..( . الأفوه من الفَوَہ ہ بالتحريك و هو سَعه الفم. والصفة 
على آفعل فعلای ضار علماً للشاعر المشهور. و الأوديّ بفتح الهمزة نسبة إلى «أؤدِه اسم رجل؛ 
قاله فی الصحاح [ج ٦ء‏ ص ۲۲۶(فوه)]. و فيه [ج ۳. ص ۱۰۹۹(فوض))] أيضاً: «قوم 
فوضی. أي متساوون لا رئيس لهم». و«السّراة» بالفتح: الأشراف» جمع سري» على فعیل . 
و «تهدی» علی البناء للمفعول و «الامور» نائب الفاعل بعد حذف الخافض و هو اللام او الی ؛ 
قاله شارح المقامات. وكأنّه لا حاجة إليه ؛ لأنّ الفعل قد یتعدّی إلى الثاني بنفسه. و يُروى الفعل 
بفتح المضارعة على أن یکون من اء بالهمزة و هو السکون ثم خففت بالقلب. و المراد 
استقامة الامور و خلوها من الفساد و الاضطراب. و «الحزم»: ضبط الرجل آمره و الحذر من 
فواته و الأخذ بالثقة. من قولهم: حزمت الشیء أي شددته . و لفظة «ما» فی (ما لحت 
توقيتيّة ؛ أي ما دامت صالحة . و المستکن في «توت» عائد إلى الأُمورہ و المراد ضدّ الصلاح؛ 
قال في النهابة آج .ص ۲۳۰(ولا)]: «ولى الشيء و تولی 70 7 
عنه : إذا أعرض» .و قد يرجع الضمير إلئ أهل الحزم ؛ لتضمنه معنى الجماعة و على التقديرين 
ید الكلام على ضرورة وجود ذي رئاسة فى الحالین. (الاسترابادي). 
. قوم فوضی - كسّكرئ ۔: متساوون لا رئيس لهم» أو متفرّقون. أو مختلط بعضهم ببعض. 
القاموس المحيطء ج ۲ء ص (07١‏ فوض). 
. السَّرِيّ: الرئیس, و الجمع: أسرياء و شُرواء و سَراة. و السّراة اسم جمع» و جمعها: رانك 
الإفصاح فی فقه اللغقہ ج ۱ ص ۱۳۳. 


مها 


Oo 


و فى حاشیة «م»: «السّرو: سَخاء في مروءة؛ سری يَسرو» و سَري يَسرئ» سَروا فيهماء و سَرُوَ 
يسرو سراوق أي صار سَریا. و جمع السَري سراف و هو جمع عزیز ان يُجمع فعيل على فعله 


مت 


۲۰٢ فصل فى تتبّع ما ذكره مما یتعلق بوجوب الامامة‎ .١ 
و ا فبلأشرار تاد‎ ١ بهدّی الأمورٌ بأهل الخزم ما صَلَحَت‎ 
فےالیث لاب بتي الا بأعمد: ولا عیستهاد ادا لیے کے تد‎ 
فا دواع و ساکن فک اس الذي كاد‎ 

فما يكونٌ قول العقلاء و لالبّاء فيه هذا القول و وصیتّهم به جارية على هذا 
الوجه كيف یمک أن دعن ٠‏ اختلاف العقلاء فیه, و أنه ام بستّغنی عنه أحیانً 
و يُحتاجٌ إليه أحياناً؟! 

و یش لأحَدٍ أن یقول: دلعَل من حکیتّم عنه ما ذَكَرئموه غالط و متوهم 
لخلاف ؟ الواجب»؛ لأا لم تَحتَحٌ بقوله" على وجه یقذح فيه مثل هذا الکلام. 
و إِنّما ردنا أن اعتقاد الحاجة إلى الرؤّساء و عموم النفع بهم" شامل للعقلای 


<> ولا بُعرف غيره [الصحاح» ج ٦ء‏ ص ۲۳۷۵ (سرا)]. و قال ابن الحاجب و الرضی: إن الظاهر 
أنه اسم جمع لا جمع (ح. س)». 

وا صلاح الامور یکون برئاسة العقلاء و فسادها بغلبة الجَهَال؛ فتدبّر «ح. س».(من حاشية «م»). 

۲ أي: الذي أرادواء نحو: <َأَکَادُ أخُفيها). راجع: القاموس المحیط ج ۱ ص ۱۳( کود). 

۳. التذکرة الحمدونئة ج ۹ء ص ۲۵۰ - ۲۱؛ بهجة المّجالس و أنس الشجالس ج ۲ ص ۱۳2۲ 
الصحاح. ج ۳ ص ۱۰۹۹(فوض)؛ مفردات ألفاظ القرآن للراغب» ص ۸۹(آمر)؛ و ص ۳۵۶ 
(رشد)؛ أساس البلاعت ص 4۸۶؛ شمس العلو» ج ۸ ص 0۲۷۱؛ تاج العروسء ج ۰٠ء‏ ص ۱۲۷ 
(فوض). 

فى المطبوع: - «أن یذعی». 

۵. فی «ط» و حاشیه «ف»: «بخلاف». 

3 وك فان سره: «لأنًا لم نحتج بقوله...». حاصله: ان المقصود أن وجوب الرئاسة و کونها 
مما يُحتاج إليه مطلقاً مما تحکم به العقول ضرورة, و لا يختصّ بهذا الحكم أحد دون أحد. و ما 
نقلناه من قول من صحّت حكمته و غلمت خبرته بأحوال الرئاسة و ما یتعلق بالحزم و التدبير 
مما يؤيده و ينبّه عليه ابلغ تنبيه» و ليس المقصود من النقل الا تقوية المطلوب و التنبیه عليه كي 
لا يذهب عنه. لا الاثبات بالدليل ؛ فتدبر. (الاسترابادي) . 

۷ فی «ص. ط»: «لهم». 


1 


AA 


١ الشافی فى الامامة /ج‎ ٢ 
و اهما لا ئن يه اس ها تیا ينول من انت کوب‎ 
و تبّت" معرفتّه بالسياسة و ما يرجم إلى الأخذٍ بالحزم و التدبیر؛ ليكون ابلغ‎ 
فیما قصدنا.‎ 

و بعد فکیف غلط هؤلاء فیما دُگرناہ و لم يَغلطوا فى جمیع ما وضّوا به 
من الحکم و الاداب و التدبیر و السياسةء و تحنُ نجد جمیع العقلاء یِفزعون في 
هذه مور الی کب هؤلاء الوم و يستفيدونَ نها ما یسوسون به آمر 
مَعايشهم و أكثر مُتَصرّفاتهم؟! و هل ادعاء الغلط علیهم فى هذا دون غیره الا فراراً 
مِن لزوم الحُجّة؟! 


[اشارة إلى ما تقدّم من عدم دلالة العقل على عدد الأئمّة و صفاتهم] 
و 
و 5+ با يدعي إماماً وخ او من [أن يدّعِيَ]' جماعت ولا 
و در فى یی 
فقّد مضی ما فيه“ و بیان الذي به" بت وجوبٌُ الرئاسة و حصولٌ اللطفِ 
بها" فى الجملة غيرُ الذي به یب صفاتٌ الرؤّساء و أعدادهم. 


.١‏ فی «د) و حاشية اج ف»: «و شتت). 

۲ ما بين المعقوفين من المغنی. 

۳. فى المغنى: «و ليس بأن يذعى معصوما اولى». 
المفنی, ج ۲۰(القسم اا5 ص ۲۸. 

۵. تقدّم فی ص ۲۱۸ 

5 فی المطبوع: - («به ). 

۷. فى المطبوع: «بهما». 


۲۷ فصل فى تتبع ما ذكره مما يتعلق بوجوب الامامة‎ .١ 
[تأكيد ما تقذم من ذهاب العقلاء إلى ضرورة وجود رئيس]‎ 
و ما قوله:‎ 
و لو أن قائلاً قال: «المتقرّرٌ' في العقول فَرَعُھم ای اختیار أنفيهم ' في‎ 
صب رئيس جامع " للکلم. فيَجِبُ أن یبطل “ بذلك بات الامام بص‎ 
مزا لكان نون مقا کرو‎ ۲۱ 
فقد سلف" من الكلام عليه فى هذا المعنی" المتکرّر ما ى‎ 
و بَعد فإنهم إِنْما فزعوا إِلَى اختیارِ آنشیهم عند جهلهم بأ لهم إماماً يَجبُ‎ 
عَلّيهم طاعلّہء و عند تُفورهم عمّن نْصِبَ لهم من الأئمّة و عصیانهم لهم؛ ففزعوا‎ 


.١‏ فی حاشیه: «ج»: «المقرّر». و فی المطبوع: «بالمتقرّرا. 

۲ أي اختیارهم بأنفسهم رئيساً جامعاً للكلم. 

۳. فى المغنی: (و جامع». 

؛. فى المغنی: «آن نبطل». 

.٥‏ فی رج ط. ف»: (معجزا. 

.۲۸ المغنی, ج ۲۰(القسم الاوّل)» ص‎ ٦ 

۷ تقذم فی ص ۲1۷ 

۸ و هو خلط صاحب الکتاب بين وجوب النص على الامام. و وجوب أصل الامامة. 

۹. قوله قدس سره: «فقد سلف من الکلام [علیه] فی هذا المعنی المتكرّر ما یُغنی». و هو أن ما 
یثبت به أصل الرئاسة غير ما یثبت به صفات الامام من کونه منصوصاً و نحوه. فبطل قوله: 
«فیجب أن یبطل [بذلك] إثبات الامام بنصّ أو معجزا فإنٌ ذلك لو ورد فإنّما يرد لو كان طریقهما 
واحدا. و ليس کذلك. (الاسترابادی) . 

۰ قوله قدّس سره: ہو بعد فإنّهم نما فزعوا إلى نصب رئیس...»۰ إيراد آخر عليه بعد التنّل» 
و ملخصه: أن ما ذ کرت لا يُبطل ما ادعیناه من و جوب کون الامام منصوصاً مثلاً؛ فإ الفزع إلى 
اختیار آنفسهم لا یکون الا عند الجهل بالامام المنصوص. او عند النفور عنه و العصیان له 


مت 


۶/۱ 


۳۸ الشافی فی الا مامة جا 


٣ ل رت ا مور و جج ےی ی که ٦س ۱۰ ۲ ند‎ a 
من حیت فوّتوا انفشهم الانتفاع بِمّن نصِبٌ لهم و هذا يؤكد ما ذکرناه من مُتابَرةٍ‎ 


العقلاء على آمر الراست و اعتقادهم وجوبهاء و حصول الصّرَرٍ فى الاخلال بها. 


[في بیان أن الحاجة إلى الامام عامة لجمیع الاحوال] 
فأما قوله: 
و لو أَنّ قائلاً قال: «المتعالَمُ؛ آنهم يَنصِبون رئيساً عند الحوادث, 
لا في کل حال؛ لانهم* مع سلامة أحوالهم قد لا يَفْعَلونَ ذلك. فإذا 


<> لغرض نفسانی. و ذلك لا يدل على عدم حکم عقولهم بوجوب النصّ علیه. فلو سل اتحاد 
الطریق لم يتوجّه الایراد. بل ما ذکرت من الفزع إلى الاختیار يؤكد المذعی في الجملة؛ حیث 
یقطعون بأن لا محیص عن وجود الراسة و حصول الضرر بدونها. و فيه: أن هذا إِنّما یصح أن 
لو كان القاضی معا فلعلّه فی مقام المنع. و يمكن دفعه بأنْ الظاهر من کلام القاضي 
المعارضة بناءً على أنّ المقصود إثبات الامام المنصوص. كما يُشعر به قوله: «فیجب أن یبطل» 
فإنٌ المنع لا یبطل أصل الدعوی, و کذا قوله: «لکان آقرب مما ذکروه» و بناء کلامه قدس سره 
عليه ؛ فتدبّر. على أَنّه لو كان منعاً لكان منعاً للمقدّمة الضروريّة المنرّلة على الضرورة فینبغی 
فى المقام التنبیه لإزالة الخفاء. ۱ 
و یمکن أن قر كلامه قدس سره بأنّ ما ذكرته من قولك: «فیجب أن یبطل ...» بدفعه ما سلف 
في کلامنا من أنّ طریق إثبات وجوب الرئاسة غير طریق إثبات وجوب الصفات المخصوصة 
للإمام» و ما ذکرته من أن المتقّر في العقول فزعهم إلى الاختیارء فلا ينافي طریق إثبات وجوب 
أصل الرئاسة بل يؤكده» و لا يُبطل أيضاً طریق |ثبات صفات الامام. و لا يخفى جودته. و عدم 
ورود شىء عليه ؛ فليّقَهَم. (الأسترابادي). 

.١‏ فى المطبوع: «الاتباع لمن نصب». 

.101-1701 تقدّم فی ص‎ .١ 

۳. ابر على الشىء: واظب. و المثابرة: المواظبة. راجع: لسان العرب. ج ٤ء‏ ص 94( ثبر). 

۶ هكذا فى النسخ و المغني, و فی المطبوع: «المعلوم». و تعالم الناش الخبر: علموا به. فهو 
متعالم. راجع: شمس العلوم. ج ۷ ص (٤۷٤۷‏ التعالم). 

۵. فی «د» و المطبوع: «و آنهم». 


۲۱۹ فصل فى تتیٔع ما ذكره ممّا يتعلق بوجوب الامامة‎ .١ 
'.... دُفِعوا إلئ ۱ محازبة و منارّعة '. فعلوه». لكان آقرب مما قالوه‎ 

فد بيّتا أن الأمرَ الذي بُحتاج فيه إلى إمام ليس مما يَحدَّتُ فى حال دون حالٍ. 
بل هو عامٌ فی الأحوالٍ '؛ فکیف يَصِحّ ما ذُکروہ؟ 

و بَعدٌ فکیف يَجِورٌ الاستِغناءً عن الإمام فی حال الأمن* و ارتفاع الحاجة إلى 
الحرب و المنازعة و ما جری مَجراهماء و تحنُ نَعَلَمُ أن حال الأمن لا یمن" فيها 
التظالَمْ و التغالب و امتدادٌ ید القويّ إلى الضعيفيء إلى سائر ما یُستّغنیٰ عن ذکره 
من وجوه الساد التی لا یم الأمنُ منها و لا بُحیل وقوعَھا و اذا كان کل هذا 


متوقعا مُمكناء و وجود من يهاب مکانه و نخشی سَطونه او يوّقرٌ فى نفسه 


۱. هكذا فی النسخ و المغنی. و فى المطبوع: «فاذا وقعوا فی». 

۲ فی (د): «محادنه». 

۳ المغنی ج ۲۰(القسم الأوّل). ص ۲۸. 

:5 تقدم فى ص ۲۲۵. 

۵. قوله قدس سره: «و بعد فکیف یجوز الاستغناء عن الامام فی حال الامن...؟». بنی الامر فى 
الجواب الأول على أن مقتضی دليل اللطف عموم الحاجة إلى الإمام فیما یتعلق به الإمامة. و أنه 
لا اختصاص لها بحال من الأحوال. و فى هذا الجواب تعدّض قدّس سره لاثبات الحاجة إليه 
فی خصوص حال الأمن التي أنكرها القاضی. و أنه لا فرق بينها و بين غيرها كما يقتضيه 
العقول . و قوله: «علی أنه لا فرق بين من قال: إن الامام ...» فيه معارضة لە؛ فان تخصيص 
الحاجة بحال المحاربة دون حال الأمن کتخصیص من یعکس؛ لاشتراك الحالین حسب ما 
يقتضيه العقل فی الحاجة إلى الامام على حدٌ سواء, فما نجیب به فهو جوابنا عمّا زعمت. 
و أيضاً لمّا كان عموم الدعوی بدیهیَاً و ذهل المعترض عن بعض أفرادهاء أجاب أوَّلاً أن 
التخصیص ليس مقتضی حکم العقل کلیّاء ثم تعرّض للتنبیه على ما ذهل عنه و انکره بما يزيل 
الخفاء عنه؛ فتأمّل. ( الاسترابادي) . 

.٦‏ فى المطبوع: «لا یعدم». 

“ل اس الا یمتنع». 

۷۸۱ أي یجعله مستحیلاٌ 


۶۵۱ 


۳۹۰ الشافی فی الا مامة اج 
و يُستّحيئ من مُجامَدَيّه' يَرفَعٌ ذلك أو بقل فمّد بَطل ما ظنّه من احتصاص 
الحاجة إليه بحال وات 

على انه لا فرق بِينَ من ۰ قال: دن الإمام قد يجوز أن يُستَغنیٰ عنه في الأمن عند 
الاستغناء عن ؟ الخرب» و بَينّ من قال: «و قد يجوز أيضاً أن يُستغنیٰ عنه فی 
الحرب و غیرها ممّا ای " أنه يُحتاجُ إليه فیه»؛ و ما ْصحُحٌ الحاجة إليه فی 
الحرب و المناعات بمثله يصح الحاجة الیه فی جمیع الأحوال. 


[تجویز ترك العقلاء نصب الامام مع إدراكهم لقبح ذلك عقلا] 

و قوله: «لأنهم مع سَلامة الأحوالِ قد لا يَفعَّلونَ ذلك؛ لا ینکن ا نهم إذا لم 
یَفعلوه أعقّبّهم من الصَرر و الانتشار “ماهو معروف. و لم یکن احتجاجنا بفِعلهه” 
شکر اھک O‏ عقولهم. 
و متئ آغقلوه توا غِْبّ ۲ مضرته. 

على أَنّهم إذا لم يَفعَلوا ذلك علموا من آنقسهم آنهم مُهمِلونَ و تارکون لما يجب 
في عقولهم» و پت و کما بعلمو -ذ کانوا عقلات 
ارتكبوا لم وما رن تجراہ في بان فی العقولِ -أنّهم فایلون لما تَمَنَضى ^ 


5 فی المطبوع و حاشية «ف»: «مجاهرته)» بالراء. 

2 فى المطبوع: «من». 

۳. فی المطبوع و «د»: (ممًا یدعی). 

۶ الانتشار: التفرّق. النهابة ج ۵ ص 00( نشر). 

۵. فى «د. ص »: «بقطعهم). 

.٦‏ فی المطبوع: او انما احتجاجنا أنّهم). 

۷ فى المطبوع: «عن مضرته». و غب کل شیء: عاقبته. الصحاح ج ١.ص‏ ۱۹۰(غبب). 
۸ هکذا فی «ط». و في ساثر النسخ و المطبوع: «یقتضی». 


۲٦ فصل فى تتبّع ما ذکرہ ممّا یتعلق بوجوب الامامة‎ .١ 
عُقولّهم جلاقه. و آنهم فی ذلك عاملون علّى الهُویٰ و مائلون مع الطباع؛ و لا بل‎ 
ذلك بمعرفتهم ببح ' ما صنْعوه. فكذلك حُكمُهم إذا أهمّلوا آمر الامامة و تَوانُوا‎ 
عن إقامة الر جا ذلك.‎ 
فأما قوله:‎ 
لو أنّ قائلاً فال: «قرَعْهم إلى تصب رئيس كقَرّعِهم ی الاستبدال به" إذا‎ 
کرهوا نه آمراً زو علموا رة غیره, فقوت أن تكو الامامةٌ هاه‎ 
حالها» لكان آقرب مما ذکروه۳‎ 
* و قوله‎ 
و لو ان قائلا قال: «كُلّ فرقةٍ رخ إل رئيس غير الذي نفخ إليه سار‎ 
الفِرّقء فيَجِبٌ اثبات رئیس لکل فرقة»” لكان آقرب مما ذکروه."‎ 
فمّد : رما الكلامٌ عليه لتکراره له و جخملثه: أنّه ین أنّ طریقتنا فی |ثبات‎ 


۱. فى ص» ف: «بقبیح». 

۲ قال القاضی: «کفزعهم إلى الاستبدال به» یعنی: أن حکم العقول بوجوب الرئیس مثل حکمها 
بجوازالاستبدال به لغیره إذا کرهوا منه آمرآ؛ فلو كان مقتضی العقول وجوب الرئیس المنصوص 
عليه من الله تعالئ تعازض الحکمان. و الجواب: منع کون ما یقتضی الصفات المخصوصة 
للامام مقتضيا لجوازالاستبدال المذکور. نعم, ما درك بالضرورة من وجوب رئيس ما لا ينافي 
جوازالاستبدال المذکور. فما آورده‌مبنی على اتّحاد الطریقین. و هو وهم فاحش كما آشار الیه 
قدس سره.(الاسترابادي). 

۳. المغني. ج ۲۰(القسم الأوّل» ص ۲۸ و ما بين المعقوفین من المصدر. 

.٤‏ فی «ص. ط»: «او قوله». 

0. فى المغنی: «لكل قرية وإمام لكل طائفة» بدل «لكل فر قه ». 

.٦‏ المصدر السابق. 

۷ راجع: ص ٤٤؛‏ ۵۰. 


۶/۱ 


١ الشافى فى الامامة / ج‎ ۲٢ 


الامامة و ما نوچبُھا به هو' طریقتنا إلى إثباتِ صفات الامام التى یَختَص بهاء و کونه 
عليه نص من یل اللَّهِ تعالی؛ و هذا ظنْ منه بَعیدٌ. 
و أما قوله: 
و لو أن قاثلاً قال: المُتقدّرٌ في العقول آهم يَنصِبونَ رئيساً عند ظَنهم 
الحاجة إليه كما يَنصِبونَ وكيلاً عند ذلك؛ و لذلك ' لو ظنّوا الغنی عنه لم 
فقد بنا نهم عالمون بالحاجة إِلَى الإمام * و الرئیس, لا ظانّون“ و أن حاجتهم 


إلى ذلك لا تختَلف باختلافي الأوقات. و إن" الاستغناء عن الرؤّساء لا يجوز أن 


يَتخيّلّه عاقل؛ و ذلك کاف. 


[إشارة إلى ما تقدّم من عدم التلازم بين دليل إثبات الإمامةء و إثبات صفات الإمام] 
و اتا قوله: 


و لا فرق بَینَ مَن قال رھ و و او و وا او و و و ول و E‏ و وك أنه ام وه و 


.» فی المطبوع: اه ی‎ .١ 

۲ . هكذا فى المغنی و المطبوع. و فى النسخ: «و كذلك». 

اد ۰ (القسم الأوّل)» ص ۲۸. 

.٤‏ قوله دن سرّه: : «فقد ییا أنهم عالمون بالحاجة إلى الإمام. 2 . قد أبطل ج7 يدل عليها کلام 
القاضي [و هي :] کون الحاجة إلى الإمام مظنوناً لامعلوماًء و أنّ الحاجة إليه كالحاجة إلى الوكيل 
في عدم استمرارها و الغنیٰ عنها في بعض الاأوقات: و أنّ معها يجوز أن يتولى الرجل الأمر بنفسه. 
فالرجوع إليه للإرفاق. و وجه الدفع قد ظهر من كلامه قاس سره فيما تقدم.(الاسترابادي). 

۵ تقدّم فى ص ۰۲۳۳ .٦٦٢‏ 

.٦‏ فی «د» و المطبوع: «فإن». 

۷ قال القاضی: «و لا فرق بين من قال...». غرضه أن العقل إِنّما يدل على الرئاسة في الجملة و 


۲۳٣ فصل فى تتبع ما ذكره ممّا يتعلق بوجوب الامامة‎ .١ 
«المتقرر في العقولِ' وجوبُ تصب الإمام لخصول الأمن». و ین من‎ 
قال: «المُتقوٌرٌ في العقول وجوبٌ' الصّلاۃِ و الصيام» و رَجَعَ إلى ما‎ 
0 تا في العقل من وجوب الخُضوع للمعبود. و إذاء كان ذلك لا‎ 
على وجويهما بھذہ* الشرائط' - لان العقلّ ثم َقتضي الحُضوع فَقط.‎ 
- و لا يَقتّضي الخضوع بهذین الفعلین [علی ما اختَضّا به من الشرائط]‎ 


<> لا يدل على خصوصيّة الرئیس و صفاته. كما أن لعقل إِنّما يدل على الخضوع في الجملة لله 
تعالی. و لا يدل على خصوص الصلاة و الصیام و لا على شرائطها؛ لكنّ في أرّل کلامه نوع 
تشویش. و لو قال: «لا فرق بين من یذعی دلالة العقل على الامام بالصفات المخصوصة و من 
يدعي دلالته على خصوص الخضوع بذينك الفعلین» لسلم و الأمر هيّن؛ فإلّه آراد وجوب 
نصب الامام على الصفات المخصوصة لیحصل الأمن. فإِنّه قال أوَلاً: «و بین من قال: المتقرر 
فی العقول وجوب الصلاة و الصیام». فان آراد دلالة ما يدل على أصل الخضوع عليهما ‏ حتّى 
یلائم ما سوّیٰ بینه وبینه و هو وجود رئيس فى الجملة لحصول الامن. و یلائم قوله: دو إذا كان 
ذلك لا يدل على وجوبهما بهذه الشرائط» لان النفي فيه يرجع إلى القید. و هو قوله: «بهذه 
الشرائط» فيُفهم أن ما لا يدل عليه العقل هي الشرائطء لا أصل الفعل - فهو غير صحيح ؛ لأنّ ما 
يدل على أصل الخضوع لا يدل على الخضوع بهذین الفعلینء وهو ظاهر. و قد قال فی 
التعلیل : «و لا یقتضی الخضوع بهذین الفعلین». و إن اراد عدم دلالة ما يدل على اصل الخضوع 
على الفعلین و یدفع عدم الملاعمة لما بعده بأن یجعل الشرائط قیداً لأصل الخضوع و الصلاة 
ھی الخضوع مقَيّداً ہما اعتبر من الشرائط ء فالنسبة غير صحيحة ؛ فتأمّل. (الأسترابادي) . 

.١‏ فى المغنی: «المتصور فی العقل». 

۲. من قوله: «نصب الإمام؛ إلى هنا ساقط من السغنی المطبوع, و لذا وقع محققه فى حيرة؛ لعدم 
ظهور الطرف الا خر من المقارنه. 

۳. فی «د» و حاشیه «ف» و المغنی: «ما بثبت». 

51 فى المغنى: «فإذا». ۱ 

۵. فى المغنی: «وحوبها لهده». 

.٦‏ قال القاضی: «علی وجوبهما بهذه الشرائط» أي التي للخضوع المطلق فتحصل بانضمامها إليه 
الصلاه و الصیام لا للصلاة و الصیام ؛ فتدبّر. (الاسترابادي). 


۶/1 


١ الشافى فى الإمامة /ج‎ ٦ 
فكذلكَ لو تَبَتَ ما قالوه من صب رئيس في العقلِ ما" دَلَّ على ما‎ 
قالوه؛ لاه لم یب نصیّه على الصفة التي د كروهاء فلا بد ِن ژجوعهم‎ 
. [في ذلك] إلى دليل سواه‎ 

فقّد رَضيئا بما ذَّكّره و مَل به من أمر الصلاة و الصيام و ما أشبَهَهما ین 
العباداتٍ الشرعيّة؛ ان العقل و إن دل على وجوب الحُضوع للمعبود في الجْملةه 
هو غیژ دل على استعماٍ شرب ین اضوع مخصوں؛ برغ في ذلك 
إلى أدلة خر 

وكذلك القول فى الإمامة عندّنا؛ لا العقل -الدال علی الحاجة إلى الرئاسة في 
الثتملة و وجوب إقامة الرؤساء لا يدل بک ما ذل به على الحاجة إلبهم في 
الجُملة على صفاتهم المخصوصة و أحوالهم المعيّنة؛ بل لا بُدٌ فی * اثبات ذلك 
ین الرُجوع إلى طريقة أخرئء و هي و إن كانّت من مجملة طرق العقلِ و لته 
فلیشت تفش ما ان وجوب الرثاسة کما کے الکتاب -علی طلا ہآ 

طریقتّنا فی وجوب الرئاسة و صفات الروّساء و آعدادهم واحدة. 


.١‏ فی المطبوع: «کما». 

۲ المغنی: ج ۰(القسم الأوّل). ص ۸۔ ۲۹. و ما بين المعقوفين فی الموضعين من المصدر. 

في (ص۱| و حاشیه (ج»: (اخریٰ). 

.٤‏ قوله فد سرّه: (بنفس ما دلا آشار بذلك إلى ما سیصرح بەء و هو قوله: «و ان كانت من 
جملة طرق 8 3 را 

۵ فی المطبوع: «من». و هو سهو. 

5. هکذا فی «ج» ص». و فی «د. ل»: «لینبه). و في (ف»: (ينبه). و في المطبوع و (ط): (فنسبه). 
و اضاف فی المطبوع فی آخر هذه الفقرة: «غیر صحيحة» فی المعقوفین؛ فصارت العبارة هکذا: 


«فنسبه صاحب الکتاب ... [غیر صحیحه ]). 


۲۵ فصل فى تتبع ما ذكره مما يتعلق بوجوب الإمامة‎ .١ 
[في بیان آثنا نحتج بما يعلمه العقلاء من وجوب الإمامةء لا بفعلهم فقط]‎ 
فامَا قوله:‎ 
ان العقلاء قد يَفعَلونَ ما هو واجبٌ' و ما ليس بواجب؛ فين أينَ أنه‎ 
واجبٌ؟ و قد يَفعلونَ' ما يَحسَنٌ و ما لا يَحسّنُ؛ فمن أين آنه حَسَنْ؟‎ 
و قد یفعلون ما يَشْتَرِكونَ في معرفته و سببه ' و ما يُفترقونَ فيه؛ فين‎ 


این أن جميعهم قد وقفوا على سبب وجوپه "؟ و هذا بین أن فِعلّهم 
ليس بِحُجّةٍ إلا إذا كان" عن معرفة ١....‏ 

فقوي" ان تعلقنا لور یکن بهعلهم فقط بل بما کی وجوب ذلك 
الفعل علیهم* و ما في ترکه من الاستضرار و في فِعله مِن الصلاح؛ و أنه ما 
لا یف حاله مع کون المکلفین علی ما هم علیه, بل العلم بوجوده شع 


.١‏ فى المغنی: «إِنْ العقلاء یعقلون ذلك. فقد یعقلون ما هو واجب». 

۲. فی المغنی: «و قد یعقلون» فی هذا المورد و المورد القادم. 

۳ فی (ج؛ ص» ط. ف»: «و فی سببه). 

056 فی المطبوع:‎ .٤ 

6. فى المغنى: + «واقعا». 

ا 

۷ تقدم فى ص .۲٦٢‏ 

۸. قوله دس سره: «بل بما یعلمونه من وجوب ذلك الفعل علیهم». لفظة «بل» للاضراب. 
و الباء صلة للتعلق. و يُحتمل کونها للملابسة. و هو أظهر بالنسبة إلى لفظ «فقط»؛ أي لم يكن 
تعلقنا بفعلهم منفرداً عن علمهم بالوجوب. بل بفعلهم مع ما یعلمونه من وجوب ذلك علیهم. 
و لولاه لم يكن لقوله «فقط» فائدة. و لا ینافره قوله قدّس سره فیما بعد: «فقد زاد ذلك علی 
اثبات حسنه؛ لان الواجب فی العقول لا یکون الا حسنا» و لا حاجه إلى ان يُقال: يريد تعلقه 
بالوجه الأکمل الأحسن . بل لا وجه له؛ فتدیُر (لأسترابادي). 


۶۸/1 


١ الشافى فى الإمامة /ج‎ ٦ 

و إذاکنّا قد فرغنا من ذلك فقد سَقَط ما ذكره في هذا القصل؛ لأنھم إذا كانوا 
قد فعلوه مع العلم بوجوبه» فقّد زاد ذلك على إثبات خسنه ؛ لأنّ الواجب 
فيالعقول لا کون الا خسن و بان أيضاً آنهم مُشترکون في معرفة سبب 
وجوبه و قد تدم فصلنا" بِينَ ما يُعَلّمُ من ذلك باضطرار و ما يُعلّمُ باکتساب * 
فلا وجه لاعادته. 


[نفي معرفة من يستغني بتناصف الناس عن الامام] 
فأمّا قوله: 
نف مختلفون: فینهم من ینصت سا و منهم من بعل علی 
ما یلم" من حال جميعهم في بَذلِ الَفةَ مِن آنشیهم"» و منهم من 
بطل الرئیش و یعزله و یعود إلى طريقة الشوری ...." 


۱ قوله تاس سره: «فقد زاد ذلك علی اثبات حسنه». لمّا طالب القاضی بیان الوجوب اوه 
ونان الخسن أرق ذکر قدس سره أذ بعد بیان الوجوب و اثباته لا حاجة ا اقات الحسن؛ 
ان اثبات الوجوب یتضمن اثبات الحسن و زیادة؛ فان الواجب فى العقول لا کرت الا حسناً 
و الحسن عم مطلقاً من الواجب. و ثبوت لأسن یستلزم ثبوت الام (لأسترابادي). 

۲. عطف على «سقط ما ذ کره ...». 

۳. قوله قدّس سره: «و قد تقدّم فصلنا...» دفمٌ لما يُتوهّم من فساد الدعوی بما نعلم من عدم 
معرفتهم لما تعتبرون من خصوصیّات الامام و صفاته» و تقریره: أنّه قد تقدم التفصيل فیما 
یحکم به العقل فی الامام؛ فمنه ما یُعلم ضرورة و من غير اکتساب. و منه ما يُعلم بالنظر 
و الاکتساب. و نحن اما اذعينا اشتراك الجمیع فی معرفة سبب وجوب الأول دون الثاني. 
و بناء کلام القاضي على توهم اتحاد الطريقين كما مر مراراً.(الأسترابادي). 

.۲۵۳ ۲۵۱ تقدّم فى ص‎ .٤ 

۵. فی المغنى: «و منهم من يقول: لاء على ما نعلمه». 

٦۔‏ یعنی: و منهم من يرى أَنّه إذا علم من الناس التناصف. فلا حاجة للإمامة حينئذ. 

۷ المخنى. ج ۰ القسم الاول)» ص ۲۹ و فیه: «الی طريقته الاولی». و لا وجه له. 


۲۷ فصل فى تتبّع ما ذكره مما یتعلق بوجوب الامامة‎ .١ 


فقد عَرَفناو عَرَفَ' مَن فرع إلى صب الروّساءِ من العقلای و يابو" على أمر 
الرئاسةء و يَحذْرُ من التفريط فيها و الاهمال لأمرها. و ليس يُعرَف: من الذي 
ول على بَذلِ النّصَفةِ من تفه“ و بَظنٌ الاستِغناءَ عن الرؤّْساءٍ و الأئمّةِ؟ و قد 
کان يَجِبٌ عليه إذا ادّعئ ذلك أن يُشِيرَ إلى مَن لا يُمِكِنُ جحد مَكانه. و لا يُعوّلَ 
على مَحضِ الدعوی. 


[عدم التنافي بين القول بالشوری, و القول بوجوب الإمام] 

و قوله: دو منهم مَن يَعزِلُ الرئیش و یَعود الی الشوری» سنا تَعلَمٌ بأيّ طريتي 
یقح في مُذهبنا؟ لأن جوع مَن یرجم إلى الشوری لم يُخرَجْ به عن طريقة من 
يَعتقَدٌ الحاجة إلى الرؤّساء و آزوم إقامتهم؛ ان الشوری انما هي زمان الفحص عن 
لمُستحق لأمر الرئاسةء و ذلك يؤْكَدٌ آمر الحاجة إِلَى الإمام؛ اللهم إلا أن یرید 
بلفظة* «الشورئ» الاهمال و الاستغناء عن الامام فإذا كان يُرِيدٌ ذلك فهو غیر 


مفهوم مين هذه اللفظةء مع الاصطلاح الواقع على معناهاء و قد مضی الكلامٌ على 


.١‏ قوله قدّس سرّه: «فقد عرفنا و عرف؛ء فاعل الفعل الثاني هو الضمير المستكنٌ الراجع إلى 
القاضی. لا لفظة «مّن»۰( الاسترابادی) . 

۲. لمثابرة علی اس المواظبة علیه و الملازمة له.المصباح رھ اس ۸۰(ثبر). 

۳ قوله دس سره: ہو لیس يُعرف» على البناء للمفعول. (الأسترابادي). 

.٤‏ قوله قدّس سره: «مَن الذي يعوّل على بذل النصفة من نفسه» کأن المراد: مَن الذي يعوّل على 
انصاف كل واحد من الناس من نفسه. فیظِنٌ استغناء‌هم عن الرؤساء و الأثمّة؟ لا ما هو ظاهر 
اللفظ من عود الضمیر في قوله: «من نفسه» إلى الموصول؛ فلا یناسب ما قاله القاضی و لا کلامه 
بعده. و يحتمل أن یکون المراد: من الذي يعوّل على بذل النصفة من نفسه من احاد الرعيّة مع 
کونه أعرف بحال نفسه فضلاً عن غیره ؟ فتدبّر. (الاسترابادي). 

۵ فى المطبوع: «بلفظ ». 


۸ الشافی فی الامامة اج٢‏ 


۲ 


فساد ذلك ' إن كان آراده ۔مُستقصی آ. 


[شمول الامامة لشؤون الدین و الدنیاء و عدم اختصاصها بالدنيا] 
۶۱ فامّا قوله: 
و اعلَمْ أنّ الذي يَفعَلّهِ العقلاء لا مَدخَلَ له في باب الاسامة ؟؛ لأنّهم 
يَفعَلونَ ما يَتَصِلّ باجتلاب المَنافع و دفع المَضارٌ. و الاستعانة بالغیر 
عند الحاجة تَدخُلُ ؛ في هذا الباپ, و لا فرق بَينَ الاستعانة بوكيل 


.١‏ قوله قَدّس سره: «و قد مضى الکلام على فساد ذلك» أي: کون الناس مهمّلین مستغنين عن 
الرئيس. (الاسترابادی) . 

۲. استقصی فلان المسألة: بلغ النهاية. مجمع ابحرین» ج ١ء‏ ص ۳۶۱(قصا). 

۳. قال القاضی: ہو اعلم أن الذي یفعله العقلاء لا مدخل له فی باب الامامة» إن آراد الامامة بالشرائط 
و الخصوصیّات المعتبرة عند الامامیّةء ففیه: أنّ الاستدلال بفعل العقلاء لیس لاثبات ذلك. بل له 
طریق آخر. کمامر غير مرة. و ان آراد الرئاسة فى الجملة فلار یب فى کونه مکابرة؛ كيف لا؟ و قد 
EN CENE‏ اش 
و مقتضاهما التجاذب و التدافع و التنازع ممّا يقتضيه طباع كل واحد من اجتلاب المنافع و استلاب 
المشتھیات و دفع المضرّات و الغضب لها و علیها فیقع بينهم الهرج و المرج و الفساد المُفضى إلى 
اختلال النظام المنافی للحکمة. وجب و جود رئيس يردعهم عن القبیح و يزجرهم عن العدوان. 
و يحثهم على العدل و الاحسان, و يأخذ النّصّفة للمظلوم من الظالم؛ فما دام الناس على تلك 
الحال. و لم يكن فيهم ما یمنع من مقتضاها كمّلكة العصمة. يحكم العقل بوجوب إقامة رئيس 
یبقیٰ معه النظام سالماً من الاختلال ؛ فظهر أنّ تنزيل الامام منزلة الوکیل و غيره ممّن يُحتاج إليه في 
وقت و یستغنی عنه في آخر منافف لما تقتضیه عقول العقلاء و ما فعلوه مع العلم بوجوبه فلو 
قطع النظر عن أمر الدّین و حص الافتقار بکونه فی آمر الدنیا لتمٌ هذا. فما ذکره قذس سره في 
الجواب لعلّه مبني على نوع من التنزّل ؛ اللّهمَ إلا أن يُحمل أمر اللاین فى کلامه قدّس سره على 
ما يوافق ما ثبت فی الدّين من الأحكام العقليّة الصرفة ممّا أخبر في الشرع بترئّب الشواب 
و العقاب عليه فيلائم طریقة الحكماء فی إثبات الرئاسة ؛ فتأمّل. (الاسترابادي) . 

ع. فی «ج» ص. ف» و المغنی: «یدخل». 


۱. فصل فى نتبع ما ذكره ممّا تعلق بوجوب الامامة ۲۹ 
يقومٌ بأمرٍ الدار و الضيعة '. و الاستعانة بامیر " يقومٌ بحفظ البَلَدِ .... 
إلى قوله: 
فلا فرق بَينَ مَن يَدَّعي نَصْبَ |مام" بهذه الطریقة, و بَينَ مَن 
يدعي جمیع ما يَتعلّقُ باجتلاب القنافع و دفع المَضانٌ و يَجعلّه أصلاً 
في هذا الباب. 
فلیش كما ادعاه من أن الحاجة إِلَى الامام مخصوصة باجتلاب ؟ المَنافع و دفع 
المَضار لانارہ ٥‏ بل الذي د روو إن كان حاص فیهاء فقن کل بها ا ما 
یرجم ای الین و اللطفب في فعل الواجبات و الامتناع '' مِنَ المُقبّحاتٍ. 
ألا تری نا قد دلّلنا على أن بوجود الروؤّساءِ و انبساط أيديهم و قَوَّةِ سّلطانْهم 


.١‏ الضيعة: العقار أي النخل و الكَوْم و الأرض. و قيل: الضيعة ما منه معاش الرجل كالصنعة 
و التجارة و الزراعة و غير ذلك. و ربّما أطلق على المتاع. راجع: الصحاح. ج ۳ ص ۱۲۵۲ 
النهایت ج ۳ ص ۱۰۸؛ المصباح المیرں ص 171( ضيع). 

۲. فى «ص. ف»:«بامر». و فى المغنی:«بامین». 

و في المطبوع: «الإمام». ۱ ۱ 

4 المغنی, ج ۲۰(القسم الأوّل). ص ۳۰. 

6. فى «د» و المطبوع: (بخصوصه فی اجتلاب» بدل «مخصو صه باجتلابت». 

٦‏ فی المطبوع: «الدنيوية». 

۷ قوله قدّس سره: «باجتلاب المنافع و دفع المضارٌ الدنياويّة» أي: مما لا مدخل له فی الین 
مما يُستعان فى حصوله بنحو الوکیل. (الاسترابادی) . 

۸ فی «د ) و المطبوع: - « و ). 

۹ في رج ص. ف»: «یأمر ». 

ای «ج» و المطبوع: «و الا قلاع». 


۲۷۰ الشافی فى الإمامة / ج١‏ 


و الانتشار؟ وکُل ذلك ب ای لاس دول فی الین قوياً. 

و كيف یُدفغ تأئیر ' الرئاسة في أمر الذین, مع ما ذکرناه ین تقلیلها لوقوع كثير 
مين المبّحات. و تكثيرها لعل الواجباتِ "؟ ۱ 

و ليس لاحد أن یقول: و کانت الرئاسة اما تجبٌ من حَيتُ كانت لطفاً فی 
واجبات العقولِء لم يَجَبْ علّی الناس إقامة الروساء؛ لانهم ؟ لا يَجبُ علیهم أن 
۳ یرهم في تک و إذاٴ كان غرض مَن يَنصِبٌ الأئمَةَ في 

تصبهم دَفْعَ ما بِقَع من المفیدین م ين الم و الغدوان على ما یت قد صاز 
0ھ یلق بالڈین, و فسادٌ ذلك ظاهر". و إذا فَسَدَ 
لم يَبقَ إلا أن غرضهم فی صب" الرؤّساء مقصورٌ على المصالح الذنياويّة و دفع 
المَضار العاجلةء و اجتلاب المَنافع الحاضرة. ۰ ۰ 


و ذلك: أن غرض العقلاء فی نصب الروّساءِ ليس بمقصور على أن لا يَقَعَ من 


5 فی ھامش المطبوع عن بعض النسخ: «دخلا. 

۲ فی «د. ل»: «باثر». 

۳ ول دس سره: «من تقلیلها لوقوع کثیر من المقبّحات و تکثیرها لفعل الواجبات» أي التي 
يحكم العقل بقبحها و حسنها من غير توقف على کشف الشرع عن قبحها أو حسنها. 
(الاسترابادی) . 

3 فى المطبوع: «لأنّه). 

۵. فى «د» والمطبوع: «فإذا». 

.٦‏ قوله فلم سره: «و فساد ذلك ظاهر». قد يُمنع ذلك ؛ فان العقل يحكم بحسن دفع الظلم عن 
الغير و قبح خذلان المظلوم و ترك نصرته للقادر؛ فاد من رأئ ظالماً يلطم وجه اليتيم 
و الضعیف و يضربه فوق طاقته و يجور عليه و هو قادر على الب عنه و النصرة له فلم یفعل 
استحق الم و اللوم من العقلاء و ليس معنى الوجوب العقلی إلا ذلك ؛ فكأن السيّد قدس سره 
نی الجواب على التنرّل. (الأسترابادي). 


/. فى (د» ص ): «(نصبه). 


۲۷۱) فصل فى تتبٔع ما ذکرہ ممّا یتعلق بوجوب الامامة‎ .١ 
207 ع اما م‎ ۲ < ١ 1 2 م‎ 3 
غيرهم فعل القبيح» بل و لان لا يَمَعَ من غيرهم و منهم ايضا فعل ما یَقبح فی‎ 
عقولهم ممًا وجودٌ الروساء يَرَفَعُه أو بُقللّه؛ فقد عاد الأمرٌ إلى أن ذلك لا يَتعلَق‎ 
بالڈنیاء و يَجبٌ لامر" يَتعلَقٌ بالڈین.‎ 


[بيان وجوب نصب الإمام على الله تعالیٰ لا على الناس] 

على أنه لا أَحَدَ من العقلاء * يجب عليه فی الحقيقة عندنا نَصبٌ الرؤّساء 
و اقامتهم؛ لأنّنا' إِنّما نوجبٌ ذلك على الله تعالی» و تحیل" أن يكون صب الإمام 
ممّا تَمِكَنٌّ" منه العقلاء بآرائهم و اختيارهم. و اما ظَنّ بَعضٌ العقلاء أن 


5 فى المطبوع: «بل علی أن». 

۲ قوله قُدّس سرّہ: «بل و لأن لا يقع» عطف على المعنی. (الاسترابادي). 

۳. فى «ط. ف): «بامر). 

. فان سره: «علئ أنّه لا أحد من العقلاء...» جوات آخر عن قوله: «لم يجب على الناس 
اقامة الرؤساء ؛ لعدم وجوب اللطف للغیر علیهم». و حاصله: أنّه إِنّما یرد لو قلنا بوجوب نصب 
الإمام على الناس. و نحن لا نقول به و لا نوجب على أحد من العقلاء نصب الرئیس؛ و إِنّما 
نوجب ذلك على الله سبحانه. و اللطف للغير یحکم العقل بوجوبه علیه. 
و حینثذٍ ربّما يُتوهّم سقوط التمسّك بفعل العقلاء؛ لأنّ المقصود وجوب الاقامة عليه سبحانه. 
والعقلاء ء ما يقيمون الرؤساء بأيديهم» فلادلالة لفعلهم على ما تذهبون إليه. 
والجواب: أن تعلّقنا بفعلهم ما هو لما يعلمونه من الصلاح بوجود الرؤساء و عدمه بعدمهم. 
و أن الاحتياج إليهم دائم لا یزول. و هذا القدر موضع تعلقنا به أوّل وَهْلة» و العلم به ضروري. 
نحن و جميع العقلاء مشترکون فيه . و ما إثبات وجوبه على الله سبحانه» و أنّه يجب کون 
الإمام منصوصاً من قبله تعالن. فليس كذلك؛ بل له طريق آخر يمكن أن يَذْهَل عنه بعض 
العقلاء أو يخطئوا فيظتوا وجوب الاقامة عليهم؛ لأنّ النظريّ يتطرّق إليه الغلط كثيراً. و أنت تعلم 
أنّه لو قوّر الجواب كما ذکرنا لم يطل الکلام؛ فتدبر: (الاسترابادي). 
إلى هنا تمّت حوائ شي الشيخ محمّد شفيع بن محمّد علي الأسترابادي على الشافي . 

۵. فى «د» و والمطبوع: «لأنا». ا نراه محا 

۷۔ في «ص»: «یتمکن». 
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۰۲ الشافی فی الامامة اج 
ذلك واجبٌ عليه فقزغ عند هذا الظَنّ إلى صب الرؤّساء من یت جهل ما ذ گرناہ 
من اختصاص ذلك 7 تعالی. دون اش رشن بَجبٍ :اذا اعتّقدوا وجوبه 
عو آن کرت واجباً فى الحقیقت و کرت مھا بفعلهم و ما بعلمونه من 
الصلاح بوجود الرؤّساء و الفسادِ بققدهم باق, و لا یَقَدَحُ فيه اعتقادهم أن إقامنّه 
من فُروضهم؛ لا قد بنا ما آدخلهم فی هذا الاعتقاد الفاسِدٍ و کشفناه 


[بیان الفرق بين الحاجة إلى الامام و الحاجة إلى الوكيل] 

و الفرق بِينَ الوکیل. و الأمير و الامام واضِحٌ؛ لأا قد دللنا فیما تقدّمَ على أن 
الحاجة إلى الرژساء و ثابتة ٣‏ 9" الحاجة إلى الوکیل؛ 
فان مَن لا ضيعهٌ له و لا عقار" و لا ما يجري مَجراهما مما يتصرف فيه الوکلاء لا 
حاجة به“ إِلَى الوكيل» و لا یه العقلاءٌ في ترك الاستعانة بو كيل مُھمِلا و فرط 
و ليس نجد احَداً من العقلاء يَستَغنى عن أن E ES‏ 
و یمنعه عن کثیر ممّا يتسر یسرم و وكرام لم وو ع 

و کم سار تن جوز علیه لامج من المکلفین خکم صاحب کی 
و الأموالٍ التی لا ب" بع لتدبیرها و القیام بها؛ فکما' أن مَن هذه حاله إذا تَرَكَ إقامةً 
لوکلام و الاستعانة بهم" کان مُفّطا مذموماً موبخأء و أعقبّه ذلك غاية الشرّں 
فکذلك حال المکلْفین متی خلوا م را ماخ و انار 


.۲۵۳ ۲۵۱ ۲۲۲ فى «د» و المطبوع: «لأثنا». ۲. تقدم فى ص‎ .١ 

9 . فى «د» والمطبوع: + «له»). 3 في (ص): «له). 

۵ . التسرع فى الفعل و القول: الاسراع و المبادرة الیهما من دون تأمَّل و تدبّر: مجمم اسحرین 
٤ 2‏ ص ۵٥‏ سرع). 

3 فى «د» و المطبوع: «و کما). 

۷. في المطبوع: «إقامة الوکیل و الاستعانة به». 


۳۷۳ فصل فى تتبّع ما ذکره ممّا يتعلق بوجوب الامامة‎ .١ 


پچ @ اس سم اس 


و قوله: «فلا فرق بِينَ مَن يدعي صب إمام بهذه الطريقة ...2 إن آراد به" صب 
الامام المُختصٌ بالصفات التي تذکدها ند تفه أن" بهذه الطريقة وَحدھالا 
ثبته. و إن أراد صب رئيس فی الجُملةء فهو الصحيح و قد أوضّحناه. 

و أمّا قوله: 

على انا قد با أنّ ما یکون طريقاً لاجتلاب المَنافع يَحسّنُ و لا يَجبُ, 
و ما يَكونٌُ طریقاً لدَفع العضارٌ قد يَحِبُه و أن“ ذلك مُتعلق بغالب 
إلى اخر كلامه*. 

فقد تقدّمَ آنفاً ما یبطل ما ادعاه من اختصاص نّصب" الروّساء بذفع المَضارٌ 

الذنياويّةء و اجتلاب المَنافع العاجلة, و دلّلنا” على أن للر ئاسة تعلّقاً وكيداً بالدين 


الاك دنت 


[عدم المنافاة بين جواز اجتماع الناس على رئيس کافر و بين وجوب الرئاسة في الجملة] 
ناما قوله: 


و 1 اجتمّعوا على رئيس کافر. و ژبما اجتمّعوا على رئيس رین 


.١‏ فى المطبوع: -لابه). 

۲. فى المطبوع: «يذكرها». 

۳. فى المطبوع: «أنًا». 

.٤‏ فى المغنى: «فإن». 

اطع انق الأول )من ۳۱ 
1 فی ص 35 . 

۷ ماس 


۸ فی المطبوع: «و دلنا». 


۷۳/۸ 


۳۷ الشافی فی الا مامة اج 
ولد شعن اختلافهم فی آغراضهم و شهواتهم. و ما هذا اه لا 
يُجِعَلُ أصلاً في باب الدیانات ....۱ 
سے سد ري سو یرت ا یا 
تستفیم أحوالهم على عل راسته تعض الاستقام و لیس ذلك 0 لان 
منم ِن أن نصب الله إماماً كافراً لأمر یرجم إلى حکمته. لا إلى" أن رئاسة الکافر 
لا یَجوژ آن تکون؛ إذ في المعلوم أن قوماً و" 
عبت ریہ بے الوم الله لین مين کی 
عباده ائّه لا یوم م إلا بان يَفعَرَ * تعالی د بعض القبائحء فتقول: ان ذلك لا : تب ان 
و ید هو سح سس2 
ما ذکُرناه فی وجوب الرئاسة علّى الجُملةء بل یؤگذہ. 
فان قیل: فما تفولون و کل تعالی 7 سائز اکا لا بَصلحون و لا 
يَستَقِيمُ حالهم إلا عند رئاسة كافر, أو عند رئاسة مَن لَيسّت له" الصَّفاتٌ 
المخصوصة التى تَدَعونّها للأئمّة؟ 
قیل له: إذا عَلِمَ الله ذلك أسقَط عن المُكلَّفِينَ ما الإمامةٌ لعف فيه من التكليف, 
.١‏ المغني» ج ۲۰(القسم الأوّل). ص ۳۱. 
۲. فى المطبوع: - «الی». 
۳. فی المطبوع: +«فیه». 
1 ی . و في (ج): 07 بدل «أنّه). وار - «أنّه). ۱ 


دلك: ران اھ 01۷ 


٦‏ في «د» و المطبوع: الا یجوز). 
¥ فی المطبوع: + «هده). 


۲۷۵ فصل فى تتبّع ما ذکرہ ممّا یتعلّق بوجوب الامامة‎ .١ 


نس هی 0 و يجري مجری او E‏ 
له للع ت2 دب امن 
إسقاط التکلیف عن هذا أو أن لا يُخْلَّقّ» فکذلك نوجّه فیمّن تقدم. 


[نفي بعض الوجوه المذكورة لاثبات الحاجة إلى الامام] 


[۱» ۲. الخاطر و التنبيه على النظر] 
فامّا ما طوّله من «الخاطر ‏ و التنبیه 5 اشظر» ای آخر كلامه فى ذلك. ٩‏ 
فليس ممًا تتعلنْ به و لا تعتمده و قد َفصَخناا عن وجه الحاجة الی الامام بما ۷۳/۱ 
بني عن غیره" 
و قد کنا قلنا فيما قبل: له لیش يَجورُ أن یوجبَ إقامة إمام لام يجوز أن یقومَ 
غیره فيه مَقَامّه اس ا جوز عندنا أن يُستَغنى فيه عن الامام. 
و إن كان َع أصحابنا تعلق بذلك تقر 5 


.١‏ في «د» والمطبوع: «مجراأه». 

فى «ج» ص طء ف»: - «الله». 

۱ فی المطبوع: دن صلاحه و لطفه». 

۰ الخاطر: کلام انا تعالی داخل تمع المکلف. الدخبرة ص ۱۲ 
. المغني, ج ۲۰(القسم الأوّل). ص ۳۱و ما بعدها. 

. فى «د» و المطبوع: «و قد 0 

تقدم فی ص ۲۲۲. 

تقدّم فی ص ۲۱۲. 

. فى «د» والمطبوع: «فيما». 


O جم‎ 4 4 


ف > سح ها 


۷۷ الشافی فی الامامة / ج ١‏ 


.٤ ۳(‏ شکر النعمة و التواتر] 
ااا اط بے فان تک اھ رفظ ابا فول 
من يَذّعى «أنّ الامام يُحتاجٌ إليه ليان كيفيّة الشّكر له تعالی '؛؛ فممّا لا ترتضیه و لا 


ا م 2 


نعتمده. 
إن هذا التعلیل لو صَحٌ [لهم] لما كان يوب في كل عصر خُجْة لا 
مال لان بیان الرشول الاح اذا اَم يالو ار ف كتيفقة الك 
اغنی عن مه بعده .... 
نامل لا تقد اه موم الذي اه راع ار له "کر 
الشکر یش ممّا يَجبٌ نله لا مَحالةَ و لو وَجَبٌ نقله لم يَجبْ على وجه 
التواثر الموجب للحُجّة؛ لائه لا يَمتَيْم أن بُعرض الناقلون أو أكثرُهم عن النّقل 
لداع یدعوهم إلى الاعراض. كما أَنّهم فی الأصل لم یلوا ما تقلوه إلا لداع دعاهم 
إلى الق 
و إذاكانَ ذلك علیهم جائزاً و غير مُمتّیم وقوعه" سَّطت الحُجْهُ بالل و لبنت" 
.١‏ التعاطی: التناول لما لا يحقّ و لا يجوز تناوله. و الجرأة على الشيء و الخوض فيه. نان 
۲. المغنی, ج ۲۰(القسم الأوّل)» ص ۳۶ ۳۵. 
۳. المصدر. ص ۳0 
٤‏ . فى حاشية «ج. ف»: «مایبینه». 
۵. فى المطبوع: «عن». 
.٦‏ فى المطبوع: - «وقوعه». 


۷. فی «ص. ف»: «و یثبت». و فی «د. ل): او سبب). 


.١‏ فصل فى تتبّع ما ذكره مما يتعلق بوجوب الإمامة يفف 


الحاجة إلى إمام مود لما وَفَمَ من بیان الرسولٍ عليه السلامٌ؛' لأنه لو كان 
لم يُشاهِدُ رَمَنَ النبع صلی الله عليه و آله حجَةٌ إذا كان ال بالصورة التی 
ذ کرناھا. 


و هذا یبطل قوله: ان التواثر یوم مقام الامام في بیان مراد الرسولٍ»". 


[۵. تعریف السموم و الاغذیة] 

فامّا ما ذَكَرَهِ فى السُموم القاتلة و الأغذية المُبقية " فممًا لا نعتمده أيضاً فى 
وجوب الحاجة إلى الأئمّة. و لو كان ذلك ممّا لا یُستَفادُ بالتجربة و الاختبار لما 
وجب الحاجة إلى إمام * فی كَل زمان بل كان لا يَممَنِعُ أن يُنبّهَ عليه في الابّداء 
إمامٌ واحدٌء و يَستّغنى مَن يأتى من بَعدِه' عن بیان الامام لذلك بالتّقل. 
[عدم جواز کتمان الناس لمضاز السموم و فوائد الأغذية» خلافاً لباب الدين و العبادات] 

و لیس یجری هذا الوجه مُجریٰ ماد گرناه قب هذا الفصل ۔فی باب العبادات 
و شکر المُنعم"؛ و أنه غیز مُمِنَنِع علی الخَلقٍ أن يَكتموا ما بَيّنَه الرسول عليه 


۲ ما بين القوسين معنى کلام القاضى. لا نصّه. و عبارته هکذا: «لأنّ بيان الرسول الواحد إذا انتشر 
بالتواتر فى كيفية الشكر أغنى عن حجّة بعده». المغنی. ج ۲۰(القسم الأوّل). ص ۳۵. 

8 فى المطبوع:«المتبقیة». 

؛. فى «د» و المطبوع: «لما وجب». 

۵ فی «ج» و المطبوع: «الامام». 

٦‏ في «د. ص. ط»: «من بعد». 

۷ فی حاشیه اج ف»: «النعم». 


۴۱ 


۷۵/۸ 


۲۷۸ الشافی فى الامامة /ج ١‏ 
السلامُ' من ذلك لداع و غرض. و بَينَ الأمرّين فرق واضح؛ لأنّ ما يَعلَمُه الناش 
من السْموم القاتلة و الأغذية المُصلحة و ما جری مجراهما ممّا به قِوامٌُ آبدانهی 
هم كالمُلجَئين إلى نقله و اعلام أولادهم و آخلافهم" ومن ياتي بُعدهم بصورته '؛ 
ليَجَِنِبوا منه المُضِرٌ و يَتَناوَلوا المْصح. و یبد بل يَستَحيلٌ أن يكون لعاقل داع إلى 
تمان ما جری هذا المّجری. و ليس بمُتّحیل و لا مُمتَنِ أن برض الناش عن 
تقل العبادات و كثير من التکلیفاتِ لاغراض معقولة؛ فلهذا جا أن يُستَغنق عن 
اي رت را ےئ َج أن يُستَغْن عنه فی 


[بناء الحاجة إلى الإمام على العادات و جواز ار تفاع الحاجة إلى الامام من وجه دون آخر] 
ناما قوله: 
و يقال لهم: إن وقوع القتل پاش لیس بواجپ. و قد کان یجوز أن 
تَتعلّقَ الشهوةٌ به فتصیر غذاءً و أن تجری العادةٌ فيه بخلاف ذلكَ فلا 
یکون قاتلاً؛ فما الذي يَمنَمُ من أن بُخلی الله المكلّفينَ من حُجَة إذا 
كاك ابعال ھل 
إلى اخر كلامه.” 


۱. في «د» و المطبوع: ما نبّه الرسول علیه» بدل «ما بيّنه الرسول عليه السلام». 
۲ فی «د. ل»: «و اخلانهم». 

۳ فى «د» و المطبوع: «مضرّته». 

5 فی «د» و المطبوع: «الحاله». 

۵ المغنيء ج ۲۰(القسم الأوّل) ص ۳٩‏ 


۱. فصل فى تتبّع ما ذکره ممّا يتعلق بوجوب الامامة ۳۷۹ 
فإنّه لا ید في طریقة جعل الإمام مین لهذه الأمور؛ لأنّهم اما وجبو الحاجة' إليه 
ا ھا ساتر لاس فاد علد مهن یو ها خن 
صاحبُ الکتاب لا یَصح إلا بانتقاض العادات و خروج الناس عن طبائیهم المعروفة. 

٤٤‏ 9 إلى الامام مين " هذا 
الوجه و إن لم ترتیغ من وجه آخر؛ كما آنا لو قذزنا عصمة جمیم الخلق و امیناع 
وقوع القبیح منهم لم ین لهم حاجة إلى الامام على بعض الوجوہ و لم یمن 
ذلك من القَضاء بحاجتهم إليه إذا لم يكن هذه حالهم. 


[وجوه الحاجة إلى الإمام في الأمور المتواترة] 
فاما قوله: 
و بعد فان * ذلك يوجبٌ الاستغناء بالرسول إذا ین بیان يَسْتَهِرُ بطريقة 
لتوار هذه الأمور التي ذکروها, كما يُستَغنَى* الآنَ عن الإمام في 
وجوب الصَّلّواتِ و أن" القرضَ أن يُستَقبَل الكعبة" و صل بطهارة“ 
الی غیر ذلك ...۲ 
فقد بيّنّا ما يَصِحَ أن يُستَغنئ فيه بالتواّ و ما لا يَصِحّ أن يُستَغنئ بذلك فیه؛ 


5 فى المطبوع: «الحجة». 

۲. في المطبوع: «بطبانع». و فى «د. ل»: «فطبائع». 

۳. فی «د» و المطبوع: افی. 

.٤‏ فى المغنی: + «کل». 

0. 7 المغنى: «كما نستغنى». 

٦‏ في «د» و المطبوع: افا 

۷. في «ط» و المطبوع:«القبلة». 

۸. في المغني: «أن نستقبل الكعبة و أن نصلَّي بطهارة». 
لے ۲۰(القسم الوّل» ص ۳۸ 


۴)۱ 


۸۰ الشافی فی الا مامة اج 
و فصَلنا بِينَ الامزین . 

فامًا الإمامٌ فليس یُستَغنی عنه في وجوب الصّلواتِ إلى سائر ما ذكرّه على ما 
ظَله؛ لأنّ صحابنا قد ذَّكَروا وجوء الحاجة إليه فى ذلك: 

فمنها: تأکید العلوم ول الشئهات. 

ھا ات س ذلك یب عن فشكل و غامضه. 

و نھا: کوثه من وراء ۾ الناقلین؛ ليأمَنَ المکلفون من أن يَكون شىء م ین الشرع لم 

صل إليهم. 

و لو وَجََبَ' أن يُطلَق الاستغناء عن الامام فی هذه الأمور من حيثٌ كان لنا 
طریق یوصل إلى العلم بها من غير جهته » لوَجَبَ على صاحب الکتاب و اه 
ای ا وہ سی و 


ہے 


و 2 م فيه الا بمثل ما احتججنا به. 
[بيان الفرق بين سماع كلام الرسول صلی الله عليه و آله و بين نقل كلامه بالواسطة] 
و اتا قوله: 
و اعلَخ أنّ الذي أُوجَب؛ هذا الخلاف* الشدید الذي هو أصل الكلام 


.۲۷۸ ۰-۲۷۲ تقدم في ص‎ .١ 


۲ فی حاشية «م»: «يعني أن وجود طریق موصل إلى العلم بھذہ الأمور لو کان مستلزماً للاستغناء 
عن الامام فيهاء لكان وجود العقل مغنياً عن الرسول فیما للعقل إليه سبیل؛ و القول به ضلال (ح. 
س مد ظله العالی)». 

۳. فی المطبوع: لدعي 

. فی اج ده ص. ط ف»: «نتج). 

.٥‏ في (جء ص »: «الکلام». 


۲۸۱ فصل فى تتبٔع ما ذكره مما يتعلق بوجوب الإمامة‎ .١ 


مع الإماميّة ' .... 
إلى قوله: 
لا اارسول کما تدتى مشاهَدتّه و هما کلایه فى ممرفة الامور 
من قبله عن غیره في وقته. فكذلكَ يَجورُ أن یُستغنی " بما بَتوائَر 
عنه من الا خبار في سائر ما بُحتاغجٴ إليه عن إمام بَعدّہ بالصفة 
التي ذکروها.؟ 
فد مضی الکلام فی أن التوائر لا يُغنى عن ذلك" و الفصل بَينّه فی الاستغناء 
ديقت 9 99898+ تاه سول ی شماه 
کلایه في معرفة الأمور عن غیره واضت؛ اھ حال مشاهدته و شماع 
کلامه عله لاد ين "0 یاو غیر 
ما a‏ مشاه بکلایه و باه ما رنه 
و لیس كال الخال تعد وفاته عليه السلام ؛ لأنا قد بینا أن الإعراض عن الق 


بشبهة '' أو تعمُدٍ غیزمامون علی الناقلین؛ فکیف يجوز أن بُحمَل إحدّى الحالین 


.١‏ في المغنی: فی الامامة» بدل (مع الامامية». 

؟. فى «ج. د. ص. ط. ف»: +(عن). 

۳ فى المغنى: (ان نستغنی». 

53 فی المغنی: «ما نحتاج». 

.۳۷ ۔۳٦٣ المخنی, ج ۲۰( القسم الاوّل)» ص‎ .٥ 

۲۷ تقدّم فی ص‎ .٦ 

۷ فی «د» و المطبوع: «و سماع كلامه على من یکتم». 
۸ فی (ص: ط »: «لشبهة». 

۹. فی «د. ص »: (فیستغنی). 

۰ فی (١‏ ص۱ و حاشية 7 ف»: الشبهة». 


۷/۵ 


٢جا الشانی فی الا مامة‎ YAY 
على الأخرئ مع تباعد ما" بَينھما؟!‎ 


[عدم المنافاة بين تجويز إعراض المتواترين عن النقلء و بين حجّيّة التواتر] 

فامّا قوله: 

و لذلكَ ارتکب بعضهم عند هذا الالزام القول بابطال التواتر. 

فهو سَهوٌ منه عَجِيبٌ؛ لأا لا بطل -بحمد الله ۔التواثر وهو عندّنا اجه في 
ُوتِ المٌمعیّاتِ؛ و کیف تُبِطِلّه و به تَحبّجٌ فى ال على أعيان الأئمّةِ و مُعجزات 
الأنبياء؟! فان كان ین نا إذا جَوَّرْنا علّى المتوایرین الاعراض عن الم بشُبھة" 
أو تعمد فمّد ابطلنا التوائرَ فقّد وَقَعَ بَعيداً؛ لا الناقِلينَ إِنّما يتكونون متواترین إذا 
نقلوا و أخبّروا' على وجه مخصوص و عندنا أَنّهم إذا تَقَلوا الحَبَرَ على وجه 
لتوار كان تقلهم حُجة. ' و تجویژ الاعراض عن النقلِ عَلَيهم لا یدح في صحَةٍ 
التوائرِ و لا يكونٌ تجويزه* عَلَيهم مُبِطِلاً له. 


کے المطبوع: - (ما). 

۲. المغنيء ج ۲۰(القسم الأوّل). ص ۳۷. 

۳. فى حاشية «م»: «قال الرازي فی الملخص: وأما المتواترات ففی کونها مفيدة للعلم اشکالات؛ 
و بتقدير التسليم فالأصح أنّ إفادتها العلم نظريّة على ما با هذين المقامین فی أصول الفقه (ح. 
س مد ظله)». 

. فى المطبوع: - «أنا). 

۵. فی (ص۱| و حاشية رج ف»: الشبهة». 

٦‏ فى المطبوع: «أو أخبروا». 

۷ و لامعنیٰ لتواتر عدم النقلء و لو صم فإنّما يفيد العلم بعدم كونه منقولا؛ إِمّا لعدمه أو 

۸ فی (دء ص. ط. ف»: «مجوّزه). و فی المطبوع: (تجوّزه). 


[إبطال ما اذعاه صاحب الکتاب من لوازم تلزم الإماميّة] 
[القائلین بالحاجه إلى الامام] 


[۱. جواز الکتمان على الخلق العظیم] 
فأمّا قوله: 
و بعضهم اركب القول بجَواز الكتمانٍ على الخَلقٍ العظيم'. و ارتکبِ 
بعضّهم إبطالَ الاجماع؛ لأنهم روا مع القولِ بصحَةٍ هذه لاله ۲ لا 
a‏ لا حون كر وقت. وا ۷۸/۱ 
هذه الأدلَة لكي نت لهم الحُجْۃُ]' 
فا لّم ترتکب ما حکاه بل ذَهَبْنا إليه و اعتقّدناہ للأدلّة الظاهرة" التي قد د کرنا 
تُعضهاا؛ و انما تقال «ارتکب کذا و کذا» فیما لا دلبل لسر فیما تق 
لمَرتکِبِ لزوم الحْجَة" إلى ارتکابه. 


.١‏ علق محقّق المغنی على هذه الجملة بقوله: «الأولى أن تحذف هذه الكلمة» أو يضاف إليها ما 
تكمل به جملة». و لكنّ الجملة كاملة؛ و ھی أن بعضهم يرى أن الخلق و إن عظموا كثرة يجوز 
عليهم كتمان ما سمعوه من الرسول صلی الله عليه و اله لامر ما. 

. فى «اج. د. ص ط) و المغنى: - «أنّه). 

۳. فی المغنی: «لعامتهم لما). 

.٤‏ المغنی, ج ۲۰(القسم الأوّل). ص ۳۷ و ما بين المعقوفین من المصدر. 

.٥‏ فى «د» و المطبوع: «الباهرة». و في حاشية رج ف»: «القاهرة». 

.۲۷۲ و۲٢٢ راجع: ص‎ .٦ 

۷. فی المطبوع: «المحجه». 


۷۳۹/۸ 


١ الشافی فی الامامة / ج‎ YA 

ولم نجوّز الکتمان من حَيتٌُ نُضطرٌلِيَصِحَّ لنا ما ذ کرناه بل لأنّ الاعتبار کف ' 
لنا عن جوازه علیهم. 

ما الاجمام فليس بباطل عندنا؛ لأ الدلیل قد دلْنا على أن في شُملة 
المُجمِعینَ معصوماً حُجْةللَِٰ تعلی. فليس يَجورُ أن يَنَقِدَ الإجماعٌ على باطل من 
هذا الوجه لا لما" يَدَّعيه المخالفون. 

م بقل له: لكنّك و أصحابَك ارتكبتم أن الق لا جور علیهم الكِتمان, 
و تجاوزتم ن اوا اشا اا ل 
بشبهة " و لا تعمل" ل لکم ما تریدون نصرئه ین EE N‏ 
و اج بعد الرسولِ صلى الله عليه و آله و سلم و لألكم ريم أن في تجویز 
ذلك على الأمةِ و تفي " وجود الأئمَة انسلاخاً عن الدَّينِء و خُروجاً عن الاسلام. 
و طريقاً" ی ارتفاع الثقةٍ بشَيءٍ مین العباداتٍ و لش فحَمَلتم نفوسَکم على دفع 
المعلوم الجائز في العقو لٍ؛ لصح لكم مَذامِبُکم الفاسدةٌ. ۰ 


[۲. إنكار العقلیّات أو بعضها] 
فاما قوله: 
ثم دعا ذلكَ بَعضّهم إلى إنکارِ العقلیّاتِ أو بَعضِها؛ لكي يَثبُتَ له انبات 


.١‏ في (ص): «یکشف). ۲ فی «د» و المطبوع: «کما». 

۳. فی (ص): «لشبهة». و في حاشية اج ف»: «بالشبهه). 

٩۲۹۵۰ إشارة إلى ما روي: «لا تجتمع 5 على ضلالة». سنن ابن ماجة ج ۲ء ص ۱۳۰۳ء ح‎ . ٤ 
.۲۹۷ ص‎ ۹٦ مسند احمل ج‎ 

.٥‏ في «ل»: الیتم). 

.٦‏ فی «ص»: «و الغنی عن). 

۷ فی المطبوع: «و طريقنا». 


۳۸۵ فصل فى تتبٔع ما ذکره ممّا بتعلق بوجوب الامامة‎ .١ 
حُجَةٍ في الزمان, فابطلوا الحُجَحَ الصحيحة لكي يُثبتوا ما لا أصلّ له‎ 
و مالو لب لكانَ' فرعاً على هذه الحُجَج؛ لأنّ إثبات الامام لا يُمَكِنْ‎ 
۰ إلا بطريقة العقل أو التواتر...."‎ 
فواضخ البُطلان؛ و كيف بطل أدلةَ العقل من يُقاضي ۲ خصومه إليهاء و يُعوّلُ‎ 
فی حجاجهم و دفع مذاهبهم علیها؟! أو لا ری صاحبٌ الکتاب أن مُعتَمَدَنا -مِن‎ 
ال كلاينا إلى هذه الغاية في إثباتٍ الرئاسة - على محض دلالة العقل؟! فکیف‎ 
بت وه على * المُحتَيٌ بالعقل اعتقادٌ بُطلانه؟ و الذين أنكّروا العقلیّاتِ فی الحقيقة‎ 
و آبطلوها مين حَيتُ لا يَشْعُرونَ هم الذین وا الحاجة إلى الروسای مع شهادة‎ 
العقل بالحاجة إليهم.‎ 


[۳. إثبات آشخاص لا أصل لھم] 
نام قوله: 
ْم داهم ذلك إلى إثباتٍ أشخاص لا اصل لهم" لكي يَصِعَّ لهم" ما 


6 
e 


اذوه فأتبتوا في هذا الزمانٍ إماماً مُختضَاً سب و اسم ین غير أن 


عر و ۸> ھا )هو ۹ 
يعرف فيه عین او اند. 


.١‏ فی «د»: «و ما لو يثبت لكانت». 

مین ۰ (القسم الأوّل). ص ۳۷ و من قوله: «و مالو ثبت لكان» إلى هنا قد سقط من المغنى. 
۳ في «ط» و المطبوع: (تقاضی). 

. فی المطبوع: «لو» بدل «اآو». 

۵. فی المطبوع: - «علی». 

1 من قوله: «ثم آذاهم» إلى هنا قد سقط من المغني. 

لے سس ہے ودب یی سو ی کہ یپ 

۸. فی ×ط۷ و المطبوع: «منه». 

4. المغني. ج ۲۰(القسم الأوّل). ص ۳۷. 


١ الشافى فى الإمامة / ج‎ ۲۸٦ 


فمَبنئ على مُجوّدِ الدعوی و مَحضں الاقتراح»' و قد دنا على أن الإمامةً واجبة 
فی کل زمان بما لا حيلةً فيه و لا قدرةٌ علئ ذفعه؛ و إذا استّحال أن يكون القَّدِيمُ 
تعالی غيرَ مُریح ليلل عباده بما ۲ فيه لَطفُهم سی سی 
وجود" الأئمّة. 0ء دلّت علیه لش : فى أمرهم 
ادج في لاد ولا مُعترض علیها. 

1 رل یعرف فيه * ین و لاه ان اراد" : ولا يُعرَفُ بالدلیل» فما د رنه 
6ئ۶۶ «بالمشاهَدَة» فیس کل ماکان غير مُشاهدٍ یَجبٍ نَفيّه و ابطاله. ۷ 


.٤[‏ ادّعاء الضرورة في النصوص] 
و أما قوله: 
و أدّئ بَعضهم هذه الطریقة إلى ادعاء الضرورة في النُّصوص على 
الشخالف, بل أدَئ" بَعضَھم ای القول بار د التعارق که 0.۰0 


.١‏ الاقتراح: التحکم و سؤال الشىء من غير رويّة؛ أو ارتجال الکلام من غير تديّر؛ راجع: 
الصحاح» ج ۱ء ص ۳۹۱؛ القاموس المحیط ج ۱ء ص ۳ قرح). 

3 فی المطبوع: «لما». 

٣۔‏ في (ص): «وجوب». 

. في «د) و المطبوع: +«منع». و في «ل»: +«مسموع». 

۵. فی المطبوع: «منه». 

٦‏ في «د» و المطبوع: + «أن». 

۷ فی حاشية «م»: «و الا فیلزم على صاحب الکتاب انکار الصانع!! تعالیٰ عن ذلك. فان قال: إا 
وإن لم نشاهده سبحانه لکنا شاهدنا اثارہ. قلنا: استناد الاثار إليه تعالیٰ لیس ضرورياء كما هو 
ظاهر من براهين إثبات الصانع؛ بل ثابت بالنظر. و مثله يجري فی آثار الإمام؛ و لولاه لحل على 
صاحب الكتاب و حزبه و أهل مقالته فی الدنيا عذاب أليم (ح. س)». 

۸ فی المغنى: + «ذلك». 

۹ ف ۰ القسم الأوّل). ص ۳۷. و فيه و فى كثير من النسخ: «ضرورة» بدل «ضرورية». 


AV فصل فى تتبع ما ذكره مما یتعلق بوجوب الإمامة‎ .١ 
فليس فينا مّن یّدعی الضرورة فى النص الا على السامع له ممّن وَقع من جهته.‎ 
فامًا من يَعرفه من طریق" الخبّر فخارجٌ عن باب الضرورة.‎ 
وها درن هذا اعدا تحص برض المعارف ها تشر یقت ان‎ 
يجب أن لا يعبر" باعتقاد الضرورة فى المعارف مَن له مثل أبى عَثمان الجاحظ ؛‎ 


الذي افتَتَحَ هذا الرأي المُنکره و تناهی فيه إلى ما هو مشهورٌ'. 


۱. فی المطبوع: «من طرق». 

ز5 فى «ج» ص. ط. ف»: «ضرورة». 

۳. فى «د. ل»: الا يعتبر». و فی حاشية «ف»: ١لا‏ یعترف). 

1 عمرو بن بحر بن محبوب الکنانی؛ ألو عثمان الجاحظ. الح ة شیوخ المعتزلة. ولد في البصرةه 
و أقام ببغداد و تردّد على سامڑاء و فلج فی آخر عمره» و مات و الکتاب على صدره. كان مشوه 
الخلقه حتّی إن المتوكل العبّاسي آراده لتأديب ولدہ و لكنّه رجع عن ذلك لدمامته و قبح 
صورته. آلف فی فنون من العلم و خلّف آثاراً تشهد له بذلك. غير أن الانحراف عن أمير 
المؤمنين عليه السلام يبدو واضحاً في بعض كتبه» و لعلّه فعل ذلك تقرباً إلى المنحرفين عنه 
ممن رفع منزلته و کفاه مؤونته امثال محمد بن عبد الملك الزیات. و لمّا فلج عاد إلى البصرة 
و مات بها سنة ۲٥٢‏ أو ۲۵۵ ق. من كتبه: کتاب الحيوان البيان و التبيين» كتاب المعرفة 
كتاب العثمانبة. کتاب العباسية نظم القرآن. الفتیانء اللصوص: الوكلاء و الموكلين» المعلمین» الجواري. 
المخلاءء العرجان و البرصانء أخلاق الملوك و... . تاربخ بغداد ج ۱۲ء ص ۲۰۸ الرقم 111٩‏ 
تاریخ مدینة دمشق؛ ج ٤٤ء‏ ص 4۳۱ الرقم ٦‏ معجم ال دبا ج ۵ ص ۲۱۰۱ الرقم ۸۷۲ 
ميزان الاعتدال. ج ۳. ص ۲1۷؛ لسان المیزانه ج 6 ص ۳۵۵؛ وفیات الاعیان» ج ۳ ص ۷۰ 
الرقم ۵۰؛ الأعلام للزرکلی. ج ۵ ص ۲۳۹؛ رسائل الجاحظ( الكلامية). ص ۳۱۰- 4۱۵ 
کشاف آثار الجاحظ. 

۵ حیث ذهب إلى ضروریه المعارف. 


٦‏ فی المطبوع: «المشهور» بالألف و اللام. 


۸۸ 


[تعرُض صاحب الکتاب لهشام بن الحکم و ابن الراوندی] 
[و ابي عیسی الوزاق] 
فأمّا قوله: 
و بَعیدٌ في کثیر منهم أن يَعتَقِدَ ما بَظھَرُ عنه في هذه العِلَلٍ '؛ لان 
اعتقادها لا يصح" مع التمسّكٍ بالڈیاناتِ التي ذَّكرناهاء و لهذه الجُملة 
قال شَیخُتا ابو على ': إن 7 کے ها ھک كال مه 
في الذین و الاسلام. فتَسلّقَ ؛ بذلك إلى ادح فیهما؛ لاه ایہر 
فيهما باظهار كُفره و الحاده لَقَلَّ' القبولٌ منه, فجَعَلَ هذه الطريقة سلما 21 


.١‏ فى حاشية «ط): «العلل: آي الاحتجاجات». 

5 فى المفنی: ٦لا‏ یکاد یصح). 

۳ أبو على محمّد بن عبد الوهّاب بن سلام بن خالد بن حمران بن أبانء مولی عثمان بن عفان, 
المعروف بالجبّائئ آحد أئمّة المعتزلةء کان إماماً فی علم الکلام. إليه انتهت 70 
المعتزلة فی زمانه لا یدافع في ذلك. مولده سنة ۵ و توفي سنة ٣‏ و نقل قاضی القضاة في 
شرح المقامات لابي القاسم البلخی: «إنَّ آبا على ما مات حتی قال بتفضیل علی عليه السلام و أنه 
آلقی بذلك إلى ولده آبي هاشم عند وفاته». الفهرست لابن الندیم التکملة ص 1؛ وفیات 
الاعبان» ج »٤‏ ص ۲٦۷‏ الرقم ۷٦٦؛‏ شرح نهج البلاغة لابن أبی الحدید. ج ۱ ص ۹. 

4 فتسلق. أي توصّل. راجع: الصحاح. ج 4 ص ۱4۹۸(سلق). 

0. فی المطبوع: «قدح». 

.١‏ في المطبوع: «فإذن يقل» بدل «و إلحادہ لقل». 


۱. فصل فى تتبّع ما ذکره مما یتعلق بوجوب الامامة ۲۸۹ 


الآ بن الحکم" و طبقته, و نحو أبي عیسّی الوزاق" 
و أبي حفص ی الحَدَّادٍ ' و أبن الراوندئ“.. ۸۲/1 


. هو أبو محمّد هشام بن الحکم. مولئ كندة» كوفي تحوّل إلى بغداد من الکوفة من أصحاب 
رت کہ و أبي الحسن موسى بن جعفر عليهما السلام. و هو من 
متكلمي الشيعة ممّن فتق الکلام في الامامةء كان حاذقاً بصناعة الكلام» سريع البديهة و كانت 
له مباحثات كثيرة مع المخالفین فی الاصول و غیرها. ذكره النجاشی فی رحاله و وئقه بقوله: 
«کان ثقة فی الروايات» حسن التحقيق بهذا الأمر» و روى الکشی روايات کثيرة فى مدحه. كان له 
أصلء و له کتب كثير ةء منها: كتاب الالمامة و کتاب الدلالات على 7+10 او ار ناد قق 
و کتاب التوحید و کتاب التدین. رجال النجاشی» ص ۳۳ الرقم ٤‏ رحال الکشی. ص ۲۵۵ - 
۸ ح 10۷- 4۸۶؛ الفهرست للطوسی. ص ٤۹۳١ء‏ الرقم ٩۷۸۳‏ رجال الطوسي» ص ۱۳۱۸ الرقم 
۰ و ص ۳۵ الرقم ۵۱۵۳؛ رجال البرقي» ص ۳۵ و ۸٤؛‏ خلاصة ال قوال. ص ۱۷۸ الرقم 
١؛‏ الفهرست لابن الندیم» ص ۲44؛ معجم رجال الحدیت» ج ٢٠ء‏ ص ۲7۹۷ الرقم ۱۳۳۵۸. 

؟. محمّد بن هارون, أبو عیسی الوزاق» من المتکلمین؛ له كاب امامت و کتاب السقيفة و کتاب 
الحکم علی: سورة لم یکن و کتاب اختلاف الشيعة و المقالات؛ و کتاب المجالس. و كانت وفاته 
ببغداد فى الجانب الغربی سنة سبع و أربعين و مائتین. رحال النجاشي. ص ۳۷۲ الرقم ۱۰۱۳؛ 
مروج الذهب» ج »٤‏ ص ۲٣‏ الفهرست لابن النديم» ص ۲۱۱ و 1۰۱. 

۳ أبو حفص الحذاد: من المعتزلة. له کتاب الجاروف فی تكافؤ الأدلة نقضه عليه أبو على 
الجبّائى و الخيّاط و الحارث الورّاق. عده الفط من ال تین و هو غير أبى عضن الخاد 
الصوفي النيسابوري. الفهرست لابن النديم» ص ٦۲۱؛‏ الانتصار للخيّاط المعتزلیء ص 57 1؛ سير 
أعلام الباتہ ج ۱۲ ص .0٠١‏ 

۶ تقدمت ترجمته في ص ۲. و فى حاشية «م»: «هو ابو الحسين احمد بن يحيى بن إسحاق؛ 
من أهل مرو الروذ. و نسبته إلى «راوند» قرية من قری أصفهان. و تقل أنّه كان من متکلمی 
المعترلة ثم فارقهم و صار ملحداً زنديقاً. و لمّا عوتب على ملازمته للملاحدة قال: إِنّما أريد أن 
أعرف مذاهبهم. و یقال: إن أباه كان یهودیّاً فأسلم هو و كانت اليهود ترمیه بالالحاد و یقولون 
للمسلمین: لا یُفسدن علیکم هذا کتابکم كما آفسد آبوه علینا التوراة. و قال أبو العبّاس الطبری: 
له کان لا یستقر على مذهب. و صلّف لليهود کتاباً لاربعمائة درهم أعطوه. ثم م آراد نقضه فأعطوه 
مائتي درهم فأمسك عن النقض. و قیل: ان أكثر کتبه الكفريّة صنّفھا لابی عیسی اليهوديّ 


مب 


۸/1 


۳۹۰ الشافی فی الا مامة اج 


إلى قوله: 
و بینَ شَیخُنا آبو عليٌ آنهم تجاوزوا ذلك إلى إبطال التوحيدٍ و العدل؛ 
لأنّ' هشام بنَ الحَکم قال بالتجسیم. و بخُدوثِ العلم, و بجَواز البَداءٍ 
إل غير ذلكَ متا لا يَصِحٌّ معه التوحیدء و قال بالجَبر.' و مایِتّصل 
بتکلیف ما لا یطاق و لا يَصِحّ معه التمسٌك بالعدل. 
و أمَا حال این الرازندي في نصرة الإلحادٍ و ه كان يَقصِدٌ بسائر ما 
یله ای التشکیكِ فظاهژء و رُيّما" كان یو اضرب“ من الشهرة* 


م 


و المَنفعة. 

0 0 ب قلي 5 > اس عي ۳ ۳ 
و اما ابو عيسئ: فتمسّكه بِمَذاهِبٍ التتويّة ظاهت و انه كان عند الخلوة 
ریما قال: «بُليثٌ بنُصرة أَبعَضٍ الناس إِلَىّء و اعظمهم إقداما على القتل؛ 
الكنّ ات بذلكَ و التحورٌ به من ال لاب ِن أن یکون» إلى غير 
ذلك مما يُحكئ عنه فى هذا الباب]' 

<> الأهوازىّ و هلك فى منزله. عليه من القهّار ما يستحقه. و نقل الجبّائئ: أن الراونديَّ هرب من 
السلطان إلى ابن لاوي اليهودىّ فصنّف له كتاباً كفريًاً. و هو الذي قال: 

کم عاقل عاقل أعيت مذاهبه [و جاهل جاهل تلقاه مرزوقا]». 

.١‏ فى المغنی: «و أُن). 

۲. الجبر لغة: الإكراه و القهر. و في اصطلاح المتكلّمين: نفي الفعل حقيقة عن العبد و اضافته إلى 
الله تعالیٰ, أي العبد مج على فعله؛ حسناً كان أو سین خيراً أو شرا. الملل و النحل 
للشهرستانی» ج »ص (۵. 

۳ فى المطبوع: «و انما». و ما أثبتناه مطابق للنسخ و المغنى. 

4 في المطبوع: (بضرب)». 

۵. فى «د» و المغنی: «الشهوة». 

۹٦‏ المغنيء ج (7١‏ القسم الأوّل). ص ۳۷۔ ۳۸ و ما بين المعقوفین من المغني. 


۲۹۱ فصل فى تتبّع ما ذکرہ ممّا یتعلق بوجوب الامامة‎ .١ 


فدول عن النظر و الججاج إلى القّذف و السّباب و الافترای و" استعمال 
ال اا ى اع على الَذاهب و سَبٍ أهلها و تقبیجها في النفوس 
درف مك شفیدا" ام اھر لا قایحاً فى عيكو ا " و للم 
یسمل ذلك الا عند تفاد الحَجَه و قلة الحيلة. 

و نحن مُبینونَ عمّا في کلامه من الخط و التحامُل * 


[أوَلاً: دفاغ e‏ نس سی ہا 
من الحكاية أت اقرا فينم لاكالأجسام؛ ولا لاف في : أن هذا القول لان 


و 


قا سو امل و لا تعتٍَضٍں على فرع » و أنه عَلط فی عبارة؛ رج" 
فی اثباتها و تفيها إلى اللّغة. 

و أکتر أصحابنا یقولوئ: إِلّه أُورَد ذلك على سبیل المُعارّضة للمعتزلة فقال لهم: 
«إذا قلتم: ان القدیم تعالی شىء 2 لا کالاشیای فقولوا: انه جسم ملا كالأجسام».” 


3 فی المطبوع: «أو). 

۲ فى «د. ل» و المطبوع: «نقضا». 

۳ النْحلة - بالکسر -: الدعوئ. و فلا انتَحَلَ مذھبّ كذا و قبيلة كذا: إذا انتسب إليه. الصحاح. 
ج ۵. ص ۱۸۲۷۔ ۱۸۲۹(نحل). 

4 تحامل علَىٌ فُلانٌ: لم یَعیل. أساس البلافة ص ۱۶۲(حمل). 

۵. في المطبوع: -«من القول». 

٦‏ . فى المطبوع: «تشبیه» بدون الباء. 

۷ . فى «ف» و حاشية (ج»: : «لیرجع». 

۸ قال الشهرستانی: «و هذا هشام بن الحکم صاحب غور في لاسزل لا یجوز آن فل عن 
الزاماته على المعتزله؛ فان الرجل وراء ء ما یٔلزمه على الخصم و دون ما يُظهره من التشبیه؛ و ذلك 


مب 


۸۱ 


۸۵/1 


۳۹۲ الشافى فى الإمامة / ج ١‏ 


و ليش کل من عازض بشیء و سأل عنه یکو مُعتقَداً له و مین به. و قد 
جور أن يكو قَصَد به إلى استخراج جوابهم عن هذه المسالة و معرفة ما عندّهم 
فيهاء أو إلى أن ین فصوزهم عن إيراد المرْضی ' في جوابهاء إلى غير ذلك معا 
یکره 

فأمَا الحكايةٌ عنه أنه ذَّبَ فی الله تعالیٰ أنه جسم له حقيقةٌ الأجسام الحاضرةه 
و حدیث «الأشبار» المُدعیٰ عليه: فلیش تعرفه الا من ع 
و ما [هو] فیهما" إلا مُنْهَمْ علیه» غیر موئوق بقوله فی مثله 

و جملة الأمر: أن المَذاهِبَ يَجبُ أن توخذ من آفواه قائلیھاء و صحابهم 
المُختَصَينَ بهم. و من هو مأمونٌ فی الحکاية عنهم. و لا یرجم فیها إلى دعاّی 
لخصوم؛ فإنّه ان رُجِعَ ؛ إلى ذلك فى المذاهب ؟ اتسَعَ الخَْقُ» و جل الحَطْبُء و لم 
ی بحکاية في مَذهب و لا إسناد' مَقالة. 


<> أنه آلزم العلاف فقال: إِلْكَ تقول: الباري تعالئ عالم بعلم» و علمه ذاته فیشارك المحدثات في 
أنه عالم بعلم. و یباینها في أن علمه ذاته. فيكون عالِماً لا کالعالِمین: فلم لا تقول: اه جسم لا 
کالاجسام و صورة لا کالصوں و له قدر لا کالاقدار؟». الملل و النحلء ج ١ء‏ ص ۱۸۵. 

۱ فی «د. ل» و المطبوع : «المر تضی». 

1 النظّام فو او اناف ابراهیم بن سیّار بن هانی البصري» ابن آعت ای الهٌذیل العلاف شيخ 
المعتزلة و من أئمّتهم. و كان الجاحظ من تلامذته. انفرد بآراء ء خاصة تابعته فيها فرقة من المعتزله 
شمیت النظاميّة. قال الجاحظ: ما رأيتٌ أحداً أعلم بالكلام و الفقه من النظام. و قال أيضاً: الأوائل 
یقولون: في کل ألف سنة رجل لا نظير له فان كان ذلك صحيحاً فهو أبو إسحاق النظام. توفي سنة 
۱ ه. المقالات و الفرق» ص ۱۶۳؛ طبقات المعتز له ص ٥٥-٣۹‏ الطبقة السادسه. 

۳. في (ج» ص» لک( والمطبوع: «فيها»). 

5 فی المطبوع: «إن یرجع). 

۵. فى المطبوع: «المذهب». 

1 في («د) و المطبوع:«استناد». 


۳۹۳ فصل فى تتبع ما ذکره مما يتعلق بوجوب الامامة‎ .١ 

و لو كان يَذَهَبُ مِشامٌ إلى ما يَدُعونّه من التجسيم. لَوَجَبَ' أن يُعلَم ذلك 

و يَزولّ اللبش فيه. كما يُعَلّمُ قول الجواربئ " و أصحابه بذلك. و [أن] لا جد له 
دافعاً كما لا جد" لمَقالة الجواربئ دافعاً فى الجسم * 
وت 5 5 7 2 

و ممّا يدل على بُراءة هشام من هذا القَرَفٍِ* و رَمیه' على هذا الوجه" الذي 
يَذّعونّه: ما رُوِيّ عن الصادقِ عليه السلامٌ فی قوله: «لا ترال يا هشام مُویداً بروح 
القدّس ما َصَرتَنا بلسانك».۸ 

و قوله عليه السلامُ حين دحل عليه -و عنده مَشایخ الشيعةء فرفعه على 


جماعتهم و أجلسّه إلى جانبه فى المّجلس؛ و هو إذ ذاك حَدَتٌ السَّنَّ' -: «هذا 
ناصرنا بقلبه و یده و لسایه» '. 


.١‏ فی «د» و المطبوع: (من التجسّم یو جب). 

۲ في جمیع النسخ «الخوارزمي»» و هكذا فى الموارد التالیة و الصحيح ما أثبتناه فی الموردين. 
و الرجل هو داود الجواربي» حکی عنه أَنّه قال: اعفوني عن الفرج و اللحیةء و اسألونی عما وراء 
ذلك. الملل و النحل للشهرستانی» ج ۱ء ص ۱۰۵؛ ميزان الاعتدال ج ٢ء‏ ص ۲۳. 

۳ فى المطبوع: «كما و لا نجد». 

5 فی «د» و المطبوع: - «في الجسم). 

۵ القَرَف: التهمة. و قرفه بالشیء: انّهمه. لسان العرب. ج ٩‏ ص ۲۸۰(قرف). 

.٦‏ فی «د. ل» و حاشية «ط. ف»: «او منه». 

۷ في «د. ل» والمطبوع: «المعنى». ۱ 

۸. الفصول المختارة ص ۹. و لم نجده فی سائر المصادر؛ الا أن النبن صلی اللّه عليه و آله قاله 
لحسّان بن ثابت. أو قاله آبو جعفر الباقر عليه السلام للکمیت. انظر: رجال الكشّيء ص ۲۰۸ 
ح٣٦۳‏ الإرشاد. ج ۰۱ ص۱۷۷ إعلام الوریٰ ص۱۳۳؛ جامع الأخبار. ص ١‏ ١؛‏ الطرائف ص ۱۱ ۳. 

۹ هکذا في «ص» ط» و حاشية «(ج» ف». و في سائر النسخ والمطبوع: «حديث السنّ». 

۰. الکافي» ج ۱. ص ۱۸/۶ ضمن ح 1۳۷(ج ۱ء ص ۱۷۲ ضمن ح ,٤‏ ط. الاسلامية)؛ الارشاده 
ج ۲ ص ۱۱۹۵ الفصول المختارة ص ٤٥؛اعلم‏ الوری» ج ١‏ ص ۵۳۱؛ الاحتجاجء ج ۲« 


مت 


۸۶/۱ 


۳۹ الشافی فی الامامة / ج ١‏ 

و قوله عليه السلام: «مشام بن الحَكَم رائدٌ حَعّناء و سائق قولناء المؤيّدٌ 
لصدقِنا '. و الدافِعٌ لباطل أعدائناء من تب 20 ص0۳ 
فمّد عادانا و آلحد فینا»۲. 

و أنه عليه السلام كان يُرشد إليه "فی باب لنظر و الججاج» و یَحْْ الناس على 
سَبعةٌ آشبار بشبره؟! و هل ادَعاءً ذلك عليه رضواكٌ الله عليه مع احتصاصه 
المعلوم بالصادقِ عليه السلامُ و قربه منه و أخذه عنه. إلا فذح فى أمر الصادق عليه 
السلامٌ و نسبة“ له إلى المُشارّكة فی الاعتقاد الذي تحَلوہٴ هشاما؟ ألا" كيف لم 
یه عنه ۲ من اللّكير“ عليه" و التبعيدٍ له ما يَستَحِقّه المُّقدِمٌ على هذا الاعتقاد 


المنکر و المَذهَب الشنیع؟ 


<> ص ۱۳۹۵ بحار الأنوان ج ۰ ص ۰7۹۵ ح 4 عن الفصول المختارة؛ واج ۲۳ء ص ۹ ح ۱۲ 
عن الا حتجاج؛ 3 ۸ ص 008036 ۷ عن إعلام الورى. 

.١‏ فى (دء ص): «بصد فنا). 

۲. معالم العلما» ص ۱۲۸ الرقم ۸1۲؛ قاموس الرجال» ج ۱۰ء ص ۵۳۷ الرقم ۸۲۱۵؛ معجم 
رجال الحدیت» ج Af‏ ص ۰ ۳۰ الرقم 0A‏ 

۳ فى المطبوع: - «إليه». 

.٤‏ فى «د» لء ف» و حاشية «ج» ط): «و نست». 

۵ تحَله القول ینحله حلا نَسَبَّهِ إليه. لسان العرب ج ۱۱ء ص (10١‏ نحل). 

1. فى «ل» والمطبوع: دو الا». 

۷ أي عن الإمام الصادق عليه السلام. 

۸ فی المطبوع: «التنكير». و فى «د. ل»: دالتشکی). و «النکیر» اسم للإنكار الذي يعنئ به التغير. 
و «التنکر»: التغيّر عن حال تسرك إلئ حال تکرهها. کتاب العین, ج ٥ء‏ ص 700( نكر). 

۹ فی المطبوع: (عن4). 


۲۰۵ فصل فى تتبع ما ذكره مما يتعلق بوجوب الامامة‎ .١ 


.٢(‏ فأمًا خُدوثُ العلم : فهو أيضاً من جكاياتهم المُخْتَلَّةٍ'ل و ما عرف للرخل 
فيه کتاباء و لا کاه عنه تقد 

٣(‏ فأمًا الجَبرُ و تکلیف ما لا يُطاقٌ: فما" لا تعرفه مَذهباً له و لعله لم يَتَقدّمْ 
صاحب الکتاب في نسبة ذلك إليه غیرُہہ اللْهُمَ إلا أن یکون شیخه أبو على الب 
فإنّه ملع " کل تحامُل و عَصَّبِيّة؛ و قلي هذه الحکایات ککثیرها فی أنّها إذا لم 
تق من جهة الثقة و كان المَرجِعٌ فيها إلى قولِ الخصوم المُنّهَمِينَ لم بُحفل بها” 
و لم بلقت إليها. 

و ما قذمناه من الأخبار المَروبّة عن الصادق عليه السلا و ما كان بُظَھرُ من 
احتصاصه به و تقریبه له و اجتبائه' یاه من بین صحابته, بطل کل ذلك. و يريف" 
حکاية راويه*. 


[4.] و أما البَداءٌ: فقول هشام و کر الشيعة فيه هو قول المُعتزلة بعينه فی النسخ 


۱. أي أن الله تعالی لا یعلم الأشياء إلا بعد كونها. 

۲ راجع: مقالات الإسلاميئئن» ص ۳۷ و .٦۹٤ - ٥۹٤‏ 

۳. في المطبوع: «مما». 

.٤‏ فى المطبوع: «یملی». 

. حفلت بکذا: بالیت به. و لم یُحفل بها: لم یبال بها. راجع: الصحاح» ج ۶ ص ۱3۷۱( حفل). 
. اجتباه لنفسه: أي اختاره و اصطفاه. الھایة ج ١ء‏ ص ۲۳۸(جبا). 

. ريم قوله أو رأيّه: فده و أظهَرَ باطِلّه. المعجم الوسيط (زیف). 

. فى المطبوع: «روایته». 

. البداء: هو النهي عن نفس ما وقع الأمر به أو الأمر بنفس ما حصل النهی عنہ و إنّما یکون 
كذلك بأن یکون ما تعلق به النهی و الأمر واحداء و المأمور و المنهی واحداًء و الوقت واحدا 
و الوجه واحداً. فان اختلف الوقت کان ا الخريت ا ي ۱ء ص ۱۱١‏ الکافی 
لابي الصلاح الحلبي ص ۸۰؛ الاقتصاد للشيخ الطوسي» ص ۱۶. 


CO‏ لے ہپ حر ص 


۸/۱1 


۸۸/۱ 


۳۹۹ الشافی فی الا مامة اج 


فى المَعنی و مُرادُهم به مراد المُعتزلة بالنسخ و نما خالفوهم فى تلقیبه" بالبّداء 
لأخبار رَوّوھاء و لا مت بالألفاظ " و الخلافٍ فيها. 


[ثانياً: دفاغ الموْلّفِ عن ابن الراوندي] 

فأمّا ابنُ الراوّنديّ فقد قیل: إنّهِ إنّما عَمِلَ الكُيّبَ التى شنم بها عليه مُعارَضَةً 
للمُعتزلة و تَحَدَياً لهم؛ لأنّ القّومَ كانوا أساؤوا عشرئه» و استقٌصوا معرفتّه " فحمله 
ذلك على إظھارِ هذه الكتّب؟ لین عجرّهم عن استقصاء قضهاء و تحاملّهم عليه في 
رميه بقصور الفهم و العَفلة. و قد كان يترا منها* ترا ظاهرا و يَتّفي من عملهاه 
و يُضيفُها إلى غيره. و یش یش ك فی خطنه بتألیفھا؛ سواء اعتَقَدَها أم لم يَعتَقِدُها. 


[تعزض المؤلّف لآراء الجاحظ و كثبه] 


و مَاصَّنَعَ ابنُ الراژندي من ذلك إلاما قد نم الجاحظ مثله أو قریبا منه» و من 


جَمَعَ بِينَ کتبه التی هى: العتمانیه" و المرو انب و الفتيا و العباسية" و الإمامية و کتابُ 


.١‏ فی «د» و المطبوع: «تلقبه». 5 فی المطبوع: (في الألفاظ». 

۳. فى «ل»: «و استقصوا معرته» آي مکروهه. ۶ فی «ص»: «عنها». 

۵. ال انعا هيز 70 ., وت ان سور و اه اسان 
2 نقوض منها نقض ا لاسکافي المعتزلي - 
بقیت منه نصوص نقلها ابن آبی الحدید فى شرحه - و منها بناء المقالة الفاطمية فی نقض الرسالة 
الاه للسیّد الحمك بن طاووس, و هذا النقض مطبوع. و قد طبع کاپ اتمه بتحقیق عبد 
السلام محمّد هارون, كما طبع في ضمن رسائل الجاحظ ( الرسائل السياسيّة). ص ۱۲۷. 

٦‏ اف الظاهر أنّه مفقود. لکن بقیت رسالة مختصرة آرسلها الجاحظ إلى عبد الله أحمد بن آبی 
دؤاد یخبره فیها بکتاب التبا رسائل الحاحظ ج ۱ء ص ۲۱۹. ۱ 

۷ العباسية: بقیت عدة صفحات منه نشرت فی ضمن رس ل الحاحظ (الرسائل السياسية)» 
ص 41۵. و قد قام الجاحظ فی هذه الصفحات بتخطكة أبي بكر في منعه فاطمة علیها السلام 


مت 


۲۹۱۷ فصل فى تتبّع ما ذكره ممّا يتعلق بوجوب الامامة‎ .١ 
الرافضة و یی رأئ من التّصادٌ و اختلاف القُولِ ما يذل على شك عظیم.‎ 
۱ و الحادٍ شدي و قِلَةَ فکر " في الین‎ 

و لیس لأحَدٍ أن یقول: دن الجاحظ لم ین مُعتَقدا لما فى هذه الب 
المُختَِفةِ, و نما کی مَقالات الناس و حجاجهم. و ليس على الحاکی جریرة " 
و لا يَلرَمُه تبعة»؛ لأنّ هذا القول إن قَنَعَ به الحُصومُ فلیقنّعوا بمثله فی الاعتذار 
عن ابن الراوّنديٌّ '؛ فان ابق الراژندي لم يمل فى کتبه هذه التى شنم بها علیه: 
نی أَعْتَقِدٌ المَذاهِبَ التى حَکَیتُھا و أذهَبٌ إلى صختھا؛ بل كان يَقَولُ: 
«قالت الدَهْريَة).' و «قال الموخدون»؛ و «قالت امت و «قال منبتو 


<> من ميراث الرسول صلی الله عليه و آله, و ذكر ان ترك الصحابة النکیر عليه لایدل على صواب 
فعله. و الظاهر أن هدفه من طرح هذا البحث اثبات إمامة العبّاس من باب الورائة. فإنٌ اسم کتاب 
العباسيّة يدل على ذلك. 

.١‏ الرافضة و الزيدية: طبعت فصول منه نشرت فى ضمن رسائل الجاحظ( الرسائل الكلاميّة). ص 
۱۷۷ تحت عنوان: من كناب استحقاق الإمامق و نشرت فی رسائل الجاحظ ج ٤ء‏ ص ۳۵( تحقیق: 
عیون السود) تحت عنوان: فصل من صور كانه فى مقالة الزيدية و الرافضه. و النشرة الاخيرة اکثر 
اا وافلا بهد فك یاس ال لجو قلا تام اا فی هذا الکتاب آراء 
الامامية و الزيدية حول الامامية. ۱ 

۲. في المطبوع: «تفکر». 

۳. الجريرة: الجنایة و الذنب. الھابة ج ۱ء ص ۲۵۸ (جرر). 

٤‏ فى المطبوع: - «عن ابن الراوندي». 

: 

۵ «الدهرية» هم القائلون ببقاء الدهر و قدم العالم و لا يؤمنون بالحياة الا خری. و هم المشار إليهم 
بقوله تعالی: ما هی الا حَیاتنا النْیا توت و نَحْيا و ها يُهَلِکُنا الا الأّشْرُ4 الجائية(4۵): ۲۶] 
و يقال لهم: «المعطلة» أيضاًء و التعطيل مذهب قوم من العرب. بعضهم أنكر الخالق و البعث. 
فجعلوا الجامع لهم الطبع و المهلك لهم الدهر و بعضهم اعترف بالخالق و أنكر البعث. شرح 
نهج البلاغة لابن أبي الحدید. ج ۱. ص ۱۱۸؛ الملل و النحل للشهرستانی. ج ٢‏ ص ۳۰۷ 

1. «البراهمة» هم فرقة أنكرت بعثة الأنبياء و زعموا أنه لا فائدة فیها. و نما انتسبوا إلى رجل منهم 


مب 


۸۸۱ 


۳۹۸ الشافی فی الامامة اج 
الرّسل ». فان زالت التَبعةٌ عن الجاحظٍ في سَبّ الصَحابة و الأئمَةِ و الشَّهادةٍ 
علیهم بالضلالِ و المُروق " عن الذين -باخراج " کلامه مَخرَحَ الحكاية, فلترون 
فک اه عن ابن لراوندي بمثل ذلك. 

و بعد فلیش یَخفیٰ كلام مَن قصله الحكايةٌ و ذ کر المَقال مِن کلام المُسْيّدِ” 
لها الجاهِدٍ' نفسه في تصحیجها و ترتیبها. و من وَقّف على کب الجاجظ التي 
دَكرناها عَلِمّ ضرورة" أن قضده لم يكن للحکاية؛ و یف يَقَصِدٌ إلى ذلك مَن 
ورد من الشُبَهِ و الطرّفب" ما لم یط کٹیڑ منه ببالِ أهل الَقالةِ التي شرع في 
حکایتها؟! و یس يَخفئ علّی المُنصِفينَ ما فی هذه الأمور. 


<> يقال له «براهم» و قد مهّد لهم نفی النبوات أصلاً. الملل و النحل للشهرستانی» ج ۲ ص 1۰۱ - 
۲ قواعد المرامه ص ۱۲۶. 

۱. فی «د» و المطبوع: «الرسول». 

۲. المروق: الخروج. و به سُمّیت الخوارج «مارقة» لخروجهم عن الدین» كما فى حدیث أبي 
سعید الخدري عن رسول الله صلی الله عليه و آله و ذکر الخوارج: «یمرقون من الدین كما 
یمرق السهم من الرميّة» أي یجوزونه و یخرقونه و یتعذونه كما یخرق السهم المرمی به 
ج ۱۳ ص 540( مرق). 

۳. هکذا فى «ج». و فى سائر النسخ و المطبوع: «باخراجه». 

.٤‏ فى حاشية رج ط. ف»: «فتزولنْ». 
(شید). 

ا فی المطبوع: +«له». و قال فى الهامش: الضمیر فى «له» 1«کلام». 

۷ فی المطبوع: - «ضرورة). 

۸. فی المطبوع: «الحکابه». 

۹. فى أكثر النسخ: «و الطرق». 


۳۹۹ فصل فى تتبع ما ذکره مما يتعلق بوجوب الامامة‎ .١ 


[نفي نسبة أبي حفص الحداد إلى الشيعة] 

و أمًا ا خقص تداك قلسن دري من أت وجه ادل فى ما الشيعة؛ لا لا 
تعرفه نهم و لا هشیب إليهم» و لاجد له قط كلام في الامامة و حجاج عنها. فلیش ' 
ادّعاؤہ أنه من جملتهم مع تبزیهم منه -و أنه لم يَظهَرْ منه ما يَقتّضي ' لحوقه بهم إلا 
كادّعائهم عليه أنّه من المُعتزلة؛ فليس بُعْذُہ من أحَدٍ المذهبّین إلا كبُعدِه من " الا خر. 


[ثالثاً: دفاغ المصنّف عن آبي عیسی الوزاق] 

قاها ابو یت ال رائ فان ا فار 4 بها المُعتَرِك و تقدمهم فی قذفه بها 
ابنُ الراوندي. لعَداوةٍ كانّت بَینَھماء و كانّت شبهئثّه فی ذلك و شبهة غيره تاکیڈ آبي 
عيسئ لمَقالة النَوبَّة في کتابه المعروف ب«المقالات»* و إطنابه فی ذکر شبههم "؛ 
و هذا القدژٌان کات عنذهم دالاً على الاعتقاد فليَستعيلوه فی الجاحظ و غیره ممّن 
مات المبطلین و ار فا 


5 فی رج ص. ط. ف»: «و لیس). 

1 فى «ل»: «ما يفضى). 

از فی رج ف»: «عن». 

.٤‏ التثنية هى القول بالائنین الازیّین» و يقال لاصحاب هذه العقیدة: الثنويّة: لأنهم یزعمون أن 
النور و الظلمة آزلیان قدیمان. الملل و النحل للشھرستانی, ج ۱ ص ۲۶۶ 

۵ المقالات: من المصادر الرئیسیّة فی مجال معرفة المذاهب و الادیان فقد تطرّق فيه إلى عقائد 
فرق الشيعة کالكيسانية و الزيدية» و عقائد اليهود و عرب الجاهليَة كما قام بتفصیل البحث عن 
عقائد الثنویّة, و قد قام ابن الملاحمی المعتزلی بنقل الکثیر ممّا نقله الورّاق من عقاند الشنويّة 
و ناقشهاء و ذلك فی کتابه المعتمد. ثم ال کتاب المقالات مفقود. و لکن بقیت منه نصوص منثورة 
فى ثنایا الکتب. 

٦‏ فی «د» و المطبوع: «شبهتهم». 

۷. فی المطبوع: «و محضها». 

۸. فى حاشية «ج»: «و ذهبها». 


۳۰۰ الشافی فی الامامة چ 


فأمًا الكتابُ المعروف ب«المَشر فی وكتابٌ «الٍ ح على ابهانم»" فهّما مَدفوعان 

ب چو رو و چک 
ببَعضٍ المَذاهب أن يُضاف إليه ممّا يَدحْلُ فی نُصرَتھا الکٹیرٌ 

وأ لال یت مد ظا یعون عن يكن اما 
و لا مُجاهِراً باعتقادها. و إن لم يَكن ۲ ترا منها و ترا من أهلها؛ لأن لین 
ی مه لمعلا 

و إن واحداً أو اثّینِ مِمَّن انتَسَبَ إِلَى التشيّع و احتمی به لو کان في باطیه شاكاً 
أو مُلحدا أي تبعة تلم بذلك تفس المذهب و اهل إذا كانوا ساخطين لذلك 


لاعتقای و مکفرین له جو یں سر تد 


ات من العقاند الباطلة لابي ۳ و النظام و مُعَمْرٍ و غیرهم من المُعتَزلة] 


بن المُعيّرُ ہما تقد " و القادح به عن أقوال* گر عو ایور القبیحت 
۱ المشرفی ۔و اسمه الكامل: الغریب المشرقی ۔و النوح على البهانم: كتابان فی بیان عقائد الثنويّة. 
و الظاهر أن سبب تسمية الکتاب الثانی بهذا الاسم هو أن الثنويّة لا يجيزون قتل الحیوانات 
و البهائم. و قد کتب أبو محمّد النوبختی کتاباً نقض فيه على کتاب الغریب المشرقي. فهرست 
۱ فى المطبوع: «یعرف». و قرفه بکذا: اتهمه به. النهابة ج ۶ ص 1۵(قرف). 
فی رج د. ط. ف»: «و إن کان» بدل «و ان لم یکن». 
الوَضْمّة: العیب و النقص. و أصلها الكسر الیسیر. المغرب ج ۲ء ص ۳۵۷(وصم). 
. فى «د» و المطبوع: ان عبت 
فی المطبوع: امن لم یکن». 
. فى «د. ل»: «بما يقدح). 
فى المطبوع: «قول». 


4 کہ ہم ی 


ل > < 


۳۰۱ فصل فى تتبّع ما ذکره ممّا یتعلق بوجوب الامامة‎ .١ 
و مذاهبهم الشنيعة؟ و كيف لم یَذگرڑ:‎ 
توب الیل 'بتناهي تقدوراتِ الل تال و معلومايه. و قوله: اج‎ ]( 
الله تعالیٰ هو الله" و هذا أَقبَمُ من القولٍ المَحکن عن هيشام رمه الله لذن أا‎ 
الهُيلٍ قد قال في تناهي الععلو باب ِن قوله. و أضاف إليه ناه" المّقدور.‎ 
و قول ام« الله کعالیٰ لا يقد قر على الم و حَئلَه ذلك على أن‎ ۳7 
قال: دلو أن طفلاً وقّف على" شغیر جهنم لّم یوضف الله تعالیٰ بالقُدرۃ على إلقائه‎ 


١‏ سای فلت عدا لابين تون عند من أئمّة المعتزلة ولد فی البصرة ة في 

سنة(۱۳۶ه) و اشتھر بعلم الكلام. و كان يُلقَّب بالعلاف لأنّ داره بالبصرة كانت فى العلافين. له 
کتب منها: «میلاس» و هو کتاب سمّاه على اسم مجوسی اسلم على یده. مات فى سنه( ۲۳۵ه) 
بسامراء. مقالات الاس لین ص ۱3۵؛ اعتقادات فرق المسلمین و المشرکین للفخر الرازي, 
ص ۱۲؛ وفيات الأعيان. ج ۶ ص ۲۹۵ 71۷ الرقم ۱۰1؛ طبقات المعتزلة ص 44 - .4٩‏ 
و فى حاشية «م»: «محمّد بن الهُذيل بن عبد الله بن مكحول العبديّ. آبو الهُذیل العلاف. شيخ 
المعتزلة و مقدم الطائفة و مقرّر الطريقة. قال: إن الباري تعالئ عالم بعلم و علمه ذاته. قادر بقدرة 
و قدرته ذاته. حى بحياة و حياته ذاته. و إِنّما اقتبس هذا الرأي من الفلاسفة الذين اعتقدوا أن 
ناف فلت لک ا و ات ارت وراء الات سا ماف رقف ا هی دای 
و ترجع الی ابارت آو اللوازم. و الفرق بین قول‌القائل: «عالم بذاته لابعلم» و بین قول انقائل: 
«عالم بعلم هو ذاته» أن الأوّل نفی الصفت و الثاني |ثبات ذات هو بعینه صفه أو اثبات صفة هي 
بعينها ذات. و إذا أثبت آبو الهُذيل هذه الصفات وجوهاً للذات فهى بعينها أقانيم النصارئ أو 
أحوال آبي هاشم (الملل و النحل للشهرستانی)». ۱ 

۲ . مقالات الاإسلامین ص 1۸۶. 

۲ فی المطبوع: - «تناهی». 

و وا (م: هو e‏ مار بن هان التظام: قال بای الله ضا لا بوصف بالقدرة 
على القبائح و الشرور و لا يقدر أن يفعل بعباده فى الدنيا ما ليس فيه صلاحهم (ح. س)». 
4. الفرق بين الفرق» ص ۱۱١‏ و 181؛ الفِصّل فى الملل و الأهواء و النحل لابن حزم ج ۲ ص ۲۶. 

.٦‏ في «د»: «وقف في» بدل «وقف علی». و فی المطبوع: «وقع فی». 


۹1/۱ 


۳۰۲ الشافی فى الامامة /ج ١‏ 
فیهاء و إن كان يجو وصف المّلائكة و الربانية بذلك»! و قوله بالمُداخلة 
و الطَفرة" و أنه لا ِهايةً لأجسام العالم في التجَرّيء و فیهالأعراض "و هذا مرج 
التعطیل و الالحاد بالتجاهُل و العناد. ' 

غيرّه» و المعلومٌ غیژ العالم» و اعتقاذه أن الأمراضٌ و الأسقامَ من فعل غير الله 


تعالی ۲ و کذلك الألوان و الطعومٌ و الأرايي التي فی العالم * 


.١‏ الفرق ہین O‏ ای ا اما فی 1۱.۔. 

۲ المداخلة: القول بأنٌ الروح جسم لطيف مشابك للبدن, مداخل للقلب بأجزائه مداخلة الدهينة 
بالسمسم و السمنة باللبن. و الطفرة: أنّ الجسم الواحد قد يصير فی المكان الثالث. دون أن 
يمرّ على الثاني. و أحال أصحاب النظام أن يصير الجسم إلى مكان دون أن یمر بما قبله الملل 
و النحل. ج ۱ ص 00. 

۳ فی حاشية «م»: «قال: ان الجوهر مولف من أعراض» و ان الالوان و الطعوم و الروائح اجسام. 
فتارة یقضی بکون الاجسام أعراضاًء و تارة یقضی بکون الأعراض أجساماً الملل و النحل) [ج 
۱ ص ۷۰). 

.٤‏ و أنكر النظام حجَيّة التواتر و الاجماع. (من حاشية «م»). 

۵ معمّر بن عبّاد السلمی» یکنی أبا عمرو. معتزلین من آهل البصرة تفرد بمذاهب. سکن بغداد. 
ناظر النظام و كان أعظم القدريّة غلوَاً. من تلامذته: بشر بن المعتمر و هشام بن عمرو و آبو 
الحسین المدائنی. توفي سنة ۲۱۵ھ . الملل و النحل للشهرستانی, ج ١ء‏ ص ۷۹- ۸۲؛ طبقات 
المعتزلة ص 04. 

1. الملل و النحلء ج ۱ ص 1۸. 

۷. مقالات الاسلامهیتن» ص ۵۵۰. 

اتيك شك اکر مات کی قتت ادا خر م ن اه انس الہ الك 
ی شا غير الاجسام. ن الاعراض فإنّھا من اختراعات الأحساف ا طبعاً كالنار التي 
تحدث الاحراق, و الشمس التى تحدث الحرارةء و القمر الذي يحدث التلوين. و اما اخختياراً 
كالحيوان يحدث الحركة و السکون و الاجتماع و الافتراق». الملل و التحلء ج ۱ء ص ۸۰. 


۳۰۳ فصل فى تتبع ما ذکره ممّا یتعلق بوجوب الامامة‎ .١ 

[٤.]و‏ قول هشام بن عمرو الفرَّطیَ " بنفي دلالة الأعراضٍ على ال تعالی " 
و اعتقادہ أن خرت الجَمَلٍ لم كن عن قَصدٍ من أمير المؤمنينَ عليه السلا 
و آصحابه و لا من عائشة و طلحةً و زیر و صحابهم. و لا برضاً منهم و أنه" 
نما اجتّمَعوا لتقرير الأمور و ترتيبها؛ ححّیٰ وفع ین تفر مین الأعراب مِن أصحاب 
الجمیع الحربٌء و الکَبَراءُ ساخطون لها“ 

و تحطنة من زعم 3 7ب6 ۶ الاشياء بل کونها 

و هذا هو" القول الذي حکوه عن ہشام بن الحکٌم رحمه اللَهُ تالی بعیزه مع 
في أصحابه له عنه نفک | 

[.] و غلط الجاجظ! قبيحٌ فى المعرفة و اعتقادہ استحالةً أن : بقدر ال تعالی 


.١‏ هشام بن عمرو الفوطی: هو شیبانیٔ من أهل البصرة. مبالغته في القدر أشدٌ و أكثر من مبالغة 
آصحابه. و كان يمتنع من إطلاق ٍضافات أفعال إلى الباري تعالیٰ و إن ورد بهما التنزیل» و حرّم 
على الناس أن يقولوا: «حسبنا اللّه و نعم الوکیل»! الملل و انحل للشهرستانی» ج ج ۱ ص ۸۵ 
اللباب فی تهذيب الانساب ج ۳ء ص ۳۸۹)؛ طبقات المعتزله ص .1١‏ 

۲. مقالات ااسلامین» ص ٣۹0‏ التمهيد لقواعد التو حيدء ص ۲۳۰؛ ابکار الافکاں ج ۵ ص .٦٤‏ 

۳. فی المطبوع: - «أنّهم). 

. الانتصار للخيّاط. ص 15١‏ ١1؛‏ الفرق ہین الفرق» ص ۳۵۱-۳۵۰ 

۵ أوائل المقالات» ص 90؛ المنیة و الأملء ص ۱۷۳؛ الملل و النحلء ج ١ء‏ ص ۸۷. 

.٦‏ فى المطبوع: - «هو). 

۷. فى المطبوع: -«بعینه». 

۸. فى المطبوع: -«عنه و). 

۹ فی حاشيه (م: «قال الجاحظ: ان ما اعتقاده لازم للمكلف مما يتوقف عليه إثبات التكليف 
وال جر إثبات الصانع و صفاته و النبؤات» ضروري. و استدل عليه بأنّه: لو لم یکن 
رورا لكان العبد مکلفاً بتحصیله و أنه تکلیف الغافل عن المعارف. . هو عمرو بن بحر 
الجاحظ؛ کان من فضلاء المعتزلة و المصتفین لهم و كان فى أَيّام المعتصم و المتوكل. .و انفرد 


مت 


۹۲/۱ 


۹۳7/1 


۳ الشافی فی الا مامة ۳ 
على إعدام الأجسام و إفنائها'. و قوله: إن الله تحالی لا يُخَلّدُ کافراً فی النار و لا 
ُدخله إليهاء و إن الناز هي التي تدخل الكْفَارَ إليها؛ حتّی کی عن بَعضِ أصحابه 
و قد سُیْل عن معنی هذا القول: و كيف صارّت النارٌ تدخل الکفار تفسها؟ فقال: 
لأنهم عَمِلوا أعمالاً صارّت أجسادُهم إلى حال لا يَمتَيْم الناژ إذا جاورتها" فی 
القيامة من اجتذابها إليها بطباعها . 


[ و قول تمامة * فی المانيّة', و ذَهابُه فی أن تا ضَروريّةٌ' إلى أقبَحَ من 


وى مس 


مهب الجاحظ و آغلظ و اعتقاده أنه لا فعل للعباد الا الا رادة فقط. و ما سوی 


<> عن أصحابه بمسائل؛ منها قوله: إنّ المعارف كلها ضروريّة طباع و لیس شىء من ذلك من 
افعال العباد. من کتاب الملل و النحل للشهرستانی». 

۱ فی المطبوع: - «و افنائها».‎ .١ 

۲. فى «د. ط. ف»: «جاوزنها». 

13 ول اعت ۷۳و ۰ و ۲٢٢‏ الفرق ہین الفرق» ص ١١٦۱؛‏ آنکار الافکار ج ۵ ص ۵۰. 

.٤‏ ثمامة بن آشرس. آبو معن النمیری, أحد المعتزلة البصريّين» ورد بغداد و اتصل بهارون 
الرشید و غیرہ من الخلفاء. و له آخبار و نوادر, يحكيها عنه أبو عثمان الجاحظ. بلغ من المأمون 
منزلة جليلة و أراده على الوزارة فامتنع. الفهرست لابن النديم» التکمل ص ۲؛ تاربخ بخداد ج ۷ 
ص ۱۵۵ الرقم ۳ 

۵ المانیة: نسبة إلى ماني بن فاتك الحکیم الذي ظهر في زمان سابور بن آردشیر و قتله بهرام بن 
هرمز بن سابور. و ذلك بعد عیسی بن مریم عليه السلام. أحدث دیناً بين المجوسيّة 
و النصرانیّة. زعم أن العالم مصنوع مركب من أصلين قدیمین, آحدهما نور و الا خر ظلمة. الملل 
و النحل للشهرستانی. ج ١ء‏ ص ۲۹۰ ثم لعل الصحیح فی المتن: «المائيّة» بدل «المانيّة». 
و فى حاشية (م): «ذهب تُمامة إلى أن حشرات الارض و البراغیث حوادث لا محدث لها؛ 
و ذلك لما رای استحالة حدوثها منًا؛ لتعذر فعل الاجسام و بنية الحياة علینا. و خفى عليه وجه 
الحكمة و المصلحة في صدورها عن الحكيم تعالئ فقال: لا يصح وقوعها منه تعالی. و لمّاثبت 
حدوئها قال: إنها حوادث لا محدث لها (ح. س)». 

٦‏ فى «ص. ط. ف»: «ضرورة). 


۱. فصل فى تتبّع ما ذکره ممًا يتعلق بوجوب الامامة ۳۰۵ 


2ی مخت ا 
[۷.] و كيف ذَهَبَ عن جكاية الجاحظ عن واصل بن عَطاء " و عمرو بن عُبِيدٍ' 
ما بطم“ علی کثیر ما تَقَدُم؟ 
و نحنُ تحکی لفظه بعینه؛ قال : 
و کانَ واصل بن عطاء يَجِعَل عَلياً و طّلحة و الرَبّيرِ بمَنزِلة المتلاعتین. 
یی کل واحدٍ منهما" علی جیاله"" و لا يَتَوَلاهما ُجتیعین؛ و كذلكَ 
قوله فی إجازة شهادتهم مُجتمعین و مُفرّقینَ." و کان عمژو بن غَبَيدٍ لا 
يُجِيرٌ شهادتهما مُجِتَمِعَينِ و لا متفرقین. و كانّ بَغصل بين الولااية 


5 مقالات اسشا ص EV‏ المغنى للقاضی. ج ٩۹‏ صن ١‏ اول الا یمان کا ۱۳۷ 
و 1۶ ۲؛ الفرق ہین الفرق. ص ۱٦١‏ و ۳۲۸ الملل و نحل للشهرستانی. ج ۱ ص 0۸ کشف 
المراد. ص TI‏ 

۲ أبو حذيفة. واصل بن عطاء الغرّال رأس الاعتزال و أصله. كان تلمیذاً للحسن البصري. يقرا 
عليه العلوم و الأخبار ثم اعتزل عنه و أسّس مذهب الاعتزال. ولد بالمدينة سنه ۰ توفی سنة 
۱ ھ. الملل 3 انحل للشهرستانىّ. ج 9 ص ۹ ۔ .٠ك‏ ضقات المعتز له. ص ۸ 

٣‏ عمرو بن عبيد بن باب. مولی لبنی تمیم. و یکتّیٰ آبا عثمان. معتزلی صاحب راي. و كان كثير 
الحدیث عن الحسن و غیره. توفي سنة ۱٤١‏ و دفن بمَران. الطقات الكبرئ. ج ۷ ص ۲۰۱ 
الرقم ۳۲۵۵: طبقات المعتزلة. ص ۳۵. 

.٤‏ یطم. أي یدفن و یغطی. راجع: القاموس المحيط. ج 4 ص ۱۰۵(طمم). 

۵. أى الجاحظ. 

1. فی | لمطبوع: «منهم ». 

۷ فى المطبوع: «حاله . و «علی حياله» أي بانفرادہ. المغرب. ج ۱ ص ۷( ( حيل ). 

۸ فی حاشية «م»: «و وافقه عمرو بن عبید علیٰ مذهبه. و زاد عليه فى تفسیق أحد الفريقين لا 
بعینه بأن قال: لو شهد رجلان من أحد الفريقین. مثل على و رجل من عسکره. أو طلحة 
و الزبیر: لم تقبل شهادتهما. و فيه تفسیق الفريقين و کونهما من أهل النار. الملل و تحل [ج ۱. 
ص ۱۲ ]!. 


۹/1 


۹۱ 


۳۰۹ الشافى فی الامامة /ج۱ 


و الشهادة؛ و كان یقول: «قد و من لا بل شهادته. و قد وَجَدت 
المسلمین تون کل مستور مِن أهل 0297٦‏ 
عُوْضِهم ' على عتمان أو أبي بكر "أو عُمَر بن الحطاب ال الحا کم عنه 
السوال الشافي؛ فأنا' هم کل واحدٍ منهما بِسَفكِ يِلكَ الما و قد" 
ا على 9 المتهم بالذماء غير جائز الشهادة»". 
هذه آلفاظه حَرفاً بخرفِ في كتابه المعروف به‌فضائل المعترلة". و لا جكاية 
أصَح و أولى بالقبولِ ین جكاية الجاجظ عن هذّین الرَجْلَين*و هُما شيخا نحلته. 
و رئيسا مقاليه. 


وقد ذکر أيضاً هذه الحكاية١‏ التلخه ٠١‏ فى کتاب «المقالات». و اسنّدھا 9 


.١‏ يعنى: أنّ الناس یتولون کل مستور و مع ذلك لم يقبلوا شهادة کل أحد الا بعد الفحص 
و التفتیش عنه؛ فیعلم منه أن التولى لا بستلزم قبول الشهادة. و لا یخفی أن الأنسب فی التمئیل 
ذکر الشهادة على الأراذل لا الأعاظم عنده؛ لاه آقرب الی القبول؛ فتدیّر.(من حاشية «م). 

٢‏ فلان من رض الناس: أي من سفلتهم. أو من العامّة أو من آوساطهم. راجع: المجط فی 
اللغة ج ١‏ ص ۳۱۰: الصحاح. ج ۳ ص ۱۰۸۹؛ کاب العین» ج ۱ ص ۲۷ (عرض). 

۳. فى «ج. د» و المطبوع: او ابی بکر ). 

۶ فی «ل»: «فاتی». 

0. ا وق تن 

5 راجع: المقالات و الفرق. ص ١٠؛‏ فرق الشيعة. ص ۱۲؛ امكو كدان ص ۲۲۸؛ الفرق ہین 
الفرق. ص ۱۰۰؛ الكشف عن مناهج الأدلة فی عقائد الم ص ۱۹. 

۷ فضائل المعتزلة أو فضيلة المعترلة کتاب من کتب الجاحظ. كتب الشيخ المفيد النقض عليه. 
طفات المعترله ص ۷۸ . 

۸. أي واصل بن عطاء و عمرو بن عبید. 

۹ فی «ص. ف»: «و قد ذکر هذه الحکايه ایضاه. 

13 آبو القاسم عبد الله بن أحمد بن محمود البلخی الکعبی. من رژوس معتزلة بغداد و هو 


مت 


۳۷ فصل فى تتبع ما ذکره ممّا يتعلق بوجوب الامامة‎ .١ 

الجاحظ. و قال عند انتهائها: دو عض أصحابنا يدف ذلك عن عمرو بن عُبَِيدٍ 

و یقول: إن عمراً لم يكن بالذي يُخالِفُ ' واصِلاً و يَرعَبُ عن مقالته». ' فکانه صَحُح 

علیهما" المَذهَب الاوّل الذي هو اعتقاهما؛ آتهما كالمُتَلاعِنَينَ و ان شهادتهما 

قبل إذا كانا مُتَفرقِينء و لا تُبَلُ إذا کانا مُجتمعین و لم یکن عنده فی دفع المَذهب 

الثانی اكثرٌ من حكايته عن بَعض اصحابه بتنزیه عمرو عن مخالفة واصل؛ و هذا 

إنكارٌ ضعیف. و المُنکرٌ له -للعلة التی حکاها _كالمُقِرٌ به بل أقتخ منه حالاً. 
[۸.] و من عجیب امر هؤلاء القوم و قبیح تعصبهم انهم يُناقضونَ شیخهم ابا 

عثمانَ الجاحظ * فى المَعارفِ و الطبائع' ۔و هُما أصلان من اصول الین تیر 

ليس الغلط فيهما بسیراً ۔و فى تضلیله لجوہِ الصحابة و الشهادة علیهم بتَكلّف ما 

الفضل. و دفعه كر ما ژوی من فضائله و مناقبه, و اول ما استحیا هو من دفعه 

الأول" الذي بُخرجه به عن الشهادة بالفضل و القضاء بالتقدم؛ حتّی آخرجه ذلك 

<> صاحب مقالات. و كان واسع المعرفة بمذاهب الناس. اختلف إليه المتکلمون من کل فریق 
و ناظروه فلم یعجبه کلامهم. من کتبه: (المقالات). یسا ۷ وفات الأعيان» ج ٢‏ ص 1۵: 
القند فی ذکر علماء سمرقند. ص 775 الرقم ۵1۳؛ طبقات المعتزلة ص ۸۸. 

.١‏ فى المطبوع: «يخلف». ۲. المقالات ص 4778. مع اختلاف يسير. 

۳. فی المطبوع: «علیها». 

. فى المطبوع: «اعتاد». 

4. فى حاشية م اذهب الجاحظ [الی أن] للاجسام طبائع. كمال قال الطبیعیّون من الفلاسفة. 
و أثبت لها آفعالا مخصوصة. بها. الملل و النحل [ج ۱. ص ۱۸۸]ء. 

.٦‏ نقل القاضى عبد الجبّار ذلك عن الجاحظ فی مجلد النظر و المعارف من المغنى. و أطال 
الکلام فی ردہ. انظر: المغنى. ج ۲ ص ۵ و ۲۰۱ و ما بعد‌ها. 

۷. فی المطبوع: «المتأوّل». 


۹۶/1 


إلى القدح فى إمامته فى الكتاب المعروف ب«المرؤانبة» و إقامة المَعاذیر لمعاو 
فی خربه و ملع طاعته؛ لین غیر ما ذ کرناه ین آھقر التی لات كسلا 
َتَجِاسَر' علی التظاهُر بها مؤمِنٌ و لا مدیم و هُم فى کل ذلك یُذگرونّه اعت 
لذ کر و ينون علیهبافضل نامه ولا ُجرون ذکزه إلامع مشيختهم. و تشییجھم' 
7 و رغبتهم إلى الله تعالیٰ فی الضوان قله سا گا انما بناقضونه 
فى بَعضٍ مسائل الاجتهاد؛ كمس ˆ ا و رفع الّدين فى التکییں' وما جرى 
مُجراھماء و لا بدعوهم ما ظهرَ من خحلافه العظیم دق 2 علی شنا .ت0 


ہو جب تکفیره فاقل أحواله آن يوحت تفسیقه و يَمنْعَ من تعظیمه ۔إلی 


21 ۳ 1 9 0 ۳ کروی 8 5 2 V+‏ 9 
الطعن عليه و البّراءة منه او إلى ان يَمسَك و يكف عن الامرین؛ و بریدون منا 


.» فی «د؛ و المطبوع: ہو لا یتحاسن‎ .١ 

". في 
«شیخنا». راجع: القاموس المحیط ج .١‏ ص ۱۳ ۳(شیخ). 

ئ2 أن المعتزلة مع ما یعلمون من آراء الجاحظ و آقواله التی لا یقدم علیها مسلم و لا یتظاهر 
بها. يذكرون الجاحظ بأحسن الذکر. 

.٤‏ فی «ط» و المطبوع: «كلمس». 

.٥‏ ذهب إليه بعض الفقهاء كالشافعى و أحمد من أنّ مس الذكر بلا حائل ناقض للوضوء. 
راع شی فرع المراة اذلف بذ هيف رات ار لتاق كو كنيع ھا 
تجديد الوضوء استحباباً. المجموج ج ٢‏ ص ۳۰ ۳۶؛ المغنی لابن قدامة. ج .١‏ ص ۱۸۱۰۱۷: 
تذكرة الفقهاء ج ١‏ ص ۱۰۷. 

1. أجمعت الامّة على مشروعيّة رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام. على خلاف بين الوجوب 
و الاستحباب. و کونه قبلها أو بعدها أو مقارناً لها. و اختلفوا فی مشروعيّة الرفع فيما عدا ذلك 
عند التكبير قبل الركوع و السجود و بعدهما. و مذهب الإماميّة المشروعيّة فى جميع ذلك. 
روضه الطالبین. ج .١‏ ص ۳۳۸ بدائع الصائع؛ ج ١ء‏ ص 4 الخلاف ج اف۹ 

۷. فی المطبوع: «و برید». 


اج د. ط. ص »: او تشیّخهم ». و شیخه: دعاه شہخا تبجیلا؛ و هو قولهم عند ذکره: 


ميد ۳۰۹ 
ن ترجع عن ولاء هشام بنِ الحكم عي 08 ۔ و اعتقاد زَكاته الأجل 


دعواهُم عليه ما لا حقيقةٌ له عندناء و لا مرجم فيه إلا إلى آقوالهم المحرفه 
و حکاياتهم المُضعفة. 


ومن نظر فيما د گرناہ عم طريقة القُوم في عشت مَذهبهم. و التعصّب لبنحلتهم. 


حَق و باطل. و عت و سمي 


و أن غرضهم تلزیق تُصرتھا' بكل 


[اعتماڈ الامامية على العقل في وجوب الامامة و آوصاف الامام] 
فامَا قوله: 
و إِنّما يَخْدْجّ عن هذه الطريقة؛ من یَکونٔ مُقلَّداً من یسك في الامامة 
المَسلّكَ الذي دُکرناہ. فأمًا من لا يَتحقّقُ* ہما قَدّمناه من الطريق' في ٩۷١‏ 
الامامة. و سَلَّكَ" طريقة مُتوسّطةَ بَينَ العقل و الشرع مدَّن کان يَتمسَّكُ 


بالتوحيد و العدل. فهو بریء مما نسبناه ال هن دم ذکزه كابي الأحوّص ^ 


.١‏ فی «د. ط. ل»: «ذکائه». 

١,‏ في اج. پر اطي ہر ےم ری نے 

ES ۳‏ هُزلت. و من المجاز: کلام عت و سم . الصحاح. ج ۰۱ ص تا 
الا ص ۳۰۹( سمن). 

.٤‏ أي اعتماد العقل فى إثبات الامامة. 

۵. فى المطبوع: الم يتحقق». 

.٦‏ فی المغنی: «الطرائق». 

۷ فى المغنى: «فيسلك». 

اود بك ی ا ا سس المصريّ. شيخ جليل. فقيه ثقة متكلم من أصحاب 
الحدیث. لقيه الحسن بن موسى النوبختي و خذ عنه؛ له كتب منها: کتاب في الإمامة على سائر 
من خالفه من الامم. و الآخر مجر الدلائل و البراهين. رجال النجاشي. ص ۵۷٥۱ء‏ الرقم :]١4‏ 
الفهرست للطوسی. ص 0۳۸. الرقم ۸۷۸. 


۹۸/1 


۳۰ الشافی فی الا مامة / ج ١‏ 


و الَوتَحَِْةَ' و غيرهم؛ لانهم" لا یَسلکون ما فدّمناه و ما یعون في 
الأكثّر طريقة السّمع و إن کانوا ریما التَجَأُوا إلى طريقة العقل...." 
فكلامٌ يَنمْض بَعضّه بَعضاً. و مع أنّه كذلك قد تَضَمَّنَ غلطاً علی القوم 
المذکورین فی مذاهبهم. و إنكاراً للظاهر " مِن مقالتهم؛ ما ET‏ 
التلبیس و المُغالطة, أو سَهواً؛ و کلاهما قبیح. 


[بيان تناقض کلام صاحب الکتاب و خطیّه فیما نَسَبَه إلى آبي الأحوص و النوبختتین] 

فامّا وجه المُناقضة: فإنٌ صاحبّ الکتاب إِنّما نَسَبَ إلى من تدم الالحاد 
و قرفهم* به و بابطال" الشرائع و نقضص الأصول؛ من حَیث ذهبوا إلى وجوب 
الامامة من طریق العقولِ: وأ الإمامَ يَجبُ أن يَكونَ مَعصوماً مُنزّهاً كاملاً 
وافراً عالماً 11+ + + + ٰ1 9 قذف به من تقد 


و ادعی علیهم انهم لا بعولون بمثل قولهم؛ يعني فی الرّجوع إلى العقولِ فی 

باب الا مامة. 

۱. النوبختيّة: هذه النسبة إلى نوبخت. و هو اسم لبعض آجداد آبی محمّد الحسن بن الحسین بن 
على بن العبّاس بن إسماعيل بن أبي سهل بن نوبخت. الکاتب النوبختی: من أهل بغداد. و آل 
نوبخت معروفون بولاية أمير المؤمنين و ولده علیهم السلام. الفهرست لابن الندیم. ص ۲۵۱: 
الأنساب للسمعانی. ج ۱۳. ص ۱۹۰-۱۸۹ الرقم ۵۰1۵. 

وی لمغن : «فانهم». 

۳. المغنى. ج ۲۰(القسم الأوّل). ص ۳۸. 

۱ . فى المطبوع: «و انکار اللطف». و هو سهو. 

۵ فى «ج. ص. ف»: «و قذفهم». و فلان یقرف بكذاء أي يُنّهَمُ به. و فلان یقرف بالسوء: أي ری 
به و ین به. أساس البلاعت ص ۵۰۳ کتاب الین ج ۰۵ ص ۱۶۸ (قرف). 

1 فی «د. ل»: «و بابطاله». 


۷. فی «د. ل»: «يبرأً). 


رت ہے ۳۱ 
تم قال فی آخر الفصل: «و إن کانوا ریما النَجَأُوا إلى طریقة العقل؛ فاد خلهم بهذا 
القولِ في جُملة من تدم و أُوجَبَ فیهم کل ما صَف به المُتَقَدّمِينَ من حَيتُ لا 
يَسْعُرُ؛ٍ لإضافته إليهم الالتجاءً إلى الطريقة التى هى عنده سببٌ تُهَمة مَن ذ ره 
فقذفه. و هذا تناق ظاه”. 
فأمًا غَلَطّه علی القوم فبيّنٌ؛ لأنّ المعلومٌ منهم اعتقادٌ وجوب الإمامة و أوصافٍ 
الامام من طريق العقولِء و الاعتمادُ علیها فی جميع ذلك: و إن کانوا رُبّما استَدَلوا 
بالسّمع استظهارا و تصرف في الأدلة. و ليت کل من سل على شيء بالسّمع فد 
نمی دلالةًالعقل عليه؛ و هذه کب أبي محمد ' و آبي سهل  '‏ رجمهما الله في 
لامامة تشهد ہما ذَكرناه. و تَنَضمّنُ لصرة جمیع ما ذَكَرَه ابو عیسّی الوَرَاق و ابنُ 
الراوّنديّ فی کتهما فی الامامة؛ بل قد اعتَمّدا علیٰ اکثر ما ذ كراه من ن الادلت و 
في تُصرةٍ أصول الامامة تلك الق بقینها. و مّن خفی عليه ما ذ گرناه من قولهم 
ظالِمٌ لنفسه بالتعرض ات 


سس سح ابن اُخت ہس نوبخت. متکلم فیلسوف. كان 
یجتمع إليه جماعة من نقلة کتب الفلسفة مثل أ بی عثمان الدمشقی و إسحاق و ثابت و غيرهم. 
و كانت المعتزلة تذعیه و الشيعة نع کے الاراء و الدبانات. الرد على: أضحاب التناسخ. 
التو حيد و حدث العلل. نقض كاب أنى عیسی فى الغریب المشرقی؛ و غيرها . الفهرست لابن الندیم. 
ص ۲۵۱؛ الفهرست للطوسی. ص ۱۲۱ الرقم ۱7۱. 

1 اوا ا ين طل و یح كا باتش وکا فاضلاً له مجلس یحضره 
المتكلمون. و كان عالماً متكلّماً كاتا شاعراً بليغاً راوية للأخبار. روی عنه آبو بكر الصولی 
وأبو على الکوکبی. مولده سنة ۲۳۷ و توفى سنة ۳۱۱. من كتبه: الاستفاء فى امامت ا 
الامامة. الإ د على الغلا الخواطر سس ف المت لاہن ا ۱ الوافی 
بالوفیات ج 4. ص ۱۷۱۔ ۱۷۲ء الرقم 1۰۸۳. 


۳1۲ الشافی فی الامامة 1ج 
[بیان أن بعض وجوه الحاجة إلى الامام تتعلّق بواجبات العقل] 
27 
۹۹٤۵ ۹۹/۱‏ ۹ہ یل علی -+/٤//٤۶َٰ‏ 9 ٔ "۶ھ 
راد لامور لت کاقامة الدود و تقذ الأحکام و ما شاکلها؛ و إذا 
کان ما یراد له الإمامٌ لا مَدخَلَ للعقل فيه. فبأن لا يَكونّ له مَدخل في 
اهامای وس 
فد تدم من كلامنا فی إبطاله ما بُغنی؛ و بینا أن ما يُرادُ له الإمامٌ مر يَتَعلَقُ 
بواجبات العقل. و ات الجاع ان ات سَواءٗ وَرّدّت العبادةٌ بالسّمع أو لم ترذ 
و ليس إذا كان أَحَدُ ما یراد الإمامٌ له ما جاء به السَّمعٌ ۔کإقامة الخدود و ما أشبَهّها ‏ 
یَجبُ أن تبطل الحاجةٌ إليه من وجه آخر. و نما كان فی هذا الکلام شُبھةُ و كانت 
الحاجه اله فی لامور السّمعيّة تنافی الحاجه فی مور العقليّة. فامّا إذا لم يكن 
كذلك فلا طائل فیما ذ کره. 
فامّا قوله: 
فان قالوا: إِنَا لا سل ان الاماع یراد لما ذَكَرئُموه فقط و قوله : 
فطریق الکلام معهم أن مُقال: لاب من أن یکون قَيّماً بأمرِ ما؛ إِمَا أن 
کو سا55 تاه ای کو تكد بن تو أرطلنا لور 


۱. هکذا فى النسخ و المغنی. و فی المطبوع: «الامامة». 

۲. المغنى. ج ۲۰( القسم الأوّل). ص ۳۹. 

٣‏ فی المغنی: «لا بد من أن یکون لامر ما؛ فإمًا أن یکون لما ذ کرناه». 
E OEE‏ 


۳۳ فصل فی تتبع ما ذکره ممّا یتعلق بوجوب الإمامة‎ .١ 


فقد سَلف الكلامُ على ما ظنٌ' صاحب الکتاب انه ابطل به " کونه خُجَةُ و دللنا 


(بعض وجوه الحاجه إلى الامام] 
[۱. أداء الشريعةء و عدم الاستغناء بالتواتر و الاجماع] 
فامّا قوله: 
فان قالوا: يُحتاجٌ " إليه لِيوْدَيَ عن الرّسول الشریعة - و قوله -: فقّد 
َلمنا أنّ التوائر يُغني عن ذللق. و كذلك الاجماع* 
فقد مضئ فی التواثر ما يَکفی ”. 
فاما الاجماع: فإنّا و إن ذَهَبنا إلى أنّه لا يَجورُ أن يَنعَقِدَ على باطل؛ من حَیتٌ 
ا 
حُجَة قبل ثبوت وجود المعصوم. و ونه في جملة المُجمعین؛ فين هاهنا قلنا: ان 
01" 
فکیف يَنَوَهَّمْ عاقل الاستغناء ء بالتوار و الاجماع عن مود للشريعة بَعدَ 
السو على له خی وس وت ہنا رن بُحتاجُ إليه لا (جماع فيه 


5 فى ادا و المطبوع: + «به». 

5 فی المطبوع: - «به . 

ذو سو مہ بی سو ہے 
.٤‏ المغني. ج ۲۰(القسم الأوّل). ص ۳۹. 

۵. تقدّم فى ص ۲۷٦‏ و ما بعدها. 

۱ فى «ج»: «نجعل ". 

۷. فى «د» و المطبوع: «الامام». و هو سهو. 


۱ الشافى فی الإمامة /ج‎ 1٤ 
و لا توانر به؟ و لو عغوّل بما فى الشريعة على التوائر و الاجماع لَوَجَبَ أن یِکون ما‎ 
لم ب بُجِمَعْ عليه و لم یوار الب به ليس من الشريعة أو لا حُجَةَ علینا فيه. و كلا‎ 


[بیان أن فائدة التواتر إثبات أعيان الائمة» لا ضرورة وجودهم في الجملة] 
فامًا قوله: 
فان قالوا بجَّواز' الا علبهماء" فقد با فَسادَ ذلكَ, و با أيضا آن 
إثبات الامام لا یَصحٌ إلا باثباتِ التواتره فهو کالفرع على صحته. و لا 
صح مع بطلانهالقول بإثباتِ الامامة ۲ 
فليس الأمر كما تَوهُمْ؛ لا التواثر* عندّنا ليس بطريق إلى إثبات” الأئمّة في 
الجُملة و وجوب وجودهم فی الأعصار بل الطریق إلى ذلك' هو العقل و حُجَنَه 
و نما التواثُرُ طريقٌ إلى إثبات أعيان الأَنمَة و کون" الامام فلاناً دون غیرہہ و إن 
كان إلى ذلك أيضاً طريقٌ رو هو المُعجزٌ؛ فکیف يَظُنٌ هلا يَصِحٌ القول بالامامة 
مع بطلانه ؟! 
امس 8000 


۲٢‏ «علیهما» يعني الاجماع و التواتر. و في «د. ص. ط. ف»: «علیهم». و فی «ج» و حاشیه «ف»: 
«علينا». 

۳ لمفنی. ج ۲۰(القسم الأوّل). ص ۳۹. 

.٤‏ فی «د» و الحجری: «المتواتر». 

0 فى المطبوع و الحجری: + «أعيان». 

أ. في المطبوع: «بل طريق ذلك». 

۷ فی «ج» دء صء ل»: «و یکون». 


۳۵ فصل فى تتبع ما ذکره مما یتعلق بوجوب الإمامة‎ .١ 

علی أن ذلك من علی توعد أنا فطل التوائّن و قد كذمنا أن الام بخلافه . 
و أا و ان جَوّزنا أن یُعرض المُتَواتِرونَ عن النقل لاجل ما د كرناه. فغیر مجوّزین 
على المتوايّرينَ الكَذِبَ فيما يتوائرونَ به. 


[؟. رفع السهو و الخطإ] 
فامّا قوله: ۱ 
و متئ قالوا: «يُحتاحُ إليه " لإزالة السّهو و الحَطاء إلى غير ذلكَ» فقد بين 
أنّ ذلك یزول من دون الإمام إذا عُرِفَ أنّ الامام لا يُحتاجُ إليه في 
ذلك“ و أن الهو لا يَقَعُ في تقل الأخبارِ على طريق التواتره و لا بَصم 
فزن ا 
فقد دمن ما يَكونٌ الإمامُ لطفاً فيه و فی ارتفاعه ین ضروب الحَطا -لا يَقَومُ 
نف فا 
و قوله: «إنَ السَّهوّ لا يَمَعُ في تقل الأخبار على طریقِ التواش و لا يَصِح على 
جميع الأمة» فهَبْ أن الأمرکما دّعی في الهو؛ فمن این نأمَنْ عَلَيھم تَعمّدَ الخطا - 
سس تم ارس مه ےا و إذا کان ما فرع إليه في امتناع السَهوٍ علیهم من 


۱. تقدم فى ص ۲۸۲. 
في «ج. ص. ط. ف»: «لاحد». 
.اي إلى الامام. 
فى المغنی: - «أنّ الامام لا يُحتاج إليه فى ذلك». 
۵. المغنى. ج ۲۰(القسم الأوّل). ص ۳۹ 
و لذا سبق منه رحمه الله أن الخير المتوات مامون عندنا أيضاً؛ فتأمّل. ( من حاشيه «م»). 


يم هب ہم 


۱ 


۳۱۹ الشافى فى الامامة بج 
00898" بنك الحاجه إلى الا علی کا حال. و بطل ما 


[؟. رفغ الاختلافِ في الديانات» و بیان وجوه الاختلاف في ذلك] 
فاما قوله: 
فان قالوا: «یحتاج" إليه لازالة ما اختلف الناش فيه من الدَّياناتِ» فقّد 
عَلمنا أ نْ مع بیان " الامام الخلاف قائم فوجوده كعدمه في هذا الباب. ! 
فان كان يُحتاحٌ إليه - عندهم لٹزیل الخلاف. فقد بنا فساده. و إن 
كان یُحتاج إليه لصِحَةٍ وال الخلاف ببيانه ', فأدلة العقلِ و الشرع تغني 
عم الي 
فما يَحَْلِفُ الناش فيه من الدياناتِ على ضَربَينٍ: عقل و سَمعي. 
فأمّا العقلئ: فمن خی کانّت الحجّةُ به قائمة. و الطریق إلى الوصول إليه مُمکِناً 
لکل مُتکاملِ وط 3 بُحنَجْ إلى الإمام فيه إلا م من الوّجه الذي قَدَمناه؛ و هو 
أن یِکون مؤكّداً؛ و إن كان لا يَمتَيْمُ أن یکون لنبیهه و تذکیره بالنظر من الحَظ ما 


١‏ في ده والمطبرع: افبطل» 

۲ فى «ط» و المغنی: «تحتاج». 

4 فی «ج. ص. ف: «إثبات». و فى «ط»: «تبات». 

.٤‏ العبارة فی المغتی هکذا: «فقد علمنا مع ثبات الامام عبده و قال المحقق فی الهامش: لعلها 
«عندهم» - أَ الخلاف قائم فوجوده تقدمه فی هذا الباب» و هي مغلوطة. 

0. فی المغنی: «بتبیانه». 

.1۰ المغنی, ج ٢۲(القسم الاؤل). ص‎ .٦ 

۷. فى «ج»: «الشرائط». 


۳۱۷ فصل فى تتبع ما ذکره ممًا یتعلق بوجوب الإمامة‎ .١ 

و آما المُمعیٔ: فقلی ضَربَين: منه ما قد ورد به التواثُرُ على حَد بَقطَةُ ' العُذر 
واكم لق راقےو سوا نی کنات 

فأمًا الذي لم یَتواثُر به الحَبَى فالحاجه إلى الامام فيه ظاهرةٌ؛ لأر الخلاف إذا 
وقع فيه و لم یکن لنا مَفزغ إلا إلى قوله و باه فکان حُجَهَ فى قطع الخلافٍ. 

و یش معنئ قولنا اه حُجَةٌ فى ذلك» ما ظَنَّه صاحبٌ الکتاب من أن وجوده 
رف الخلاف جُملهً؛ و إِنّما أرَدنا أن قولّه یَکو المَفرَعَ و الحْجَةَ عند الخلاف. 
۵ پ۹ على المختلفین فی ۹ ۶ 

مع أنه لا یمک أن يكور" الخلاف عنذ وجود الأئمّةِ فی الین کالخلاف عند 
فقدهم. فلا بد أن یِکون لوجودهم فی رفع ذلك مَزیَةُ ظاهرة؛ و هذا يُبِيّنُ أن 
الخلاف قد قرول بهم. و ان کان یمام یل کل الخلافب. 

فامّا ما ورد" به التواترژ من السمعیّات. فالحاجه الیه ماسّه: لاه ga‏ 
E‏ عن الواثره فلت * هذا نسم 
بالااخر. فيكونٌ الحَجَة حینذٍ فی الجمیع قول الامام و بَيانّه. 


.١‏ فی «د. ف» و المطبوع: «یرقع ا. 
؟. فی المطبوع: -«یکون». 

۳ فی «ج»: «ما وفع ". 

4. فى المطبوع و الحجري: +«من». 
6. فى المطبوع: «فلیلحق ». 


کے كط وجو : جه ا سنہ اج بایمسمت سال ی یی می و مسا ےہ یف وا و تپ 


[ ۳ ۱۰۳/۱ 
فصل فی تتبّع کلامه فی الاستدلال 
على وجوب الامامة من جهة السمع ' 


۱ یناقش المصّف رحمه الله فى هذا الفصل الادلة السمعيّة التی أقامها صاحب المخنی على 


سر لیم و 
رش سس یحو تست Ds‏ 
ہے 

e 


[الدلیل الاوّل] 
[وجوب اقامة الحدود على الامام] 


قال صاحبُ الکتاب: 
فذاعتمد خان" في ذلك ما وَرَد به الکتابٍ من اقامة الخدود. کقوله 
تعالی: »و آلسارق و آلسارقة فافطئوا أَيْدِيَهُمَاه" و کقوله: ١‏ ألرَانِية 
لارا وفك نت ان ذلكَ من واجباتٍ الامام دون سائر 


سس 


الناس. فلا ید من إمام قوم به ؛ فإذا لم يُمْكِنْ کون الامام لا باقامة 


.١‏ يريد بهما ابا على و ابنه ابا هاشم الجبَائیّین. 

۲ المائدة(۵): ۳۸. 

الور( 0۲ ۲ 

.٤‏ فی حاشية «م۰: لا یخفی أن إقامة الحدود واجبة على الامام من حيث الإمامة. كما اعترف به 
و تقزر فی مقره. و وجوب المقدمة إنّما هو على من وجب عليه ذو المقدمة؛ فاللازم وجوب 
النصب على الامام نفسه. و هو فاسد؛ لتوقفه على الامامة. فان قلت: لعله واجب على الامام 
السابق. قلت: هذا مع مخالفته لمطلوبه من و جوبه على الرعيّة و منافاته لما دعى هو و أهل 
مقالته و نظراؤهم من عدم نض النبى صلی الله عليه و آله على الامام بعده و دعواهم إجماع 
مردة الصحابة على امارة لصوص الخلافة باطل ؛ اذ الامام انما تجب عليه إقامة الحدود الكائنة 
فى زمانه لا ما يكون بعد زمانه. و هذا ظاهر. و بعد ما تفطنت به وجدته فى تعليقات العلامة - 
طاب ثراه - على اصول المعالم (ح. س)0. 


۳۳۲ الشافى فی الإمامة /ج ۱ 
الله تعالی و رسوله, و باقامتن عند متعرفة الصفة. قلا ید من صوله 
تعض هذه الوجوء. فإذا فد ال فليس الا وجوبٌ إقامتنا ....۱ 
نم قال: 

۱۰/۱ فان قیل: هلا قلّم: «إنّ إقامة الخُدودِ" تَجبٍ بشرطِ خصول الامام. كما 
تجبٍ الک بشَرط مصول یا و 
ورا اتا 200 لا بل :وسرت ابا الك اس 
وجوب [ما لا يَتَةٌّ الا به من]* اقامة الامام. 
قيلَ له: ما یُمکنْ ما ذکرته. متیٰ تَبَتَ في وجوب الشيء أنه ملق" 
بشرط. فأمًا إذا لم يتبث فيه ذلك. فوجوبُہ يقتضي وجوب ما لا یم إلا 
به, و لا لط ين أن تصف لك" باه فرط کرت كور شرطا 
يَصيد* واجبا؛ من حَیثٌ تضمّنَ وجوب ذلك الامر وجوبّه. و هذا الذي 
تقتّضيه [قضيّة]؛ العقل من أن وجوب الشیء يقتضي وجوب ما لا یم 
إلا به. إلا أن يَمنَعَ منه '' مانعٌ بان تَعلَمَ أنه اّما يَجبٌ عند ذلك و لولاه 

5 المغنيء ج ۰ (القسم الأوّل). ص‎ .١ 

۲ فی المغنی: «الحد». 

۳. في المطبوع: + «علی». و هو سهو واضح. 

.٤‏ فی «ج. ص»: «الحدود». 

۵ ما بين المعقوفین من المغنی. 


. فى رج ص. ط١٢‏ و حاشبة «ف»: «يتعلق». 

. اي ما لا يتم الواجب إلا به. 

. هكذا فی النسخ و المغتی. و فی المطبوع و الحجري: «فلا يصير). 
. ما بين المعقوفین من المغنی. 

۰ فی «ج. ص١‏ و المطبوع: -«منه). 


گے > حر و 


۲ فصل فى تتبع کلامه فی الاستدلال علی وجوب الامامة من جهة السمع ۳۲۳ 


سے ۳۳ ۱ 
کان ل يحب تھے 


[إبطال الاستدلال بوجوب إقامة الحدود على وجوب الإمامة] 
فیقال له ': أمَا قَطعٌ السَّرَاقٍ و جَلدٌ الزناة فهُما من فروض الكفايات " على 

الد و لاد ان کا رط ول ال اطي لا ٠”‏ كنا انال كاد بت 

على مالك النصاب. و الحَجٌ يَجِبٌ على واجد الزاد و الراحلة, و التکلیف فيهما 
مشروط بخصول اللّصاب و وجود الزادِ و الراجلة؛ فكما لا يَجِبٌ التَوَصّل إلى 
ملك" النصاب و تحصيل الزاد و الراجلة لیم الزكاة و الحَجّ. فكذلك لا بَجبُ 

التَصُل إلى إقامة الامام ليجب عليه إقامة الحدود. 
فأمّا دعواه أن الذي بَقتَّضيه العقل من أنّ وجوت الشىء یَقتضی وجوبّ ما لا 

یم إلا به. إلا أن يَمنَمَ مانِعٌ» فلا فصل بَينّهِ و بِينَ مَن عَكَس قوله و قال: إن لاصل 

فيما یل عليه العقل من هذا الباب: أنّ الفعل الم وجب |ذا كان مشروطاً بصفة. فغیه 
واجب تحصيل تلك الصفة و التوصّل إليهاء بل الواجبٌ التزامُ الفعل عند خصول 

.٦٤ المخني ج ۲۰(القسم الأوّل). ص‎ .١ 

٦‏ فى حاشیه «م»: «غرضه - رضی الله عنه -إثبات الاشتراط ولا ثمّ منع وجوب اتتیرظط 
بوجوب المشروط؛ فتدبّرا. 

۳ فرض الكفاية هو ما لو قام به بعض المكلفين سقط عن الآخرين. 

٤‏ فى حاشية «م»: «على الأئمّة من حيث هم أمّة). 

۵. فی حاشية «م»: «قد يُقال: لعله - رضى الله عنه -منع أوَلاً توجه الخطاب بإقامة الحدود إلى 
غير الامام حى يجب علیهم التوصل إليه. ثم تتّل عن ذلك و سلم توجه الخطاب فیها البهم 
لکن منع وجوب مقلمة الواجب. و لا یخفی بُعدہ عن العبارة, و [كان] المناسب حينئذ أن يُقال: 
«فکما لا يجب تمليك رجل لا خر النصاب و الزاد و الراحلة ليجب عليه الزكاة و الحجّ. فکذلك 


لا يجب... ال اخره» و پا عنه كلامه الاتي (ح. س )». 


٦‏ فی المطبوع و الحجري: «تملك». 


1۰۵/1 


۶/1 


۳۳۶ الشافى فى الامامة 1 


۳ 


504 ۶۰۶+ إلى خصول الشر ط واجت 

فقا تر ی رت 

و يجب علی هذا القولٍ أن یتکون لو خلینا و الظاهر لم نوجبٌُ على المُحیِثِ 
الصّلاة, و إِنّما آوجبناها و آوجبنا عليه تحصیل شرطها -من وضوء و غيره -لدلیل 
دل على ذلك. و الا كانت تَلحَقُ بوجوب الزكاة و الحَج. 
[عدم دلالة اشتراط الایجاب بصفة على وجوب تحصیل تلك الصفة أو عدم ذلك] 

فان قال: فکیف الصحيحٌ عند کم فی هذا؟ و هَل ظاهر إيجاب الفعل إذا ان 
مشروطاً بخصول غيره یَقتضي تحصیل شرطه. آم لا قتضي ذلك: بل یرم الفعل 
عند خصول الشرطء و لا يَلمُ ال إليه؟ 

قیل لە: الذي حَکیناہ إِنّما د كرناه على سبیل المُعارضة و مُقَابَلةِ الدعوّى الباطلة 
بمثلها. و الصحيحٌ عندنا أنّ ظاهر الایجاب إذا كان مشروطاً بحُصولِ صفة من 
الصفات. لا بَقَنَضى تحصیل تلك الصفة. و کما' أنّه لا يوجبٌ تحصیلها فهو أيضا 
غيرُ موجب بظاهره القَطع على أن تحصیلها غير واجب؛ بّل فرض المُخاطب 
عندنا الوّقف ". و تجویژ ورود البیان بالزایه ۲ تحصیل الصفة أو وروده بان 
تحصیلها غير لازم. 

تم يقال له“ إذا كان ما لا يتم الشیء إلا به على ضربین عند - أخذهما: لا 


١‏ . فى رج .ص. ط. ف»: «فکما». 

۲ أي الوقف على الدليل و تعليق الحكم به. و فی «د» و المطبوع: «الوقوف». 

و" فی «د. ل» والمطبوع: «بالتزامه». 

6 فی حاشية «»: «کأنّه تفصیل و تأکید لما سبق. و تنبیه علی تقریر الاعتراض بعد تحقیق 
الحق». 


۱ 


۳۳۵ فصل فی تتبّع کلامه فى الاستدلال على و جوب الامامة من جهة السمع‎ ٢ 
يَجبٌ, کتحصیل النصاب و الزاد و الراجلة؛ و الأخز: يَجبٌ, کالوضوء و ما يجري‎ 
مجراه -فمن این لك أن اجات الخدود من القسم الذي و ما لا م الا به؟‎ 

فان قال: لأنّ ظاهر الا یجاب یَقتضی وجوب مالا تم الا به. و الما فرقت بِينَ 
الزكاة و بِينَ غيرها فی هذا الباب لأ" الاجماع حاصل على أن تحصیل الْصاب 
غیز واجب. و لولا الدلیل 9و تحصیل النْصاب. 

قیل له: ما القصل بيك و بَينَ مَن قال: بل ظاهر الایجاب المشروط یَقتضی 
وجوبّ الفعل عند خصول شرطه. و لا يوجبٌ التَوَصّلَ إلى الشرط؟' و إِنّما قلنا 
بوجوب الصلاة علّى المُحدِثِ و ان لم یَتکامل شرطه لا الاجماع حاصل على 
زوم الصلاة لہ و وجوب تحصیل شرطها علیه. و ولا ذلك لأجرينا الصلاة 
مَجرّی الزكاة و الحح. 

نم ذکر بَعدَ ما خکیناه سؤالاً اطاله جِدَاً لا یُسال عن أكثره؛ ابتداؤہ': 

فان قالوا: إنّما یَصمٌ ذلك إذا كانَ كلا الأمررين يَجبُ على مُکلفب واحد 


5 في اج. ص »: «یو جبه». 

5 فی اج ط »: (فرّق). 

۳. فى «د» و المطبوع: افان). 

.٤‏ فی «ج. ص. ط. ف»: ٦لا‏ وجب). 

۵. في حاشية «م»: «هذا محل تأمّل؛ إذ من الظاهر أن الامر بشیء یقتضی ایجابه مطلقاً ما لم يُعلم 
التقييد؛ مثلاً: لو آمر السیّد عبده بأن يسقيه فلم يُطعه وَبّخه العقلاء. و ليس له الاعتذار بأنَ من 
شرائط الإتيان بالمأمور به المشى نحو الماء. و الكلام لمّا احتمل التقييد بالشرط فلا يفيد 
وجوب الشرط. و لذلك ما میت وا و لولا ظهور الاطلاق ل یتوجه التوبیخ لمّا کان 
الاعتذار بما ذکرناه؛ فتأمّل جذأ(مولانا میرزا). 
الات ما OLDE‏ ی اس تو ها وه 

۱ فى المطبوع: دابتداً به».‎ ٦ 


۷۱ 


۳۳۹ الشافی فی الا مامة اج 


و ستام منه. فوجوث آخدهما 2 وجوب ا |ذا لم یه ال 


۱ 
به .... 


و أجابَ عنه بما مله مَبنِييٌ على ان وجوت الشيء يَقَنَضى وجوبّ مالا یم 
الا به. ۲ 

و قد بينَا أنّ ذلك یسم" و ضَرَبنا له أمثالاً بالزكاة و الحَح و دللنا على أن 
الظاهرَ من ایجاب الشیء |ذا كان مشروطاً بصفة. لا یَقتضی تحصیل الصفة, و كما 
لا یقتضی ذلك فهو غیر مقتض أيضاً للقطع على أنّها غيرٌ واجبة و أن الفعل يَلرَمُ 
عند حُصول الصفة؛ بل الواجبٌ أن يكون الأمرُ فيه موقوفاً على الدلیل. 
[بیان الفرق بین !یجاب السبب. و ایجاب اقامة الحدود] 

و لیس لاد أن یقول: فيجبٌ فیما ذکرتموه أن کون إيجابٌ المسبّب یش 
بایجاب للسیّب ‏ و هذا ان ارتکبتموه بان فساد قولکم لُل أحٍ و ان مَنّعتم منه 
و کان وجوبٌ السیّب لأجل ایجاب المسیّب الما هو من حَیثٌ كان لا يَتِمُ المسبّبُ 


۱. المغنی ج ۲۰(القسم الأوّل). ص ۲. 

في حاشية «م»: «الظاهر أن یکون صاحب الکتاب حصّل مقدمة يصح وقوعها من الامام و هی 
قبوله بمنصب الامامة و تحمّله لها. و استدل بوجوب إقامة الحدود على وجوب قبول الامام 
نم لمّا توقف القبول على نصب القوم له و تحمیلهم لها عليه آوجبه علیهم. و غفل عن أن هذا 
السؤال باق بعینه فيه و غفل عن أن ذلك لا يوجب النصب على الأمّة؛ فتدیر(ح. س)». 

0 تقدم انفا عند قوله: «ثم بقال له: إذا كان ما لا يتم الشىء الا به على ضربّین عندك...1. 

۳۲۳ تقدّم هذا قبل قليل فی ص‎ .٤ 

۵. فى «د» و المطبوع: «فكما». 

1. فى المطبوع: - «فيما ذکرتموه». 

۷ فى «ج» ف»: «السبب». 


۲. فصل فى تتبّع کلامه فى الاستدلال على وجوب الامامة من جهة السمع ۳۳۷ 
الا به. فهذا قائمٌ فيما ذکرئموه و دفعتّموه" من ایجاب الخدود؛ لأنه معلوم ال 
إقامتها لا يُمكِنٌّ لا بالأئمّة. 

وذلك: أن بِينَ السبّب و إيجابه لاجل وجوب المسبّب. و بَينَ إقامة الخدود و ما 
أشبَهها. فرقاً واضحاً؛ و الاصل فيه: أن کل شىء لا یم الا بغيره و كان إیجابه دون 
إيجاب الغير الذي لا یم إلا به جائزاً. لا يَجبُ أن يكور" ما دل على وجوبه 
و زومه دالا على وجوب ذلك الغير. و ان كان الشيءٌ الذي لا یم إلا بغيره مما" لا 
جوز إيجابه دون إيجاب الغيرء كان إيجابّه دالاً على إيجاب ذلك الغير. 

فمثال الاول: ما ذَكرناه مِن؟ الزكاة و الحَجّ؛ لانهما لا یمان الا بوجود الصاب 
و الزاد و الراحلت و غير مُمتیع أن یوجبا من غير ایجاب تحصیل الزاد و الراحلة و 
ساب و ٍقامٌ الحدود لاحنٌ بهذا الوجه؛ اھکس اہی رت على گر 
ان آم ا ۱ 

و مثال الثانی: الكت و نے لال ستحیل آن یوجب الع بشرط 
حصول السیّب؛ لأنّ السبّبَ إذا حَصَل كان المسبَّبٌ فی خکم الموجود إلا أن یمن 
و فان و رل ایا با هرهس و هس 
أن یکو فى إيجابه إيجابٌ المسبّب"؛ لأنّه لا يُمِكِنٌ فيه غیر ما ذ کرناه. 

.١‏ فى «ط» و المطبوع و الحجري: «فدفعتموه». 

۲. فی «د» و المطبوع و الحجري: - «یکون». 

۳ فى المطبوع: - «ممّاه. 

.٤‏ فی المطبوع: -«من». 

۵ كضرب السیف. فائّه لا یتخلف عنه حر الرقبة إلا من باب خرق العادة. و الأظهر أن یقال: ان 

التكليف بالمسبّب يرجع إلى التكليف بالسبب؛ إذ لا يتمكّن المکلف من فعله إلا بفعل السبب؛ 


فتدیر اح س ۰( من حاشية «م»). 
1 فى المطبوع: «لسبب». 


1۰۸/1 


۳۳/۸ الشافی فی الا مامة اج 


[بیان الفرق بین !یجاب العبادات» و ایجاب شروطها] 

فأمًا ما ذَكَرَّهِ من العبادات الشرعيّة و وجوبها لِکوبھا ألطافاً فی العقلیّات . 
فمفارق ‏ أيضاً لما تام ممّا يجو رُ أن يَجبَ ولا يَجب "؛ لا العبادات الشرعیَة: إذا 
بت کولها آلطافاً في غيرها. جرت مجری ما هي لطف فيه؛ في وجوب و غيره. ' 
و یش کذلك شروط العبادات الشرعيّة؛ لأنّ فيها ما لا يجب بوجوب” نفس 
العبادة؛ كشروط الزكاة و الحَحٌ و فيها ما يَجِبُ؛ کشروط الصلاة و ما مائلها. 


[مناقشة ذعوی صاحب المغني من أن الامامة ان لم تكن واجبة فقبول الغقدٍ ليش بواجب] 
فامّا قوله: 

فان قیل:' ان مَن بصلح للامامة ليس يَلرَّمُه غير قبول العقد" 

E‏ ك > فکیف ص" 


. فکماأا yT‏ سكم ألطافاً فى العقلیّات تقف عليها. فکذا شروط 
العبادات تجب لکونها مما یتوقف عليه الوااجب (ح س ». ( من حاشية «م»). 

۲ هکذا فی «د. ف. ل» و حاشية «ج». و فى «ج. ص» و المطبوع: «فمعارض». و فی هامش 
المطبوع عن نسخه: «فمقارّف» و نسخه «ط» تشبهه. 

از آي من الشروط و المقدمات التی تحتمل الوجوب و عدمه. (من حاشية «م»). 

.٤‏ فان کان سے ہے یہ جو تہ 

۵ . هکذا فى «ح. ص. ف». و فی فى «د» و المطبوع : «لوجوب». و فى «ط): « کو جوب». 

So 1‏ ری تس 
لامامه. فلمّا لم يجب على صالح الامامه غير القبول. یلزم حينئذ سقوط وجوب التوصل. و لا 
یخفی أنّ مرجع الجواب الأول و العلاوة حینئذ إلى واحد؛ فتأَمٌل.(من حاشية «م»). 

وی المغنی: «انما یلزمه قبول العقد». 

۸ فی «ج. ص. ط. ف»: «الامام» بدل «امام». و في حاشية «م»: دو حینئذ يلزم سقوط لزوم 
التوصل إلى ذلك بصلاحیه الجماعه للمامة». 

۹. لانتقاضه بمن ذُكر. ( من حاشية «م»). 


۲ 


. فصل فى تتبع کلامه فى الاستدلال على و جوب الا مامة من جهة جهة السمع ۳۳۹ 


کی ی ی و 


ما ذکرتم؟" 
قیل له: إن لم تكن الامامة " واجبة فقبول العَقدٍ ليس بواجب, فاذا صَحٌ 
ہما ذُگرناہ وجوبُ القبول, تَبَتَ وجوب اقامة الامام على غیره؛ لاه إن 
ضَحٌ من الغیر ترك الاقامة و لم يَلرّمْه ذلكَ. صح منه تر القبول * ان 
وجوب آدهما مق بوجوب ۹۹ فده 
السائل؛ ان الجَماعة |ذا كت للامامة فواجت علی كل واحد ری 
الإقامة و القبول* علی الوجه الذي یصحٌ وجویّه عليه .. 
إلى اخر كلامه.' 

فنا لا نساله أيضاً عن هذا السؤال"؛ لأا تعرف مَذهبه فی وجوب إقامة الامام. 


و أنه فرض ا للجماعة و إن كان على حَدٌ الكفاية. 


ص 


ف > 


یعنی أنّ صاحب الکتاب لما جعا ل المقذمة الواجبة هی القبول. فانما یلزم من وجوب 
تكلم الو اعبت بوي ۶۹ھ۹۳۰ 9و" هو المطلوب؛ فکیف تذعون و جوبه؟ 
و الجواب: أمَّا ولا فبأنٌ وجوب القبول يستلزم وجوب نصب الإمام؛ لأنّه فرعه. ولا یخفیٰ 
أنه حينئذ يعود السائل السابق المذكور فی كلام صاحب الكتاب بقوله: «فان قالوا: الما يصح 
ذلك إذا وجب كلاهما علیٰ مكلف واحده فتأمّل. و أما ثانیأً فان قوله: «لا يجب عليه غير 
القبول» ممنوع؛ إذ قد يجب عليه التوصل إلى نصب الامام مع وجوب القبول. كما لا یخفی.(من 
حاشية «م4). 


. فى «ج. ص »: «الإقامة». 

. فى المغنى: + «و لا يلزمه ذلك». 

۱ أي إذ لو ريق صلوح الجماعة. ( من حاشية «م»). 

. يعنى أن وجوب القبول منوط باقامة الباقین له و اتّفاقهم علیه؛ فتديّر. (من حاشية «م»). 


. المغنی. ج ۲۰( القسم الأوّل). ص 1۳ - 44. 
. لا یخفی آن السؤال على أحد التقريرين اللذ ں٠‏ ن ذکرناهما وارد لا مدفع له. و جوابه الذي ذ کر ه 
عذول ]لك ها اششگلهسابقا: فا بر تفهم. ( من حاشیه «م») 


۱-۹۸ 


۳۳۰ الشافى فى الامامة / ج ١‏ 


٠‏ بر 


غير أن الذي قدمّه في در جوابه غير صحيح و لا مُبِطِل لِما' ألرّمَه؛ لأنّه غیر 
ہے اوس وھ عن الق القبول وان کان الق فی لأصل غرس 
7 ابي " عن ال ره فلا ار و 
كا أَحَدُھما كالأصل و الآخَرُ کالفرع بخسّب ما ظنه؛ لأنا تعلم" اد التکلیف 
كالأصل لوجوب الألطافٍ و أنه مُتَقَدُمْ له و مع هذا فا التکلیف تَفضُل, 
و الات "تع اکھت واي 

و نظائر ما د گرناه كثيرةٌ جدّاً' فی العقلیّات و الشرعیّاتِ مَعاً؛ لأنّ قبول الوديعة 
غير واجب. و قد يَلرَمُ بَعدَ قبولها الرد عند المُطَالَبَةِ و إن كان القبول كالأصل من 
حَبتُ کان لولاہ لم يَلرّم الرد. وكذلك عَقدٌ النکاح غير واجب في الأصل, و إذا وق 
وَجََبَ المَهُرُ عند خصول شرطه. و ان كان ولا العَقَدٌ الم الذي" لم يكن واجباً 
اح 

فإذا صَحَّ ما د کرناه لم یکن مُنکراً أن يُتَعبّدَ الإمامٌ بقبولِ العَقَدِء و ان كان مَن 
بُختازہ للامامة مُخيّراً فى اختياره له. 
.١‏ فی المطبوع: «کما». و هو سهو. 


فی المطبوع و الحجری: «ینفصل». 

. فى حاشیه «ص: «اي و ليس وجوبه من حيث ...». 

۱ فی «د» و المطبوع: الات لا تعلم». 

6 کے حاشية «ص»: «یعنی |قدار العبد و تمکینه على الفعل مثلا. 

5 فی تلك الأمثلة كان المکلّف بالامرین واحداً. و المطابق لما آلزمه صاحب الکتاب استحباب 
السلام والتسميت و وجوب ردهما؛ فتدیر ١ح‏ س». ( من حاشية «م4). 

۷ فی المطبوع: + «یجب». 


سس ہم 


۳۳۱ فصل فى تتبّع کلامه فى الاستدلال على وجوب الامامة من جهة السمع‎ ٢ 
[مناقشة ذعوی صاحب المُغني في أن الامام قبل أن يَصيرَ إمامأ شخاطبْ باقامة الحدود]‎ 
فامّا قوله:‎ 

فان قیل: إِنّه قبل أن يَصيرَ إماماً یش بمخاطب " بإقامة الحُدود الا 
بقرط آن "4)۹ ۷۹۹ أقیه 
الحدود و اما يَلرَمُني ذلكَ مَتى " صِرتٌ ماما لا الله تعالی کائه قال: 
33 السارق ۲ آلسَارقة فافقطُواه ها الأئمّة ٭ یه و فمّن لا یکون 
بهذه الصفة لا یَدخْل تحت الخطاب. 
قیل له: ليس الامر كما قَدّرته؛ لأنّ الأئمّة يَتَجدَّدُ كونهم أنمَةٌ و الخطابُ 
متس فلا بد من آن کور الات مارلا لجميعهم قبل أن 
يصيروا أَمَة". فاذا ضَحٌ ذلكَ فعن یَصلَمُ للامامة إذا كانَ المعلوم أنه 
صي إماماً قد تَناوَله الخطاب. فیلرّمه التوصُلْ إلى ذلكَ و إن كانَ في 
الوّقت لا 5 له إقامة الحب کما آن المخدت قد 7 بالصلاة ۱۳/۱ 
و مه تخل الم ال دنه و اه ات 


.١‏ فی «د. ل»: «لیس مخاطب». 

۲. فى المغنی: «فله» بدل «و له». و «بنفسی» بدل «نفسی ». 

۳. فی المطبوع: «إذاء. ۱ ۱ 

۶ المانده( ۵): ۲۸. 

۵. فی المغنی: -«الخطاب». 

3 فی حاشية «م» «هذا ما اختاره جماعة فی الشرائع بالنظر إلى الموجودین بعد زمن التکلیف: 
أن شمول التکلیف لهم بالتبع. و للموجودین الحاضرین حال الخطاب بالذات. و قیل: بُعلم 
حال غیرهم بالمقايسة علیهم. او بقوله عليه السلام: «خکمی على الواحد خکمی على 
الجماعه». و الاظهر كما اختاره المحققون ان الخطاب یتعلق بهم بعد کمالهم (ح. س )؛ 


١ الشافى فی الامامة / ج‎ TY 
فکما ليس للمُحدِثِ أن يَقولَ: لم أخاطب بذلك من حَیثُ لا یُمکنُنی‎ 
الأداءً و أنا على ما آنا عليه فكذلك لیس لِمن يَصلَح للامامة أن یقول‎ 
ا‎ 

فظاهه ا و ملك الات و الزاد و الراحلة اشا جد د کر هکل 

و الخِطابٌ لا يَتَجِدَّدُ: فان جعل كل مَن المعلومٌ أنّه يَصیر مالكاً للنّصاب و الزاد 

و الراحلة مُخاطباً بالزكاةٍ و الحَجّ. فيّجبٌ أن يو جب عليه اکتسابّ الما كما أوجَبَ 

علی هل الاختیار إقامة الإمام'. و إن جَعَله مُخاطباً و لم یوج " ذلك عليه ۔ 

لاد الخطاب تعلق ؛ بشرطِ حصول الصفة - قیل له في الامامة مثله. و ان م 

تجعله مخاطباً بل ملك اللصاب تم صاز مخاطباً عند خصوله و ان لم يَكُن 

الخطات مُتَجِدَّداً. بل لحقه" حُکَمُه -. فمثل ذلك يُمكِنٌ أن يقال فى الامام, حَذوَ 

التعل بالتعل. 

واا لا الامامة -من حال و وجوب الصلاة علیه لیس 
هو بان یَجعلّه مثالاً للامامة أولئ ما۲ إذا جعلنا مثال" الامامة و وجوب اقامة 

.40 - 4 لمغنی. ج ۲۰(القسم الاوّل» ص‎ .١ 

؟. فى حاشية «م»: «الظاهر أن بقال: «كما أوجَبَ على من يصلّح للإمامة إذا كان المعلوم اهاضر 


إماماً إقامة الحدود الشرعيّة و التوصّل اليها». و كأنّه أشار إلى جريان مثل السؤال فيما أوجبه 
صاحب الكتاب على الأمّة؛ فتدبّر (ح. س)». 

و فى «د» و المطبوع: «و لم نوجب). 

٤‏ فى «د» و المطبوع و الحجري: «یتعلق». 

۵. فی «د. ط» ف) و المطبوع: «الحقه». 

٦‏ فى المطبوع: -«و». و هو سهو. 

۷. هکذا فى النسخ. و فی المطبوع و الحجری: «منها». 

۸ فى المطبوع: «مثل». 


الخدود على مَن حَصّل' إماماً ما د کرناہ' من الزكاة و الحح. 

۰ؤ / /ٰ/ ۹۹ ۶ئ 709 
الزكاة و الحَحٌ بدلیل». فقد مضی "ما يُفيد هذا شتقصئ . 

و قوله: «فمن * بَصلمْ للإمامة إذا كان المعلومٌ أنّه يَصِيرُ إماماً قد ناله" ١١١‏ 
الخطابٌ» تصريحٌ بان مَن لا بُعلَمٌ من حاله أنه" يَصیر إماماً لم یناه الخطابُ. و 
هذا تقض لاصل الباب الذي شرع في نصرته و الاستدلال عليه. بل لأكثر 
الأصولٍ! لأنّه یوب عليه: و عم ال تعالى مين حال أهل العَقَدٍ و مَن يَصَلَحٌ 
للإمامة هم لا يُقيمونَ إماماً و لا يَختارونَ أَحَداً للإمامة. أن یکونوا مَعذورينَ 


ری » ط»: «جعل». 

فی المطبوع: «ما ذ کر نا». 

3 تقدم فی بداية الفصل. 

. من عدم وجوب الشرط و التوصل إليه الا بدلیل. (من حاشیه «ص»). و فى حاشیه «م»: «من 

جواز ان يُعكس ذلك». 

۵. فی المطبوع: «فیمن». و هو سهو. 

ئ۶ فى «د؛ و المطبوع و الحجري: «قد یتناوله». 

۷. فی المطبوع: «آن). 

۸ فی حاشیة «م»: «و حاصل الکلام: 2 الامر باقامة الحدود لم یتعلق بمن له صلوح الامامة بل 
بمن كان إماماً. و غاية الأمر تعلقه بمن يصير إماماً؛ فلاب في العلم بالوجوب من العلم بأنّه ممَن 
سيصير إماماً؛ و الا فتعلق الخطاب به غير ظاهر. فإذا لم يقبل الإمامة و إن انحصر الصالح لها فيه 
- يظهر منه أَنّه غير مخاطب بها؛ لن عدم قبوله لها كاشف عن مکنون علمه سبحانه. ففيه شبه 
دور. وكذا إذا كان الصالح لهاكثيراً. لا یُقال: يجب عليهم كفاية قبوله حينئذ. لأنَا نقول: نما يجب 
إذا غلم صيرورة واحد منهم ماما و ما إذا لم يقبلوا جميعاً فيظهر منه أن أحداً منهم غير 
مخاطب بها. و الحاصل: أن المعتبر على ما ذكره هو ما قبل الامامة قبليَةٌ تتعمّب صيرورته إماماً. 
ولم يُعلم ذلك؛ فتأمّل». 

۹. فى المطبوع: «بأنهم». 


¢ 


ہج 


۳۳ الشافی فی الامامة 7ج 


في ترلٍ الامامة من حَیثُ لم يكونوا مُخاطبین بها؛ لانهم الما یمهم الحَرَجْ 
بتك الاختیار إذا کانوا مُخاطبین باقامة الخدود و التوَصّل ' إلى |قامتها. و صاحبٌ 
الكتاب لم يَرَلْ يَجهَدُ نَفسَّه حتّن صرح بما یو جب سُقوط الإمامة. و یسط عُذرَ 
م ن ترك إقامتها و عذل عن الاهتمام بها. 

و يَجِبٌ عليه أيضاً أن کون کل من عَلِمَ لله عالیٰ من ' حاله أنه لا یَفعل بَعض 
العبادات, غیر مُخاطبِ بها و لا مُكلّفِ بفعلها. "و في هذا من هدم الذین ما فيه. ' 


[حرمة تضييع الحدود على الإمام دون الأمة] 
فأمّا قوله: 
۵ لاق ب المسامين أن تا ال کا کا من اقامة 
77 ری راو اف وکا اختلفوا 
فی نه حرم تضييعه علی 2 وجه؛ فمنهم مّن قال: «یْحومْ ذلك اذا 
2 الا مام», و منهم مَن قال: «یْحرّم قبل حخصوله». فاذا لم 1 
لين" فرق في أَنّ التضبیع و ترك التذ ور ےھ یہ ۔ھ إو 
فى ص ٠‏ ط) 80 
۲ وی -«من ) .و فى المطبوع: الل 
۳. فى «ج. ص. ف»: «فعلها». و فی المطبوع: -«بفعلها 
6 فى حاشية «م»: «هذا نما یلزم إذا كان و کک مرتکب ذلك الفعل. و أمَا اذا 
كان الخطاب إلى البالغ العاقل المتمكّن فلا و أمّا الخطاب باقامة الحدود فمتوجّه إلى الامام 
علیٰ رأي صاحب الكتاب؛ فتدبّر (ح. س)». 
0 فى المغنی: «یجوز». و الظاهر أن الصحيح: «لا يجوزا. 
۷ کی رت 
۸ المختی ج ۰ (القسم الاوّل). ص 6غ. 


۲ فصل فى تتبّع کلامه فى الاستدلال على وجوب الامامة من جهة السمع ۳۳۵ 

فما زاد على أن ادعی أنّه لا فرق بَينَ الحالین؛ و لو لم يکن بَينهما فرق رن 
الاجماع حاصل على تحریم تضییعه عند حُصول الامام. و الخلاف واقمٌ فيه قبل 
حُصولِ الإمام. لکفی في بُطلان توله. 

۵ ودره فروضن الامام و عباداته. و لذلك ! ما" رم تضبِيعٌ‎ E 
اقامتها عليه مع الامکان. و لیش إقامةٌ الإمام و اختیاژه من فُروضنا" فيّلرَمَنا إقامئہ.‎ 
و لا نحرٌ المُخاطبون بإقامة الخدود ا بتضییعها: لأنّه إن ؛ ادُعى ذلك كان‎ 
اغا تف الال‎ 

و بعد له إنما تلق لفظة* التضییع» فيما قد دل الدلیل على وجوبه و لزومه. 
دون ما هو غيرُ واجب. و لیس في إجماع الا ' على تحریم إضاعة الخدود دلاله 
على ما يُرِيدٌه؛ لان للخصم أن يَقَول له: ل على أنّ: «إقامة الامام" ا علينا» أو 
انحن المخاطبون بإقامة الحدود أولا؛ حمّئ يَسوعٌ لك إجراء لفظ «التضييع» على 
ما يَرتَفِعٌ من الخدود عند عدم الامام. و |ذ" کنت لي شن ذلك لم یَستَقم کلاتك, 
یی SS‏ ا 


.١‏ فی «د 0000 «و كذلك». 

؟. كذاة فى النسخ المعتمدق و الظاهر زيادة «ما». و فى حاشية ۱ «موصولة اه ضایر ی و علیٰ 
نسخة الم تحتمل الزيادة». 

. فى حاشية «م»: «أي عندناء و أَمَّا عند صاحب الكتاب فليس الكلام إلا فیه». 
. فى «ج. ص٠‏ ط »: «إذا». 

فی المطبوع و الحجري: «بطلق لفظ ». 

فى المطبوع: «الانْمَه». و هو سهو. 

فى المطبوع: «الامامه». 

فى «د. ص. ف“:: «و إدا». 

فی المطبوع: «اقامة» 

۰. فى «ج. ص. ط. ف»: «الحد». 


مم 


Oo 


ق > < ها 


۱۱۳/۸ 


ں٣٣‏ الشافی فی الا مامة اج ۱ 

و قوله: «و فيهم من قال: يَحرُمُ تضييعُها إذا حَصَل الامامه تموية' طریف' 
راو EE‏ و لا لاف خر اک الشدود لا سوه 
اضاعّها عند خصول الامام مع الإمكان؛ لأنّها من فروض الإمام و عباداته. و إنّما 
الخلاف فيها قبل إقامة الإمام؛ فهاهُنا يَحسُنُ أن يُقالَ: ہو منهم من قال: يَحَرُمُ 


تضعها قبل إقامته». و لا يَحسَنٌ فى الأول ؛ لاله لا خلاف فیه. 


[دلیل وجوب إزالة الغلبة عن الامام على الأقة] 
فأمًا قوله: 
و قد صَمَّ أنه لو كانَ في الزمان إمامٌ و هو مع ذلكَ مغلوبٌ, أن الواجبِ 
التوَصّلٌ إلى ازالةالقلبِة عنه و المَنع؛ لكي یوم بالحدود* الواجبة عليه 
فلذلك” تجب إقامثه. و و لم تجب الإقامة لم يجب التوصُل إلى إزالة 
لعَلَبةِ عنه [و الاستنقاذ من الاسر. إلى غير ذلكَ]'؛ لن جَمیع ذلك نما 
يجب للتوضّل إلى ما ذکرناه." 


۱. التمویه: التلبيس و المخادعة. و قد موه فلانٌ باطله: إذا زيّنه و آراه فى صورة الحقّ. راجع: 
الصحاح. ج ٦۔‏ ص ۲۲۵۱: اسان العرب. ج ۱۳.ص 0414( موه). 

۲. الطریف: الغریب و المستحدت. راجع: القاموس المحیط ج ۳ ص :۲۲٢‏ الصحاح. ج . 
ص ۱۳۹۶(طرف). 

۳. لكنّه لما قصد دعوی المساواة بين الحالین ساق الکلام على نهج لا بُشعر بالاتفاق على الأول 
و الا خحتلاف فی الثانی: و ذلك من فرط تلبیسه «ح. س».(من حاشیه «م»). 

.٤‏ فى «د؛ و المطبوع: «لکی يقيم الحدود». 

۵. فی المغنی: «و كذلك». 

و ا ا 

۷ المغني. ج ۲۰(القسم الأول ض28 


۲. فصل فى تتبّع كلامه فى الاستدلال على وجوب الإمامة من جهة السمع ۳۳۷ 

فقیز مُسلّم له أوَلاً أن ' وجوب إزالة الغلَة عن الإمام نما كان لما ذ کره. بل قد 
يجوز أن .7 واجباً" لأنّه من باب الامر بالمعروفِ و النهي عن المُنكر. و جوز 
آیضاً آن یتکون وجوئه O‏ کنا تعرف فی الجُملة آّه ين مصالجن ۲ 

و الذي يُبيّنُ أن الامر بخلاف ما ظنّه “: أن إزالة الغْلَبةِ و الأسر و القهر و ما 
جری * مجری هذه الأمور قد يَجبٌ علینا في غير الامام ین الصالحین" و ِن 
جماعة المسلمین؛ ألا تری آنا لو عَرَفنا أن بعض الصالِحينَ مغلوبٌ ماسوژ في يَدٍ 
بعض الأعداي لوت عَلّینا تخلیصّه مع الامکان» و ان كاذ ممّن لا فا لاقامة" 
الحدود به؟ 

و قد يجب أيضاً عَلّينا' مل هذا في الإمام تفه و إن بَلَعَ إلى حد ین العف 


۱. هکذا فی جمیع النسخ و الحجري. و فی المطبوع: دلا لاتق بدل رال أن). 

5 فی لج ص ف»: او جب). 

۳. في حاشية (م): «و يمكن أن يُقال: ان المخاطبت بهاائما هو الامام الییٹکی 3 الامام 
الهش الما وراشا فإذاكان محبوساً عَلم آنّه غير مخاطب بھا؛ لعدم تمکنه منهاء كما في 
العبادات لمن لا بقدر علیها؛ فتأمّل. و هذا هو الوجه الثانى من الاعتراض الذي أومأ إليه أُوَلاً 
بلفظة :و يمكن أن يُقال بعد تسليم أن إزالة الغلبة عنه لأن يقوم بالحدود. و الفرق بين 
الحالین ظاهر؛ إذ المكلفت باقامة الحدود فی الحداهما موجود. و ]نما منعه الأْعداء عن الاقامة 
[كذاء و الصواب: القيام] ہما أمر به» فکان کالممنوع ظلماً عن إقامة الفرائض اليوميّة يجب 
التوصّل إلى دفع الأعداء عنه لیتمکن من الإقامة [کذاء و الصواب: القيام] بما افتّرض عليه. 
بخلاف الثانية؛ إذ الخطاب لمّا توجّه إلى الأئمّة و ليس هناك إمام. فالمكلّف بإقامة الحدود 
مفقود. فلا يجب التوصّل إليها على أحد؛ فتدبّر (ح. س)». 

.٤‏ فی حاشية «م»: بل من باب الامر بالمعروف و النهى عن المنكر». 

۵. في «ط ) و حاشية «ج»: «يجري». 

٦‏ فی «ص»: «المصلحين». 

۷. في المطبوع: سا لا تعلق لاقامته». 

۸. فی المطبوع و الحجري: «علینا ایضا». 


۱:۸۳ 


۳۳۸ الشافی فی الا مامة / ج ١‏ 
و الكبَرٍ يعجر معه عن القیام بامر الامامة و إقامة الخدود. فلو كانّت العِلَهُ ما كر 
لَوَجَبَ سُقوط' إزالة العَلَبةِ عن الامام ۔إذا بَلَعَ إلى هذه الحالِ عنًا." 
[عدم وجوب نصب الأمراء على الأمَة لأجل اقامة الحدود] 
فأمًا قوله: 
و لهذه العِلَّةٍ قلنا: إنّ الامام إذا كانَ مغلوباً لا یُمکنْ اسينقاده. يَحِبُ 
علی الناس إقامة أمير یقومٌ" بهذه الامور؛ لانْ إقامته من قبله قد 
تعدر[ت]" فیلرَمهم اقامته لِیَقومَ بالخدود" [و غیرها]؛ لان مَن یَقومٌ 
بالاصل يجوز أن يَقومَ بما يجري مَجرّی الفرع ". 
فبناءً على أصله و جكاية لقوله"؛ و مَن بُخالِله في وجوب الامامة يُنازعه في 


هذا و یقول: ایس يَجبُ علینا إقامة الأمراءِ إذا كان الامام مغلوباً كما لا يجب عَلینا 


إقامةُ الامام فی الأصل»؛ فان فی الناس مَن يَذهَبٌ إلى أنْ إقامةً الأمَراءِ لا تسوغ لنا 


5 فی المطبوع: «فان كانت العلَة ما ذ کره لسقط عنا». 

8 فی المطبوع: - «عنا». 

۳. في المطبوع: «ليقوم». 

.٤‏ أي لأب إقامة الأمير من قبّل الامام قد تعذرت. 

۵. فى المغنی: «بالحقوق». 

1 ما بین المعقوفین من المغني. 

۷ المراد بالأصل الإمامء و بالفرع الأميرء و من يقوم بتعيينهم و نصبهم ۔ حسب رأي صاحب 
الکتاب ۔ هو الأمّة. و فى حاشیة «م): (یعني أن الامامة لما جاز لها نصب الان جار ليا تخت 
الأمراء [لأنه] من توا بع نصب الائمَة 3 س)). 


۸. المغنی, ج ۲۰( القسم الاوْل اشن 
۹. من أن إقامة الامام بيد الأمّة. 


۲. فصل فى تتبّع کلامه فى الاستدلال على وجوب الامامة من جهة السمع ۳۳۹ 
خلا لا و ا رت سا كما أن زافاف] 
الحدود من فروضهم التی د تخت بهم و یقولون: لو ساغ لنا إقامةٌ الأمَراء ء لساغ لنا 
إقامة الخدود». 
فأما قوله: 
0 الل ٘یپ۹۹۹۷۹۷۷۷٘٘ عليه َو 
وو ہر ہی سی اہ 
َجبُ للتَوَصّلِ إلى هذه ا که تيوك 002 
لت فكذلك يُمِكِنٌ أهلّ الحَل و العقد سل إلى اقامة إمام ليقوم 
نهل الامو فج ا کو لق راف مر لاب أذ تا 27 
رم الاماع لأنّ ذلك من واجباته. فيَلرّمُه * إذا لم یفقل بتفیه أن يَفْعَلَ 
بغیره:۲ و ذلك أنه" لا یَجوژ أن يَلرّمّه بتفيه ما لا يُمكِنّه* الوفاء بهأ؛ 
1070 , 


۳ فی «ص»: «بخصون - تخصّون)‎ .١ 

٦‏ ۳ «ص» و حاشیه «ف»: «فوجب». 

0 فی المطبوع: - (و)۔ 

.٤‏ فى «د. ص. ل»): - «(یجب». 

.٥‏ فى المغنی: «فلزمه». 

فى المغنی: (غیره». 

في المطبوع: - «أنّه). 

فى المطبوع: «لا یمکن». 

اه لا یمکنه النظر فیها بنفسه. (من حاشية ا 
۰. اي علة و جوب نصب الامراء على الامام. 
۱ المخني. ج ۲۰(القسم الأوّل). ص .٦٤‏ 


بے ٠١‏ ها 


11۵/1 


۳:۰ الشافى فى الامامة / ج ١‏ 

فلخصمه أن یقول: إن إقامة الأمراء و لب" الخکٌام من فروض الامام" 
و عباداټه التی بَختَص بهاء و ليس یج أن یکون له عِلةٌ معروفة سوی ما نَعلَمْه 
من گونه مَصلحةً فی الجُملةء و قد یَجوژ أن تفتضی المَصلحهة تَوَلَیَ الامام ذلك و 
إيجابه عليه لا يَقَنَضى مثله فینا. 

و لو ساغ یصاحب الكتاب سلوك مثل هذه الطریقة لساغ لیره أن یقول أيضاً: 
«قد نَبَتَ وجوبٌ الزكاة على مالك النْصاب. و لم آجذ فى وجوبها له إلا کونها 
تفعاً رای و هذه العِلَّةُ حاصِلةٌ فيمّن لا صاب مَعَه و هو مُتّمكنٌ من الاکتساب 
و تحصیل النصاب» و یو جب بهذا الاعتبار اکتسابٍ الما لیتوَصَل به إلى تفع 
لاک قت صاحبُ الکتاب * على الامام (قامةً أ مرا 0 ظَر آن 
لعلَةَ فيه التوَصّلٌ إلى إقامة الخدود. 

فليس * له أن یقول: إن الاجماع منعقد على تفي وجوب اکتساب المالء فلهذا 
فرّقتٌ بِينَ الامزین. 

وذلك: أنّ الإجماع اا بقتضی المُناقضة بل از رل فان 
الزكاةً لم تج على مالك النّصابٍ من حَیثُ کانّت تفع للفُمَراءِ فقط بل لأمر زائدٍ. 
و إذا صَحّ هذا فكذلك غير میم أن یکون إقامةٌ الأتراِ لم بلزم الامام لأجل 


.١‏ فى المطبوع: - «إن». 

۷ في اج د. ف): (و نصبه). 

۳ فی حاشية «م»: «کما أنّ اقامة الحدود فیما تصل إليه يده من فروضه». 

.٤‏ في حاشية «م»:«الاظهر أن یقول: كما آوجب صاحب الکتاب على أهل الحل و العقد التوصل 
إلى إقامة الحدود باقامة الامام؛ فتدبّر(ح.س)». 

۵ فى (ج): «و لیس). 

1 في المطبوع: - «علئ». 


۳٤١ فصل فى تتبّع كلامه فى الاستدلال على وجوب الامامة من جهة السمع‎ ٢ 


72۸0 


التوَصّلٍ المُطلت إلى إقامة الخدوب بل لامر يَخْصٌ الامامَ, و لا يَجِبٌ أن بُحمَل 
حالنا فيه على حاله. 

و قوله: هلا تجو ان تكون من واجباته ما لا تمكو الوفاء به» یش المَعنیم فیه ما 
ده لأنه ظَنّ أن ذلك یمه فی کل بلٍ على سَبیلِ الجمع, و لیس المُرادُ هذاء و 
إِنّما هو آن الامام مُكلّف بهذه ار أنه یتولاها “0 علی 
سبیل البَدَلِ." و ليس یَجبٍ ۲-|ذا تعذْرَ عليه نولي الكل بتفیه أن يَخرُج الک مِن 
وجوبه علّی الوجه الذي زثبناه له لا بل من البلدان لى اتا فیه اضرا 
و خکاما إلا و قد كان يَجو ر أن یتولی ما ولاهم إِبّاہ بتفسه. فالذي ؟ تَومَمَه فی هذا 
ہد یی ی 
[عدم التلازم بین وجوب قبول الامامة و وجوب الثبات علیھا] 

فامّا قوله: 

و بعد فلو کانْ إقامة الرئیس غیر واجبة" لکان من یَصلْمٌ للامامة -إذا ۱۱۶/۸ 
اختیر لذلكق- لا امه القبول .۷ 


5 فی المطبوع: دو أنّه». 

۲ في حاشية «م»: «و على هذا فالقیاس یقتضی أن اللازم على أهل الحل و العقد أحد الامرین: 
اما القيام بإقامة الحدود أو إقامة من یقیمها؛ و إذا امتنع منهم الاوّل فليمتنع الشانی؛ فتديّر (ح. 
س)». 

۳ في «ج»: + «علیه». 

غ فى حاشیه «ج»: «بیناه. 

۵. فى «ط»: «فما الذي». 

٦‏ فی المغنی: «إقامة الامام غير واجب». 

۷۔ المغنی, ج ۲۰(القسم الاول). ص .٦٤‏ 


EY‏ الشافى فی الامامة اج 


فقد مضی بَيائنا أن أَحَدَ الأمرين مُنفصل' عن الاخس و أنه غیر مُمَنع أن 
رمه الیل وان كانت اقام غي ارس وت للك مات فلا طائل "فی 
اعادة ما ذ كرناه. ؟ 
فامّا قوله: 
و لو كانَ الأأمژ كذلك”. لکان بَعدَ دخوله فيه لا يَلرَمُهِ الَّباتُ' على 
الإمامة. یل کان یَجب أن یکون مُخيّرَاً كما كان من قبل مُخيّراً' في 
قبول العقد. ۸ 
فليس الأمرُ كما تَوهّمَه و غير مُمتَيْع آن کون القبول غير لازم له و ان کان 
الات بعد القبول لزيا که آیش لا 08+888 
اشتراکهما فیما ذگره. و و کان ما اعتل به صحيحاً لَوَجَبَ أن يكون المتبایعان بَعدَ 
قبولهما عقذ ابيع و تَفرّقِهما و خصول جمیع الشرائط يَسوغ لهما الرجوغ في 


.١‏ فى المطبوع و الحجري: «ینفصل». 

۲ فی حاشیه «م»: «هذا على التنزل و الا فیمکن منع بطلان التالی». 

۳ فى «ج» ص. ط. ف»: «و لا طائل». 

۳۳۰ راجع: ص ۳۲۸۔‎ .٤ 

۵ أي إذا لم يجب قبول الامامة على من يصلح لها. و هذه الفقرة من المغني ھی في الحقيقة 
استمرار لما قبلها. 

٦‏ فى حاشية «م»: «یمکن أن یقال: إذا وجب الثبات عليه حرم الاقالة من الناصبين لااو 
لجاز له أيضاً إقالة عقد الامامة بنصب غيره. و إذا ثبت أنّ عزله عن منصب الامامة غير جائز من 
غيره أيضأ. فقول الأول من الثلاثة: سی وت تو ی سیا فهو 

من أهل هذه الآية: یرون بالفنکر و يَنْهَنَ عَن الْمَعْرُوفِ و يَقْبِصُون أَيْدِيَهُمْ نَسُوا الله 
فَنْسِيَهُمْ4 الآية؛ فتأمّل». 
۷ فی المغنی: (کما کان مخیرا). و في المطبوع و الحجري: -«کما كان من قبل مخيّراً). 
۸ المغني. ج ۲۰(القسم الأوّل» ص .٦٤‏ 


۲ فصل فى تتبّع کلامه فى الاستدلال على وجوب الامامة من جهة السمع ۳:۳ 


بیع من غير عیب؛ ین حَيتُ كان قبول ابيع و عقده في الأصلِ غير واجب. و كذلك 
كان یب للمرأة أن یج لها بعد قبولها عقد النكاح و دخولها فيه الخروج منه. 
ولا تا لا عليه مالم يكن لقبول واجباً عليها. و إذا فسد کل هذا تبت أن 
الذي اعت به -مِن ن القبول لازم من حَيتٌ لزم الثباتُ - ظاهر البُطلان. 
فأما قوله: 

ین صِحَةَ ذلك" أنّ الامام إذا كان" مُخيّراً في العُدولٍ عن إقامة أميرٍ 
ین آفبه ‏ و عن اراب ' بتفيه إلى إقامة أميرٍ. و عن آمیر" إلى آمیر. 
كان للامیر أن یَختار الحروحٌ عن الامارة۲ ما" م یله" الامامٌ صفة 


۱ . فى لد 7 : «المبیع». 

5 و هو ال ا کانت [قامة الامام غیر واجبة علی الم لم یجب علی الامام یک ا .و لو قبلها لم 
يجب عليه الثبات علیها. 

۳. فى المغنی: «لمّا کان». 

فی المغنى:«لنفسه» بدل «إلئ نفسه». و معنى العبارة أن الإمام مخيّر في العدول عن إقامة امد 
إلئ تولی الامر بنفسه. 

۵ في «د» و المطبوع:«تولیته». 

٦‏ فى المغنی: «و غير آمیر» بدل ١و‏ عن أمير». 

می أن و یجوز له الفسخ و الاقالةء و ما ذلك الا کرو ات علی سبیل السخییر و کذا 
قبوله لها؛ و يلزم منه أن من كان قبوله واجباً و اقالته محرمة يجب قامته أيضاً على الناس. (من 
حاشیه «م4). 

۸. معناه على نسخة الاصل [التى] لا يوجد فیها الفاء: أنّ للأمير أن يخرج عن الامارة ما لم يُلزِمْه 
الامام صفة زائدةٌ على مجرّد الامارة مانعةٌ عن الخروج عنهاء و قوله: «فکذلك...» إلى آخره‌ابتداء 
قياس حال الامام على حال الامیر. و على نسخة الفاء فمن هناابتداء القیاس, و المعنی:أنه لو لم 
يكن لان مامة صفة زائدة على الامارة لجاز له ما يجوز للامیر. و الصفة: على الاوّل إلزام الثبات. 
و على الثاني الوجوب؛ فتدبّر «ح س». ( من حاشية «م4). 

8. هكذا فى «م». و فی سائر النسخ والمطبوع و المغنى: «مالم يلزم». و فى بعض النسخ: «فما» 


بدل «ما». 


۱۱۷/۸ 


١ج/ الشافى فى الإمامة‎ Pé 


زائدة على إقامته أميراً؛ فكذلكَ کانَ یَجبْ فى الإمام' لو لم تكن إقامئہ 


0 ا 


فَمُنتَقِضٌ أيضاً بما د كرناه في البّيع ؛ لا للمْتّبایعین أن يَعدِلا عن مَبیع إلى مَبیع, 
0ٰ۶“ ۹9ٌٰء ‏ 9 ذلك و یش بواجب علبهما: ومع ), 
فلیش لهما و لا لكُلْ واحدٍ ینهما بَعدَ عَقد البّيع و قبوله و تكامّلٍ شرائطه الخروج 
عنه و فسّه. و كما لا یل هذا على أن البَيعٌ في الاصل واجت. فکذلك لا یل 
تحریم الخروج عن الامامة بَعدَ ال حول فيها على نها واجبةٌ و لازم قبولها 

على أن ما ذ ره مُنتَقِضٌ من وجه آخن و هو أنه جائرٌ عنده أن يَكونَ في العَصرٍ 


ماع قد تکامَلت شروط الإمامة فیهم و عُلِمَ من حالٍ' کل واحدٍ مِنھم' صَلاحُه 
A ۶ 1‏ کہ رم ٩۱‏ - 1 1 0 وو کے 2 

لها و اضطلاعه" بهاء من غير ان یکون لاحدهم على الا خر مَرْيّة فى مَعنی الصلاح 

للامامة. و ان لم یُجوٌر' أن يكو جماعة بهذه الصفة فليس يُمِكِنٌ أن یدفع وجود 

۲ و جاء فی المغنى بعد ذلك: ہو بطلان ذلك يبيّن صحّة ما قدّمناه». فکلما لم تجب الاقامة لم 
يجب الثبات. و بحُکم عکس النقیض بحصل ما آراده. و الجواب بمنع صدق الكليّة الاولی 
و ابطالها. (من حاشية (م). 

۳. المغني» ج ۲۰(القسم الأوّل)ء ص ٦٤‏ - 4۷. 

.٤‏ تقدم آنفاً. 

۵ فى «د. ص. ف»: «هذا». 

٦‏ في المطبوع و الحجري: - «حال». 

۷ فی المطبوع: -(منھم). 

۸. الاضطلاعٌ من الضّلاعة. و هي القوّة. و اضطلع بهذا الأمر أي قدر علیه كأنّه قويت عليه 

4. فى «د. ل» و حاشية «ف»: «لم يجز). 


۲. فصل فى تتبّع کلامه فى الاستدلال على وجوب الامامة من جهة السمع ۳:0۵ 
اين لحان الها على ا ذ کرناها. 

و نَحنٌ تعلم أنه إذا انم هذاء كان أهل الاختيار مخ مُخيِّرِينَ في اختیار کل واحدٍ 
منهما و عرض الأمر عليه. و لا يكونٌ الذي یُختار و يُعرَض الأمرُ عليه مُخيّرا فی 
القبولٍ و الردّ و لا في الثباتِ بَعدَ القبولء بل عندهم أنه يَجِبٌ عليه القبول, 
و کذلك ناف الثيات: 

فطل أن يكون اه في جوازِ حروج الأمير عن الامارة مادکره مِن گون الإمام 
مُخيّراً في اختیاره و إقامتّه أميراً؛ لأنّ العلَة و كات هذه لَوَجَبَ في الإثتين اللذين 
ذَكّرنا حالهما جوا خروجهما عن الامامة بعد قبولهما؛ من خی كان مَن 
یختاژهما مُخيّرا هم 
[الوجوه التي تجب لها الامامةء و بطلان قياس الامامة على الامر بالمعروف] 


فامًا تب 


.١‏ من تكامل شروط الإمامة فيهماء و صلاحهما لھاء من دون مزيّة لأحدهما على الآخر فى 


۳ فی «د» و المطبوع: «فیبطل». ٣‏ فى المغنی: «فائه قد». 
. فی المطبوع: «في الشرع». ۵ فی «ج» و المطبوع و الحجري: «و الدین». 


1 فى «ج. ص. ط»: (بمعیّن ا. و في حاشية «م»: «أي تلك المنافع لا تختص بواحد من الرعیه 
دون واحد. و کذا دفع المضار)». 

۷. فى «ج» و المطبوع و الحجری: «بل و لا احد». 

۸ في المفنی: «و له فی ذلك حظ ماء أو قويّ». 


11۸/۱1 


۱۹/۸ 


۳:۹ الشافى فى الامامة / ج ١‏ 
و قد عَلِمنا أنّ ما هذا حاله يَلرَمٌ التوصُلْ إليه؛ لأنّه توصل إلى دفع 
القضار ای امیر مھ کی زادناریت 
و النهی عن المنکر یچبان عیالوجوو لني رنه ره 
تفع ل یذ حالّه علی E‏ فیجت التوطل الیه.۱ 

فليس يَخلو حال الامامة عنه مِن وجوه: 

ما أن تجب " لِمَصالح الدین, أو لمصالح لد یر تا 

فان وَجَبّ ت" لأنّها ین تصالح ادن وَجَبَتٍ الإمامةٌ من طريتي العقولِء و م 
یت فیها إلى المُمع و الشّرِع. كما يَجِبُ نَظائرُها ین تصالح لذین بالعقول * 

سا فهو دخول فى عذهبنا و لحوق بنا ۰ 

ا للامزین أيضاً وَحَبّ ما كرناه؛ لأنّ هذا القسم مُشتمل على القسم 

الاوّل و زائد علیه. 


جبت من حَیثٌ مصالح انیا و لاجتلاب المَنافع و دفع المَضار 
الا “ لم يحل من أن كونَ تلك المَنافعٌ و المَضارٌ مما جو ا اتا 
و التحرّز مِنهاء أو لا یَجبٌ. 

فان کان ممّا یَجبٌ ما ذ گرناه" فيهاء وَجَبّت الإمامة أيضاً من طريق العقولِ؛ لن 


۱. المغنی, ج ١(القسم‏ الأوّل)» ص .٤١‏ 

۲ فى «د. ط» و المطبوع: «أن يجب». 

۳ فی «د» وا لمطبوع: «وجب)». 

«ج؛ ص»: - «بالعقو ل». 

۵. فی «ف» و المطبوع: «الدنیویه». 

1. أي يستقل العقل بادراك وجوبها و التحرز عنها. أو یکون وجوبها مطلقاً غير مقیّد بحصول 
مقدمة؛ فتدتر (ح.س).(من حاشية (م»). 

۷ من الاجتلاب و التحرّز. ( من حاشية «م»). 


۲ فصل فى تتبّع کلامه فی الاستدلال على وجوب الامامة من جهة السمع ۳:۷ 
اجتلاب المنافع و دَفعَ المَضارٌ -التی جب فی کل حالٍ. و لا يَجِورُ أن که 
واجبة -یْجب فيها الاجتلابٌ و التخرّز بالعقل. 

و ان کات ممّا يَجِورُ أن يَجبّ و أن لا یَجب. فالواجبٌ على صاحب الکتاب أن 
يورد فى إثبات وجوبھا الا تعد مها و یرل على وجوبها؛ لاّه إذاكانَ وجوبُھا 
مُجوٌزاً خصوله و شقوطه من طريت العقلء لَزِمَ مَن یه سَمعاً' إيرادُ دليل سَمعيٌ فيه. 

و تمه بالأمر بالمعروف و النهى عن المُنکر لا يُغنى عنه شيئاً؛ لا لِمَن يُخالِفُه 
أن یَقول: انني اوت وك الى و ص و لاجماع لام عليه. و الامامة 
خارجةً عنه؛ لأنّه لا اجماع فيها و لا سَمع يَقَنَضى وجوبّها على التخصیص, و مَن 
ادذعی لحوقها بالامر بالمعروف و النهي عن المُنكر َجَب علیه آن یَذُل" علی 
دعواه. و يُبِيّنَ وجه دخولها فى باب ۳ بالمعروف. " 

و ليس لاحَدٍ أن یقول: ان الإمامةً تَجِبٌ* لِمَصالح الدّين و إن لم تَجبْ من طريتي 
العقول, کالصلاة و و کرہ تعاس في انی 

انا قد ينا أن الوجه فی وجوبها معلومٌ فی العقول و مدرك قبل ورود السّمع. 
وار شاعنا تک و الا ون کے کو نی 
سراف عر نتم ات ال فیها عزن س انی انس 


.١‏ فى «د. ف. ل»: ف 

1 فی «ص» و حاشیه «ف»: «إتّى». 

۳ فی (۱د) والمطبوع: «أن ل 

.٤‏ مع أن بعض المعارف مندوبة فکذا الأمر بها؛ فان ثبت وجوب الإمامة ثبت أن إقامة الامام من 
قبيل الامر بالمعروف الواجب لا المندوب. و الا فلا ( من حاشية «م»2). 

0. فى «ج»: « و جبت ». 


A‏ فی المطبوع: - «عن». 


۱۳/۳ 


۳۸ الشافی فى الامامة / ج ١‏ 


و إن اقتضی الاستمراز لم یقت الوجوب؛ فقد علمنا أن لنا فی جمیم النوافل 
مصالح و إن لم كن واجبة فليس يَجبُ إذا عم بالسّمع توت" المَصلحة الراجعة 


الی الدين فی الامامة أن تکون واجبة فيّلرَمّه " إذا ادّعی وجوبها و لحوقهابالواجبات ؟ 


من العبادات -كالصَّلاةٍ و غیرها أن يدل على موجب دعواه و ینفصل من خصمه إذا 
ألحَقّها بالنوافل الشرعیّة ية التى فیها مَصالحٌ دينيّة و هى مع ذلك غير واجبة. 


[الدلیل الثانی] 
[اجماع الصحابه] 
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وَفَاةٍ النبی E‏ علید و آله و سل - رعو إلى إقامة إمام علي 
یا کسر او او د ذلل یل 


.١‏ فی المطبوع: «بثبوت». 

۲ فى «ج. ص. ط. ف»: «و یلزمه). 

۳. فى «ج. ص. ط. ف»: «بالواجب». 

.٤‏ يريد بهما ابا على و ابنه ابا هاشم الجبّائيين. 

.٥‏ فی رج ده ص. ط ف»: «اجتماع». 

5 في حاشية «م»: «فإنٌ لصوص الخلافة استبدلوا الحبور بالثبور. حتی إنهم أعرضوا عن تجهيز 
النبي صلی الله عليه و آله و لم ینتظروا حضور بني هاشم و لم يحتفلوا بهم بل انتهزوا الفرصة 
باشتغالهم بأمور الب صلی الله عليه و آله و تراكم همومهم؛ و شهروا سیوفاً كانت في زمن 
انب صلّی الله عليه و آله في أغمادها و دعوا الناس إلى البيعة و إن کانواکارھین و أوقدوا نيرانا 
أطفأها الله تعالیٰ ببراهين إمامة امن الم سن عليه السلام (ح. س)». 

۷ فی المغنی: «صلی الله عليه»» ويبدو أن ما فی المتن من إضافات ناخ الشافی. 


۲. فصل فى تتبّع کلامه فى الاستدلال علی وجوب الامامة من جهة السمع ۳:۹ 
0ٰ۶ ى۹ س۷ 
لِعْمَرَ تم بَعدّہ في قِضة' الشوری و ما جَریٰ فيه [ا]. و بَعدّه" لامیر 
الموّمنينَ عليه السلام. 

و قد عَلِمنا أنّ التشّدّد في ذلك علّی الوجوه التي جَرت ينهم حالاً بَعدَ 
ٴ حال لا یکون الا في الامر الواجب الذي لئ مت 


[عدم دلالة سلوك الصحابة على وجوب الامامة] 

فالذي ذَكَرَه رل -ان كان دالاً -علی حُسنِ قامة الامام و جواز نصبه. و لا پل 
علیٰ وجوب ذلك في گل صر و مان لال لا مغ أن کون العاقدوث لأبي بكر 
و المْجتّمعون للشوری إِنّما بادروا إلى ما بادروا إليه و حَرّصوا عليه لا الحال 
اقتضته, و لأنّه غَلَبَ فی ظنونهم أنّ اهمال العقد فيه فساد و انتشاژ.* 

و لیس فیمن یُخالف فی وجوب الامامة -علی كَل حال من ینفی حُستها و یَدفع 


أن يَمَنَضى بعض الاحوال الفَرّعَ إلیھاء فيكو" ما ذکره حجاجاً" له؛ بل من قولهم * إن 


.١‏ فى المغنی: «حالهم». 

؟. فی (ص): (قضية). 

۳. فی المغنی: «ثم بعده». 

.1۷ المخنی. ج ۲۰(القسم الآوّل). ص‎ .٤ 

۵. فى حاشية (م): «و لا یخفیٰ أنه حينئذ یکون من الواجبات العقليّة فلا ینفع صاحت الکتات؛ 
فتدير). 

1. قوله: «فیکون» متفرّع على قوله: «و لیس». أي ليس فيمن يخالف فى وجوب الامامة مَن ينفي 
حُسنها. حتّیٰ يكون ما ذكره دليلاً لمذعاه(من حاشية «ص»). 

۷ فى «ج»: «جوابا. و فى «ل» والحجرى: «نجاحاً». و فى حاشية «ف»: «محتاجاً». 

۸ أي بل من جملة قول من یخالف في وجوب الإمام. 


۱۳/۸ 


۳0۰ الشافی فی الامامة 7 


لامام قد جور أن يُستَغنى عنه فی بعض الأحوالٍ التي تَعْلِبُ فی الظنْ أن الناس 
فيها يَلرّمونَ' الصَّلاحَ و السَّدادَ فى الا کش و إن كان غیر مُستَغنی عنه فی الأحوالٍ 
التى تَعْلِبُ فی الظَّنّ ناسا يمع عند إهمالٍ تصبه. 

و سائژما ذَكَرَه من التشّدّدٍ و الحرصٍ لا يذل على وجوب الإمامة في کل حال؛ 
لن الذي د کرناه من اقتضاء الخال لهاء تستعمل فیه من التشدو و الشبادرة مل ما 
استَعمَله العاقدون لابی بكر و اكر. 

فامّا قوله: 

و متا یبن صِحة الاجماع في ذلك أن کل مَن خالف فيه لا يُعَدٌّ في 
الإجماع؛ لاه إِنّما خالفٌ في ذلك بَعضٌ الخَّوارج, و قد تَبَتَ أنهم لا 


يُعَدّونَ فی الاجماع. فا زار فا سن أن يد فى الإجماع, 57 
لام" فقد سبقّه الاجماع, و إن كان شحنا آبو علي قد کی عنه ما 


.١‏ فی حاشیه «ص»: «یلتزمون». 

NE‏ «و أمًا». 

۳ ضرار بن عمرو المعتزلي» إليه تنسب الفرقة الضراريّة من المعتزلق كان يقول: یمکن أن 
یکون جمیع من في الأرض من بظهر الاسلام اا و قال: الحجّة بعد رسول الله صلى الله 
عليه و آله في الإجماع فقط. و زعم أن الامامة تصلح في غير قريش. و كان يذهب إلى أن آفعال 
العباد مخلوقة للباري حقیقة و أنّ لله تعالیٰ ماهيّة لا يعلمها إلا هو. و أنّ للإنسان حاسّة سادسة 
يرئ بها الباري تعالیٰ فی الجنّة و أنّه لا يجب على الله تعالیٰ شيء بحكم العقل. توفي في 
حدود سنة ۲۳۰. الفرق بین الفرق» ص ۲۰٢-٦١٢‏ الملل و النحل للشهرستانی. ج ١ء‏ ص ۱۰۲ - 
۶ الوافي بالوفیات ج ۱ ص ۲۱۵ الرقم ۷ طفات المعتزلفه ص ۷۲. ۱ 

.٤‏ أبو بكر عبد الرحمن بن كيسان الاصم؛ کان من المعتزلةء و له مقالات فی الأصول. و هو من 
طبقة أبی الهذیل العلاف. کان بخطی أمیر المژمنین عليه السلام في كثير من آفعاله و يصوّب 
معاوية فى بعض آفعاله. و له تفسیر. المنة و الأمل. ص ۵۲؛ طقات المعتزلة ص ۵ - ۵۸؛ لسان 
المیزانه ج ۳ ص 1۲۷. 


0 فصل فى تتبّع كلامه فى الاستدلال علی وجوب الامامة من جهة السمع‎ ٢ 
يدل على أنه غیژ مخالفی في ذلك. و أنه نما قال: «لو أنصّفَ الناش‎ 
بعضهم عضا وازال التظالمٌ و ما بوجت إقامة الک لاستفتی الناش عن‎ 
إمام» و المعلومٌ من حال الناس خلاف ذلك فادن یرم من قوله أن‎ 
۲.... إقامة الامام واجبة‎ 

[مناقشة وجود إجماع على وجوب الإمامة] 

فليس یخلو ادّعاؤه الاجماع من أن يَكون في " فعل الصَحابة ما حَكاه من 
امن و کرک" أن اامای حت فى كل خال: 
فان كان الأول فذلك مما لا بخالف فيه عاقل؛ لا خارجيئ و لا غیزه, و ليس فى 
ونه لاله E‏ قن شا ها نکر أن کنات دمن اور ارح 
قفا اه اراد هذا الوجة بل لم یرده؛ لا کلامّه يَدَلُ على الثانی. ۱۳۳/۱ 
فان کان أراده فما گان به حاجه الی أن تمل "الأدله علی وجوب الامامة من 

ال الباب إلى هاهُناء و یستَعمل ضروت الطرّق: فتارةً يعلق بالقّرآن. و تاره بافعال 

النبئ صلی اللَهُ عليه و آلِه و سل و أخرئ بقیاس الامامة علی الامارة و استخراج 

له وجوب إقامة الأمراء على الأئمَة و نها إلى وجوب الامامة. و ما فيه إجماعٌ لا 


اعا دا 


ُحتاج في تثبيته إلى شيء مما تَكلّقه. 

.١‏ فى المغنی: - «يلزم». و قال محقّق المغنی فى الهامش: لعل كلمة «علم» ساقطة من بعد قوله: 
«فإذن». 

۲۔ المغنی, ج ۲۰(القسم الأوّل). ص 1۷ - ۸]. 

3 فی حاشیة «ج. ف»: «من». غ. فى «د. ل»: «من». 

۵ فی المطبوع: «فاذا». 5 تقدم انفا. 

۷ تمخله: طلبه بحيلة و تکلف. المغرب. ج ۲. ص (31١‏ محل). 
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oY‏ الشافی فی الامامة اج 


فصاحبٌ الکتاب بَينَ آمزین: ان یکون ما ادّعاه ین الاجماع حَمَاً و المُخالفُ 
فیه شاد لا بْعَدٌ خلافه خلافا أو أن یکون لا (جماع فیما ادعاه. 

فان کان الأول بَطَلَ أن يكو فیما تکلقه من الکلام و الاستدلال على المسألة 
غرض صحيمٌ و بجر جميعٌ ما آورده مجزی العَبّثِء و قام فيه مَقام الیل 
و ی ساد سی 


سس 

على أنّ ما تُوهَمّه من الاجماع غيرٌ ثابت؛ لان الخوارخٌ -و هی فرقة مِن فرق 
لأمة التي إذا عَدَّدنا فرق الأمَة لم يكن بد ین الحاقهم بهاء و عَدّ فرقهم" في مجملة 
الفرّق بُخالف فی ذلك و يَذْهَبٌ "إلى جلاف مَذهبه. 

نز نی لا أَعْدّهم فی الاجماع؛ بحجة؛ لن للخوارج أن یو لوا له 
0-0 0 و ابتداء أصل مقالتهم" معروف. كما 
أن ذلك معروف فی مقالة الخوارج. 

فأمّا ضرا و الأصَهُ فإخرائجھما أيضاً يِن الاجماع -مم رومن ذه 


إلى مَذهَبهما فى ذلك -لا مَعنی له. و د ف ۲ قوله: «إنّ الاجماع قد سَبَقّهما» 


3 فی «د. ل» والمطبوع و الحجري: «الإجماع» بدل (لا إجماع». 

٦‏ في «ط : «فرقتهم». 

۳ هکذا فی جمیع النسخ و الحجري. و في المطبوع: «تخالف - تذهب». 

.٤‏ فى «ط» و حاشية «ف»: «لحدوث». 

0 أي المعتزلة. 

5 فی حاشیه «م»: «مقالتهم. آي مقالة المعتزلة؛ لأنّه من مستحدثات واصل بن عطاء كما سبق». 
۷ هکذا فی «ج. ص». و في سائر النسخ و المطبوع: (یطرق». 


۲. فصل فى تتبّع کلامه فی الاستدلال علئ وجوب الامامة من جهة السمع ۳۵۳ 
و یرد" عليه اشیاء كثيرة نحن أغنياءٌ عن ذکرها؛ فليس فی شیوخه الادئین 
و الاقصین الا من دب إلى قول قد سَبَمَه الاجماع إلى خلافه '. 

فان قال: أ ليس قد احتّحٌ أکكتْرُ اصحابکم " فى وجوب الامامة بالاجماع مع علمه 
بخلافي الخوارج و الأصَمٌ و غيرهم؟ فكيف طَعَنتم على الاحتجاج بهذه الطريقة؟ 

یل له: َيس يصح بل وت وجود المعصوم الاستدلال بالإجماع على 
وجوب الامامة ولاعلی غیرهاء و اک الا سن أصحابنا بالاجماع فی 
وجوب الامامة و لم یَحفل" بخلافٍ من خالّف في وجوبها ۔ بعد أن تَبَتَ له 
وجوذ إمام معصوم " في جملة الفرقة المّحِقَةِ التي هي الإماميّة و أُمِنَ بذلك من 
اجتماعها على ھا تج بوجوبها الا فرقً الامامية و لها سائز الوزق» 
لکائت الب ھا الوجه الذي ذگونه و یش تح لصوم یل 
هذا فى مَذاهبهم. فين هامُنا دَفَعناهم عن الاحتجاج بما ذكَرّہ و وجبنا عَلَيهِم 
الاعتبار لِمن * خالفهم '' فى وجوب الامامة. ۰ 


.١‏ هکذا فى «ج» ص». و فی سائر النسخ: - «و یرد). 

۳ حاشية «م»: «فکل منهم قد خالف أحداً من الاجماعات. و بذلك خرج عن أن یُعّد بشأنه 
و یُعتنیٰ بأقواله و أفعاله». 

۳. فی المطبوع: «کثیر من أصحابكم». .٤‏ فی (ص): «لیس بصحیح». 

۵. فى «د» و المطبوع:«الاستدلال» و هو سهو. 

7 الحَقل: المبالاة. و ما حغیل: ما آبالی. کتاب العین, ج ۳ ص ۲۳۵(حفل). 

۷ في حاشیه «م»: «اذ حجيّة الاجماع عندنا اما هو لدخول المعصوم في جملة المجمعین». 

۸. و هو وجود الإمام المعصوم فی جملة هذه الفرقة؛ فان هذه الخصوصيّة تجعل إجماع الإماميّة 
حجة. دون إجماع ساثر الفرق. 

۹. في اج ص» و حاشیه «ف»: «بمن». 

۰. في حاشية «م»: «إذ الاجماع عندهم اتّفاق أهل الحل و العقد. و ینتقض ذلك بمخالفة واحد 
منهم كما لا یخفی». 


١ الشافى فى الإمامة /ج‎ ٥ 
فامّا ما خکاه عن ابی علیٌ -من تاؤّلِه قول الاصَمٌ و ظنه ان قوله موافق لقولهم‎ 
فى باب الامامة - فغیر مُجْدِ علیه؛ لا الاصم ول‎ 


نه غيرُ مُمتَنع أن یَغلِبَ في ظنٌ الناس في بعض الأحوال ژوال التظالم. 


2 


و استعمال طريقة الانصافی, فيستغنونَ عن إمام. و إِنّ ذلك مما يجوز 
خصوله في کل حال يُشارٌ إليها.' 
1/1 و هذا تصريح بخلاف القوم الذاهبينَ إلى وجوب إقامة الامام فی کل حال 
و آوان. و الجاعلین الأحوال كلها متساويةٌ فى الحاجة إليه. 


[الدليل الثالث] 


[خبر: «الائْمَة من قریش)]' 
فاما قو له: 
و لا یُمکِنْ الاعتماد فی ذلك" على قوله عليه السلامٌ: «الأئمّة " مِن فرّيش»“ 
.١‏ حکاه عنه ابن آبی الحدید باختصار في شرح نهج ابلاغ ج ۲ ص ۳۰۸. 
جاء نا تلد علهما 
٣‏ ای اقات وجوب إقامة الامام بالسمع. ثم إِنّ القاضی عبد الجبّار قد تعرّض قبل ذلك إلى 
استدلال البعض على وجوب إقامة الامام بوجوب صلاة الجمعة, و نها لا قام الا بحضور 
یعود إلى موافقته على رأي القاضی. 
.٤‏ فى المطبوع و الحجري: دن الأئمّة). 
۵ الکافی ج ۵ء ص ۹ صمن ح ٥۱‏ حديث اسلام على عليه السلام (ج ۸ 
ص ۳۶۳ ضمن ح ۱ ط. الاسلاميّة)؛ عبون أخبار الرضا عليه السلام» ج ٢‏ ص 1۳ الباب ۳۱ 


مت 


۳9۵ فصل فى تتبّع کلامه فی الاستدلال على وجوب الامامة من جهة السمع‎ ٢ 


۶٣‏ ۹ ؤ) ۶ ککئئٰئٰ ‏ مضه 
السلا قد بَيّنَ الصفة التي لا صح العبادةٌ الا مَعَهاء و يُكونٌ تفلا لما قد 
ین" کونها واجبة؛ فين این أنه آراة الإمامة الواجبة من قریش دون 
غیرهم". دون أن يُرِيدَ أنّ الامامة المُستحَبّةَ'" أو التي دبتم إليها. أو التي 
لمکم في حال دون حال [مِن قزیش؟]....* 


[جوابٌ نقضی للمصنف] 
فقد استَعمَل صاحبٍ الکتاب فی الردٌ على مَن تعلْقّ بالطريقة التی ذ کرها ٹل ما 
استَعمّلناہ فی الردٌ على طریقته التي ابتَدَا بها هذا البات ' ٠‏ و قامٌ فى دفعها مقامنا فی 


دفع ما اعتمَدَہ؛ لأنَا نَعلَمُ أنّ قوله: دالأَِمَةُ من قریش» و ان كان بصورة الحْبّر فهو ١١‏ 


<> ح ۲۷۲؛ كمال الدین؛ ج ۱ء ص ۲۷۶ الباب ۲6 ضمن ح ۲۵؛ نهج البلاغة ص ۲۰۱ 
الخطبة 44١؛‏ مسند أحمد ج ۳ ص ۹ء ح ۱۲۳۳۲؛ و ص ۰۱۸۳ ح ۱۲۹۳۱؛ وج ٤‏ 
ص 6۲۱ ح ۲۰۰۱۵؛ المعجم الکیں ج ١ء‏ ص ٥٢٥۲ء‏ ح ۷۲۵ 

.١‏ فى المغنی: «فانه). 

۲. أي ا 

۳ئ عدم إمكان الاعتماد فی إثبات وجوب إقامة الامام على الا على هذا الخبر. 

.٤‏ فى «ص» و حاشية «ف»: «لا يقع). 

۵. فی المغنی: «و تکون نقد کما قد بيّن» بدل «و يكون نقلاً لما قد تبيّن». و فی المطبوع 
و الحجري: «قد یتبیّن» بدل «قد تبیّن). 

.٦‏ فى المغنی: - «دون غیرهم». 

. فى المغنى: «دون أن يريد الامامة المستحقة». 

۸ هکذا فی «ج» و المغنى. و فی ساثر النسخ و المطبوع: «یلزمکم». 

٩‏ المغنى. ج ۲۰(القسم الآوّل). ص 1۸. و ما بين المعقوفین من المصدر. 

۰ راجم ص ۱۰۵ 

١١‏ . فی حاشية «ص»: «فانه». 
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١ الشافى فى الإمامة /ج‎ ۳0٦ 
من و تقديرٌ الكلام: اختاژوا من قُرَيشء أو: إذا اخمّرتُم إماماً فلییکن من فریش‎ 

و لو لم يَكّن بمَعتّی الأمر -و إن كان له لفظ الحَبّر -لما ساغ الاحتجاجٌ 
به علی الأنصار', و لا تكونٌ' الحُجْهُ ثابتة علیهم الا إذا كان أمراً فی الحقيقة أو له 

مَعنَی الأمر. 

فإذا لم يَمتَنِعْ عنده أن یرد بذلك: «إذا أو نّم إماماً فلیکن من قریش» فيكون 
الْحَبَرُ مُفيداً إصفة الإمام الذي هم مُخيِّرونَ فی |قامیه. غير مُقنّضٍ لوجوب إقامته؛ 
فکذلك قوله تعالی: طو السارق و آلسَارقة فَاقْطَعُوا ییاه " و توجیهّه تعالی 
هذا الخطابّ إلى الأئِمَةِ دون غیرهم. لا يَقنَضى وجو ب إقامة الأئمّة مه بل هو خحطات 
لمن كان إماماً بقطع السْراق. و يَكونٌ تقديرٌ الکلام: و السارق و السارقة فلیقطم 
ا ای ار 

و قوله: من أ E.‏ ,"ئ0" 
إليها؟» فكذلك يُقَالُ: ان اين َ أن خطابه تعالی بقطع السَرّاق * م متوحه * إلی 22 
الذينَ تَجبٍ إقامّهم» دون الذین نَدَبَ إلى |قامتهم اول علّى استحبابها؟ و هذا 


ما لا 5 فیه. 

.١‏ فى حاشیة «م»: «یمکن الاحتجاج بالخبر عليهم بان النبئ الكريم عليه السلام أخبر بأن الأئمّة 
يكونون من قريشء فلا يستتبّ الأمر لغيرهم؛ فيفيد الکلام أن ييأس الأنصار من التسلق إليه 
بإخبار الصادق المصدّق صلی الله عليه و آله (ح. س)». 

۲ فى (جء ص. ف» والمطبوع: «ولا یکون). 

۳. المائدة( 6): ۳۸. 

٠‏ فی رد ل» و المطبوع و الحجري: «السارق». 

.٥‏ فى المطبوع: «الذي». 


[الدلیل الرابع] 
[تأمیر خالد بن الوليد یوم مؤتة] 
فامَا قوله: 
و لا یمكِنُ الاعتماد في ذلكَ علی ما کان" من استصواب النبىٌ صَلّی 
له علیه و آله و سل" في (قامتهم خال بن الولید و موتة ااا 
و ذلك أن الكلامّ هو في وجوبه, لا فی گونه صوابا. و لأنٌ الجوع في 
الامامة إلى طريق القیاس لا يَصِح. ” 


١ن‏ فی المغنى: «بما كان» بدل «علی ما کان». 

5 في المغنی: «صلّی الله عليه و سلّم», و الظاهر أن اضافه دو آله» من زيادات نسّاخ الشافی, فلا 
حاجة إلى التنبیه على ذلك فى الموارد القادمة. 

”.كان رسول الله صلّى الله عليه و آله قد سمّی لامارة الجیش الذي بعثه إلى مؤتة جعفر بن آبي 
طالب و زید بن حارئه و عبد الله بن رواحه. و قال صلوات الله عليه و اله: «فان اصیب ابن 
رواحة فلیرتض المسلمون من بینهم رجلاً فلیجعلوه علیهم». فلمّا قتل عبد الله بن رواحة - 
و هو آخر من سمّاهم ‏ انهزم المسلمون فی کل وجه. ثم تراجعواء فأخذ ثابت بن أرقم اللواء 
و دفعه إلى خالد. فحمل به ساعه فانحاز بالمسلمین و انکشفوا راجعین. و ليس فیما رواه 
علماء السيرة استصواب النبی على الله علیه و آله لامارته, لا آنه لا رجم بالناس إلى المدينة 
استقبلهم أهلها باللوم و التثریب و عيّروهم بالفرار حتّیٰ جلس الکبراء منهم في بيوتهم استحیاء 
من الناسن: فاراۃ:رسول الله صلى الله عليه و آله أن یخقف عنهم و يكف الناس عن لومهم 
فقال: «ليسوا بالفرّار و لکنهم كرّار إن شاء الله». نقل ذلك ابن آبی الحديد فی شرح نهج البلاغة 
ج ٥ء‏ ص ۷۰ عن مغازي الواقدي» و كذلك هو فی سیرۃان هشام» ج 4. ص ۲۶. 

.» فى المغنی: ( ال‎ .٤ 

اوس ۲۰(القسم الأول )وض 4۸. 


17۶/1 


۳0۸ الشافى فى الإمامة / ج ١‏ 


[اعتماد صاحب الكتاب في كلامه على طريقة القياس] 

فهو إنكارٌ لِما قد استعمّله و عَوَّلَ علیه؛ لأنّه قد سَلك طريقة القياس فی إثبات 
وجوب الإمامة و استخراج عِلَةٍ إزالة لب عن الامام .وهی" -علی ظنه لِأنْ 
يتَمكُنَ ین إقامة الخدود. و هن أهل العقب و وج علبهم اختیاز من يوم 
بالخدود كنا وت علیهم إزالة الغلبة عمّن يَقومٌ بذلك. 

و استعمّل أيضاً فيها القیاس من وجه آخر؛ لاه استخرح عِلَةَ وجوب إقامة 
لأتراِ و القُضاةٍ و الحُکام علی لام و أُوجَبَ بینلها اختیاز الأئمَة في الأصل 
ليتوصّلوا" إلى ما بُنصَبُ الامیر" و الحاکم من أجله 

و کل هذا لول طريقة القياس؛ فكي که صاحث الکتاب أن بُستعمل فی 
الامامة ما هو المُستَعمل له و شال به؟! 


[الدلیل الخامس] 
[خبر: «آن وليتم أبا بکر...»] 
فامّا قوله: 
و قد ذَكَرَ شٌیخانا آنه لا یَمتَيْمُ تَنِعُ في المُجمعینَ “ على إقامة الامام هم 
زجعوا ین ورك له لاب هذا الاجماع ین صل و 0> 


۱ فی حاشیه «ص. ف»: «و بنیٰ). 

فی «د. ل» و المطبوع و الحجري: «فيتوصلوا». 
8 في المطبوع: «الامر». 

۶. هما ابو على الجبّائى و ابنه ابو هاشم» كما تقدم. 
۵ فى «ف. ل»: «المجتمعین». 

٦‏ في المغنی: «أنهم راجعون إلى ذلك». 


۲. فصل فى تتبّع كلامه فی الاستدلال علئ وجوب الإمامة من جهة السمع ۳0۹ 
قالا: هم رَجَعوا" فی ذلك إلى ما رُويّ من قَولِه عليه السلام: «إن وليت 
أبا بكر تجدوه قويّاً في دين الله ضّعیفاً في بَدَیہ. و إن E,‏ 
وجدئموه قوياً في وين الله قواً في يدنه و إن وليت عاياً وجَدموه 
هادياً چا پلک على الحَقٌّ» ' ... الحَبر. ۲ 
[عدم دلالة الحديث المذكور على وجوب الإمامة] 
فليس في الخْبَر الذي أُورّدَه -و حك أن شَحَیه اذَعَيا أن کو کہ 
وجوب الامامة و إقامة الامام رَجَعوا إليه و عرّلوا علیہ لو كانَ صَحيحاً. و ليس 5 
الحقيقة صَحيحاً* ‏ دلالة على وجوب الإمامة؛ لأنّ لفظه يَقتَضى التخییر لا 
الإيجابّ, و ليس في التصريح بالتخبير لفظ إلا و هو جار مجری لفظ هذا الخبر. 
70 ھی هو في أعيانٍ المُوَلّينَ للإمامة'. و یش في 
أصل الولاية و وجوب" إقامة الامام تخییژ في لفظ الب 
لائه و إن كان الأمرُ على ما ذَكَرَه فليس أيضاً فی لفظ الحبّر -مع التخییر فی 
آعیان مَن يُوَلَى ‏ الإيجابٌ للولاية و فرض الإمامةء و اَل الأحوالٍ ۔ إذا لم يَكُن 


.١‏ فی المغنی: «راجعون». 

UE‏ ص ٢۷؛‏ المستدرك على الصححن. ج ۳ ص ۷۶ ح 64۳۵؛ الصراط المستقیم 
ج ١ص‏ ۱۷۶ شرح نهج البلاعة لابن ابي الحدید ج 1 ص 0۲. و من قوله: «و ان وليتم عمر...» 
ايا ره فى وی ۱ 

۳. المغني. ج ۰ القسم الاوّل). ص 48. 

.٤‏ فى «د. ص» و المطبوع: «المجتمعين». 

۵. فى «د. ل» و المطبوع و الحجري: -«صحيحا». 

.٦‏ فى «د. ل» و المطبوع و الحجري: «الامامة». 

۷ فی العبارة شیء و الاولی ترك لفظ الوجوب.(من حاشية «م»). 


1۸۵۸ 


کس الشافى فی الامامة /ج ۱ 
الحَبَرُ موجباً للتخییرِ فی الأمرّين, و لا فيه إيجابٌ لأصل الولاية أن لا یِکون فيه 
دلالة لمن ذَهَبَ إلى وجوب إقامة الامام؛ لأن الّلالةً على صحَة مَذهبه من هذا 
يَفتَقَرُ إلى أن يَكونَ موجباً بضریجه أو را فان الإمامء و إذا لم یکن كذلك فلا 
دلالة فيه. ۰ 
فأما قوله: 
و الذي يَجِبُ أن يَحصّلَ في هذا الباب آنه لا بُدٌ من القول بائه عليه 
السلامٌ دل في الجُملة۱ على ما یَقومٌ به الامام و يَتميّرُ به سن غيره 
و على صفات الامام. 
و لا يَجورٌ استدراكٌ ذلك ِن جهة القياس» و لو صَمَّ ذلك کان لا جور 
أن يُستَدرَكَ ' بقیاس الامامة " على الامارة و هو“ فرع لها؛ لان إثبات 
الاصل بالفرع لا یُمکن. 
ولا یَجوژ أن يَقولَ عليه السلاغ: «ٍن* يتم با بكر» و لم یت من 
مَعنئ هذه التَّولِيِ و التعَدّضٌ' لها لأنّ ذلكَ يجري مَجری التنبيه على 
عهدٍ متقدّم في البيان. و قد" تبت أيضاً بالأخبار هم في حَياتِه سَألوہ 


.١‏ «دل» آي هدی. و «فی الجملة» آي بالقول أو الفعلء كما سيجي ء.( من حاشية «م»). 
". فی المغنی: (ان بتستدل». 

5 فی المطبوع و الحجری: «للامامه». 

.٤‏ أي الامارةء و لذلك فالانسب أن یقال: «و هی». 

۵. هكذا فی المغنی. و في النسخ و المطبوع: «فان». 

.١‏ فی المغنى: «و الفرض». 

۷. في ((دى 0 و المطبوع: «بها). 

۸ هکذا فی المغنی. و في النسخ و المطبوع: «فقد». 


۲ فصل فى تتبّع کلامه فی الاستدلال علئ وجوب الامامة من جهة السمع ١س‏ 


عمّن يُقومٌ بالامر من" بَعدہ, و لا بَصحٌ ذلك إلا و قد بين" لهم الامامة 
علّى الجُملة " التي ذکرناها. و کل ذلك يُبيّنُ أنه لا بد من نص قاطع منه 
عليه السلامٌ فى الامام و صفته و ما یِقومٌ به فی ' الجُملة. ° 


[بیان عدم الحاجة إلى النض على وجوب الامامة و معرفة صفات الامام] 

فعندّنا أن تیان ذلك غیر مُحتاج إليه؛ لأن العقول تذل علی وجوب الامامة 
و علیٰ صفات الامام و ما E a‏ 
ين طرين وس 

و لو لم یلم ذلك من طريتي العقولٍ لما احتيج فيه إلى تن قاطع من الرسول 
صلی الله عليه و آله و سل كما اذُعى أن او َلمّت ما کات 1۳ اال 
على سر ووا ت آو کا تیم و ایو تع تر ات 
الحُدودٍ على مُستحقیها" و تادیب الجناق و تقویم البُغاةء و انصاف المظلوم من 
الظالم» إلى غير ذلك مما يطول تعداده؛ و هو معلومٌ معروف"لِمَن عاضر لنب صلی 
له علیه و آله» و من لم كلح انار رت فا و من کان نف لش ٩‏ 


۱ فی المغنی: -«من». 

۲. فی «ج» ط): «یبیّن» 

۳. فى حاشیه «ف»: «الجهه». 

6 فی المغنی: «علی». 

تی ۲۰(القسم الأوّل). ص .٦۹‏ 
. اي ما وقفهم عليه من الاحكام. 

. فى ص» ط »: امستحقها»). 

. فى المطبوع: «معروف معلوم». 

. فى «د» والمطبوع: «ممّن یلحق). 


Oo 


کے که چ ص 
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۱۳۹/۸ 


كس الشافی فی الا مامة اج 


بلك الحال تَعلَمْ' ما كان يَتَولاه الرسول صلی الله عليه و آله و سم من أمور امه 
علماً لا یتَخالجنا فيه الشَّك. و إِذَّن كان" ما د كرناه معلوماً للقوم. 
و كانوا أيضاً یَعلمونَ أن الخليفة لغيره بالاطلاق هو القائمْ مقامّه فيما بَتَولاہ 


و 
3 


و يُراعيه و یره و الما تخت" الخجلافةٌ ببَعض ما بطر فيه المستَخلف لأمر 
يَخْصّهاء و يََضُرُھا على بَعضٍ دون بَعضٍ. 

و هذا الذي ذگرناه فی مَعنّی الاستخلافِ و الخلافة ° معلومٌ بالعادة لنا و لجميع 
العقلاء' الذينَ قد شاهدوا المُلوك و الأمراء و«الؤلاة و علهيوا كه استخلافهم 
من یَستخلفولّه بل لكل من عرف مُستخلفاً و مستخلفا. 

ألا رى أنّ رَعِيّةَ المَلِكِ |ذا هم بسَفر أو" انتَهت به العِلَهُ و المرض إلى حال 
کے سا مس ات وه و 
بالسفر عنهم. 

فإذا قال لهم: خَلیفتي فلا أو فلانٌ» لم بَحسنْ منهم أن یقولوا له: بين لنا من 
يتَولانا و ما يَتَولاه خليفتك فينا وما يُحتالج" إلى ليفك فيه من أمورنا؛ لأنّهم إذا 


۱. فی اج ص. ط. ف. ل»: «یعلم». 

5 فی المطبوع: «و کان». 

1 في اکثر النسخ: «یختص». 

4 أي لا یکون اقتصار الخليفة على بعض ما یتولاه المستخلف الا لامر خارج عن الاطلاق. (من 
حاشیه «م»). 

٥‏ فی المطبوع و الحجري: - «و الخلافة». 

٦‏ في «د. ل» و المطبوع و الحجري: (الفضلاء). 

۷ فى المطبوع: «و». 

۸ في (ج دا: «نحتاج». 


۲. فصل فى تتبّع کلامه فى الاستدلال على وجوب الامامة من جهة السمع ۳۹۳ 
کانوا عارفین بما كر لاد ذلک الک المُخلف من رس تب عالمون بأن 
حرف مات مفامه 72 ری آمورهم ما کال بتولاه مستخلفه: لا بخ سس 
لولایات المُستَحْلِفُ بل صریح. فیَخرج من جُملة ما يَنظَرُ فيه خلیفته و لهذا 
حرق آن مت لهم: غليقتي غلیکم في کذا و کذا ئا ناما إذا استخلف 
بالاطلای و سل عن خلیفته فی الجُّملةء لم يكن المفهومٌ الا ما قدمناه. 

فيس في سوال الوم للنبی صلی ال عليه و له و سلَّمَ مَن یوم بلأمرِ مین 
بعیه؟ لو کانوا سَالوه حَسَبَ ما ادعاه - دلالة على ما تَوهّمّه من وقوع بیان مُتَقَدّم 
CS 8‏ ین معرفتهم بما کال 99ھ 
صلی الله عليه و آله و أن الخَِيفةَ لغیرہ هو القائم بما كان يَقومُ بەہ الم ما" 
کال يَتَولاه " - يُغنى عن بيان ینه عليه السلام؛ و ليس يَقتّضي سوالهم الا للشك فی 
عين القائم بالامر بعد دون اال اي الذي یقوم به. 

وکذلك ۶۶۷ھ با تکره لا یَقتضي وقوغ بیان بنه لععنی 
الولاية و الغرض بها؛ لأنّ ما ذكرناه من المعرفة الحاصلة لهم أقوئ من كَل بیان 
بالقولِ و آکد مِن کل لفظ. 

و إِنّما حَمَلَ صاحب الکتاب على ادعاء بیان مُتَقدُم ذَهابُه “ عن التفصیل الذي 


او ردناه و لاه رأی سوالهم له عمّن یوم" بالامر بَعده یبقتضی تدم معنّی الولاية 
۱. فی «د» و المطبوع و الحجري: «فیه». 

«la» ۲‏ فی «لما» مصدربه. آي لمكان تولیته. (من حاشية «م»). 

و أي لولایته و من أجلهاء لا ما يتولاه من غير تلك الجهة.(من حاشیه «م»). 

03 آي غفلته. (من حاشیه «م»). 

۵. فى المطبوع و الحجري: «سؤالهم من يقوم» بدل «سؤالهم له عمّن يقوم». 


۰۸۶۱ 


۳۹ الشافی فی الامامة / ج ١‏ 


و الغرض بها فی تُفوسهم. و لا شك ' فی أنّ ذلك كان مُقدَرَّہ' عنذهم؛ لکِن مِن 
الوجه الذي بنّاہ لا من خی ظَنَّ صاحبٌ الکتاب. 
فأمًا انکاژه للقیاس فى الامامت فقّد بِيّنَا أنه قد استَعمّلّه و اعتَمَدَ بَل قد 
استعمل تفش ما آنکره من خمل الامامة علی الامارة و م يَمنَعْه مِنه کون الامارة 
فرعاً و الامامة أصلا؛ فكأنّه بهذا الانکار مُنکر على ' تفسه! 
و ليس له أن یقول: إِنّما حَمَلتٌ الامامة علّى الامارة فی |ثبات وجوب الامامق 
و الذي آنکرت حمل الامامة على الامارة فی اثبات صفات الامام و ما يَقَومُ به. 
:ان جاز له آن سر الامامة علن الامارة في لثبات وجوبها و مغ بن 
ذلك کون هذه أصلاً و هذه فرعاًء لِيَجورَنَ' لغیره أن یَحملها علیها فی إثبات 
صفات الإمام و ما یَقومُ به» و یستخرح من الإمارة عِلَه يلها ی الإمامة فی باب ما 
وم به الإمامٌ و صفاتهء كما فعل في إثباتِ وجوب قامته. 
[عدم جواز خفاء النض على صفات الامام على الأنصار] 
فامّا قوله: 
لكنّ ذلك النَّصّ مما لا يجب قله إذا كانَ الاجماع و الکناب قد آغتیا" 
0 خر في أصول الصلا و الزکاة و 


سے 


. فى «ج» ص» ط. ف»: «فلا شڭ». 

۲ فی (جء ص. ط): «مقداره». و لعل الأصح: «مقدماً» أو «متقلما. 
8 فی المطبوع: «و لکن». 

۳۵۸ تقدّم فی ص‎ .٤ 

6. فی «د. ل»: - «علی». 

0 في «د. ل» و المطبوع و الحجري: «و مجیزون». 

۷ فى «ل»: «قد اغنينا». 
۸ 


. ما بين المعقوفين من المغني. 


۳۹6 فصل فى تتبّع کلامه فی الاستدلال علی وجوب الامامة من جهة السمع‎ ٢ 


كان الإجماغغٌ قد أغنى عنه؛ لان تقل الدليل إِنْما یج لأمور كلها 

مفقودةٌ في ذلكَ. فهذه الطريقة هي الواجبة»' دون ما حَكّيناه' عن 

شيوخنا؛ من بل" أن الدلیل " القاطع في ذلكَ* يَجورُ أن کون بقول 

منه. و يُجِورُ أن يَکونَ ہما" تَکور منه من البيانٍ بالفعلِ فيما كان یل 

من ۳ و الخکام ففهم" من قصده أنه الما تل ذلك على وجوه" 
۹ 


واجب .. 


فناقض لكثير من صوله و مُعتَمَدِ أصحابه فی الامامة؛ لأنّه إذا كان النبيئ صلی 
الله عليه و آله و سَلْم قد ص على وجوب الامامة و صفات الامام و ما يَتَولَاه 
9 و9 وفاة بیع مل ال له 
و آله و سل علیٰ أن یعقدوا لأحَدِهم الأمرء خی جرئ بيهم و ین المُهاجرينَ ما 
هک و کف دم له ان اسر لش ال عاو او 
لصفات '' الامام التي ین جملتها أن يكون من المُھاچرینَ, و ظَنُوا أن الأمر بَصلح 
فیهم و لهم؟ 


۱. من قوله: «إذا کان الاجماع قد آغنی عنه ...» إلى هنا ساقط من المغني. 
٢‏ فی «د. ط. ف. ل»: «ما حکاه». 

۳ للنفي ظاهراً. لا أنّه بيان للمنفى. ( من حاشية ۸ 

.٤‏ فى المغنى: «و الدلیل» بدل «أنّ الدليل». 

بعني أنّه هناك نض أغنانا الإجماع عن نقله. (من حاشية «م»). 

فى المغنی: «لما». 

في المفنی: «ففيهم). 

فى «ج»: «بوجه» بدل «على و جه». 

4. المغنيء ج ۰ (القسم الاوّل)؛ ص 14. 

۰ فى «د» و المطبوع: «بصفات». 


Oo 


ف > > 


11/1 


۳۹۹ الشافی فی الا مامة ۳ 

یش یخلو حالهم من وجهّین: ما أن یکونوا تعمّدوا دَفعَ ذلك البیان الواقع 
دن الجن را را مس ےھ تحت 
الخال و هی كان و د 

لأنّه" إن کانوا؟ تَعمّدوا الجَحد لما ذكرناه فقد جاز مثل ذلك على الأنصار - 
في کثرة عَددِھاء و منزلتها من الدين و القضلء و الاختصاص بالرسول: و صدق 
لمُوازرة" و المُتابَعة"- جحد" ما وّقفهم عليه الرسول و آظهره لهم و مهم 
العَمَلّ' به. و دون عدد الانصار لا يُجوّرُ خصومنا عليه مثل هذا. 

و إن کانوا ذَهَبوا عنه سَھواً و نسیانا فذلك أيضاً ممّا لا یُجوّژه الخصوم على 
مثل الانصار و لا على '' فرقة من فرّقهم و جماعة من جماعاتهم. و يَعَتَقِدونَ آنه 

۵ ۶ ی۷۷ قذمناها ۔ 
جح ما وم بن بیان الرسول صلّی لاو آله و تا صفات !۱ الامام ار 


سے 


۱ في المطبوع: «یکون». 

: فی (ج»: +«علیهم». 

فی الج ): «لانهم». 

. اي الانصار.(من حاشية «م»). 

. أي فقد لزمکم الاعتراف بجواز التعمّد عليه منهم. و قد أنكر تموه. ( من حاشية «م»). 
٦‏ فى المطبوع: «الموالاة». 

۷ فی «ج. طء ف ل»: «و المشایعه». 

۸ 

۵ 


کے جن جن 


0 


. بدل قوله: «مثل ذلك».( من حاشية «م»). 

. فى «د. ل»: «بالعمل». 
٠.فى‏ «د. ل» والمطبوع و الحجري: - «علی». 
۱. فی «د» و المطبوع: «فی صفات». 


۲. فصل فى تتبع کلامه فى الاستدلال علیٰ وجوب الإمامة من جهة السمع ۷ 


السَّهِوٌ' عنه. جار علیهم و على جماعة المُهاجرينَ" جحد المص " علیٰ أمير 
ایت رو كيه الذي ذف الے الف آو اتکی عنه 
760 ہہ یشنم" به الخُصومٌ في تجويز مثل ما د کرناه عَیهم فی النّضَ 
لازم لهم فى تجويز م مثله عَلَيھم فيما یه الرسول عِنذھم من صفاتِ الامام. 
فأعرضوا عنه و رامُوا الْعَمَل بخلافه. 

و ليس بُمکِن أحَداً منهم أن یقول: إن الأنصارَ لم تسم بیان صفات الامام من 
الرسولء و لا وَقَفّت عَلَيها من جهته. فلذلك حَسّنَ منهم أن یُروموا العَقَدَ لأَحَدِهِم؛ 
و لهذا ما وی لهم ابو بكر الحَبَرَ لمفتَضی لحُصولِ الإمام في المُهاجرينَ أحسّنوا 
اللّنّ به. و صَدَّقوه. و عَدّلوا عمّا كانوا هموا به. 

اد الأنصارٌ ین أهل الحَلّ و العقدٍ و مَّن*كان قد كلف اختیار الإمام و العَقَدَ له 
عند خصویناه و یش يجوز أن يُكلّمَهِم الرسول اختیار من لا یوقفهم على صفته؛ 


1 في رد ل» و المطبوع: «و السهو». 

۲ اي الذين ارتکبوا ما ارتکبوا.(من حاشية (م)). 

۳. فی حاشية (۸): «تجويز الجحد: اما على ما سیجیء من [منع] امتناع الاجماع علی الخطا قبل 
ثبوت المعصوم. أو على منع تحّق الاجماع بذلك لخروج جماعات منهم؛ و کلاهما حق (ح. 
س)». 

.٤‏ فى «ج. ص. ف»: (ایذھب). 

۵. فى «د. ل»: «و السهو». 

.) في ۱ ج. ص» ط. ف»: اشنّع‎ . ٦ 

۷ فی حاشية «م»: دو جاز أيضاً أن يكون النصٌ على أ مير المؤمنين عليه السلام ممّا لم يسمعه 
المهاجرون و لا الأنصار, بل إِنّما ذکره النبئئٌ صلى الله عليه و آله لعلی عليه السلام فقط ٠‏ أو لبني 
هاشم دون غيرهم. كما سیجیء عن قريب؛ فتدبُرا. 

۸ فی المطبوع: «و ممّن». و «مّن» عطف على «أهل الحل و العقد» لا على «مِن أهل الحل 
والعقد». 


۸ الشافی فی الا مامة ۳9 


لأئه إن جار ذلك فى الأنصار. جار فيها و فی المُهاجرین ‏ و بَطل ما عَوَّلَ عليه 
صاحبٍ الكتاب و أحوّجّه إلى هذا الكلام الذي نَحنُ فى نقضه. 

و کیف يَنسئ " خصومُنا فى هذا المَوضٍع مالا يزالونَ یَقولوئه لنا" و يَعتَمِدونَّه 
فى تقبيح قَولِنا و التشنیع على مَذْهَبنا من تعظيمهم لأمر الامامةء و تفخیمهم لشأن 
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سائر الرائض و العبادات؛ لا نیا افا الا بر قطبّه و اھت الال لاو 
العبادة" بمعرفتها عامَةٌ و بکثیر من" العبادات حاصّة الی غير هنا د رتاه سنا 
يُطنْبونَ* فيه و یسهبون" فیوجبون به عَلینا أن يَكونّ الق مُشتركينَ فى مَعرفة 
الم الوارد فيهاء و أن یکون العلم بها عاماً غير خاصٌء و شائعاً ۲ غير خافي. ١١‏ 
.١‏ فى حاشية «م»: «علئ أن الال سان للأنصار دون المهاجرين؛ ليقطع به أطماع الأنصار عن 
أمر الامامةء و مّا بيان الدعوئ للمذعی فممًا لا نفع فيه كثيراً). 

. فى «د؛ ل): «نسينا». 
. فى «د. ل» و المطبوع و الحجري: - «لنا». 
. فى «ج»: «أشهر و آظهر». 


۵. فی «د. ل» و المطبوع و الحجري: «الثالثة». 
: أى التکلیف. 


٦ 
فی «د. ل» و المطبوع و الحجری: -«من».‎ .۷ 
۸ 
۹ 


کے یک ہم 


. فى لد ل؛ و المطبوع: «یظنون». 

. آسهبٍ الرجل: إذا أكثر من الکلام. الصحاح ج ١ء‏ ص ۱۵۰(سهب). 

۰ فى «د. ط»: «و سائغا». 

.١‏ فی حاشية «م»: «و ممًا یُقضیٰ منه العجب أن الأنصار اکتفوا في مثل هذا الخطب الملم برواية 
رواها أحد المدّعين لیرجع اللوم علیهم فیه؛ و كان الالیق بنبئ الرحمة صلی الله عليه و آله أن 
يُلقى هذه الأوصاف إلى الأنصار ‏ لو كان للاکتفاء باحدی الفرقتین وجه - دون المهاجرین. 
o‏ ۹۷ 9 ب9" 


۲. فصل فى تتبّع کلامه فی الاستدلال علئ وجوب الإمامة من جهة السمع ۳٣۴۹‏ 

و مادکره من ال على صفات الإمام و ما يَتَولاه و المُختارينَ له و ما هذه 
سبیله فی وجوب الظهور و الاشتراكٍ فی المعرفة به. لا يجوز أن یخفی على 
الأنصار و لا یَتصل بهم. حتّی يَسمّعوه من واحدٍ فی مجلس الخصومة و الْراع 
فی تج اتا به. ۱۳۳/۱ 

فان جور خصومُنا -مع ججمیع ما خکیناه عنهم من وَصفِھم للتصوص الواردة 
فی الامامة مما" یَقتضی ظهوزها و شیاعها و وقوف الكُلّ عليها -أن يكون الأنصارٌ 
لم فوا علی لئ افو صلّی الله عاو آله و شل علی صفة؛ الامام. جاز ايا 
فیهم و فی آمنالهم أن لا يَقَفوا على نصّه على أمير المؤمنينَ عليه السلامُ و ایجابه 
(مامته بعده؛ و لا شيء یتعاطی * في ابطال ما نَذْهَبٌ' إليه في النص إلا و یُمکن 
ابطال ما ادعاه صاحبٌ الکتاب من الت على صفة الامام بمئله. 


[عدم دلالة القرآن على صفات الامام و ما یتولاه] 
و قوله: «إذا كان الإجمامٌ و الكتابٌ قد آغنیا عنه» طریف؛ لأنّ ما ادّعاه فی 


الاجماع مفهومٌ" و إن کان غير صحیح. فامّا الکتاب: فما يُعلّمُ فيه شی: تال ار 

5 فی «د. ل» و الحجری: «ذکرناه». و فی المطبوع: «ذ کر نا». 

۲. کذا فى النسخ و المطبوع و الاصح: «بما». 

۳. هكذا فى «ج». و فی سائر النسخ و الحجري: «لم یقف». 

فى «ج»: «صفات ». 

۵ فلان یتعاطی کذا. اي يخوض فیه. الصحاح ج ٦‏ ص (۲٤۰٢‏ عطا). 

. فى «د» و المطبوع: «ما تذهب». و فى «ط»: «ما بذ هب‎ .٦ 

۷. فی «ج. ص. ل»: «قد اغنینا». 

۸ اي مما یمکن ان يُتوهم له معنی و إن لم يكن صحیحا. بخلاف الکتاب؛ إذ لا معنى للاستناد 
به اصلا؛ فتدبر. (من حاشية «م»). 


۱۳/۸ 


۳۷/۰ الشافی فی الا مامة جا 
صفات الامام و ما يَقومٌ به و يتولاه. و قد کان یَجبُ أن يُشِيرَ إلى ذلك لنشارکه فى 
علمه. و إذا كان فى الکتاب ما ادّعاه. فما الذي أَحوَج إلى بیان الرسول بالنّضَ 
لقاطع لذلت؟ و ی شیم اكد مما ل اعت علیه و برش الیه؟ 

۰ جار أيضاً أن لا يُنَقَلَ ال الذي E‏ الكتات قل آغنی عنه. جاز 
لخُصومه من أهل الامامة أن يقولوا: «إنّ الب صلی الله عليه و آله و سَلَّمَ قد نص 
على أمير المومنین عليه السلام بالامامةء و وج له فرض الطاعة بعده و لم 
َج تقل ذلك لأنّ الکتاب قد آغنی عنه؛ فإنّ فيه ما يدل على إمامته عليه السلا 
ٹل قوله: «إِنّمَا وَلِيّكُمُ آللّهُ وَرَسُوله وین َامَنُواهِ ' إلى غير ما تلوناه ممّا هو 
معروف». فیکونوا بهذا القول أعذَرَ من صاحب الکتاب؛ لأنّهم أحالوا على مَواضغ 
من الکتاب تَدُلَّ على مَذهبهم و هی و إن لم تذل عند صاحب الکتاب. ففیها شبهه 
Ea‏ العقلاء و هو م بش لنا الی ما ھا هبل من الکتاب علی 
صفات الامام و ما یتولاه و لا إلى ما يُمكِنٌ أن يَكونّ شبهة لِمَن ذَهَبَ إلى مذهبه. 
بیان أن أصول الصلاة و الزكاة ثابتة بالاضطرارء لا بالأخبار] 

ما ما مضی فى أثناء کلامه من أ الصلاة و الزكاة لم بل فی أصولهما أخباژ - 
من الوجه الذي تَوهَمّه -فباطل؛ لأُنّا لا نَذَهَبٌ إلى «أنّ را الصلاة و الزکاة 
أخباراً ظََرت فی الأصل و استفاضت و لم یَجبٍ ثقلها فیما بعذه ما ذَكَرَهِ من 
الاجماع؛ لائه غیرُ مُمَنِع عندنا أن ٣ھ‏ ال علیه و آله لم یذ ین 
جهته فی الصلاة و ات الا ما قد کل و ھا جهة الاحاد, و بش ال 


.۵۵ :)٥ ( المائدۃ‎ ۱ 


۳۷۱ فصل فى تتبّع كلامه فى الاستدلال علی وجوب الإمامة من جهة السمع‎ ٢ 
فى ' أمر الصلاة و ما أشبَهَها على أخبار مخصوصة ترذ بصِیّغ مُتَفِقَةَ و یَتَواتر لتقل‎ 
بھا"' بل المُعوّلُ عندّنا فيها " على اضطرار الرسولِ عليه السلامٌ من كان في عصره ؟‎ 
من أسلافنا إلى وجوبهاء و علمهم من قصده ضرورة إيجابها على الوجه الذي‎ 
وَجَبّت عليه. و اضطرار مَن کان في ذلك الَصر من وَلِيّهِم من الأخلافٍ إلى مثل ما‎ 
اضطرّوا إليه. ثم على هذا التدريج حتّیٰ يَتّصِلَ الأمرُ بناء فتكون مُضْطَرَينَ إلى أن‎ 
تجاه تفه اسان اه اهاط إل اسر ات ها‎ 
العبادات. و نم حاضریه من قصده ضرورةً وجوبها.‎ 

یهلا لوجه یم وت تھسا کے أعبار کب لها 
الفاظ مخصوصة و صِيَعٌ معروفة كما يُستغنى بمثل هذه الطريقة في العلم باحوال 
النبی صلی الله عليه و آله الظاهرة؛ كتَحَدَيهِ بالقرآن, و هجرته و حَجَّتِه و غزوانه" 
المشهورة. و بمثلها أيضاً يُعلّمُ" احوال المُلوكِ و البلدان. 

فشتَان بِينَ قولنا هذا الذي حَکیناہ و قول صاحب الکتاب أن هناك نَصَا قاطعاً ۱۳۵/۱ 


۲ فى «د» و المطبوع: «بهذا». 

۲ لعل صاحب الکتاب یکتفی فيها أيضاً بالفعل المتکرّر المفید. فيرتفع الخلاف «ح.س».(من 
حاشية «م»). 

5 فی المطبوع: - «في عصره. 

۵. فى «د؛ و المطبوع: «نعلم و جود». 

.٦‏ فی المطبوع: -«الظاهرة كتحديه ... و غزواته». 

۷. فی «د» و المطبوع: «نعلم». 

۸ شتان ما بینهما. اي بَعْدَ ما بینهما. لسان العرب. ج ۲. ص 14( شتت). 


۳9 الشافی فی الا مامة‎ VY 

و ولا ن المرجع في مَعرفة هذه الأمور الی ما عترناه دون الاجماع ل نا 
آن یکون من هو غیر مرف" بصخة الاجماع -من ایت نم ین طوائف ئل 
الملل و البَراهِمة "و المُلجدينَ -لا يَعلَمُ آن مل ال علیه و آله و عل ذا 
إلى صَلَواتِ مخصوصة و أُوجَبَ ژکوات مُعین. و فی جلمنا بمعرفة؛ من عَدّذنا 
بالعبادات الظاهرة ۔و أن صاحبّ الشريعة دعا إليها و كان من دینه انخاذها -دلیل 
على أنّ المعرفة بها غیرُ موقوفة علی الاجماع. 

و لیس یُمکِتّه أن يدع الضرورة في عات الامام و وجوب إقامته لِما اذعینا 
نَحنٌّ من ذلك فى الصَّلّواتِ* و ما أشبَهها؛ لأنْ ثبوت" الخلافِ فى وجوب الإمامة 


و صفات الإمام ممّن لا يجوز" عليه دفغ الضرورة” یبطل ' أن يَكون العلم به ور 


[ تناقض کلام صاحب الكتاب] 
نم يقال له: نك قد دخلت -بما آوردته من الکلام في هذا الاصل -في 098 
و قح ممّا یَعیبُه اصحابك علینا و يُعيّرونا باعتقاده و انتحاله ؛ لائهم عابوا علینا 
۱. فى المطبوع: «أوجب». 
فی فی طف ف. ل»: «غیر معروف). 
۳ مزت ترجمتھا في ص ۸ 
۶ فی «د. ط»: (بعموم» و فی المطبوع: «فی عموم» بدل «بمعرفة». 
.٥‏ فى المطبوع: «الصلاة». 

. فى «ص. ط» و حاشیه «ف»: «سوق». 


۱ اي الضروري من الدین ( من حاشية «م4). 
. ھکذا فی (م۷. و فی ساثر النسخ و المطبوع: «فبطل». 
3یئ اج ص. طل ف»: «أكثر». 
۱ الانتحال: اذعاء ما لا اصل له. أو ادعاء ما لغيره. تاج العروس. ج ١۱ء‏ ص ۷۲۲(نحل). 


٦ 
فی ۷د, ص. ف. ل): «ممن یجوز).‎ ۷ 
۸ 
۹ 


۳۷۳ فصل فى تتبّع کلامه فی الاستدلال على وجوب الامامة من جهة السمع‎ ٢ 
القول ا ل هاون يروه طوائف المٌخالفین.‎ 
و ان كان فرقةً مشهورةٌ كثيرةٌ العَدَدِ نابهةٌ "ال کر قد قامّت بتقله, و تَدينَت بروايته؛‎ 
یی نحن علی صفات الامام‎ ٦ 
و ما وله و يفوم به و ین ذلك امه و إن کان م يل وا متها و موه‎ 
صغیر من جُملتِها و لا کبیژ؛ و هذه مُناقضةً ظاهرةٌ يحمل عَلیها عشق المَذهب.‎ 
و المَحَبَةُ نییده " و ترقیعه * بالجَیّدِ و الرديء.‎ 

و مادکره صاحبٌ الکتاب من بَعدِ هذا القصل إلى آخر كلامه -و هو آخِرٌ الباب 
-لا تحتا اج" إلى مناقضته" فيه؛ لأنّهِ ین زیادة أورَدَها على تفسه فی وجوب الامامة 
e oT‏ 


yy ا‎ 


۱ .هکذا نی جع النسخ و الحجري. و في المطبوع: «لم تنقله». 

۲ َب الرجل: شرف و اشتھر يَْبهُ باه فهو تَبيةٌ و ناب و هو خلاف الخامل. الصحاح» ج ٦‏ 
ص ۲۲۵۲(نبه). 

'.التشييدٌ هنا ليس بمعنی إحكام البناء و لا بمعنى الرفع و الإعلاء. بل بمعنی الط بل و هو 
کل ما طلی به الحائط من جص أو بلاط. لسان العرب. ج ۳. ص ۲۶۶(شید). 

. في اد ص, ل+: دو ترفيعه؛. 

في المطبوع: ردلا" تحتاج». 

فى «ص. ف. ل»: «مناقضة». 

:4 تو لا تعلی‎ ET 

TOE 


2 رد ل» و المطبوع و الحجري: -«فيمابعد». 


حم 


ری 


لد > <7 ص 


۱۳۶۸ 


٠‏ اس 


سس هی ہیں 


ایا ر . ہیں تک ہد ے ‏ قد سے 


]۴[ 
فصل فی الکلام علی اعتراضه على ' ما حَكاه 1/۱ 


من اُدلّتِنا فى وجوب الامامة و العصمة' 


.! گر «ج. د. ص, ط. ف ا: - «علی‎ .١ 
استعرض صاحب الكتاب فى هذا الفصل أربعة عشر دلیاك معظمها أدلة على الإمامة‎ ٢ 
وبعضها على العصمه و سمّئ هذه الأدلة: شبهات.‎ 


.سے 0 
ا ا ہدش 


5 ج ہد 


[الدليل الأؤل] 
شبهةٌ لهم؛ قالوا: «وجدنا افص قد عَه الناس, و قد کلفوا مع ذلكَ 
الصّواب في العلم و العَمَلِء' فلا بُدٌ في المُكلّفٍ الحكيم أن یسل رَسولاً 


0 
2 


أو پنصب" حُجْةً زیل تفصهم». و ہما قروا هذا ال بذکر الهو 


و الغفلة و جوازهما علی جميعهم. فلا بد من مني مُزیل' لهذا الامر 
عنهم. و ژبّما فشّروا ذلك باتباع الشهواتِ و جواز الشبّه » و يَقولون: 
«فلا بر من معصوم حال فیما اردع هذه الطریقت»....٩‏ 


[بیان التقریر الصحیح لدلیل اللطف على وجوب الامامة] 
فیقال له: سنا ترضی -فیما عا من الاستدلال عطق و لا رتك 


۱. فى «ج. د. ص. ف. ل»: «فی العمل و العلم». 
. فى «د. ل» و المطبوع و الحجری: «و ينصب». 
۳ فى «د» و حاشیه «ف»: «يزيل». 

.٤‏ فی «د. ط » و المطبوع: «الشبهة». 

۵ المغنی. ج ۲۰(القسم الأوّل). ص .۵٦‏ 


1۴۸/۱1 


۳۷۸ الشافى فى الإمامة /ج ١‏ 


ولا تفسیرك؛ و دلیلنا على وجوب الامامة و وجه وجوبها من طريق العقل و بعد 
فا اکر قد اهو :دللا علی کون الامامة لطفا فى نعل الواجبات 
و الطاعات. و تَجَنْبِ المُقبّحات, و ارتفاع الفساب و انتظام أمر الخلق ؟. 

و اشرنا أيضاً إلى ما يو جب الحاجة إليه من الشرائع بان قلنا: إل یر مجملهاه 

ر وار م >۔+؟ ۳٣‏ و اھ 0013" مو - ۳ 7 0 E‏ 
الخلافِ الواقع فيما الأدلَهُ الشرعيّةُ عليه كالمُتكافئة إليه. و ليكو من وَراءِ الناقِلينَ؛ 
کے ۳ 1 3 ۰ ٠‏ ص عو ۶ :۱۱و ۱ 
فمتی وفع منهم ما هو جائز علیهم من الاعراض عن النقل بين دلك. و کان قوله 

فأمًا ما خکاه من التعلق بلفظ «التّقص» و عمومه للخلق. 00087 
أصحابنا به* ارتفاغ العصمة عنهم, و جواژ مُقَارَفة' القبیح علیهم؛ و يُقولون: إذا 
کانوا بهذه الصفة افتقروا إلى رئيس يَجِمَعٌ شملهم. و يَنظِمُ آمزهم؛ لیر بوجوده 
من الفُساد ما يَكونٌ واقعاً عند فقده. فهذا مُراد مَن استَعمَل اللفظة التي حکاها. 


[عدم دلالة جواز السهو على الحاجة إلى الامام على تفصیل في ذلك] 
۳ ھا 200 5 دار 1 uly, 6 PV‏ 
اق اج ص): «فقد». 
۲. تقدم فى ص ۲۲۲. 
۳. المحتمّل: الأمر الذي يفسّر بعدة وجوه. 
5 فى «د» و المطبوع: «يبيّن». 
6. فى المطبوع: «فالمراد من علق أصحابنا به». 
1 فى (ج): «مقارنه». و قارف فلا الخطيئة: خالطها. معجم مفاییس اللخه ج 4. ص ۷۵( قرف). 
۷ فى حاشية «م»: «لمّا استَشْم من کلام صاحب الکتاب أنه سند إلينا الحاجة إلى الامام من جهة 


جے 


۳۷۹ فصل فى الکلام على اعتراضه على ما حكاه من أدلتنا فى وجوب الامامة و العصمة‎ ٣ 


غیرُ جائز عندنا علیهم في کل شيء و الاشیاء التي يجوز فيها السو لا يَجورُ مِن' 
جميعهم أن يسهوا عنھاء و لا فى الجماعات الكثيرة. 

و ان تعلق مُتَعلقٌ بالمُھو فليس يجوز أن یوجبٍ ‏ مِن أجل جوازه الحاجة إلى 
الإمام فیما لا بط الهو عنه قيامَ الحجَةِ به و تبوتهاء و نما یو جب" جواژ السهو 
الحاجة إلى الامام فى المَوضع الذي يكونٌ الهو موجباً لبُطلانٍ الحْجَة و انسداد 
طريق الاستدلال علی المكلفه: 

فمثال الاوّل:" العقليّاتُ و أدلتّها؛ لأنّ الهو عنها لا يبط دلالتها. و لا ثُخرح 
لعف عن اتکی (صابة الحق اذا قصدوه و استَدَلُوا علیه. 

و مثال > E‏ العم يها الأخباز؛ لا الناقلین متی سَهُوا 
عن اللّقل و اعزضوا عنه" بَطلّت الحَجّة به. و لم يَكُن للمُكلف طريقٌ إلى" العَمَا 
بالشىء الذی عَذّلوا عن تَقله. 
<> دفع السهو و التقویم لزیغ الساهین أجاب عنه بنفیه. و لا ینافیه ما سیذکره فى آخر کلامه -رحمة 
له علیه من أن السهو الناشی عن البعض عل محو جال الامام لال سے عدم التواتر. و ذلك 
لأنّ الحاجة حینثذ ليست من جهة دفع السهو بل لاستلزام السهو ما هو يورث الحاجة إليه عليه 
السلام؛ فلا تنافی بین أُوّل الکلام و آخره. و لا یخفی أنّه یمکن حمل کلام صاحب الکتاب أيضاً 
على ذلك؛ فتأمّل». و في حاشية أخرئ: «ف ال انتفاء العصمة محوج إلى الامام مطلقاً. 
و جواز السهو إنما يحوج إليه فى السمعيّات خاصّة. و فى كلامه تشویش لا يخفئ (ح س)*. 
. فى اج ص. ط. ف»: - «من ا. 

. فى «د» و المطبوع: «آن نوجب». 
. فى (ذ): انو جب). 

. فى المطبوع: + «فی». 

۵. فى «ج»: + «فیا. 

1 فى المطبوع و الحجري: -«عنه». 
۷. فی المطبوع: - «إلى». 


مس 


4 کے یم 


1/1 


۳/۹۰ الشافی فی الا مامة اج 


و هَبْ أن الجماعة المْوایَرینَ لا يَجورُ أن يَلْحَقّ جميعهم السَّهوٌ عمّا نقّلوه إذا 
جاز ذلك على الآحاد منهم لم يَلحَقُھم' السَّهِرٌ عن المنقول فيّتركوا نقله و هم إذا 
نقلوه مع غيرهم کان ابر مُتَواتراً و وَجَبّت الحجَهُ به. و إذا لوا" بتقله خَرَجَ عن 
حَدٌ التواثر و عن گونه حُجَةٌ؛ فمّد عاد الأمر إلى أن" جوا السّهو علّى الترتيب الذي 
ذكرناه“ یحو إلى الحجة. 


[معنئ «اتباع الشهوات» فی دليل وجوب الإمامة] 
فاما اتبا الشهوات: فإن آرید به ما قدمناه من مُواقعة الخطإ و فِعلٍ القبيح لجق 
بطريقتناء و إن* لم یرد ذلك فلامعنی له. 


التقر یر جب للاستدلال فا الشبّه علیٰ وجوب ۳ 

لإطلاق ومن هذا الوجہ؛ لن ما لاله و 

ہر سو تر ال مه وم 

ا بالحُجّة و يُفتقَرإِلَی الإمام إذا دَخَلتَ على ناقلي فا ات 

.١‏ فی اج ف» و المطبوع: ثم یلحقھم؛ بدل الم یلحقهم». و في حاشية «م»: «أمَا على نسخه 
«ثم» فالضمير فی (یلحقهم» للاحاد, و علیٰ نسخه «لم» فالضمير للجماعة المتواترين؛ 
و يتعاكس المقصود من الضمائر و لفظ «الغیر» فيما بعد( ح. س)». 

۲. فی «ج. ص» و المطبوع: «أخلوا». ۱ 

۳ فی المطبوع: - «أْنْ». 

.٤‏ أي التفصیل الذي ذكرناه بین العقليّات و الشرعیّات. 

6. فى رج ل»: «و إذا». 

٦‏ فى «د» و المطبوع: ِفَأَمًا حواز الشبهة فلم نعرف». 

۷ فی المطبوع و الحجری: «باقی». 


۳۸۱ فصل فى الکلام على اعتراضه على ما حکاه من أدلتنا فى وجوب الامامة و العصمة‎ ٣ 


عدولهم عن الّقل و سُقوط الحجَة به. فن هذا الوجه يَسَتَقِيمُ السَعَلقْ بذخول 
الشبهةء لا من الوجه الذي توهَمّه صاحبٍ الکتاب و عناه. 


قال صاحبٌ الکتاب _بَعدَ فصل لا يَقتَضى نقضاً  -‏ 
فيقال" لهم فيما اذَّعَوه من «التّقص»: أ يُمكِنُكم ‏ مع تباتِه* القیامُ بما 
کلفتموه؟ فإن قالوا: نم فلا حاجة يهم" إلى الإمام” و إن كان الق 
قائماً؛ لأنّ النّقصّ في هذا الوجه بعنزلة وَصفهم بأنهم أجساءٌ 
و مُحدَئوںَ إلى غير ذلك مما لا وه فى هذا الباب.؟ 


[استلزام وجود النقص بين الناس حاجتهم إلى الامام. على تفصيل في ذلك] 
فتقال له: قل مت المراد ر 24 بلفظة ٠١‏ رال لنقص )غ۷ فان ارَدتَ نسؤالت عن کت تُمَكَیھم 
من القيام ہما كُلّفوه مع تباته:"' أن ذلك مقدوژ لهم و أنّه ۳۷ حائل بيهم و بين 


۱ الفصل المشار إليه يشكل نصف صفحة فقط من کتاب المغنی. و لذا فالمقصود بالفصل هنا: 
«جزء من الكلام»» لا المعنی المصطلح للفصل. ۱ 

5 فی «د» و المطبوع و الحجري: «بقال». ۳ فی المطبوع: «النقض». 

٤‏ فى المغنى: «| يمكنهم). 0. فی «ط. ل): «بیانه». 

. فى «د. ل« و المغنی: (ہما کلفوه». ۷ فى المطبوع و الحجري: «لهم». 

۸. لا یخفی انتقاض آکثر ما ذكره من الطاعات ببعث الرسول و النبی و انزال الکتب. و الجواب 
مشترك بیننا و بینه. و هذا مما لا یخفی علی ذي اتوھ من حاشية «م4). 

۹ المغني. ج ۲۰(القسم الاوّل)؛ ص ۵۱ - ۵۷. 

۱۰ فى المطبوع و الحجري: «بلفظ ». 

۱ تقدّم آنفاً فی ص ۱۳۷۸ 

۲ فی المطبوع و الحجري: «بیانه». 

۳. فى المطبوع: - «ل۷). 
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۳۸۲ الشافی فى الإمامة / ج١‏ 


لامام في القرب من الصّلاح و البْعدِ من القساد و في كَل ما یرجم إلى إزاحة' 
العلت فلیش هُم كذلك؛ لأا قد دَلّلنا على أنّ وجود الامام لعف فیما عَددناہ' 
فلیش ۲ جوز أن یکون حال المَکلفین مع فقده مُساوية لحالهم مع وجوده و ان 
کانوا في الحالین قادرین على فعل ما کُلَوا به و مُجاثبة ما تُهوا عنه. 

و هذا بخلاف ظنك أن وصفهم بالنقص بمَنزلة وصفهم بانهم اجسام 
رفاو رن و صفهم بما ذَكَرئّه لا تاثیز له فيما قصدناه و وصفهم بالص 
مور على الوجه الذي فصّلنا الکلام فیه. 


[عدم اقتضاء کون الإمام لطفاً نفی القدرة عن الله تعالی] 


قال صاحب الكتاب: 
نم يُقال لهم: يصح منه تعالیٰ رَفع هذا النقص بغیر إمام و سول [أم لا]؟” 
فان قالوا: لاء فقد جَعَلوا للإمام من القدرة ما لم يَجِعَلوه لله تعالئ ١....‏ 
فیقال له: ما أَبِينَ فسا هذا الکلام و أَقبَحَ صورة' المُتَعلتي به لاک ظننت أن 
5 فى المطبوع: «إزالة». 
. تقدم فی ص ۲۲۲. 
. فى «ج. ص. ط. ف»: «و لیس). 
. فى المطبوع: «لکن). 
. ما بين المعقوفین من المغنی. 
1. المغنيء ج ۲۰(القسم الأوّل). ص ۵۷. 
۷۔ فى «ج. ط» و المطبوع: «صور». 
۸. فى حاشية «م»: «و الحاصل: ا طريق رفعه نصب الإمام ليرتفع به؛ فلا يلزم نفی القدرة عنه 


وت 


4 4 جم 


Oo 


۳۸۳ فصل فى الکلام على اعتراضه على ما حکاه من أدلتنا فی وجوب الإمامة و العصمة‎ ٣ 
النَّصَ إذا لم یَرتَفِع الا بإمام ' و لم یف فيه مَقامّه غیرُہ. أن ذلك وصف له بالقدرة‎ 
علی ما لا ۶ یی ذلك مع مهك المعروف فی‎ 
لت و اندي سم مھ امت الله ال شیتاً عله المكلت عنده لا‎ 
قوم غیزه من جمیع الاشیاء فی مَصلحته ' مقامه؟!‎ 

فلو قال لك قائلل في معرفة الله تعالی -و هی أَحَدُ الالطاف عندك * ۔: «إذا قلت: ان 
غير المعرفة من جمیع الأشياء لا يَقومُ فى مَصلح المُكلّفِ مَقامَ المعرفة فقّد جَعَلتَ 


للمعرفة من الحَظ و القدرة فی صَلاح المُكلّفٍ ما لم تجعله لله تعالی»" ما 


<> سبحانه بل یؤگدہ. لا یقال: يجوز له سبحانه أن یجعلهم معصومین فیرتفع النقص حینئذ من 
غير افتقار و حاجة إلى نصب الامام. لأنا نقول: فحینثذ یخرج المکلف عن حد التکلیف؛ لا 
العصمة نما تمکن مع الجبر على الطاعات و الحفظ عن اجتناب المقبّحات. لا مع بقاء الاختيار 
لهم و تفويض الامر إلى آرائهم؛ فتأمّل. على أنّ «النقص» عنده لما كان مشتملاً على جواز الشبه 
والجهل بالمعارف الدينيّة. فلا طریق إلى رفعها سویٰ نصب الامام العالم بجميع المعارف. و أما 
جواز الإلهام فلا يصير؛ إذ لعل المقصود أن يسعى المکلف فی تحصيل المعارف و یشقیٰ في 
كسبها. و فوق هذا كلام لا يخفئ على المتامّل». 

١‏ . فى «د» و المطبوع: «بالإمام». 

؟. فى حاشية «م»: «و العجب أن النظام من المعتزلة نفئ قدرته تعالئ على القبیح. و الجبّائيّان 
قالا: «لا يقدر على عين فعل العبد» و آبو القاسم البلخی قال: «لا يقدر علی مثل فعل العبد؛ و مع 
هذه الآراء الفاسدة من مشایخ صاحب الکتاب. لو أمسك عن مثل هذا الالزام الواهي لكان خيراً 
له ( ح.س)». 

۳. فى «د. ط»: «نظْنٌ». 

. فی ی المطبوع: «مصلحه». 

۵ راجع: المغني. ج ۲۰(القسم الأوّل). ص ۲۳. 

.٦‏ في المطبوع و الحجري: «مقام المعرفة من الحظ و القدرة (في المطبوع: و القدر) في صلاح 
المکلف. فقد جعلت للمعرفة ما لم تجعله لله تعالی». 
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١ الشافى فى الإمامة / ج‎ A 
کان یکون جَوابْك؟ و ما نظن إن قال قائل " هذا لك يستحق عك را بل‎ 
يكونُ مَکان جوابه التعجّبٌ من غفلیه. و مد الله تعالی على التنزیه عن مَنزليّه.‎ 


[بیان دقیق فی كيفيّة الاستدلال بالنقص على وجوب الامام] 

على أنّ مَن تَعلّقَ بلفظ «النقص» و راد به ما فسّرناه من ارتفاع العصمة و جواز 
فعل القبیح لا یَجوز له أن یو جب الامام رف النقض؛ لأنّه معلومٌ أن وجوده ليس 
ُدخلهم فى العصمة الهم الا أن یَجعَل وجوده رافعاً لمقتضی النقص و هو فعل 
القبائح» و یکون قوله: «انه یرتفع النقص» اسار إلى مفتضاه؛ فیصح الکلام 
و الغرض. أو يُرِيدَ بالتقص فی الاصل فعل القبيح الذي هو غیر مامون مع فقدِ 
الرؤّساءِ. و معلومٌ أن وجودهم یرفه أو بُقَللَه؛ فيَصِحٌ على هذا الوجه القول بان 
وجوده یرف لقض, و إن كان المَعتّی الأول أشبّة وأقرَبَ. 

قال صاحب الكتاب: 

نم يُقالُ لهم: أ تَعلمونَ ون الامام حُجَّهَ باضطرار أو باستدلال؟ 

فان قالوا: باضطرار و تة تقصّهم لا یوثڑ في ذللت." قيل لهم: فجوّزوا في 
سائر آمور الین أن تعلموه باضطرار و لا يَقدَّحَ' النقص فیه." 


5 فی المطبوع و الحجري: «و ما تظنّ». 

. هكذا فی المطبوع و الحجري. و فی النسخ: - «قال». 

. فى «ف»: «قابل». 

في ص TVA‏ 

۵. فی المغنى: «فنقصهم لا یؤٹرا. 

٦‏ اي لا ينافي العلم به ضرورة(من حاشية «م»). 

۷ فی حاشية (م): «هذا الكلام من قبيل أن يُقال: إذا جۆزتم آن يكون امتناع اجتماع المعلي ف 


مت 


سس یم 


۳۸۵ فصل فى الکلام على اعتراضه على ما حکاه من ادلتنا فى وجوب الامامة و العصمة‎ ٣ 


و ان" قالوا: باستدلال, قیل لهم: فتقطهم یمن من قيايهم بما كُلّفوه من 
الاستدلال على گونه کت 

فان" قالوا: عم آزّت " الحاجة إلى امام أَخَرَ نم الکلامٌ فيه کالکلام 
كما لا یوت الواحذ. فلا بُدَّ من القول من" أنه" بُمکنهم معرفة الحْجَة 
و القيامٌ بنصرته' من غير حُجَةٍ. 

یل لهم': فجؤزوا مت ذلك في سائر سا وه" و إن كان الق 
قائماً'. 


في هذا الإمام. و یوجبٍ ذلك |ثبات أَئمَةٍ لا أَوَلَ لهم. مع آنهم لا یؤٹرونَ 


<> الإيجاب ضرورياً. فليُجوّز ضروريّة أدقٌ مسائل الهيئة و الحكمة (ح. س)». و فى حاشية 


أخرئ: «فيه منع؛ لاه لا يلزم من قدح النقص فی بعض المعارف أن يُقدح فی الضروریّات. 
و وجوب الامام و ان کان نظرياً. إلا أن المقدّمات المثبتة له ضروريّة؛ فلا يقدح النقص فى إقامة 
الدلیل. و قد اعترفتم بأنْ الجهل قد عم الناس حتّی خلفاءكم مع أنه غير قادح فی المعرفة؛ 
کیف؟ و لو كان كذلك لقیل مثله فی كل نظري؛ لأنّ الجهل القادح فی العلم بالنتيجة قادح فی 
الاستدلال. فلا طریق إلى النظر! و فی الضروریّات آنّها لو كانت ضروریه [لارتفع الجهل بها] 
و فساده ظاهر. فحينئذ ارتفع العلم و انتفی بقسمیه. كما لا بخفی ». 


5 فی المغنی: «فان». 


سس ضف 


Oo 


٦ 
۷ 
۸ 


. فى المغنى: «و آن». 

۱ فی المغنى: «لزمه». 

في المطبوع: - «من . 

. فى المغنی: «من القول بأنّه». 

کت المغنی:«بتصد بقه». 

: 27 ات لقوله: «فلابد من القول...». 
. فى «د» و المطبوع: «ما کلفتموه». 
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۱ الشافی فی الا مامة اج‎ ۳۸٦ 


[عدم المنافاة بین العلم الضروري بأمور الدین, و الحاجة إلى الإمام] 

فیقال له: كلامُك هذا مَبنیٌ علی مَوضِعَين: 

أحَذُهما: تَوَهّمُكَ علینا ایجاب الحاجة إلى الإمام للم عند وجوده ما لا نَعلَمْه ' 
عل فقده. فد ا9ت قولنا فی هذا و فصّلناه و كفاع غرض من أَطلمّه وان 
فا رات افيه زو الیل ان اروت ما کیتاه قر اق فوووا قن سار 
آمور لین أن تعلّموہ باضطرار و لایَقد النقص فیه» و لو غلمنا سائرأمور لین 
باضطرار كما أَلرَمتَ ‏ لكانّت الحاجةٌ إلى الامام ثابتةٌ من " وجه كَونْه لطفاً في 
مُجانبة القبیح و فعل الواجب. و ليس يَصِحّ الاستغناءً عنه و إن عَلِمنا سائرٌ الین 
رت الاخلال بما علمنا اضطراژ هر ونا عفد ھا رای 
وتنا مضطرین إلى العلم بوجوب الفعلِ من الاخلال به و كوئُنا مضطرّينَ إلى علم 
قبجه من الاقدام عليه؛ لأنّ أكثَر من كوه عا ال زوين جانّسَه من القبائح يُقَدِمُ 
عليه مع العلم ببحه. ۰ ۰ 


[اختلاف أنواع الألطاف من حيث الخصوص و العموم] 

و الموضِعٌ الآخَرُ نک أنَ ما كان لُطفاً في بعض التكاليفٍ يَجبُ أن یکون لطفاً 
فى جمیعهاء و هذا ممّا قد کشفنا عنه و عن فساده فيما تدم و دللنا علی أنه لا 
يَمتَنِعٌ في الالطاف الخصوصٌ و العموم و الخصوصٌ من وجه و العمومٌ من وجه 


۱. فی «ج. ف»: «ما لم نعلمه). 
۲ تقدم فی ص ۳۷۸ ۳۸۰. 
۳. فى «د» وا لمطبوع و الحجري: «فی». 
.٤‏ فی | لمطبوع و الحجري: او لا نمنع». 


۵ قلامقی ص ۲۲۹21۲ 


۳۸۷ فصل فى الکلام على اعتراضه على ما حکاه من أدلتنا فى وجوب الامامة و العصمة‎ ٣ 


آخر؛ فلیش يَجبُ إذا كان الامامُ لطفاً فی ارتفاع الظلم و البغی و لزوم لانصافب 
و العدل. أن يكون لطفاً في کل تکلیفب؛ حتّی یکون لطفاً في معرفة' تفیه.۲ 


[استحالة توقف معرفة جمیع الأئمّة على معرفة الامام] 

م یال له: أ لیس معرفةٌ الثواب و العقاب علّى الوجه الذي وَجَبا عليه لُطفاً فی 
جمیم فعل الواجبات "و الامتناع من سائر المُقبٌحاتِ, فلذلك آوجبتم المعرفة بالله 
من حَيتٌ لا يَتِمُ معرفة الثواب و العقاب الا بها؟ 

فإذا قال: عم قبل له: أ فتقول إِنّ هذه المعرفة التی أَشرنا إليها لطف فى نفسها. 
عر رف کلت لا ایجابها علیه إلا تعن آن فد معرفثه ارات 
و العقاب؟ 

فان قال: نَعَم فقسا ذلك ظاهن و إن قال: لاء قیل له: إذا جاز أن يَستَعْنیَ بعض 
التكاليف* عن هذه المعرفة و کونها لطفاً فيه. فألا جاز الاستغناء عنها فی سائر 
التكاليفي؟ 

فان قال: المعرفةٌ بالثواب و العقاب و إن لَم ین" لُطفاً فى نّفسِها -مِن حَيتٌ لَم 
َصحٌ ذلك فيها ‏ فهناك ما يُقومٌ مَقامَھاء و هو الظنٌّ بهماء فلم يَعرَ" المكلف من 
.١‏ فى «د. ط): «معرفته»). 

۲. كما فى الرسول و غيره من الالطاف.(من حاشية «م»). 
۳. کدذا والظاهر أن الصحيح: «فى فعل جميع الواجبات». 
۵. فى المطبوع و الحجري: «التکلیف». 


1.كذا فی النسخ و الحجري. و فى | لمطبوع: «لم تكن». 
۷. من العُري. و المراد أنه لا يخلو من اللطف. 


۱ 
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TAA‏ الشافی فی الا مامة اج 
لطفب فى تکلیفه المعرفة و إن لم يَكُن مُماثلاً للطفِه فى سائر التكاليفِ.' 

قیل له: فاقنَعْ ما" بمثل ما اقتتعنا" به؛ فإنّا تقول لك: إن معرفة كَل الأْئمَة 
ستحیل أن یِکون اللطف فيها معرفة الامام؛ لائه لا بد في أوّلِ الأئمَة من أن يكون 
معرفّه واجبة و إن لم یتدم للمکلفی معرفة * بإمام غیرِہہ و إذا استّحال ذلك جاز 
أن يَقوم معام المعرفة بالإمام فى هذا التكليف غيرُها. و لا يَجبُ أن يَعُمٌ هذا الوجه 
سائر المکلفین و التکالیف. كما لم يَجِبْ' أن يَعُمٌ اللطف الحاصل للمکلف فی 
استدلاله على معرفة الله تعالی و معرفة ثوابه و عقابه سار" التکالیف. 


[عدم تساوي وجود الامام و عدمه في معرفة الناس التکالیف و قیامهم بها] 

قال صاحبّ الکتاب: 
نم بقال لهم: قد عَلِمنا أنّ الامام لا يَصِح أن بُغَيْر حالهم في القدرة و الآلة 
و العقل و سائر وجوه التمکین, فلا يُدَّ من كونها حاصلة" و كذلكَ 
فالأدلَةٌ على ما كُلّفوه منصوبةٌ مع فَقدِ الحُجّة؛ فاذا صَمَّ ذلك فما الذي 
یم من أن سدوا بها فیعلموا ما کُلفوه و يقوموا به مع فَقدِ الامام"؟ 


.١‏ فی «ف»:«التکلیفات». 

۳1 فی «د) والمطبوع: «عنا». 

0۳ فی اج ص» و حاشیه «ف»: «ما قنعنا». 

0 فى «د» و المطبوع: «معرفته». 

. في المطبوع: الا یجب). 

. في «د» و المطبوع: «بسائر». 

. أي لا يكفي إن کیج یلها شیء اخر. و لا يغنى عنها شیء(من حاشية «م2). و فی «ج. د. 
ص. ف» و المطبوع: «خاصة». و ما اثبتناه من «ط» و المغنی. 

۸ فی حاشية «م»: «هذا الکلام فی غاية السخافة؛ لأنّ كفاية التفکر اما یلزم أن لو كان المجهول 


مت 


© لس > 


۳۸۹ فصل فى الکلام على اعتراضه على ما حكاه من أدلتنا فى وجوب الامامة و العصمة‎ ٣ 


و هلا کان حالهم مع فقده کحالهم مع وجوده؟ لاله مع وجوده" انما" 
یَستفیدونَ بالنظر فی الادلْف و ذلك مُمکنْ مع عَدَمِه ....۲ 
فیقال له: هذا توَهُمْ منک عَلَینا إيجاب الامامة و وجود الامام فی کل زمان؛ 


لیْلم عند وجوده ما لا بَصح أن يُعلّمَ عند فقده و إن كانت الأدلة على المعلوم 
موجودةً في الحالین». و قد تدم أنا لا نَذهَبٌ إلى ذلك و لا تعتمده. و بنا کیف 
الل 
دکرنامافی العلم. فأمًا القیامُ بجمیع ما كُلّفوه, فهو و إن کان مقدوراً ۔علیٰ ما ذ کرت 
- فالامام لطف فى وقوعه على ما دَلّلنا عليه" و مُحال إذا كان لُطفاً أن" يكون 
حالهم مع وجوده کحالهم مع فده فی القیام بما كلفوه من العباداتِ التي بینا ال 
وجود الإمام لطف فى وقوعها و فقده داع إلى ارتفاعها. 
م يقال له: هكذا يَقولٌ لك نافی اللطفب" قد عرفنا أنّ جمیع الألطافٍ لا تعر" 
<> من المسائل التي طريق معرفتها العقل مع العلم بمقدّماتهاء فأمّا مع الجهل بها رأساً أو کون 
المجهول من المعارف الدينيّة التى لا يفيد التفكّر فيها شيئاً فلا وجه لما ذكره فيُحتاج فيها إلى 
رسول أو إمام يتحمّل آعباء‌ها». 
۱. هكذا فی النسخ. و فى المطبوع و الحجري و المغنی: - الأنّه مع وجوده». 
؟. فی المغنی: ١و‏ انما». 


۳. المغني. ج ۲۰(القسم الأوّل). ص ۵۷. 
4 تقدم فى ص ۳۷۷ ۳۸۰. 

۵. فى المطبوع: «کلفوه». 

تقدم فى ص ۲۲۲. 

. فى المطبوع و الحجري: - «أن». 

. فى اج ط. ف ل»: «لا يغيّرا. 


وت > < هه 


1۵0/1 


۳۹۰ الشافی فی الامامة /ج 


حال المکلفب في قدرةٍ و إلیٰ سائرِ وجوه التمكين؛ لد المکلف متمکُنْ من 

لعل مع عَم اللطفب كما أله متمكنّ ينه مع وجودہ فألا جار الاستغناء - 
لألطافِ و الاقتصاژ بالمكلفِينَ علی دهم و تمکنهم؟ و جمیغ ما یط به هذا 
القول.و بوجت" مع القدرة و التمکن -الحاجة إلى الألطاف: بمثله یبط قولك. 


[ اشکال لصاجب «المُغني» حول غيبة الامام و رذه] 

قال صاحبٌ الکتاب: 
تم يقال لهم: يِب على زعیکم إذا لم يظهر الما حتّئ يرول ' النقصٌ 
به. أن يُكونّ الحال فيه کالحالِ و لا حُجَةَ في الزمان ؛ لأنّ النقصّ لا 
ول بوجود " الامام و اما يرول ہما یه منه و یلم من قبله. و هذا 
بوجت عليم في هذا الزمان و في کثیر من الأزمنة أن يكون الكت 
اف ا ا 


[بیان الفرق بين عدم ظهور الإمام و عدم عينه] 
فیقال له: لیس يحب إذا لم يَظھُر الإمامُ ففات النفعٌ به أن يكونّ الحال عند عَدَم 

.١ ۱‏ فی المطبوع «یوجب» بدون رن الاو 

۲ قوله: «حتی یزول» متعلق بالمنفی لا النفى. (من حاشية «م»). 

و فی حاشیة (م): «فيه بحث ظاهر؛ لان الامام حینئذ کالشمس المستتر دون الغیوم. ينتفع به 
المكلفون كثيراً؛ لا وجوده عليه السلام أيضاً یر في فعل الواجبات و ترك المقبّحات؛ لائه 
عالم بافعال العباد فیستحیون منه إلى غير ذلك من المنافع المذكورة فی كتب اصحابنا - رضوان 
الله عليهم ‏ فتدبّر). 

.٤‏ فى المغنی: «لوجود». 

۵ مکذا في لے بر یزیّده ما بعده. و فی المطبوع و الحجري و المغني: «و التکلیف». 

1. المفنی. ج ۲۰(القسم الأول ص 8۹۸ 


۳۹۱ فصل فى الکلام على اعتراضه على ما حکاه من أدلتنا فی وجوب الامامة و العصمة‎ ٣ 
ظهوره کالحالِ عند عَذّم عَينِه '؛ لأنّه إذا لم بَظھَر لاخافة الظالمین له و لأنهم‎ 
أحوّجوه إِلَى الغيبة و الاستتارٍ کاّت الحْجْدُ فی فوت المَصلحة به علیهم. فكانوا'‎ 
هُم المانِعينَ أنفسهم من الانتفاع به. و إذا عَدِمَت عَينُ الامام ففات المكلفينَ‎ 
الانتفاع به کاّت الحُجَةُ فى ذلك على مَن فَوَّنَهِم النفع به و هو القَديمُ تعالی. و |ذا‎ 
اوجبّت ۲ إزاحة علْل المکلفین عليه تعالی» عَلِمنا أنه لا بد من أن یوج الاما‎ 
و یام بطاعته و الانقیاد له؛ سواء علم وقوع الطاعة من المکلفین. او علم انهم‎ 
يُخيفوئّه و ُلجئوتّه إِلَى العيبة. و هذا بخلاف ما ظنّه من گون المکلفین معذورین.‎ 
أو سقوط التكليفي عنهم.‎ 

فان قال: إن كان المکلفون غيرَ معذورین و قد أخافوا الامام على دعواکم. 
و احوجوه" إلى الکون" بحَيتٌ لا يَنتَقِعونَ به. و لا يَصِلونَ إلى مَصالجهم 
من جهته. فیجبٍ أن یَسفّط عنهم التکلیف الذي مر الامام و نهيّه و تصرفه لطف 
+٦ 5‏ وپ سی مع ۰ 7 9 م 5 ۰ ۳ کر 
فیه؛ لأنّهم بما فعلوه قد میْعوا "من هذا اللطفي ,و جروا فی هذا الوجه مجری من 
فَطمَ رجل تفسه فى أن تکلیفه بالصلاة قائماً لا بلرمُه و يَجبُ سقوطه عنه. و لا 
۱ عين الشیء: نفسه و المراد: عند عدم وجوده. 
۲ فى «ج. ص. ط. ف»: «و کانوا». 
٣‏ فی المطبوع و الحجري: (و جحب). 
.٤‏ فى المطبوع: «إمام». 
.٥‏ فى «ج. ف»: «أحوجوا». 
.٦‏ فی «د» و المطبوع و الحجري: «السکوت». 
۷. فی المطبوع: +«به». 


۸. هکذا فی «د». و فی سائر النسخ و المطبوع: «لأنهم ما فعلوه و قد منعوا». 
5 یعنی: أن ترکهم لذلك التکلیف انما وقع فى حال فقدانهم اللطف فیه. من حاشية «م»). 


۱۶/۸ 


۳۹۳ الشافی فی الامامة / ج ۱ 


يرق في سقوط التکلیفب عنه ' حال قطعه لرل تفه و قط ال تعايئ لها. 

قل له: لیس ؛ بش" حال المكلّفِينَ الماعین للإمام م من الظهور و القیام بامرِ 
الامامة بحال القاطع لر جل تفسه في سقوط تکلیفی الصلاة مع القيام عنه؛ لأن؛ مَن 
فطع رل تغبه قد الخو تفسه عن فا * ین الصل قانماء له لا وصول له" 
إلى هذه الصلاة بشیء من آفعاله و مقدوراټه". و لیس کذلك حال الظالِمينَ 
المُخيفِينَ* للامام؛ لاتهم قادرونَ و متمکنونَ من إزالة إخافته و ما آحوّجه إلى 
الغيبةء و يَجرونَ في هذا الوجه مَجریٰ مَن شد رِجُل تفسه في أن تکلیفه للصلاة! 
پر و نی ود دای یت یر زم 


إزالة *' لشد فتصح منه فعل الصلاة. 


[بيان المانع الحقيقي من ظهور الإمام ] 
فان قالوا: فما'' هذا الأمرُ الذي فعله الظالمونَ فمَنّعوا به "۲ الإمامَ من الظهور؟ 


.١‏ في «د» و المطبوع: «و لا یفرق». 

۲ في المطبوع: - «عنه). 

۳ فی «ج. ط. ف» و حاشية الحجري: «لیس یشتبه». 
.٤‏ فی المطبوع: «بأَن». 

۵. فى «د. ط»: «التمكين». 

في المطبوع: - «له). 

. فى «ط»: «أو مقدوراته». 

فی المطبوع و الحجری: «و المخیفین». 

. في (د. ص. ط) و حاشیه «ج. ف»: «الصلاه». 
۰. فی «ص»: «إزالته». 

.١١‏ في (د) و المطبوع: «ما». 

1 فى المطبوع: «منه». 


ف > < ها 


۳۹۳ فصل فى الکلام على اعتراضه على ما حكاه من أدلتنا فى وجوب الامامة و العصمة‎ ٣ 


نوه لتعله" صحَءّ ما ادعیتموه من تمکنهم " من ازالته و الانصراف عنه. 

قیل له: المانع فى الحقيقة عندّنا من ظهوره هو: إعلامُ الله تعالی له "أن الظالمین 
متی ظَهَرَ أقدّموا علئ تله و سَفك دمه فطل" الحُجَةٌ بمکانه. و لیس" یجوژ أن 
يكو المانعٌ من الظهور الا ما ذكرناه؛ لأنّ مجرّدَ الخوف من الضرر و ما يجري 
مجری الضرَرِ -ممّا لا یلع إلى تلف النفس -لیش يَجورُ أن یکون مانعاً'؛ لأا قد 
۲ ۱ کے س“ ُ۶ 2 At: a Nza‏ 

و ليس يجوز أن يُجِعَل المانعٌ من الظهور عِلم الله تعالی من حال بعضص 
المکلفین أو أکترهم أنّهم یَفشدون عندٌ ظهوره فى بعض الأحوال؛ لأنّه إن قي “أنه 
یلم ذلك على وجه يكونٌ ظهوژه مؤثّراً فيه" وَجَبَ سقوط ما عوّلنا عليه فی 
اصل الإمامة من گونها لطفأ فى الواجبات و ارتفاع المُمَبّحاتِ, و لزم فيها ما ناباه 
مِن کونها استفساداً فی حالٍ من الأحوال. و ان لم يكن ظهوزه مزثراً فيما يَقَمُ '' 
من الفسادِ لم يلرم الاستتارٌ' " لاجله كما لم 27 استتارُ مَن تَقدمَه'' من الأئمَة 
.١‏ فی «ج. ص. ط. ف»: «لیْعلم». 
۲ فی «ج. ف»: «تمکینهم». 
۳. فی المطبوع: - «له». 
.٤‏ فى «ج» و حاشية «ص : «فیبطل ». 
. فى «ف»: افليس !. 
.٦‏ في المطبوع: «قانعاً». 
۷ أي مَن تدم على الامام الغائب. 
۸ 
۹ 


Oo 


فين «د. ل): + «له). 

. أي فی فساد بعض المكلفين أو أكثرهم. 

.٠‏ فی المطبوع و الحجري: «یتبم». 

.١‏ فی المطبوع و الحجري: - «لم يلزم الاستتار». 
۲. فى «ج. ص. ف»: «تقدم». 


1/1 


١ الشافى فى الامامة / ج‎ ۳4٤ 


عليهم السلامٌ و لا ترثك بعثة كثير من ارس لأجل ما وَفَعَ ِن بعض المکلفین من 
الفسادِ فی حال الامامة لهؤلاء و النبوّۃ لاولنك. و هذا یبیّنُ أن الوجه الصحیح الذي 
ذگرناه دون غیره. 

فان قال: إذا کان المانعٌ هو ما ذَكَرثُموه. فیَجبٍ في کُل مَن كان فی المعلوم أن 
مک له من امام و بخ آن بوجت کان علیه الاستتار و الیبةه و بحظرا 
علیه الظهوز, و الا فان جاز یی" تعالی لبَعض ‏ من تل أله فل من 
حُجَجه الظھورَ جار مثل ذلك في کل إمام؛ فبَطل " أن يَكون المانعٌ ما ذگرتموه. 

الع تا ار ان ها وا شرق أن رن ای 
مقصورة على ذلك الإمام بینه و يكونَ فی معلوم الله تعالئ أن أُحَداً من البشر لا 
کرات مصلحة الق جب مقاته و تن آباخه* ال تعالی الصَّبر* على القَتلٍ 
من حُجَجه و أنبيائه لم یه" ذلك إلا مع العلم بائه (ذا قیل قامَ مَقَامّه غیرُہ من 
او اس ی ۱ 
[بیان الفرق بین علّة الاستتار من الأعداء و من الاولیاء] 

فان قال: إذا كان المانعٌ للامام من الظهور ما بَيّنتموه ممّا“ هو معلومٌ أنّ الظالِمينَ 


.١‏ الحَظر: الحَجْنُ و هو خلاف الاباحة. الصحاح ج ۲ ص 774( حظر). 
؟. فی «ف. ل»: «بعض ا. 

0 «ص. ط »:«فیبطل ا. 

۳ فی «د. ل»: «أباح». 

. فى (دا و المطبوع: «الْتَصیر). 

. في المطبوع: «لم يتجه). 

. في المطبوع و الحجري: «فهذا». 

۱ في المطبوع و الحجري: «فما». 


Oo 


گے > حح 


۳۹۵ فصل فى الکلام على اعتراضه علی ما حکاه من أدلتنا فى وجوب الامامة و العصمة‎ ٣ 


هُم المخصوصون به فما قولکم فی أوليائه و معتّقدي امامته و هُم متميّزونَ من 
أعدائه فی المنع الذي ذكرتموه؟ فيَجبٌ ع ليكم آخد أمور: اما" أن تقولوا أن 
5 5 ۰ 1 و اہ 7 ۱ ۲ ںا 7 2 ۶ 
ہش ری ہہ 
خرس وو سس 
ليت با للإمام" الذي دعوته بل فیهم مَن یعتقد إمامتّه و بَنتظرُ ظهوزه. 

قیل له: قد جات أصحائنا عن هذا السؤالِ بان قالوا: ان ہت 


فی غیبیه عن أوليائه غير العِلَة فی استتاره عن ۸ أعدائه؛ و هی" و من الظهور 

۱ . فى المطبوع: - «اما». 

٦‏ فى حاشية «م): «هذا إِنّما يلزم إذا لم يتمكنوا جس ی بی 
ظهور الامام لطفاً فى طاعته و مقرَباً منها يمكن بدونه آداژها بمشقّة و التبعة فى ذلك على من 
الاه إلى الاستتار؛ الآ تری أن تسلط المخالفین علی فكة و المشاهد المقدسة آوجب مشمَة 
اجرهم؟! فتدبر (ح. س)». 

۳ فی «ط. ل»: «ترکبوا». 

. في حاشية «م»: «قد ورد أن الامام في غیبته کالشمس يوم الغیم؛ و حاصله: أن نفعه لا ینقطع 
عن الامّة و الاولیاء؛ کیف؟ و هم لاعتقادهم و جوده و تجویزهم ظهوره فى کل وقت. و لعرض 
(ح. س)*. 

۵ فى «ج. ص. ط. ف): ابینه). 

.٦‏ فی «د» و المطبوع: «بحالهم». 

۷ فى اد ص. ل»: «الا مام». 

۸ فی اج ص ط فا: «من». 


4. فى المطبوع و الحجري: «و هو». 


1۸/۱ 


۳۹۹ الشافى فى الامامة /ج١‏ 


لهم ' لثلا ینشُروا" خَبَرَہ و يُجروا ذ کر فيَسمَعَ به الاعداء و يَظهَروا عليه. فیزول " 
الأمرٌ إلى الغاية الموجبة للاستتار من الأعداء؛ و هذا قريبٌ. 

وممّا یمن أن يجاب به عن هذا السژال ٠‏ أن يُقَالَ: قد علمنا أن الاما إذا ظَهَرَ 
لجميع ر عيته أو لبعضهم و لیس يُعَلَّمُ صدقه فی ادّعائه أنه الإمامٌ بف دعواه بل 
0 ین آية بُظھڑھا دل على صدقہء و ما بُظھرُ ہ من الآيات لیس بُعلَمْ ضرورة 
کوثه ية و دَلالف بل يُعلَّمُ* ذلك بضروب الاستدلالِ التي تدخل" فى طرّقها 


E دو هذا كما ترئ أ بعض الشيعة لا يجتهد فی التقيّة فى بلاد المخالفين.‎ e 
یتحمّل أعباءهاء فتصدر عنه أفعال و آقوال تُطیر الرؤوس و تذهب بالنفوس؛ و قد یصدر مثل‎ 
ذلك من غير تعمّد و لا تقصیر بل لسبق اللسان و الجوارح إلى ما یُثمر ذلك. مع جده و اجتهاده‎ 
فی التستر و الاثقاء من الاعداء (ح. س)».‎ 

؟. فى «ج. ف. ل»: «لئلا تنشروا». 

.٣‏ في حاشية «ص»: «فيؤدي). 

٤‏ في حاشية مه ١و‏ أجاب المفيد 09-2۶ - عن هذا السؤال: تارة بالقلب باستتار النبی 
صلی الله عليه و آله فی الغار فلم يعرف مكانه غير أبى بكر من صحابه المؤمنين. ل الکو ات 
الجواب. و تارة بان أولياءه عليه السلام فرقتان: فرقة تؤتمن عن الارتداد فيكون فى خفائه عليه 
السلام عنهم زيادة فى مثوبتهم و علو منزلة لاكتسابهم الاعمال بالمشاق الشديدة. و فرقة 
يعتقدون الديانة على ظاهر القول بالتقلید و الاسترسال دون النظر فى الادلة فليسوا بمامونين لو 
ظهر علیهم الإمام أو عرفوا مکانه من أن يدعوهم حبّهم للعاجلة إلى الإغراء به و السعي عليه - 
كما عاند قوم موسئ إمامهم هارون و ارتذوا و اتبعواالسامريّ - ففى خفائه عنهم صيانة لنفسه 

ودينهم؛ فتبصّر. فان تد می ورا ايد راكاد مف اجر یی قلنا: يمكن 
أن یعلم الله من حال کثیر من أوليائه فی , بعض الاعصار ارتکاب فسوق يستحقون بها من 
العقاب ما لا يفي به أضعاف ما يفوتهم من الثواب فیقتضی اللطف ظهوره. أو یعلم من حال 
کثیر من أعدائه أنّهم یژمنون به عند ظهوره و یعترفون بالحقٍ عند مشاهدته فبظهره لعموم 
الصلاح؛ فتثبّت. و السیّد - طاب ٹراہ لا یرضی بهذاالتفصیل. كما مر أنفاً (ح. س)». 
0. فی (3 ): «نعلم». 
5 فى «د» والمطبوع والحجري: «يدخل». 


۳۹۷ فصل فى الکلام على اعتراضه على ما حكاه من أدلتنا فى وجوب الامامة و العصمة‎ ٣ 


الشکوڈ و الشبُهاتٌ. و إذا صَحَّ هذا فمن لم" يَظهّر له الامام من أوليائه لا يَمتَيْم أن 
يكو المعلومُ من حاله أن ما بُظھرہ الإمامُ مِن المُعجز یدخل" عليه فی طريقه 
الشبُهاتٌ. فلا يَصِلُ إِلَى العلم بکونه آي مُعجزةً. و إذا لّم یصل إلى ما ذ گرناه 
و اعد قن ا له ما تھا المحتالین ۲ المخوفین * ل توي 4 اكور في 
+55 یپ9" 
تنبيه بعضهم عليه -أعنی " بَعضَ الأعداء ‏ فيَؤولٌ الحال إِلَى العِلَةِ التی مَنَعنا لها من 
ظهوره لأعدائه. 

و إن كان بَينَ الأعداء و الأولياء فرق من وجه آخر؛ لا الاعداء قبل ظهوره 
معتقدون أنه لا إمام في العالم. و أن مَن اذَعَى الإمامة مطل كاذب فهُم عند ظهور 
من یدْعي الامامة علّی الوجه الذي فك" البه لا یرون فیما مت 
الات تدم اعتقایهم أ کل ما یذعیه من تسب" الامامة المخصوصة إلى نَفِسِه 
من الآيات باطل لا دَلالةً فيه. فیقدمون لهذه الاعتقادات * علی المکروه فیه. و لين 
كذلك حال الأولياء؛ لأهم يَنتظرونَ ظهور الإمام الذي يدعي ا 


اباق «ج»: -«لم». 

۳ فی «د» و المطبوع: «من المعجزات دخل» بدل «من المعجز یدخل». 

۳ المحتال: مَن طلب الحیله. المصباح المیرں ص ۱۵۷( حول). 

٤‏ فی «ج» و حاشية «ص. ف»: «المنحرفين». و المخرّفين من الخرافة و المخرّف: الذي يأتى 
بما يُستملح و لا یصدق علیه. راجع: النهابة. ج ۲. ص ۲۵؛ لسان العرب ج ۹ ص 11( خرف). 

۵. فی «د؛ و المطبوع: «لم یمنع). 

٦‏ فی حاشیه اج ف»: «یعنی ا. 

۷. فی «ج. د. ص. ط. ف. ل»: «یذهب». 

فی «ل) و حاشیه «د»: «سیت ا. 


۹ فى المطبوع: «لهذا الاعتقاد». 


1/1 


۳۹۸ الشافی فی الا مامة ج 
المخصو. قم گر رت افو تی آية. [و] اما سےا بعضهم فیه 
المحرّمٌ لد خول الشبهة عليه فیما یُطهره حتّی یَعتقَدَ أنه لیس باية و لا مُعجزة. 

و علی الجواتين جمیعاً لسنا نَقطعٌ على أنّ الامام لا يَظْهَرٌ لسعض أوليائه 
و شیعیه. بل یجوژ ذلك. و يَجورُ أيضاً أن لا يِكونَ ظاهراً لأحَدٍِ منهم و ليس 
یعرف گل واحدِ من لا حال تفسه فأما حال غيره فغَيرُ معلومة له؛ و لأجل تجویزنا 
أن لا يَظهَرَ لبعضهم أو لجمیعهم ما ذکرنا العلةً المانعة من الظهور. 


[عدم لزوم کون الامام في کل بلد و جَفع] 
و قال صاحبٌ الکتاب: 
و قد ينا ین بل آنه" یرهم ون الإمام و الحُجّة في كُل وقتٍ و في 
کل بل و عند كُلَّ جمع؛ ليصِحّ ينه تعالی تكليفٌ المکفین مع النقص *. 
و متئ جوّزوا خلاف ذلك فقد تَقَضوا قولهم ....” 
َال له: أمَا کون الامام في کل وق فهو واجبٌ مع قيام التكليف. و أمَا في کل 
بل کل جمع فغيرٌ لازم؛ 7 تا - فيما تدم القول في هذا و جُمللّه: أنه 
متی افا و انقو فى اللدان و ساثر الأقطاره کا اله کا 


١‏ . فى المطبوع: ل 

3 المغنى. 2 ج ۲۰(القسم الأوّل). ص .۲٢۵‏ 

2 فی اج ص. ط. فا: «أنهم). 

51 فی حاشیة «م»: «یرد مثله فى بعث الأنبياء. و يلزم منه إنکار الرسل المبعوثة على أزيد من في 


قراهم؛ فتأمّل ». 
۵. المغنی, ج ۲۰(القسم الأوّل). ص ۵۸. 
3 فى المطبوع: - «قد ا. 


۷ تقدم فی ص ۲4۶ - ۲1۵. 


۳۹۹ فصل فى الکلام على اعتراضه على ما حکاه من أدلتنا فى وجوب الامامة و العصمة‎ ٣ 


اف نصا یی قد تشعو ان لا و و 
و الخْلفاءُ من قبل الامام فی البّلدان و الامصار یقومون مقامه. 

١ 8: 782‏ 
صفة الما + ین حیث قلنا ان وجود الأمَراءِ في اللدان قوم مام وجود الأئمة. 

لان هذا الکلام ' في صفات الرئيس. لا فی وجوب وجوده. و من خی وجبّت 
الرئاسةٌ فی الجُملة لا يُعلَّم صفةٌ الرئيس. و نما يُعلّمُ صفيّه و آحواله وما يَجبُ أن 
کس ان عرزي ادال 

عليه اننا الأَمَراء و الحُکام في البلدانٍ ما قامّت في اللَطفيِ و المصلحة 
مَقَامَ کون الامام في تلك المواه ضع؛ لا الامام ین ورائهم. تب 
بسياسته. و متدیُرون * بتدبیره. و مُنَهُونَ' إليه ا و کل ذلك مفقود إذا لم يكن 
في العالم إمام. و إذا کانت المصلحة فی رئاسة هؤلاء ائما یم" بالامام و گونه من 


وراء مراعاتهم. فكيف 0 نے ات بهم عن الامام؟ 

۱. یعنی: و يجوز أن یعلم تعالی بعدم وجود المصلحة. و هذا التعبیر فی المتن مثل قول أمير 
المؤمنين عليه السلام فی نهج البلاغة من جملة کتابه إلى معاوية: «إلا أن یی مدع ما لا أعرفه 
و لا أَظنٌ الله يُعرفه» يعني أَنّه لا یُعرف ان غير موجود. راجع: نهج الِلاة (صبحى الصالح) 
ص ۳۹۹ الكتاب 4. 

يعني تتعدد الأئمّة فی آن واحد کما تعددت الأمراء من قبل الامام الواحد. و فی حاشیه «م»: 
«اي فلا يلزم فيهم مزيّة على ما يلزم فی الامراء». 

۳. فی «ل»: «هذا کلام». و فى حاشية «ف»: «هو کلام». 

03 فى «طء ل»: الا نعلم». 

۵ فى «ل»: «مدبرونا. 

1. الانهاء: ابلاغك الشیء. آنهیت الیه السهم. أي أوصلته الیه. کتاب العین. ج رض ۹۳: نن 
العرب. ج 06 ص ۳۳(نهی). 

۷. فی «د. ص. ف. ل»: «یتم». 


۸ فی «د )۰ «نظنٌ». 


10۰/1 


١ الشافی فى الإمامة / ج‎ ٠ 
قال صاحب الکتاب:‎ 
تم نعود إلى ما د كروه من التفصیل , و هو قولهم: إن السَهو ن اليم‎ 
فلا ید من حُجّة.‎ 
فتقول لهم: جواژ الهو عَلَيهم لا يَمنَعٌ من صحة قيايهم بما كُلّفوه.‎ 
إلى قوله:‎ 
۸ ۹۷ 9 
ا ا بما ای‎ 7 0 
فتقول له:"كلامك في هذا الفصل مب على توهُِك عَلَینا يجاب الحُجّة لأجل‎ ۸(۱ 
جواز السهو على الخلق فی طريتي النظر و الاستدلالِ و التوصل إلى المّعارفٍ. و قد‎ 
ین أ الأمر بخلاف ما ظتلهء و رَنبنا التعلّقَ بالسّهو في وجوب الحاجة إِلَى الإمام”‎ 


[تمكن المکلفین من أداء التكليف في زمن الغيبة] 
فأمّا تكليف المکلفین فی وقت لا یُتمکنونں فيه من الوصول إلى الحَُجَة فإنّما 
پگ وو اق ا 7 3 2 م4 0 5007 2 1 7ص ۹ 
.١‏ فى المغنی: «الفضل». و لا وجه له. 
۳. كما فی زمان الغيبة (من حاشیه «م»). 
.٤‏ فى المغنی: «فیو جب». 
. فی المغنی: «آن». 


. المغني. ج ۲۰(القسم الأوّل). ص ۵۸ - ۵۹. 
کت ےہ ط. ف»: «فبقال له». 


Oo 


تقدم فى ص ۳۷۸۔ ۳۸۰. 


ف > < ص 


۱ فی رج طل ف»: «و کانوا). 


‌ فصل فى الکلام على اعتراضه علی ما حكاه من أدلتنا فى وجوب الامامة و العصمة‎ ٣ 
في الأحوالِ التي لا يَصِلونَ إليه فيها غيرَ متمكنينَ من أفعال إذا وَقَعَت منهم وَصَلوا‎ 
إليها لا مَحالةَ و قد بيا آلهم متمکُنون ممّا إذا فَعَلوه زالّت تیه الامام و خوفه‎ 
ووَجَبَ عليه الظهورٌ'.‎ 
[نفي السهو عن الإمام]‎ 

فا قولک: دو يَجبُ فی تفس الحُجَةِ أن لا يُمِكِنّه ' القيامٌ بما کلف الا بحْجَدَ) 
فطریف ؟ لان الحُجَةَ عند خصومك لا يجو عليه السَّهِوٌ و لا شی ءُ ممّا احتاجت 
لام ِن أجله إليه؛ فکیف تَظُنٌ ' أنّهِ یَلَع حصومَك |ذا آوجبوا حاجة الخلتي إلى 
الإمام لأجل جواز الهو عَلَيهم لَرِمَھم حاجة الإمام نَفْسِه إلى إمام. و هو عندّهم لا 
جور عليه المّھڑ؟! ۱ ۱ 


[جواز عدول الناقلين للأخبار عن النقل] 

قال صاحبٌ الكتاب: 
۵۳ 89 ل یه" "2 
أله لا بر نه" في کل زمان؟ و هلا جاز أن يَستغني المکْفون في كثير 
ہو الاعضاربما ع الرسول ضلی له ليو اه رھل 


۱ تقدم فی ص ۳۹۲. 

۲. في المطبوع و الحجري: «لا یمکن». 

۳ الطریف: الغریب و المستحدت. راجع: القاموس المحبط ج ۳ ص ۲ ۲؛ الصحاح» ج 4 ص 
۶ (طرف). 

.٤‏ فى ×(ص ف»: «يظنٌ». 

۵. 7 المغنی: «بالحجة یبیّن» بدل «الحجه یبیّن لنا». 

5 في المفنی: «لم ینتبه». و في المطبوع و الحجري: «لم یتبینه». 

۷ فی المغنى: -«منه». 


۱ 


۲ الشافى فى الا مامة اج 


و الحُجّة' و الامام؟ فان " امتتعوا ین ارتفاع النقص و السَّهوٍ بالتواتر مع 
أنه يوجبٌ العلم الضُروری " آرمهم أن لا يَرَفِعا بالحْجَّة الذي غاية ما 
۱ لا َستقل بتفیه. و بُحتاج معه إلى النظر 
و الاستدلال ....* 
فیقال له: هب أن ارت رت العلم الضروری علی ما اقترحت. أ لیش اما 
يجب العلمٌ الضرورئ عند ما یل و يُتَواتَوُ به من الاخبار؟ 
فإذا قال: بَلىء قیل له: فإذا جاز علّى الناقل العدول عن النقل لسهو أو غيره - 
على ما بینّاہ فيما تدم ۲ لم يَنفَعْنا حصول العلم الضُروريٗ لنا بما نُقِل» و وَجََبَ أن 
لا عونو اقل جمیع انشرع قد تضته الق * و آرمت الحاجه ی الامام. 
تم ا سم" لک نا الناقلین لا يجوز أن یلوا عن النقل 
و لا [أن] یلوا به. مُضافاً إلى أنّ تسلیمّنا أنّ تَقلّهم يوجبٌ العلم الضروريء 


5 فی المغنی: «عن الرسول المتقدم» بدل «عن الرسول... والحجة». 

۲. فی المغنی: «و متى». 

فى حاشية «م»: لا بخفی ما فیه من الخبط؛ | التواتر اّما بيد العلم الضروري ببیان الرسول 
و الحجّة و |ذا لم یستقل البیان بل يفتقر إلى النظر و الاستدلال کان الافتقار باقياً مع التواتر أيضاً؛ و 
هذا مع تواتر البیان, لا لذا تواتر المبیّن. و فی افتقار البیان مطلقاً إلى النظر نظر؛ فتدبّر (ح. س)». 

.٤‏ فى المغنی: -«البیان». 

شقن القت الاوّل» ص 1۰-۵٩‏ 

5 فی الحجري: «عندنا ینقل». و فی المطبوع: «عندنا [ہما] ينقل». 

۷ تقدم فی ص ٦۲۷و‏ ۲۸۱۔ ۲۸۲. 

۸ في حاشية «م»: «و لا ريب أنْ العمل بجميع التكاليف واجب. فیجب تحصیل العلم بھاء كما 
سیجی». فلا یرد أن الوثوق ضر واجب؛ إذ لیس لنا الا العمل بما وصل الینا و وثقنا به؛ إذ لا 
E‏ وتا مكلفون کا E‏ تشه الزمم لفقا كل 

3 فی المطبوع: «سلمنا». 


٣ فصل فى الکلام على اعتراضه علئ ما حکاه من أدلتنا فى وجوب الإمامة و العصمة‎ ٣ 


لم یَجبٍ ما توهمتّه من الاستغناء عن الإمام؛ لأا قد بِیّنّا فيما تَقَدَّمَ أن وجود 
قد لھک و ۱ کثیر ہچ الواجباتِ و ارتفاع کثیر ین ات ارا 
0 کان مر في النقل على ما تَدّعيه و تفترخه؛؟ فکیف 
يصح إطلاقك أن التواثر إذا أوجبّ العلم الصروري ارتقعت الحاجة إلى الحُجَة في 
کل زمان؟ 
[عدم التلازم بین سقوط التکلیف عن الناقل إذا سهاء و بین سقوطه عن الآخرين] 
تم رَد صاحبٌ الکتاب کلاماً فی السهو يجري مَجریٰ ما تدم في بنائه * علی 
هم علینا يجاب وجود الامام لجواز" السهو في طُرُقٍ المعارفب ‏ إلى أن قال: 
تند نان قو 9 فا ی 
ان م او تی قبل" و لا هفل هنال من ا نظ ال 
تعالی بباله ما زول معه السهی و إلا قَبْحَ* تکلیفه, فکیف يَحتاجٌ '' إلى 


5 فى المطبوع: -«فعل). 

. راجع: ص 1۷. 

7 فى «د» و المطبوع: (یلزم». 

.٤‏ فى «د. ص. ط. ف»: «ما يذعيه و یقترحه). 

کی المطبوع و الحجري: «بیانه». 

. في «ج. ص. ط٢‏ و المطبوع و الحجري: «بجواز». 
. تقدم فى ص ۳۷۷۔ ۳۸۰. 


Ceo‏ لے > حر 


. فى القاموس: دو لا أَكَنمك إلى عشر من ذي قبل -كيئّب و جَبّل ۔أي: فيما أستأنف. أو معنى 
المحركة: ال عشر و نس ارو لات اليد عم تشاهده 0 
لمحط. ج ۳. ص ۵۹7قبل). 

۹. فى المغنی: «فمع) بدل «قبح». 

۰. فی المغنی: «نحتاح». 


۱۰۳/۸ 


۶ الشافی فی الإمامة /ج ۱ 
وجود' الِحُجْة مع ذلك؟ ....' 

یك2 له اعمَل علی ؟ أذ تکلیف من خہار لے الا عالی سال ها زرل 
معه السهوٌ [ساقط عنه) و الا قح تکلیه؛ فکیف کون ما ذکُرته قادحاً فى كلامنا 
و معترضاً َلینا؟ و نحنْ تعلم أن تکلیف النقل ' عمّن' سَھا عنه و سَقَط حَسَبَ ما 
ادَعَيتَ لم َسفُط وجوبٌ معرفة الشيء المنقولِ عن غيره من المکلفین الذين آم 
بلخقهم سهق و لا طریق لهم مع وقوع السهو عن النقل إلى معرفة ما تضكته النقل 
إلا قول الامام و بیائه, و هذا یب ببيّنُ أن ما تکلْفتّه -من ادعاء وجوب أن خط الله 
تنعل با" یغاب ما کہا سآ شقوط* تایه سی هناك شا 
لزوم الحاجة إِلَى الإمام. 


5 فی (ج» و المغنی: (وجوب». 

۲. المخنی» ج فش و الاول). ص ۰ و فيه «فی» بدل «مع». 

۳ في حاشية (م): : «الاولی آن يُجاب بأنّ کلامنا فیما إذا كانت الخلائق على ما هم عليه من وقوع 
السهو منهم کثیرا و ما إذا أزال الله عنهم تلك الطبيعة بقدرته فلا نسلك في إثبات ما نحن 
بصدده هذه الطريقة؛ فتدبُر (ح. س)». 

و فی حاشية آخری: دو نظير ما ذکره هنا أن يُقال: لا نحتاج إلى الامام في الحتٌ على الطاعة و 
الزجر عن المعصیة؛ اذ يجب على الله سبحانه ردعهم عنها و ترغیبهم إلى الطاعات؛ إذ یمکنه 
سبحانه أن یجعل الناس آبراراً أتقياء یجتنبون عن المعاصی. بل يُقال: لا حاجة إلى الرسول 
ایضا؛ لجواز الهام المعارف و القائها علی الخلائق من غیر حاجة الن بعث الخد ایت و لا 
تکون المعرفة أيضاً لطفاً واجباً. كما لا يخفئ. و الحل ما ذکره مد ظله فلا تتخبّط و تأمّل). 

ء. اعمل على کذا: ابن على کذا. 

۵ أي نقل الخبر. ۱ 

1 فی (صا): «ممن ا. 

۷ فی «ص»: «ببال» بدل «علی بال». 

۸ في اج د. ف. ل): «و سقوط). 


0 فصل فى الكلام على اعتراضه على ما حکاه من أدلتنا فى وجوب الإمامة و العصمة‎ ٣ 


اللّهم إلا أن يَدَعىَ أيضاً آن السهوّ إذا لجق الناقلین فاعرضوا عن النقل و سَقَطَ 
عنهم تكليفه. فقّد سَمَط أيضاً تكليف معرفة الشىء المنقولِ عن غيرهم. 

و هذا قول ظاهر اقساد و فی إجماع الم ۔علیٰ ]ما فَرَضَه الله تعالی علی لسان 
کحمقحھ فا A‏ فارطا 
لتوصّل إلى معرفته و العمل به -دلالة على بُطلانِ دعویٰ مَن ادعى سقوط التکلیفب 
الشرعی عن بعض الم ین حَیثٌ ها بعضُھا عن التقلِء و میقم ہما وَجَبَ عليه فيه. 
[وجه دلالة جواز دخول الشبهة على الحاجة إلى الإمام] 
قال صاحبٌ الکتاب: 

فأتا تلهم بجواز الكو" فهو ۰چ 
تعتریهم كما یَصحْ تَطوُقها ' عَلَيھم أو على بعضهم؛ فکیف يُقالُ: «إنّه لا 
بر من حُجَةِ» لأجل أمر قد یَصحْ زواله و التكليفٌ ثابث؟ [و متیٰ صَمَّ 
زواله فجت آن یُستغنی عن الكشم" 
فیقال له: قد نّا فيما سل وجه التعلّقٍ بجواز السب" فی الحاجة إلى الامام" 
و هو على جلاف ما تظلّه" عَلَينا؛ لأنَا لم نوجب الإمامة لجواز الشبهة" فی طرق 


5 في أكثر النسخ: «عليه السلام». 

۲. فی «د. ل»:«الشبهه». و فی المغنی:«التنبیه». و هو تصحیف. 

۳ فى المغنی: «طروّها». 

.٤‏ المغني. ج ۲۰(القسم الأوّل). ص 1۱ و ما بين المعقوفین من المصدر. 
6. فى «د. ف»:«الشبهه». 

تقدم فی ص ۳۸۰- ۳۸۱. 

. فى «د. ص. ط. ف ل»: «ما یظنه». 


. فى «ص ا و المطبوع و الحجری: «الشبه». 


ف > < 
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۸۷۱ 


۶۹ الشافى فی الامامة ج 


الأدلة الثابتة التی لا د بده دخول ال ية ١‏ فیها من استدراك الح فیها؛" لا الب" 
و ان دَخَلَّت فيما هذا حُكمّه. فالمكلّفُ متمكّنٌ من اصابة الحیّ, و نما يَعَدِلُ عن 
اصابته بتقصير* من جهته. و إِنّما وجبنا الحاجةً إلى الامام فی هذا الوجه لأجل 
جواز دخول الب علّى الناقِلينَ حتّیٰ یَعیلوا عن النقل» فلا یُمكِنُ الوصول مع 
عدولهم عنه ' إلى معرفة الشيء المنقول. 

فاما قو لك: دن الصمَة يَصِحّ أن تعرض و أن لا تعرض»" فهو کذلك. غير أن 
الوضع الذي حَصّلناه و آوجبنا منه" الحاجة إلى الامام لا يقر "ی القطع على 
وجوب دُخول الب بل التجويرٌ لذخولها كاف؛ من حَيتٌ لم بحصل يَحصّل '' الثقة بان 
جمیع ما ُحتاخ یه و قد عفن معرفتهقد کل لها ۳" مم الجواز کم باتع 


5 فی اص. ف» و المطبوع و الحجری: «الشبه». 

٢‏ فی «د. ص. ط. ف»: «منها). 

۳. فی اج د. ل»: «الشبهة». 

.٤‏ فی (ص ط» و حاشية «ج. ف»: «هکذ!». 

.٥‏ فى «ج» ص. ط. ف»: «لتقصير». 

ا «طء ل): «الشبهة». 

۷ في المطبوع: - «عنه). 

. فی الحجري: «یصح آن يعترض». و فی المطبوع: (یصح ان تعتریهم». 

۹ فى المطبوع: «و اوجبناہ فیه». 

٠‏ . فی حاشية «د»: «لا یفضی». 

e في «صء طء ف»: «لم‎ .١١ 

۲٦۔‏ في «ل»: «ما نحتاج). 

۳۔ و لم نعتمد بما رووه إلينا؛ لجواز السهو و الخطإ فى النقلء فیرتفع به الوثوق على المنقول 
ايضا.( من حاشية «م»). 


۷ فصل فى الكلام على اعتراضه على ما حکاه من أدلتنا فى وجوب الإمامة و العصمة‎ ٣ 
۳: 0ئ“‎ 
مود و کان یی یتر مو اہ‎ 7 
۳۰]... يَستَغنونَ به عن الحُجّة فكذلكَ في حَلٌ الشبهة‎ 
فیقال له: هذا توَهّمٌ منك علینا(یجاب الإمام و وجوده لدفع الشَبَه "و المنع من‎ 
وقوعهاء و هو شبيةٌ ہما تدم من ظنّك عَلینا فی السهو و جواز دخوله على الخلتي.‎ 
و قد مضیٰ * كيف قولنا فى الأمرّين و الوجه الصحیحٌ فی ترتیب الاستدلالٍ بهما'.‎ 
قال صاحبُ الكتاب:‎ 
على أن الشمَة قد تجوز" في العلم بنفس الحُجّة, فتَجبُ* الحاج إلى‎ 
١.هانمّدق اخَرَء و يَلرَّمُ من ذلك ما‎ 
فیقال له: الشبَهُ و إن جارّت فى العلم بنفس الحُجّةٍ فهى غير مانعة من إمكان‎ 
الوصول إلى الحَيٴ, و لا دافعة للّلالة علّى الحجّةٍ. و لیس كذلك کم الب إذا‎ 


.١‏ فى رج ل): «الشبهة». 


٣‏ المغنى. ج ۲۰(القسم الأوّل). ص .1١‏ و ما بين المعقوفين أضفناه من المصدر. 
.٤‏ فى «ج»: « لشبهة». 


۵ تقدم فى ص ۳۷۷- ۳۸۰. 

.٦‏ و هو انتفاء الوثوق عن غير الناقلین؛ لاحتمال طریان الشبهة و السهو على الناقلین فلم ینقلوا 
لذلك؛ فتدتر. (من حاشية «م»). 

۷ فى جمیع النسخ: «یجو ز». 


۸ فی «ف»۰ + «له». 


۹. المغنی. ج ۲۰(القسم الأوّل). ص ٦٦‏ 
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£۸ الشافى فی الا مامة 7ج 


دَحَلَت على الناقلین المتواترین أو على بعضهم. فحْرَج الخبر من أن يكون 
متواتراً؛ لأنها إذا خلت فی هذا المَوضٍع ارتفع الطریق إلى المعرفة بما تضهن 
لنقل, و إذا دَخَلَت هناك م تخل بإمكانِ المعرفةه و لا رفعت الطريقٌ إلى إدراك 
الحق و إصابته. 
قال صاحبُ الكتاب: 
على أنّ الشبهة' جور علی الْجّة. و الما يَختاژ خلاقها أو يُرَيلُها بما 
آتاه الل من الات و هال غیره کحاله و ان كان قد مو فما 
الحاجة ای الحْجَة؟ و لا یمکنهم أن یجعلوا الحُجّةَ معصوماً بمَعنّى 
المنع ين الاقدام على هذه الأمورٍ"؛ لأنّ ذلك یوب زوا التكليف. 
فان کت فيه العصمة؛ فمعناها أن المعلوع أنه لا یختاژ ذلكَ, و ذلك 
مُمكِن في غيره على ما قذمناه.؟ 
فیقال له: إن أَرَدتَ بقولك: إن الشبهة تجوز على تفس الحُجَة بمَعتّی القّدرو 
فنَعَم؛ الحُجْةُ قادرٌ على الشبهة كما أنه قادژ على ضروب الأفعال. و ان أَرَدتَ 
بالجواز مَعنّى الشّك فلا لأنا قد قطعنا على أنه لا بُختار ذلك بالادلة ۲ الدالة على 
عصمته؛ فکیف يكونٌ حال غيره ممّن لا يؤمَنُ منه ذلك کحاله؟ 


.١‏ فى «د» و المطبوع و الحجري: «الشبه». 

؟. فى المغنی: «الآلة». 

٣‏ أي امتناع صدور مثل هذه الأمور منه.(من حاشية «م»). 
٤‏ . فى المغنى: «فإن ثبتت العصمة فيه». 

4. المغنىء ج ۲۰( القسم الأوّل). ص .1١‏ 

8 أي إِنّه يجوز بمعنی القدرة.(من حاشیه (م»). 

۷. فى المطبوع و الحجري:«بالدلالة». 


۹ فصل فى الكلام على اعتراضه على ما حکاه من أدلتنا فى وجوب الإمامة و العصمة‎ ٣ 


فأمّا قولك: دو ذلك مُمکِنْ فى غیره» إن أرَدتَ أنه مُمکِنْ أن نون مقصینو :ما 
بمعنی أنّه لا يُختارُ على هذا الوجه فذلك يَجورُ أن يَكون مُمكناً. و ذْن كان" لم 
َحتَخْ هذا المعصومٌ إلى إمام مين هذا الوجه . و إن ردت بقولِك: «إّه مُمكِنٌ في 
غیره» أنه ران یُختار و أن لا یُختانَ فلاجل هذا الجواز و عدم الأمان و الثقة 
احتیج حينئذٍ إلى الامام. 

قال صاحبٌ الكتاب: 

وا دا فك "أن سد لت ايه جج ا افق نا ونا 
التقصیر؛ إذ المعلومٌ اح وجو د هت كلق لأنه لا ضط إلى 
9۳ھ ا ھت“ 

ہی سرت 000 

و جُملة ما تقوله "اه یش لأجل تقصیر المكلّف الذي دَخَلَّت عليه الشبهه 
أوجَبنا الحاجة إِلَى الإمام ليه على تقصیرِہ و لكنّ نقصیره إذا وَقَمَ و تَعدّیٰ إلى 
غیره من حيثٌ سٌذٌ عليه بابُ العلم من جهة النقل احتيج إلى إمام ليبن مالا عله 
ال ۰ 


.١‏ فى المطبوع و الحجري: - «كان». 

۲ لا من جميع الوجوه. فکیف من غيره!( من حاشية «م»). 

۳ اي المکلف. 

٦٦ المخني» ج ۲۰(القسم الأوّل)» ص‎ .٤ 

۵ و هو أن إيجاب الإمام لأجل دفع الشبّه؛ و قد تقدّم هذا التوهّم فی ص ۱۵۵ و قبله في 
ص ۱۳۹. 

٦‏ فى «ص» و المطبوع و الحجري: «ما نقول». 
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۶۱۰ الشافی فی الا مامة ۱۴ 

[وجه دلالة اتباع الشهوات على الحاجة إلى الامام ] 

قال صاحبٌ الکتاب: 
فَأمًا' الشهوةٌ و الھویٰ و التعلّی بهما فبعيدٌ ؛ لن مع وجود الحُجّة لاب 
0 یس ال بذك قائدة ر 
کان عند وجود الامام زول ذلكَ و يَتغيّرُ. 
و متی قالوا: إِنّھا و ان كاتت حاصلة مع وجود الإمام, فائه ببيانه 
و تحدیره ی اعت عن اتباع شهوته. 
قیل لهم “: [نما يَصدِفٌ بالتنبیه و التحذیر دون الاضطرار. و ذلك مُمکن 
من غيره و ينه و إن آم يَكُن خُجّْ و یمک" المکلّف ین ذي قبل. 
فيب الفنی عن الإمام." 

تقال ل قوب ا فا تیا رح ال فی الحاجة إلى الامام تالق 

و الهو" و هو بخلافٍ ما ظللتّه من أنّ وجوده بُزيل الشهّوات أو يُغْيّرُه. 

و كَشَفنا عن أن وجود الإمام إِنّما یر في مقتضّى الشهوات. فیقل وقوع ما وا 

وجوذہ لَوَقَعَ من الحْلتی* لمَکانِ شهواتهم. 

۱ في المغنی: دو آمّا». 

ا5 فی المغنی: - بهما بعید». 

۳ فی المغنی: «یصرف» فی الموضعين. و المعنئ واحد. 

.٤‏ فى جمیع النسخ: «قيل له». 

في المغنی: «و تمکن». 

. المغنى. ج ۲۰(القسم الاوّل)؛ ص 1۲. و فیه: «عن الاقدام» بدل «عن الامام». 


تقدم فی ص ۳۸۰. 
. فى المطبوع: «الخلف». 


Oo 


و > < 


١ فصل فى الكلام على اعتراضه علی ما حکاه من أدلتنا فى وجوب الامامة و العصمة‎ ٣ 


فأمّا قولك: «إنّ ذلك مُمکِنْ من غیرهم» فهو مُمكِنٌ كما یه “08 
تأثير فعل الأئمَةٍ مَةِ المُطاعينَ الذينَ قامّت هیبتهم فی النفوس؛ لأا تعلم ضَرورةٌ أن 
جر الأئمةٍ المَهيبينَ ' المتَسلطین و آمرهم و نهيّهم له من التأثیر في ارتفاع كثير مما 
نعل ا زعاياهم ما یش ان غیرهم ممّن لاطاف له و لا سلطا و لا 
فود أمر و من دفع هذا كان مُكابراً. 

و أمَا قولك: دو یُمکنْ المکلف من ذي قبل» فهو بُمکنه. غير أنه معلومٌ أنه عند 
وجود الروّساءِ و الأئمّةِ و دوي" السلطان و البَسط * کول زب إلى تجَدْبه. و عند 
عَدَمِهِم قرب إلى مواقعته. و ما تدم من الّلالة على أنّ وجود الرؤّساءٍ طف فیما 
ذَكرناه* بطل کُل هذا الذي د کره. 

قال صاحبُ الكتاب: 

و بعد فان ذلك قائمٌ فی النظر في کونه حُجَّةَ خد لان مقتضی الشسهوة 
ا اس ماد بعتري تی 
السب“ فقجبُ الحاجةٌ إلى حُجْة قبل الإمام. [و ذلكَ يودي إلى ما 
تاه می تا 

فیقال له: إِنّما يَلرَمٌ مادکره من یو جب کون الامام لطفاً فى ارتفاع کل ما تدعو 
.١‏ فى «ل» و حاشية «د»: «المرتشسین». 

۲. هكذا فی النسخ و الحجري. و فی المطبوع: «تمیل». 


۳. فى «د»: «ذي». و في «ط ف) و المطبوع و الحجري: «و ذي». 
۶ فى «ل» و حاشیه «ف»: «و القسط». 


۱ .۲۲۲ تقدم فى ص‎ .٥ 
فى «د. ل»: «من الشبهة». و فى المغنی: ناوا لما قل سدی المكلت عن التنبیه».‎ .1 
و ما بين المعقوفین من المصدر.‎ ٦٦ لمفنی. ج ۲۰(القسم الأوّل). ص‎ ۷ 
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۹۷۱ 


۲ء الشافى فى الإمامة / ج ١‏ 
إليه الشهّواتٌ و تمیل إليه النفوش» حتّی يَجِعَلّه لطفاً في ججمیع ما يَلرَمُ ِن النظر 
و الاستدلالٍ و غيرهما. و قد بِيّنَا أنّ الصحیح جلاف ذلك" و ليس إذا قَضَتَ 
العاداثٌ بکون الأئمَة و الرؤّساءِ لطفاً في وقوع كثير من الواجبات و الامتناع ِن 
ضروب المقبّحاتء وَجََبَ أن يُقَطعٌ على گونهم لطفاً فى كل واجب. 
قال صاحبُ الكتاب: 
و و كانَ الحُجّةٌ یوت" في الشهوة. لکان يجب الغنى عنه بأن لا يَفعَلّ 
الله عا الشهوة" آو رها عن الكت و التکلیف قائه؛ لالد تعالی 
على ذلك در ° 
فیقال له: لو أنّ اللّهَ تعالی آزال الشهوة أو لم يَفعَلّها فی الابتداء' لَمَبْحَ التكليف؛ 
لأن فقدھا مل بشرطه " و لو سَقّط التكليف لم يُحمَج ای الإمام؛ لأنّ الحاجة إليه" 


.۳۸۷ ۳۸۲ و‎ ۲٢٢ تقدم فی ص ۲۲۳۔‎ .١ 

رپ فی اج ص. ف»: «تؤثر). ۱ 

۳. فى المغنی: «بان لا یفعلها الله تعالی». 

0 في أكثر النسخ: «و یزیلها». 

۵. المغنی ج ۰ القسم الاوّل) ص .1١‏ و في حاشية «م»: «لعل مثله لازم في بعث الرسل؛ إذ 
يمكنه سبحانه أن یجعل کل أحد عالماً بما یحتاج إلى الرسول له؛ فتدبّرا. 

1 فی المطبوع: دو لم یفعلها بالابتداء». 

۷ و هو کون المکلف متردّد الدواعی فیما كُلف به تركاً و إتياناً بأن یعلم قبحه أو وجوبه أو ندبه 
فیدعوه الداعی إلى ترکه و إتيانه» و أن یکون له صارف عنه لعلمه بمشقّة الترك أو الاتیان «ح. 
س». ( من حاشية «م»). 

۸ فی «ج»: «إلى الامام». 

۹. أي بالتکلیف بالشرائع لا مطلقاً. (من حاشية (م)). 


۳ فصل فى الکلام على اعتراضه علئ ما حكاه من أدلتنا فی وجوب الامامة و العصمة‎ ٣ 

على أن فى قولِك: «يُريلها» و آنت ثعنی الشهوة و «التکلیف قائم). مُناقضة 
کاو لاک قز هذا الفضيل قلت: «انْ الهو کر الوق للا تذ من اا حتّی 
يَصِحّ التکلیف» " فکیف أنسیت* هذا هامُناء و أَلرَمتَ أن لا يَفعلّها الله تعالی مع 
تبوت التکلیف؟ 

فان قلت: نما" أرَدثٌ آنه بزیلها كما يُزيلّها الامام 

قلنا لک: الإمامُ ليس پزیلهاء و إِنّما هو طف فى ارتفاع مُعَتَضاھا. 

فان قلت: فألا رفع ‏ مُقتّضاھا بغیر إمام؟ 

قلنا لک: هذا مما قد با فساده بالدّلالة على أنّ الاما لطف. و أن غیره لا يَقَومُ 
مقامّه فیمَن کان لطفاً لهم. 

قال صاحبٌ الکتاب: 

و تَعلَقُهم کل ذلك يَبطْلٌ؛ لاه یوجب أن لا يُقتصِروا على حُجّة واحدۃ* 


5 في حاشية «م»: «لعل غرض صاحب الكتاب ليس جواز ذلك حت يلزم التناقض. بل المراد 
أن ذلك لو جاز من الامام لجاز منه سبحانه لاه أقدر, و إن لم يجز فی الحقیقة إزالة الشهوة منه 
سبحانه كما لا يجوز من الامام؛ فالکلام منه جدلی». 

و فى حاشية أخرئ: «الظاهر أن غرض صاحب الکتاب بعد التنزل عن فساد ازالة الشهوة أن 
يقول: إن ما یترب على وجود الإمام من زوالها لو جازء جاز أن يكون بتأثير الله سبحانه بغیر 
واسطة؛ فتدبّر (ح. س)». 

۳ فى المطبوع: «إثباتهما». 

۳. المغني» ج ۲۰( القسم الأوّل)» ص .1١‏ 

: في المطبوع و الحجري: «نسیت». 

6. فی «د»: «آنا». 

8 في المطبوع والحجري: «أن». 

۷ فی اج ده صا: «يرفع». 

۸ في النسخ: «علی الحجه الواحدة». و ما اثبتناه من المطبوع و الحجري و المغنی. 


1۶۰/۱ 


اع الشافى فى الإمامة / ج ١‏ 


[و يَلزَمُھم ات لا یجوزوا اتید عليه 0ھ الم وضع و الشخص. 
و]' مهم أن یکون كل مکلفی متمکنا منه فی کل وقتٍ....' 
فیقال له: ما الرامک أن لا ف غل جد واحدة فقّد مّضی ما فيه کٹا 
فامّا الغیبة: فإنًا لم تُجوّڑھا مع الاختيار بل مع الالجاء و الاضطرار و الحجَة 
فیها ‏ على الظَالِمِينَ الذین أخافوا الامام و أحوّجوه إلى الاستتار و الغیبة و لا حجَة 
فيهاء علی الله تعالی و لا على الامام عليه السلام. 
فاا تمك كل واحدٍ من الوصول الیه: فقّد نفدم أنه شک من حيبت تمكو 
من مُفارَقة ما آحوح الإمام إلى الاستتار”. 


.١‏ ما بين المعقوفين من المغني. 

”. المغني» ج ۲۰(القسم الأوّل)» ص 17. 
۳. فى المطبوع: -«فیها». 

..٤‏ فى المطبوع و الحجري: (فيه). 

0 تقدم فی ص روا 


[الدلیل الثاني] 
[جواز السهو و الغفلة و الشبهة و التقصیر على المکلفین] 
قال صاحبٌ الکتاب: 

نے هم آخری: و رُبّما سلکوا ما يُقارِبٌ' هذه الطريقة على وجه آخَرَ؛ 
بأن يقولوا: إذا كانَ السهوٌ و القَفلةُ و الط" لاتباع الشهوة و الشبهة 
جائزة' على المكلَّفِينَ و كذلكَ اللقص و التقصيد. و كان الأقربٌ في 
زوال ذلك أو زوال نات وجود حَجَةٍ في الزمان؛ لأنّ عنده لا شک 
یکونون قرب إِلَى اللثدولِ عن ذلك إلى القيام ہما كُلّفُوه. فلا مد في 
المكلّف - إذا كانَ حَسَن* النظر للمكلّفِينَ" - آن يُقِيمَ لهم في الزمان" 


.١‏ فى المغنی: «ما يعاون». و علق محقّق الكتاب عليها بقوله: يمكن أن تكون «یقارن». و لو أنه 
مات پا و لحف ات رحمه اللّه منه فی الشانی لکفی موونة التوجیه. و 
لظهرت له معان كثيرة قد التبست علیه. ت8 

۲ فى المغنى: - «و الغلط». 

۳. هکذا في «ج» و المطبوع و المفني. و فى ساثر النسخ: «جائزین». 

.٤‏ فى المطبوع: «تاثیر». 

۵. فى المطبوع: «احسن» و فى «ج. صص»: «جیّد». 

٦‏ فی المغنی: «الی المکلفین». 


7 


. فی المغنی: «فی كل زمان». 


1۶۱/1 


١ الشافى فى الامامة / ج‎ ٦ 


کاو رسؤل راک الین ان لطت او 


TE‏ بوجوه": 
منها: ما قَدَّمناه من أنه لا وجة يُقطعٌ" به على أنّ ذلك أقرَبٌ إلى 
قيامهم بما کلفوه؛ لأنا قد بينّا مُفارفته لکون المعرفة لطفاً لهم * علي 
کل حال و با أنّ لطف المکلف قد یَکون بان" يُخَلَىْ سريّه' و يوگل 
إلى تفه" و قد“ يَكونُ عند ذلك أقرّب إلى الطاعة من أن بُلرَمَ 
اتباع غیرِہ.' 

[اشارات إلى مسألة کون الامامة لطفاً] 


فیقال له: قد تَقدَّمَ ذِکڑنا للوجه '' الذي بُقَطمٌ'' به على أن وجود الأئمَة 


5 فی (د ل): (بھم). 

5 فی (ج): «لو جوہ). 

8 فی «ج. ف» و المطبوع: «نقطع». 

فی المغنی: - «لهم». 

۵. فى المغنی: فی ان). 

73و السرّب بالفتح - الطریق, یقال: شل کر ای طریقه یذهب حیث یشاه. و اکرٹ 
نا گرب التفن) تقال: أمِنٌ في سربه آي امن في نفسه. راجع: معجم مفابيس اللغة. ج ۳ 
ص ۵ الصحاح» ج ۱ ص (١51‏ سرب). 

۷. راجع: المغنی» ج ۰ (القسم الآوّل). ص ۲۵؛ الشافی ج ١۱‏ ص .٦٥٥‏ 

۸. فى «د» و المطبوع: «فقد». 

۹. المغنی, ج ۰ القسم الآوّل). ص ۱۳. 

۰" في المطبوع و الحجري: «فی الوجه». 

)۔ «ج»: «نقطع ». 


٣‏ فصل فى الكلام على اعتراضه على ما حکاہ من أدلتنا فی وجوب الإمامة و العصمة ۷ء 
و الرژساء لطف للمكلفينَ و دلنا على أنّه لا بُدٌ أن يَكونوا عند وجودهم أَقَرَبَ 
ای الصلاح و أُبعَدَ من الفسادِ.' و ما ظَنت أنه يُفْسِدٌ هذه الطريقة و أَحَلتٌ فی 
کلايك هذا عليه فد أفسّدناه و دَلّلنا على بُطلاه و بُعدِہ من الصواب.۲ 

فأمًا مُفارَقةً الإمامة للمعرفة فی عموم اللطف بها فقّد قلنا: نها امه " فی 
الأحوالٍ و مُساويةٌ للمعرفة فی ذلك و إن لم يجب القَطمٌ على أنها لطف فی کل 
تکليفی كالمعرفة“ و لا في کل مكلف حتّیٰ يُتَعدَئ إلى المعصومین. و قد تَقدَّم 
من * ذ كر الخصوص و العموم فى الالطاف و نها قد هن فی ذلك و تختلف ما 
لا يُحتاج إلى إعاديّه '. 

وین عجيب الأمورٍ تصريحه بأن الصلاح قد يكونُ في الاهمال بقوله 
ال لطت ال کف كن رت آن کا بعر او وو 
حال يَعلَم كل العقلاء ما تُمِرُه من القَسادٍ و ییاسون [عندّها] ین وقوع شيء من 
لصلاح. حى هم إذا لوا الغایةً في التعَوذ من المكاره رَغِبوا یله تالی في 
00 


.۲۲ تقدم فى ص‎ .١ 

۲ راجع: ص ۲۲۲و ۲۳۳ و ۲۶۱. 

08 فی رج ص» و حاشیه (۵): «تابته». 

.٤‏ إن كان مثالاً للنفی, و الا فیجب استثناء نفس المعرفة من بين التكاليف؛ لأنّها ليست لطفاً فی 
نفسها. ( من ت «م»). ۱ 

۵. فى المطبوع: -«من». 

1. تقدم فى ص ۲۲۳. 

۷ فی المطبوع: «في ان يكون بان» بدل «قد يكون فى آن». 

۸ فی حاشية «م: «قد مضى الكلام فيه قبل هذا بثلاثين ورقة. و لكنّ فيما زاده هنا خفاء [كذا] 


مب 


۶:۱۸ الشافی فى الامامة / ج ١‏ 


و المناظرة فی الضروریّات لا مَعنی لها. و أكثرٌ ما يُستعمل فيها التنبيه الذي 
استقصیناه و تناهینا فی استعماله. 


قال صاحبُ الکتاب: 

و منها: أنه لا یخلو من أن یکون ذلكَ ' أطفاً في كَل آمر کلفوه. أو في 
َعضه ' دون بعض. 

فان جَعَلوه [لطفاً]" فی كُلّه آزم* الحاجةٌ إلى حُجَةٍ في النظر المؤدّي 
إلى العلم بأنّ الحُْجّةَ حُجْد و يودي إلى ما گناہ , من الفساد. و یلم" 
حضورٌ الحُجَةٍ في کل وقتٍ عند کل مكلفي. أو یلم إنباثُ خجج 
يصح ذلكَ فیھم, إلى سائر ما قَدّمناه. ۱ 
فان" قالوا: هو طف في بَعض ذلك. 


<> لرغبتهم إليه تعالئ في أن لا يكلهم إلئ أحد من الناس أيضاً؛ و المقصود التضرّع إلى الله 
hS‏ ی فوا ريع س)». 
يد أخرئ: 7 اتل السجاد 0 - في بعض أدعيته: «فانك ان 
و إن ألجأتنى إل EC‏ 
نفسه العجز, و ما الاستعاذة من الوكلة إلى الناس فلخوف التجهّم و نحوه فهو مخصوص بمن 
يجوز فى شأنه ذلك. و أمّا الوكلة إلى المعصوم و الامام المنصوص من قبله سبحانه فهو خال 
عن الفساد. بل هو فى منزلة الكلة إليه سبحانه؛ لأنّه منصوب من جهة الله تعالی؛ فتدبّر». 

.١‏ أي إقامة الإمام. 

۲. فى المطبوع: «أو بعض» بدل «أو فى بعضه». 

.٤‏ فى «ج»: «لزمت». 

۵. فی «ص. ط. ف»: «فیلزم». 

1. هکذا فی «د» و المغنی. و فی ساثر النسخ و المطبوع: «و إن». 


٣‏ فصل فى الكلام على اعتراضه علی ما حكاه من أدلتنا فى وجوب الإمامة و العصمة ۹ء 


قيلَ لهم: إذا كانَ حال الكل سواء. فمن أينَ أنه لطفٌ فى البعض دون 


بَعض ؟ ١‏ 


[عدم وجوب کون الإمام لطفاً في کل تكليف] 

فیقال له: قد بیّنّا ما قتّضی " العاداثٌ بکون" الإمام لُطفاً فیه. و فَصَلنا بَينّه و بین 
غيره بما لا يجب القطعٌ على مثل ذلك فيه و قلنا في الاعتقادات و ما يرجح إلى 
أفعال القلوب کالنظر و غيره أنه ليس بواجب أن یکون الإمامُ لطفاً في وقوعه * لأنّه 
غی ممتیع آن یلم الله تعالی عو سار المكلفية آنهم یودون الواجب غلیهم فیما 
عَذَّدناه مع فَمَدٍ الامام و یوم مَقام تنبيهه لهم تنبیةُ غیره من خاطر أو غير خاطر* 

فأمًا قولک": «إنّ حال الكل سَواءٌ» فلیش کذلت؛ لا كَل عاقل يَعلَمْ ضرورة ما 
ين۲ حال الروّساء و الأئمّة؛ من" زوم السٌدادِ و طریقة العَدلِ و الإنصافي. و مُفازقة 
الظّلم و البغی و کثیر من ضروب الفسادِ و ليس بمعلوم مثل ذلك في کل الواجبات. 


فأمّا حضور الحْجَة فی کل وقت و إثباتٌ خجَح. فقّد مضی ما فيه مكرراً". 


۱. المغنی. ج ۲۰(القسم الأوّل). ص .٦٦‏ 

۲ فی «ص» و المطبوع: «ما یقتضی». 

". فی المطبوع و الحجري: «أن یکون». 

.٤‏ كما أن المعرفة ليست لطفاً فی نفسهاء و إلا لزم التسلسل أيضاً. فحاله کحال المعرفة بعينها؛ 
فتدبر.( من حاشیه (م۷). 

6. تقدم فى ص .1١١‏ 

٦‏ فى «ج. ص. ف»: «فامًا قوله». 

۷. فی حاشية المطبوع و الحجري: «ضرورة تائیر؛. 

۸ في المطبوع: «في». 

۹ تقدم فى ص ۵ ۵۷. .۱٤۹‏ 


۴۱۱ 
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۶.۳۰ الشافی فی الا مامة اج 


[الفرق بين وجوب کون الامام لطفاً في كلّ تکلیف و جواز ذلك] 

فان قال: إذا کنتم لا تقطْعون على أن الإمام لیس بلطفب فی كل الواجبات. بل 
نجوّزون كَونّه لطفاً فی جميعهاء و اما امتتعتم من القّطع على وجوب گوئه لٌطفاً 
فى الجمیم فد جار علی ما صرّحتم به آن کر( انتا نی لکل فکیف لجرا 
مع هذا لتجویز عما لمناکموه؟ 

قیل له: حُکم الجواز یخالف کم الوجوب فى هذا الموضم؛ لاد الوجوتٍ 
قتضی اثبات ما لا نهاية له من الحْجَح. و الجواژ ليس کذلك. 

فان قالَ: لاش أن بِينَ الجواز و الوجوب الفرق الذي ذَكَرئُموهء غير نذا کان 
جائزاً أن يكون ' الإمامةٌ لطفاً في كَل واجب و معرفة بامام و غيره و على كَل وجي 
کک ER‏ الذي کات یج علی مک 

یل له: إن عم ما ره لم يَحسُن تکلیفنا؛ له بوجود ما لا نهاية له. 

و بيان هذه الجُملة: أنّه تعالی إذا کلفنا فِعل' الواجبات و الامتناع عن 
المُقبّحاتِء و كُنا" عالمین بأن الامامةً لطف في فعل كثير مها وَجََبَ؛ لین 
و الامتناع من كثير مما کرة ماك فلو عَلِمَ تعالی أن معرفتنا بالامام -الذي في اقامته" 
طف لنا ‏ يَحتاجُ فی مَعتّی اللُطف إلى مثل ما احتاجت إليه الأفعالٌ التی ذَ كرناهاء 
حتّیٰ یکول وجو إمام آخَرَ لُطفاً فيها كما كانت ھی لُطفاً فی غيرهاء و کان" القول 
.١‏ فى المطبوع: «كون». 

۲. فی المطبوع: «بفعل». 
۳. فى المطبوع: «فکنا». 
.٤‏ فی المطبوع و الحجري: «ممّا يوجب». 


.٥‏ هکذا فى «ج» دہ ص». و فى سائر النسخ و المطبوع: «إمامته». 
فی «د»: «فکان). 


34 فصل فى الكلام على اعتراضه على ما حکاه من أدلتنا فى وجوب الإمامة و العصمة‎ ٣ 


فى ذلك الامام کالقولِ فی هذاء لَانُصَل لُطفّنا ' بما لا نهاية لم و لو ان ما قَدَّرناه فی 
الع الف تکلیثنا بما" وجود الامام لطف فیه. و فی علمنا بأننا ۰ 
نلك E‏ التقدیر الذي و بش ل الا 

و المُمدہُ هى الفصل بَينَ الوجوب و الجواز؛ لان الوجوبّ مع ثبوت التکلیفب 
يَقتَضى وجود ما لا نهاية له و الجواز لا یَتضی ذلك؛ بل یکو ثبوت التکلیفی 
مُومنا من أن کون فی المعلوم ما یقتضی فعل ما لا يَتَناهىء و ما کان منه يهى إلى 
خد فهو مجوّرٌ؛ لأنّ ثبوت التكليفف لا نافیهہ وإِنّما نفي ما لا يَتناهئ. 


[ هل یوجبْ الللطف في الامامة کون الناس مُلجَئينَ إِلّى الطاعة؟] 

فان قال: جَملةٌ ما ذكرتموه يوجبٌُ أن الامام لطف فيما یخاف فيه من أدبه 
و عقابه و هذا يوجبٌ أن الناش عند وجود الامام کالمُلجَئينَ إلى فعل الواجب و 
الامتناع من القبیح. فلا یَستَحمون توابا 

607 1 خوف الناس من أَدَب* الامام و رَهِبَنّهم له إلى حَذ الالجاء؛ 
لا تُریٰ بُعضهم قد يواقعٌ القبيح مع وجود الأئمَة و انبساط آیدیهم و قوَةٍ 
سُلطانهم. و لأنا تج مَن يَمتَيْعٌ نه" فی حال وجود الأئمّة يَسبَحِقٌ المّدحَ و لیس 
سس ان اك لكر اھ قله اليد 


۱ فی المطبوع: «لطفاً».‎ .١ 

٢‏ أي لو کان ما قذرناه معلوماً لله تعالى. 
۳. فی «ط. ف» و المطبوع و الحجري: «ما». 
.٤‏ فی «ط» و حاشیه «ف»: «لذلك». 

۵. فی «اج» ص, ط. ف»: - «أدب». 

.٦‏ أي من القبیح. 


۷ فون اج ص. ط. ف»: «هو ). 
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١ الشافى فى الامامة / ج‎ L۲ 
ولو امنا في هذا الموضع أن یکون المكلّفون مُلجنین إلیٰ فعل الواجب لأجلٍ‎ 
8 الخوفي من الاما للرتك إذا قلت: «إنّ المعرفة باستحقاق العقاب لطلف‎ 
اتکلیب. ول المكلّفِينَ لا بدٌ أن یکونواعنذ هذه المعرفة أقرَبَ ی اجتناب‎ 
القبیح؛ أن یکونوا مُلِجَئِينَ و غير مُستَحِفَينٌ للثواب'.‎ 
- فان قلت: لیس يَمِتَنِعٌ أن یت المکلفون - عند المعرفة باستحقاق العقاب‎ 
۲ الفعل لقبحه و يَكون " هذه المعرفة داعية لهم إلى ذلك.‎ 
قیل لك: و كذلك لیس يَمتِيْم أن یرل الناش القبائح * عند وجود الأمَة و انبساط‎ 
أيديهم * للوجه الذي وَجَبّ عَلَيهم ترکها من و یِکون وجو الأئمّة داعياً و هلا‎ 
قال صاحبٌ الکتاب:‎ 
ويَعدٌُ فان ذلكَ' يوجِبُ جوازّا ہس وو بس‎ 
الدی ذکروه, و في ذلك الاستغناء ۶ عن الحَجَة في , سس الک ار‎ 
۸-9 و فی بعض الاعصار. [و ما آوجب ذلك أوجَبَ‎ 
كل زمان]."‎ 
فیقال له: الذي بيبطل وک ما قدُمناہ من الدلالة على کون الإمام لطفاً فى أحَدٍ‎ 


.١‏ فى «ج. ص»: «للعقاب». 

۲ . هكذا فى النسخ و الحجري. و فی المطبوع: «و تکون». 

0 يعني أن اجتنابهم عن القبائح مع هذه المعرفة نما هو لقبحهاء و تلك المعرفة مسهّلة للاجتناب؛ 
فهم یستحمّون الثوات لذلك. فأجاب بأنّ مثله جار فی الإمامة (ح. س». ( من حاشية (م)). 

.٤‏ فی «ج. ص. ط. ف»: «أن یکون الناس یترکون القبانح». 

۵. فى «ج. ص. ط. ف»: «و انبساطهم». 

.٦‏ أي کون الامام لطفاً فى بعض التکالیف دون بعض. 

0 :1 سے الاوك وس مات N‏ امن 


٣‏ فصل فى الكلام على اعتراضه على ما حكاه من أدلتنا فى وجوب الامامة و العصمة روڈ 
الأمرّين ', و أنه لا وَجة یط منه على" كونه لطفاً في الاخر. و ليس یَجبٍ إذا 
لم يَکُن لطفاً فی شىء أن لا یکون لطفاً فی غیره لأن هذا و وَجَسَ للزمك إخراح 
كثير مِن الألطافٍ عن کونها لطفا؛ "لاه و قیل لك: أ فطع على أن الصلاة طف في 
کل تکلیفی؟ لم يُمكنك اذّعاءٌ ذلك فیها؛ لأنَكَ ان اذَعَيته طولیت بالبُرهان, و لا 
بُرهان يُقَطَمٌ به على عموم کُوبھا لطفاً فى جميع * التكاليف. و إذا جرّزت 
ختصاضها رف الک آن یکون جوا آن لا کر لطفاً فی سے التکالیف 
کجواز ذلك فی الکلْ؟ فوجب ‏ أن تخرجها" من أن تکون أطفاً مت و هذا إذا 
زمه" لم یکن جوائِك عنه إلا مثل "۱ جوابنا لك فتأمّله. 


[عدم قیام غير الامام مقامه فیما هو لطف فيه] 
قال صاحبٌ الکتاب: 
و منها: أن اللطت في ذلكَ لا یَجوز أن یَکونَ وجود عَيي'' 0 


5 أي بعض التکالیف دون بعض. 

٦‏ فی المطبوع و الحجری: -(علی). 

٣‏ و بمثل ما ذكره يمكن نفی العليّة عن کل علة: بأنّها لمّا لم تكن علَة لغير معلولهاء فجاز أن لا 
تكون علة لمعلولها؛ فتدبّر (ح. س».( من حاشية (م۷). 

٤‏ . فى «د» و الحجري: «الطافا». 

۵. في «ج» د ص. ف»: «لجمیع ». و في «ط»: اابجميع ». 

.٦‏ فى المطبوع و الحجري: «أن یکون». 

¥ فى «ج» ص. ط. ف»: «فیجب». 

۸ فی اص. ط فا: «آن بخرجها». 

۹ في المطبوع: «إن لزمته» بدل «إذا ألزمته». 

۰ فى «ج. ص٠‏ ط. ف»: «بمثل ا. 

۱ فی المغنی: «غیر». و هو تصحیف واضح. 


۶/۱ 


۱ الشافی فی الامامة / ج‎ ٤ 
و نما هو بیائه و ما يُكونُ من قله فِيَحِبُ أن یقومٌ بیان غيره مَقامَ‎ 
.. بیانه. و تنبية العلماء یوم مَقامَ تنبيهه‎ 
فیقال له: إن أرَدتَ أن بیان غیره مِن العلماء و تنبیقه يَقومٌ مَقَامٌ بیان الامام‎ 
و تنبيهه فیما دّلنا على أن وجود الامام لطف فيه من الأفعالِء فلا لأنْ العقلاء‎ 
يَعَمونَ أن غير الروّساء و الأئمّةِ لا يتقومونَ فى هذا الوجه مَقامهم. و إن آردت به"‎ 
غير ذلك من الاعتقادات و التنبیه على النظر و الاستدلال. فما" ذ کرئه جائ الا أنه‎ 
ليس بقادح في طریقینا‎ 
[عدم استغناء المکلفین عن الامام فیما هو لطف فیه]‎ 
قال صاحبٌ الکتاب:‎ 
و منها: آن تفس الحُجّة إذا استغنی في قيامه بما كُلّفَ عن؛ حُجَة ج‎ 
SES 
فیقال له: ما وَجَبَ فى الحُجَة الاستغناء عن حُجْةِ آخر - یک ون لطفاً له‎ 


16 - ۳ لمغنی, ج ۲۰(القسم الأوّل). ص‎ .١ 

1 فى «ج. ص. ط ف»: «فی » بدل «به). 

۳. فی المطبوع و الحجری: «فیما». 

.٤‏ فى المغنی: «من». 

۵ فی صظ ف» و المغنی: «حجّة أخر». 

٦‏ المفنی, ج ۲۰(القسم الأوّل). ص 14 و قد آورد صاحب الکتاب بعد ذلك إشكالاً خامساً 
على الدلیل الثاني المتقدّم الذي عبر عنه ب«الشبهة»» و الاشکال هو أن وجود إمام و حجّة في کل 
بلد أبلغ» فيجب أن يقولوا بوجوبه. و لم يتعرّض المصنّف رحمه الله لهذا الإشكال و جوابه. 
و قد يرجع ذلك إلى تعرّضه سابقاً للجواب عنه. راجع: ص ۳۹۸. 

۷ فى المطبوع: «عن الحجة الاخریٰ). 


A0 فصل فى الكلام على اعتراضه على ما حكاه من أدلتنا فی وجوب الامامة و العصمة‎ ٣ 
في الامتناع من القبيح و أداء الواجبٍ  لمصمته و كمال و ماوجدنا" فی‎ 
غيره ذلك؛ لاه لو كات" حال غيره م من المکلفین كحاله لاستّغنی عن إمام " كما‎ 
ا هق‎ 

فان قال: إذا جاز أن قوم في الحْجَّج و الأئمّة - في ات ب اللُطفب و الامتناع مین 
القبائح - غير الإمام ؛ مق لإمام» فلم لا يجوز مل ذلك فی غير احج واا 
و لا جاز ان عله لله تعالی ذلك في سائر المکلفین أو أكترهم» فیستغنوا عن 
الأتمة كما استعتت امه 

قیل له: ليس > میم أن یلم ال تعالى مين حال بعض المكلّفينَ ممن ليس بإمام 
آنه لا بختار شیئاً ین القبیح عند بعض الالطاف التي ليست بإمامة, فيفع به * ذلك. 
و يَكونَ معصوماً لا یَحتاج إلى إمام من هذا الوجه. 

فوا الى لا ْجوّژه هو آن رعو في المعلوم فیس اسر لرژساء 
تقوم فى لطفب من" جار عليه من المكلّفِينَ فعل القبیح و لم يؤْمَنْ مِنە القَسادُ 
و الافتتان " مام وجودهم؛ حتیٰ یکونوا عنده قرب إلى فعل الواجب و أبِعَدَ من 


۱. فی «د. ط ف»: «فأ و جبنا» بدل «و ما وجدنا)». 

5 ۴ «د»: «لو کان». 

۳ في «ج. ص. طء ف»: «إمامة». 

.٤‏ وهو العصمة و الكمال المشار إليهما آنفاً. 

.٥‏ فی المطبوع: - (بة4). 

1 فی «ج. ص»: «لطفه ممن ). 

۷ الافتتان: الوقوع فی الفتنة. یب وہ یو ہجوت 
یو دوہی راجع: القاموس المحيط ج ٤ء‏ ص ۲۵۶؛ المحکم و المحبط 


۸ سے ۲۲ 


۸۸ 


١ج/ الشافى فى الإمامة‎ ٦ 


فعل القبیح. كما يكونونَ' كذلك عند وجود الأئمّة. 

0 بان ناش علن طريقة واحدة َفسُدون و یُفتنونَ 
عند فقد الأئمّة و الروساء " و بْصلحون و یَستَفیمون عند وجودهم. 

و لو كان ما أَلرَمَناه انز لم یکن العلم الذي ذكرناه حاصلاً علّى الد الذي 
هو عليهہ بل کان يَجِبٌ أن يجوز“ کون الناس مع فقد الأئمَة على حال السَّدادٍ 
و الصّلاح. و مع وجودهم على حال الفسادِ و الاضطراب* و فی القطع على 
بطلان هذا الال علی انه لیش سی الجائز آن كو مقام الأدقه فیما ذگرناه غیزهم. 


١۔‏ فی «د» و الحجري: «کما یکون». و فی المطبوع: «كما یکونوا». 

؟. فى «ج. ص. ط. ف»: «من ذلك». 

و في «د» و المطبوع و الحجري: - «و الرؤساء». 

في (د»: «ان تجوز». و فی المطبوع و الحجري: «تجوّز» بدل «آن یجوز». 
6. فى (ج): «الاآضطرار». 


[الدلیل الثالث] 
[قطع الاختلاف في المذاهب] 
قال صاحبٌ الکتاب: 

شبهة أخرئ لھم:' 
قالوا: قد عَلِمنا من حال المكلّفِينَ آنهم بَجوژُ عَلَيهِم الاختلاف فيما 
ا عِلمّه من المَذاهب» فكما یجوز عَليهم ذلك فجائرٌ عَلَيهم 
الاختلافٌ في الا و الاختلافٌ في كيفيّة الاستدلال بها و النظر فيها. 
1 اذا کان کل ذلك جائزاً] فلا ِن قاطع للخلاف إبغارق حالّه -في 

الخطا نا ون - حالهم. ہو سس بے و في هذا 
وجوب الحاجة إليه في كل عصر]... 


تم کلم في رَد ذلك بکلام طویل " بعضه صحیح مُستَمِرٌ و بعضه غيرٌ صحيح. 
و هذه الطريقةٌ التي حکاها* غير مُعتمَدةٍ عنناء و لا اعتمذها أحَدٌ من صحابا 


.١‏ فى اج. ص ×ط فا: : «شیهة لهم أخرئ». 
۲ المغني. ج ۲۰(القسم الأوّل). ص .1٤‏ و ما بين المعقوفين من المصدر. 
2 يبلغ مقدار صفحتين كاملتين من المغنى. 
1 . فى المطبوع: : «مثمر). 
۵ يعني التي حکاها تحت عنوان «شبهة آخری لهم». 


۸/۱ 


۱ الشافی فی الامامة / ج‎ E۸ 
المتقدّمین و لا المتأخرین.۱ و الذي يتَعلّقَونَ به فی باب لاختلافی فی المَذاهب‎ 
هو على خجلافِ هذا الوجه؛ لأنهم یُذگرونَ ذلك فی بعض السمعیّات"‎ 
و الشرعیّات " ممًاء يكونُ الحجَحٌ فيه* کالمتکافئة و الأدلة القاطعة مفقودت‎ 
و ستتکلَم في تصحیح هذه الطريقة فد ذَكَرَها صاحبٌُ الکتاب تاليةٌ لهذا الفصل.‎ 

وا علیه آن لا تق الحکاية عنا هذء الب الضعيفةً ای لا 
تخفئ بُطلاٹھا علی متکلم؛ اللهم الا أن کون أصابّها في کتاب لنا مشھوں أو 


سَمِعها مين متکلم ين أصحابنا ' حاذق, فيُضيفَها إلى الکتاب أو المتکلم و إلا فقّد 
آقام نَفسَه مَقامَ المتھُم بإیرادِ ما يَسهُلُ "عليه َقضه» و بُمکنه دذفعه. 


فى «ج» ص. ط. ف»: «المتأخرين و لاالمتقدمين». 
۳. الشرعیّات هی ما بیّن الشارع حکمها و حدد موضوعها. 
1 فى «ج» ص. ط ف»: «فیما». 


Oo 


في المطبوع و الحجري: «فيه الحجج». 
. فى «(ج» ص. ط» ف): (من متکلم لنا» بدل «من متکلم من أصحابنا». 
فی المطبوع و الحجري: «ما سهل». 


و > 


[الدلیل الرابع] 
[قطع الاختلاف في الفقه و الاجتهاد] 
قال صاحبٌ الکتاب: 
شبهة لهم أخرئ: و رُبّما تَعلّقوا باختلاف الا" في الفقه و الاجتهاد'. 
و قالوا" لا بُدٌ من حُجّةٍ لیقطع ٴ هذا الخلاف؛ لأنه لا يُمكِنُ* إثباتٌ 
حُجّةٍ قاطعة في الکتاب و الشْنَةء و لا بُذٌ من أن یکون عِلمُ ذلك مُستودعاً 
في الامام. - قال: و هذا يبِطُلُ بما دللنا عليه من إثباتٍ الاجتهاد ...۱ 
فیقال له: قد تَعلّقَ أكثد أصحابنا بهذه الطريقة و اعتَمّدوها في الحاجة إلى إمام” 
بعد النبئ. و ما خکیته من نَفى حُجَةٍ قاطعة فى الكتاب و السّنْةِ باطل لا يُطَلِقه 


.١‏ فی المطبوع: «الأمّة) يعني أئمّة و أعلام الفقه و الاجتهاد. 

؟. فی «ج» ص: ط. ف»: «الاجتهادیّات». و في «د» و الحجري: «الاجتهادات». و ما اثبتناه موافق 
امغني و چوت 

۳. فى المغنی: «بان قالوا». 

1 في «ط»: «لتقطع». 

۵. في «ج. ص ط): «و لا يمكن» بدل «لأنّه لا يمكن». 

.٦۷ المغني. ج ۲۰(القسم الأوّل). ص‎ .٦ 

۷ فی رج ص» و حاشیه «ف»: «الامام». 


۱ 


۶۳۰ الشافی فی الامامة / ج ۱ 
القومُ المُستَدِلُونَ بهذه الطريقة. 

و ونم رقب لت ا لئ ی۶ بها من جات 
إليه من الشريعة. عليه حُجَهٌ قاطعة من كتاب. أو توا أو (جماع أو ما جری 
برع تل ایل لا فی كتير مين ذلك کالمتکافتة, أو هي متکاف و ولا ما 
کرناه ما فزع حُصومُنا إلى غلبة الظَّنّ و الاستحسان و غيرهما مما يُسَموئه 
اجتهاداً. وإذا تَبَتَ ذلك و كُنَا مكلّفِينَ للیلم بالشريعة و العمل بهاء وَجَبَ أن یکون 
مھنع یمام )انت 
[إبطال صخة الاجتھاد بمعنیٰ طلب غلبة الظن فيما لا دليل عليه] 

فأما قولك: «و هذا یَبطُلّ ہما دللنا عليه من صحّة الاجتهاد» فمّد دلّت الأدلة 
الواضحةً عنّنا علی ابطال ما سمیه اجتهادا؛ و عنتما 1ل علی ذلت: أذ الاجتهاد 
في الشريعة عند کم هو: «طلبٌ غلبة الظّنّ فيما لا دَلِيلَ علیه» و الظنْ مُحال أن 
کون له مجال فی الشريعة" و لا یَصح أن يَغْلِبَ الظَنٌّ في تحریم" شيء منها أو 
تحلیله؛ لأن الشریعة من علی ما دنع ال تحلی من EA‏ 


فیها و لا عادة و لا تجربة. 


a 


ے 


. في «ج» ط» ف»: (مایمش). 

1 فی «د) و المطبوع و الحجري: «او ما يجري مجراهما». 

8ن فی رج د»: «ما اخحتلف». 

.٤‏ في «د» و المطبوع و الحجري: «و الظنّ لا مجال له في الشريعة».. 

. هكذا فی «د». و فی ساثر النسخ و المطبوع: «آن یغلب في الظْنَ تحريم». 
. فى «ج. ص. ط. ف»: «و تحلیله» بدل «او تحليله». 

۷. فى «ط»: «فی مصلحتنا». 


© کے 


1:۳۱ فصل فى الکلام على اعتراضه على ما حکاه من أدلتنا فى وجوب الامامة و العصمة‎ ٣ 


ألا تری أنّه تعالی قد حَرَمّ شَيئاً و آباح مثله و ما هو من جنسه و آباح شین 
9 0/00 
و الحرامٌ ِن هذه الشريعة و ما يوجبٌُ الظّنَّ و يَقتَضيهِ مفقودٌ فیها؟ 

رہ نگ حصوثنا عذ ورود ها کم کے لکوت 
فی الشريعة و إن لم يَکن له طریق مَعلومٌ مقطوعٌ عليه', كما يَعْلِبٌ ظنْ أحَدِنا أنه 
إذا أراد التجارةً حَسِرَ أو رَبحَ» و إذا سَلك بعض الطریق " عَطِبَ "أو سَلِمَ إلى غير ما 
دُگرناہ مما يَعْلِبٌ ظَنٌّ بعض ؛ العقلاء فیه. و إن لم يُمكين الإشارة إلى ما اقتَضَى 
ال تیه فكذلك لا نو أن بط العلماء في الشریعة یما بوچبِ إلحاق 
لمحرّم بالمحرّم و المحلّل بالمحلل» لا بُغنی عنهم في دفع كلامنا شيئاً؛ لأنّ سائر 
ما رون یوب لا هل اد له فی له وج أو سما 
خبر من" له فيه عادة أو تجربة"» و لو عَرُوا ین۸ ع اا نكن أن تنفلت 
ظَنونّهم في شيء ین . ين" هذا: أن من لم یُسافز قط و لم یسك طریقاً من 
لوق ولا سَمع با خا المسافرین و اخرال اط المسلوكةه 7۶ دنر 


.١‏ فی «ج. ص. ط. ف»: «و إن لم يكن لنا طریق مقطوع علیه». 

۲ فی «ط. ف»: «الطرق». 

۳. عَطِبٌ الشیء یعطبٍ عطباء أي هَلَّكَ. كناب الین, ج ۷ ص ۲۰(عطب). 
. فى «د) و المطبوع و الحجري: -«بعض». 

۵. في «ج. ص »: الا ننكر). 

1 فى «ج. د. ص» و حاشیه «ط»: «ممن». 

۷ فی المطبوع: او تجربة». 

۸ فى ۱ص : «عن ». 

5 في المطبوع و الحجري: «یتبیّن». و فى «ف»: «و یبیّن» بالواو. 

۰. فى «د» و المطبوع و الحجري: «فلا یجوزا. 


221/1 


رھ الشافی فی الامامة / ج ١‏ 


لاج أو الجا ف بعض الاأسفاره و" في کر امش الطرق وتو کذلك من ل 
مج قاروالا لمر به بو التجارات" و وال التجارة" لا تجوز آن ین فى 
شیء منها ربحاً و لا خسرانا* 

واا ك نامع رکا اون ای فلح بها مُخالفونا الما علي 
استناها إلى طرق معلومةء و لو قدّرنا زوالها لم ٹخشل يلك الظنو, و كانت 
جميعٌ الطَرّقي التي تَعلِبٌ * فيها' اون مفقوده في الشريعة بطل دخول الظنٌ فيها. 

فان قال: هذا يودي إلى أن جميعَ المصححینّ للاجتهاد -مِن الفقهاء و غیرهم - 
کاذبون فیما بُخبرون به من غلبة ظنونهم فی الشريعة, و مثل ذلك لا يجوز علیهم 
مع کثرتهم و تدینهم بمَذاهبهم. 

قيل له: لیس القوم الذين ذ کرتهم کاذبین فی وجدانهم أنفسَهم ۲ على اعتقاد ما“ 
و الما هم مبطلوت" فى |خبارهم بائه غلبة ظنٌ و العلم بالفرق بِينَ الاعتقاد المبتد! 


1 فی اج ص. ف): - «و). 

۲ فى «ط»: «التجارة». 

۳ ۳۴ «د»: «التجار». 

1 في رج ص. ط. ف»: «ربحاً أو تب تا 

0. فی رج د ط» و الحجری: «یغلب». 

1 فی «ص. ط. ف»: «منها». 

۷. «آنفسهم» مفعول لو جدان. ای آنهم لم يكذبوا فيما وجدوا عليه أنفسَهم من الاعتقاد. 

۸ فی تلخيص الشافی: «علی اعتقادها». 

۹ 7 (ص): افون 

ET‏ ب«الاعتقاد المبتدأ»: الذي لا منشأ له بحسب الواقع» بل هو من باب التخيلات الفاسدة؛ 


> 


٣‏ فصل فى الكلام على اعتراضه على ما حکاه من أدلتنا فى وجوب الإمامة و العصمة رید 


نَم یُقال له: لیس ما نقوله -من أن الفقهاء و غیزهم من أصحاب الاجتهاد غیر 
ظائین فی الشريعة علی الوجه الذي يَدَعونّه -باعجَب من قولك: إل جميعَ من 
خالقك ممّن یَریٰ أن الحق فی واحدٍ' من أهل الاجتهاد غيرُ عالِم فی الحقيقة ہما 
کے فلس را جمیماکاذبون فی قولهم باگهم "عالمون: و تولف ۸ت 
ان جمیع مُخالفيك في أصول الدیانات التى طريقها الادلةٌ و الیل کاذبون فیما 
07 من العلم بمذاهبهم" التي یْخالفونك فيها. 

یر من رت روچ 
و اّما غلطوا فى ي اذعا ء کونه علما و لیس کون العلم علماً مما" یج يجه الانسان من 
تفیه ضرورة. 

قيل لك: و الفقھاءُ ايضاً لم یکذبوا : فی أَنھم یْجدونَ ا علی " آمر ماه 
الما غلِطوا في تسمييه له غلبةٌ .و موه في الحقيقة اعتقاۃ مب ل 


<> كما یکون للتخيّل بالمیّت و نحوه. و د«الظنْ °( : المستند إلى ما يقتضيه ٠‏ کتجربه و عادة 
و نحوهما؛ فتدیر «ح. س ». ( من حاشية «م»). 

۱. فی «د» و المطبوع: «تدعونها. 

٢‏ فى «ص. ط. ف»: «فی أحد». 

7و فی ا ص٠‏ ط . ف ا: «أنهم». 

. فى المطبوع و الحجري: او تولهم». 

0. فى اصی. ط. ف »: «بمل اهبك !. 

٦‏ فى المطبوع: «بمأا. 

۷ فى المطبوع: في ". 

۸ فی «ج. ص. ط. ف»: و هی !. 


۷۱۱/۷۱ 


۷۱ 


1و الشافی فی الامامة 13 


[عدم وجود أدلة قاطعة على کل الشریعة] 
قال صاحبٌ الکتاب: 
و بَعدٌ فلّو كان الحقٌّ في واحدِ لَكانّ لاب من أن یْکون عليه دلیل, 
رہ ٠‏ 7 2 ۰ وڈ ۰ ١‏ 
قّمناہ من قبل" فكذلك كانّ یَجب الاستغناءٌ عنه فی هذه العسائل " 
و أن یُقال: إِنّ مَن خالف الحقّ إنما آتي " من قبل تفسه بان قصّرَ في 
النظر و الاستدلال" الذي مت أن بفعله علی الوجه الذي نا 
و وجّبا و في ذلك آیضا" الاستغناء عن الامام. 
فیقال له: اما كان ما ذ گرئه سائغاً لو كان کل حق فى ۲ الشريعة عليه دلیل قائم 
كادلة التوحيد و العدل. و قد علمنا خلاف ذلك رور ات اق نج 
5 ۳ اج ص. ط. ف“»: «کما». 
فى «ط»: + «ذلك)». 
E‏ المغنی: «المسألة». 5 مسا الاختلاف فى الفقه و الاجتهاد. و إذا قرأناها: «المسائل» 
فالمراد المسائل التى وقع فيها الاختلاف. 
.٤‏ فى المغنی: «أبى). و آتی من جهة كذا: آتاه الضرر من تلك الجهة. بحار الانوانه ج ۳۳ 
ص 1۱۶ و راجع: المصباح المییره ج ای 
۵. فى المغنی: «فالاستدلال». 
.٦‏ أي النظر و الاستدلال. و قد حذف محمّق المغنى ألف التثنية من الکلمتین فی المتن بعد أن 


صرح بوجودهما في نسحخحته. 
۷. فی المغنى: «ابطال» بدل «أيضاً). و لا شك أنه تصحیف ل«ايضاً». و فی ١×ط‏ ۱: + «نجد). 


۸ فى المطبوع: «یمکن الاستغناء». 
۹ المغنی, ج (7١‏ القسم الأوّل). ص 1۷. 
۰. فى «د» و المطبوع و الحجری: «من». 


0 فصل فى الكلام على اعتراضه علیٰ ما حكاه من أدلتنا فی وجوب الامامة و العصمة‎ ٣ 
بهذه الضفة لم" تکلف الناش فی التصّل" إليها طرق الاجتهاد و الاستحسان."‎ 
كما لم يََكَلُّوا ٹل هذا فى التوحيدٍ و العدل. و الأمرُ فيما ذَكّرناه؛ أوضَحٌ من أن‎ 
تفت عل اسد. ومن اعتّرّض ' مَذَاهِبَ مُخالفینا في الفروع 7 لم ع‎ 
عُشرها أله قاطعةُ كادلة التوحيدٍ و العَّدلٍ بل وَجََدَ المعوّل فى - جميعها أو اکثرها‎ 
ھْ سی در‎ 1: 7 

فان قال: ما ذ کرتموه يردق الى الخيرة. و الی ان الناش قد کلفوا ا ضا ال من 
غير دلیل تْصلون إليه من جهته. 

یل له: ما کلّف الله تعالی إلا ما مَکُنَ مِن الوصول إليه من شريعة و غيرها. 
نما نفل من الشريعة عن الرسول سل لاحب و اون قا تا الف ا 
فيه الرجوع إلى الق و ما لم يكن فيه تقل و لاما یوم مقامه مِن الخجج السّمعيّة 
دک 7ات الناسش عدلوا عن فلت آو لانهم لے یخاطبوا به و غنول بهم 
على قول الامام الما نم مقام الرسول علیه السلام -كلفنا فيه الرجوع | لى اقوال الأئمّة 
a a‏ 


ا «لم». 
5 فى ذا والمطبوع و الحجري:«التوسّل ». 
۳. فی اج ص, ط. ف »: «الااستحسان والاجتهاد». 
ET TENE‏ 
3 في مت لن «فيما 7 ۱ 
۰ بقال : اعتر ص الحند علی فائدھم 0 و اعترضهم المائد: او عرصهم واحدا واحذا. و الع اق 
الو قوف عليها. زاجم : هدیب انج ج ۰۱ص ۹ عرض ). 
1 ۱ ۳ ه || ' ۳ 
فی لمطبوع و لحجر تي: «الفرع 
۷ فى ٠ص‏ " بو ما اشنهها نما 
۸ فى «۰3: :ما یمکن ». 


۷۱/۱ 


۶:۳۱ ۱ الشافی فی الامامة اج 


إليه فى ' الخوادت هر جردا فيها تم ها عن ا متهم عله افش رت نما 
کت ا ا وا ار 
نع و مفصّلْ. 


[عدم بطلان فتاوی الشيعة و عدم استغنانهم عن إمام یکون من ورانهم] 

قال صاحت الکتاب: 
و يَلْرَمُھم على هذه العلة وجود الامام و ظهوره و التمكنُ من مُلاقاتہ 
لازالة هذا الاختلاف, و يَلرَمُهم وجودٌ الحْجَة في کل بَلَدٍ و عند كل 
فریقی, و يَلْرَمُھم ابطال القتاویٰ من العلماء؛ لجَواز الغلط عَليهم أو على 
كثير منهم. و أن يوجبوا أن لا يُقِيمَ الحدود" الا الامام, و لا یَحکم الا 
هو. و في ذلك خروجٌ عن" دين المُسلِمینَ.' 

يقال له: ما وجود الامام و ظهوژه فی کُل بلب فقد مضَى الکلامُ فيه فعة بَعد 


١ 1 75 
اخرى.‎ 


فأمًا القتاوئ فلا بطل كما اذَعَِيتَ بل یلاها من استُودع خکم الخوادت. و هُم 
9 فى «ج. ف» و حاشية «ط: «من». 
٢‏ فى «ج. ص. ط. ف»: «أئمّتها». 
۳. فى «ف»: «ما يتكلف». 
٤‏ في المطبوع: «فيه خصومنا"». 
۵. فى «ف» و حاشية «ط»: «طریق . 
. و هى وجوب قطع الاختلاف بواسطة الإمام. 
فى المطبوع و الحجري و المغنی: «أن لا يفتى» بدل «أن لا بقیم الحدود». 
فى المغني: «من ۱ 
. المغتی. ج ۲۰( القسم الأوّل). ص 1۷. 


۰ تقدم فی ص ۲۶۶ و ۳۹۸. 


oT 


٣٤۷ فصل فى الكلام على اعتراضه على ما حکاه من أدلتنا فى وجوب الامامة و العصمة‎ ٣ 
الشيعة بما لو عن ' أئمّتِهم عليهم السلام و مَن عدل عن هذا المَعدِنِ الذي يناه‎ 
۳ َم يكن له أن يُفتى؛ لأنّه لا بُفتی فى الأكثر إلا بما هو عامل فيه على الظّنٌ ' و الترجیم‎ 

فان قالّ: هذا سرت کی باستغناء الشيعة بما عله عن إمام الزمان علیه 
السلام؛ لأنّها إذا كانت قد استفادّت علم الحوادث عمّن تَقدَّمَ ظهوژه من الأئمَة 
علیهم السلام. فأيٌّ حاجة بها إلى هذا الإمام؟ 

قیل له: نما کان ؛ يَجِبٌ ما ظنَنتّه لو کان ما استفادّته* من هذه العلوم و وَيْمَت به 
9٤‏ ۰ "و 
مع جواز ترك الل على الشيعة و العدول عنه. لم نام أن يَكون ما دوه إلينا 
بعض ما سمعوه و ليس نامَنْ وقوع۲ ما هو جائژ علیهم ممّا آشرنا إليه الا بالقطع 
كلو و مور ری 

قال صاحبٌ الکتاب: 

و بعد فقد عَلِمنا أَنٌ من یعترف بالإمام* و الحُجْة قد اختلفوا في 


.)نما:)ف٠«ىف.١‎ 

٦‏ فی المطبوع:«بالت» 

۳. «الترجيم» تفعيل من الرجم. و من المجاز: رَحَمَّه؛ 5 قذفه و شتمه. و رزجم بالظن و رحم به: 
رمى به. ثم كثر حتّى وضعوا الرّجم و الترجيم موضع الظنّ. فقالوا: قال ذلك رَجماً؛ أي ظنا. 
و حديث مُرَجَم؛ أي مظنون. راجع: أساس ابلافت ص ۲۲۳(رجم). 

فى المطبوع: - «کان . 

6. فی المطبوع: «ما استفد نه . 

5 فى «ج. ص. ط. ف»: - «و العدول». 

۷ فی بط : «من وقوع". 

۸ فی «د» و المغنی: امن يعرف الامام». 

۹. فی اج ص. طط ف : «فقد». 


۷غ 


۸ الشافی فی الا مامة اج ۱ 


مذاهب . فيلرَمُهم " الحاجة إلى إمام آخَرَ يَقطمٌ اختلاقهم. و ما يوجبٌ 
الغنی عن ذلك في اختلافهم يَنقض ما ذکروه من علتهم. " 
قال له: ليس نُنكِرُ؛ اختلاف مَن اعترّف بالحجَة في مذاهیب. إلا آنهم لم 
یختلفوا إلا فيما عليه دلیل ذَهَبَ عن طریقه بع و وصل إليه بعض.؟ و لیس 
کذلك اختلاف مخالفيهم فیما لا دلیل علیه من الشرعیّات. و من نك فیما ذ کرناه 
ات المحنة" بَيتَنا و بين فی ذلك". 


[منغ أمير المؤمنين من الاجتھاد و الاختلاف] 

قال صاحت الکتاب: 
على أنّ ما تعرفه من حال مَن تَقدُمَ من الآئمّةِ یَمتَمُ من هذا القول؛ 
هم کانوا لا کو من الاختلاف و الاجتهاد؛ و الاب" عن امیر 


۱ ی فی الاحکام. 

۲. هذا إِنّما یلزم لو كان الامام مبسوط اليد نافذ الامر. و مع ذلك لا یرتفع الخلاف عنهم. و لیس 
کذلك؛ إذ الخلاف إِنّما نشا من الاستتار و غلبة الفجّارء و التبعة علیهم؛ فتدبّر «ح. س».(من 
حاشیه «م۰). 

۳ المغنی. ج ۲۰( القسم الال اض 1۷. 

03 ھی المطبوع و الحجری: «لیس کر 

0. فو اج ص. ط. ف ا: اذهب عن طريقه بعضهم و وصل اليه بعضهم ». 

١٣ المحنة: الخبرة. وامتحنته: اختبرته. و امتحن القول: نظر فيه و دیره. لسان العرب. ج‎ .٦ 
ص ۱ محن).‎ 

۷ فی ٢۵۱‏ والمطبوع و الحجرى: لاقو ذلك». 

۸. كما اختلفوا فى مُجامع لم یُنزل؛ فقال الأنصار: الماء من الماء. و قال أمير المؤمنين عليه 
السلام:«أ تو حبول عليه الرجم و الحد. و لا توجبون عليه صاعاً من ماء؟». «ح. سن ۰۱( من حاشیه 
١م‏ ). 


3 لمعن : «فالثاست». 


٣‏ فصل فى الكلام على اعتراضه على ما حكاه من ادلتنا فى وجوب الامامة و العصمة ۳۹ء 


المومنین عليه السلامٌ آنه كان لا يَمِنَعُ من ذلك بل كان يُجيرٌ لمن 
يُخالِفُه في العذاهب" أن يَحَکُمَ و بفتي. و بولیه الآموز. و کان يَرجِعٌ ' 
من اجتهاد إِلَى اجتهاد, و تختلف" مذاهبه على ما هرت الرواية به. 
و کل فیا قساة هذا الجنس من التعلیل.؛ 
فیقال له: هذا کلام فی نُصرة الاجتهاد. و قد جَعَلنا لاستقصائه مَوضِعاً غیر هدا 
غیر آنا لا نُخلى هذا المَوضع من کلام فيه و رد لِما اعتَمّدہ:' 
اما قر لله ان ات ال وو باه اموز دو نت عند ك کنو لا 
يَمنَعونَ من الاجتهاد و الاختلاف فالمعلومٌ من حالهم جلاف ما ادْعَییّه؛ لأنّ 
الثابت عنهم و عن أمير المژمنین عليه السلامُ خاصّة مناظرةٌ المخالفین و مطالبتهم 
بالرجوع إلى الحق. و ليس يَجبُ أن يُستَعمَل من المَنع أكثّرُ مما د کرناہ؛ لأنّ المَنع 
باهر أو لضرب و السب" إذا كان مما لا بحسن استعماله مع المخایفین في كثير 
ين الأصولٍ فاولی أن لا یُستعمَل مع المخالفب في الفروع. فمّن ادع هم سوّغوا 
الاجتهاة دوو حت لم گا ينهم فی الَنم منه ۰ اک یر المناظرة و تدا 


.١‏ فى المغنی: «المدهب». 

5 فی المطبوع:«ینتقل . 

۳ فی النسخ و الحجری: «و یختلف. 

. المفنی. ج ۲۰( القسم الأوَّل). ص 1۷ - 1۸ 

۵ فی «د» و المطبوع و الحجري: «فللاستقصاء به موضع غير هذا» بدل ١و‏ قد جعلنا لاستقصانه 
موضعا غير هذا». 

3 فی المطبوع و الحجري: «لمااعتمد ته». 

۷ فى المطبوع: لاعن .١‏ 

۸. فی «ج. ص. ط»: - «و الاختلاف». 

4. فی ×ف:: «أو السب». 

8 فی ۷ و المطبوع: «عنه ". 


1۵/1 


۶:۰ الشافی فى الامامة / ج ۱ 


وال اون د ن ادع انهم سوّغوا لخلاف فی الأصول لأنهم لم يَتَعَدّوا 
فى كثير منها هذه الطريقة. 

و مما ید ما ذکرناہ من إنكار القوم على مَن خالقهم:' ما تظاهرت به الرواية 
عن ابن عبّاس: من قوله: «من 2 ۹ی 9ء 
زيدٌ بن ثابت؛ يَجِعَل ابن الابن ابناً. و لا یجعل أبا الأب أبا *!!0". 


.١‏ فى «ج. ص. ط. ف :٠»‏ «على مخالفیهم». 

۲. المباهلة: الملاعنة. و معنى المباهلة أن يجتمع القوم إذا اختلفوا فى شیء. فيقولوا: لعنة الله 
على الظالم منا. لسان العرب. ج ۱۱ء ص ۷۳(بھل). 

۳. العول: آن تجمع السهام کلها. و تَُسَم الفريضة عليها؛ ليدخل النقص على كل واحد. و اوّل 
مساله وقع فیها العول فی الاسلام فى زمن عمر. حين ماتت امراة فی عهده عن زوج و اختین. 
فجمع الصحابة و قال لهم: فرض الله تعالی للزوج التو لا دی الا موف يداك 
بالزوج لم يبق للاختین الثلثان, و إن بدات بهما لم يبق له حقه. فائفق رأي أكثرهم على العول. 
ثم آظهر ابن عبّاس الخلاف و بالغ فيه؛ و اتفقت الامامية على عدمه. و ان الزوجین یاخذان تمام 
حقّهما. وكذا الأبوان. و يدخل النقص على غيرهم اح. سس 0.( من حاشية ۱م۷). و راجع: الکافی. 
ج ۱۳.ص ۵۲۶ .0۳١‏ باب فى إبطال العول (ج ۷. ص ۷۹ ط. الاسلامیه): وسائل الشيعة. 
ج ۲٦٢‏ ص ۷۲۔٦۷‏ باب بطلان العول. 

.٤‏ حكاه عنه أكثر من تعرّض لهذه المسألة من الفريقين. منها: عة النزوع. ص ۳۱۷؛ السرائر 
ج ۳. ص 707؛ المسالك ج ۱۳.ص ۱۱۳ الروضة اهت ج ۸ ص ۸۸: الستن الكبرى للبيهقى. 

۵. يعني يجعل ابن الابن الذي توفى أبوه فى حياة جده مشارکا لاخوة أبيه فى میرائهم من أبيهم. 
ولا يجعل چاه مشارکا له فى میراث ا و فی حاشية (م۷: اذهب أبو حنيفة إلى أن الجد 
يحجب الاخوة و الأخوات. و هو رأي أبي بكر و جماعة من الصحابة: نظراً إلى أن الجد قائم 
مقام الأب؛ قال الله سبحانه: ٭ كما أَخْرَجَ أَبَوَيْكُمْ مِن الْجَنَّةه [الأعراف (۷): ۲۷] و لهذا یستحق 
1+7 الأب الا أنه آبعد من الأب کابن الاین. ثم هم بُحجبون بابن الات فکذا بات الأب 
(ح. س)*. 

.٦‏ لابضاح للفضل بن شاذان. ص ۲۰ العذۃ فى اصول الفقه ج ۰۲۰ ص 1۷۷؛ معارج الاصول 


۱ فصل فى الکلام على اعتراضه على ما حکاه من أدلتنا فى وجوب الامامة و العصمة‎ ٣ 

و لهذه الأخبار آمثال كثيرةٌ معروفة. 

و ما" تولية أمير الممنی عليه السلامٌ المخالفین له فی المَذهَب: فما تعرف 
من ژلاته من يُعَطعٌ ' على خلافه له. و لو بت ذلك لم يَمتَنِعْ ان یَفَعَله عليه السلامْ 
على وجه الاستصلاح و التألْف؛ فالظاهرٌ من أحواله عليه السلام أنه فى حال 

و قرو مض ا i‏ و ی ون اد و وش 

و قد صرح بذلك فى قوله عليه السلام: داما و الله لو ی " الوسادة لی لحَکمت 
ب | E‏ ا 1 ۱ شی ر 3 5 
بین اهل التوراة بتوراتهم. و بَينَ اهل الانجیل بإنجيلهم. و بينَ اهل الزبور بزبورهم . 
و ند أهل الفرقان بفرقانهم " حتّیٰ يَزھَر "کل كتاب من هذه الكتٍ فيقو نول ات ۵ 
<> للمحقق الحلی. ص ۰ سوم ارسي 4 ضس 41۸۷ آمتول رسیم ۷ 

اص ۸ المستصفى للغزالى. ص ۲۸۹؛ بدابة المجتهد لابن رشد. ج ٦‏ ص ۲۲" التقسیر الک 
للرازي. ج 3 ص ۸۵ المحصو ل للرازي ج ۵ ص ٥‏ المغنى لابن قدامة. ج ۷ ص ۱۱ ؛ شرح 
نهج البلاغة لابن آبی الحدید ج ٠٢‏ ص ۲۷. 

.١‏ فى «د» و المطبوع: «فامّا». 

. فى «ج. ص ف»: «نقطع ». 

۳. فى «ج. ص. ف»: الم یمنع». و فى «ط»: الم نمنع». 

4. فی المطبوع: «بقوله». 

۵. هکذا فى النسخ. و فى أكثر المصادر: «لو تَنِيَت)». 

٦‏ فى حاشية «م»: «طعن 5 هاشم فى الحكم بالكتب المتقدمة يانه منسوخ لا يجوز الحکم بها. 
قلنا: لعل المراد علمه بأحكامها و علمه بالأحكام الواردة فى القرآن الناسخ لهاء و أنه یعرف ما 
حرّف منها فیقضی بينهم بغیره أو يمكنه استخراج النصوص الواردة في حق النبی و أهل بيته 
منها(ح. س)». 

۷ فى رج ص. ط »: «و ہین أهل القران بقرآنهم». 

8. يزهَر. أي یضیء و يتلالاً. راجع: لسان العرب ج 4. ص ۳۳۲(زهر). 

.٩‏ فى «ج. ص. ط. ف»: «و یقول». 


ان علتَاً قد قضی 7 ات 


۰ی +۷ ما رت 1-۰ ۲ 72 
و قوله عليه السلام. و قد ساله قضانه عمّا تقضون به. فقال : «اقضوا كما کنتم 


2و 


تمضون؛ حتی یُکوں الناش جماعه او اموت كما مات اصحابی» يَعنى مَن تقدم 
مَوله لحالِ ولایته من اولیانه و شيعته الذین قبضهم الله تعالی إليه* و هُمٴ على 
حالة؟ ال بالتقيّة ۲ 


فامّا الرجوعٌ من اجتهادٍ إلى غيره: فغيرُ معلوم منه صلواتٌ الله عليه.” و اکن 
.١‏ هی من خطبة خطبها بعد بيعة الناس له بالخلافة. راجع: الإرشاد. ج .١‏ ص ۱۳۵-۳۶ المسائل 
الیک اض ۱۲۳: مناقب ال ای طالب لابن شهر اشوب. ج ۲. ص ۳۸ E‏ 
بی الحدید. ج ۰۲۰ ص ٤ء‏ و ا ضا ال الا رع تیف 
0 کرو ات + عو الى اللاتي اج 4ص ۱۲۸ ح۲۱۹۰ و فیه: «حتّی ينطق کل کتاب 
٥‏ و کیت مم نزل الله فت ى0 تاویل لاٹ ت الظاهرة للاسترآبادي. ص ۳۳۷ و فيه: : «حتّی 
تنطق الکتب و تقول: صدق علخ مسا ای راج ٤٤ص‏ ۰۱۶6 ح ۱. عن الارشاد. 
۲ فى المطبوع و الحجری: -«فقال». 
۳ . تهذیب الأحكام. ج ٩‏ ص ۵۹٥۲ء‏ ذيل الحدیت ۹۷۰:؛ المسائل العکربة ص ۱۱۲۳ تزیہ الأنبياء 
واا ۶ الصوارم المهرفة ص ۱۱۵ و ۱۱۳: لاقتصاد للطوسی. ص ۲۱۶: صحيح 
الخ ری ج ۳ ص ۹ ٠ح‏ ۶ ۳0۰ عمده القاري. ج ۰۱۱ ص 1۸ ۷۳ ۰ مسند اب الجعد. 
ص ۱۸۱؛ تاریخ بغداد. ج ۸ص .٤٢٤‏ 
ای سو ہی کنا 
۵. فی «د» و المطبوع و الحجري: «فهم 
ات ص. ط. ف»: «حيلة». 
فی المطبوع و الحجري: «بالنفه». 
فی حاشية «م»: «و الدلیل على أنّه عليه السلام لم یک ن یرجم عن اجتهاد إلئ اجتهاد. مع قطع 
وی و عصمته: ما علیه اسر الخاض رم لبم صلی ال عله و وک قال: 
«علی أقضاكم» و آقضی القوم لا یختلف قوله فى الاحکام. و قال صلی الله عليه و له: «علی مع 
الحق, و الح مع علی. يدور حيث ما دار» و من كان الح معه بشهادة الرسول صلّی اللّه عليه 


»>« 


٣‏ فصل فى الکلام على اعتراضه على ما حکاه من ادلتنا فى وجوب الامامة و العصمة و32 


ما یَدّعیه المخالفون من ذلك: ما ژوی من قول عبیدة" السّلمانیت " و قد ساله عن 


۱ امَهات الاولاد. فقال: « کال او و ر عم ان له ببعن و را الان أن بع 


نع 
کیا 


و قول عبيدة: «رأيّكَ فی الجماعة أُحَبٌ إلينا من رأيك فی الفرقة ٠"‏ 


<> و آله لا يرتكب الضلال. و قول أمير المؤمنين عليه السلام:«بعثنی رسول الله إلى الیمن قاضياً 


ع )س 


ہین آهل فقلت له: ‏ تبعث بی و آنا شات و لا علم لی بکثیر من القضاء؟ فضرب بيده علی 
صدري و قال: الم اهد قلبه. و بت لسانه؛ فما شککت فی قضاء بين اثنين» و هذا القول یضاد 
الحكاية عنه أنه كان يقول بالرأي؛ لانْ القول بالرأي یوجب الشك فی الأحكام و قد نفی عن 
نفسه ذلك. و قوله عليه السلام: «لو ثُنى لی الوسادة... الحديث» و من هذا شأنه لا تجوز عليه 
الأحكام المختلفة؛ فتدبّر. و قال 0007 و آله: «آنا مدينة العلم. و على بابها؛ فمن أراد 
المدينة فليأت الباب» (ح. س)». 


. فى رج ص. ط. ف»: «و آکثر ما بذعیه المخالفون حديث عبید٥).‏ 
. عبيدة السلمانى المرادي الهمدانى. قيل: اه عبادة بن قیس, و قيل: عبيدة بن عمرو. و قيل: 


عبيدة بن قيس بن عمرو. يكنّى آبا مسلم. و يقال: آبا عمرو. أسلم قبل وفاة رسول الله صلی الله 
عليه و آله بسنتين أيَام الفتح و لم يلقه. هاجر إلى المدينة أَيّام عمر بن الخطاب. و سمع منه. 
و حضر كثيراً من الوقائع الإسلاميّة. كان عريف قومه و رأسهم و صاحب الرأي فيهم. روی 
الحديث عن كثير من الصحابة كالإمام على بن أبي طالب عليه السلام؛ و ابن مسعود. و ابن 
الزبير. و اشتهر بصحبته لأمير المومنين عليه السلام بالخصوص. و لذلك عد من التابعين و إن 
كان من الصحابة. و كان كثير الاطلاع فى الفقه و الحديث حتى روى عنه عدد غفير. كعبد الله بن 
سلمة المرادي. و إبراهيم النخعی, و ابی إسحاق السبيعى. و محمّد بن سيرين. و ابی إسحاق 
الأعرج. و أبي البختري الطائر. و عامر الشعبی و غيرهم. قال الشعبی: كان شريح أعلمهم 
بالق اء یر كان عة يؤازيه قال لانت عه نسمد د سريف اد کت الكوفة و ھا اربعه 
ممّن يعد بالفقه: فمن بدأ بالحارث ثنّى بعبيدة أو بالعکس, ثم علقمة الثالث. و شريح الرابع. 
تاربخ بغداد. ج ۱۱ء ص ۱۱۹۔ ۱۲۲ الرقم ۵۸۱۶: المعارف لابن قتيبة. ص 4۲۵: الكامل لابن 


۳. في المطبوع و الحجري: «إلى اخر الخبر» بدل «و قول عسبده: رایك في الجماعه .٠...‏ 


٤ 


. المصلف لعبد الرزاق. ج ۷. ص ۲۹۱ ح ۱۳۲۲۶: السنن الکبری للبیهقی. ج ۱۰. ص ۳۸ 


١ج/ الشافى فی الإمامة‎ ٤ 


و هذا خبرژ واحد. و قد رده أكثرٌُ الناس " و طعَنوا في طريقه '. و لو صح لم 
يكن مصححاً للاجتهاد الذي يَدّعيه المخالفون؛ " لأنّه بُمكِنُ ۔علیٰ مذاهبنا فى 
حُسن التقیّة, بل * وجوبها فی بعض الأحوالٍ -أن يُكونٌ عليه السلامٌ ظهر موافقة 
غُمَرَلِما عَلِمَه فى ذلك من الاستصلاح' و لما زال ما أوجَبّ إظھاز الموافقة أظهَرَ 
المخالفة. ۰ 

و لیس لاخد أن یقول: فقّد" كان يَجبُ أن لا يُخالِف عُمَرَ فى شیء من مذاهبه. 
و قد رآیناہ* خالفه فى كثير منها. 


۱ فی حاشیة «م»: «قال المفيد ‏ طاب ٹراہ -: و من الشواهد على كذب الرواية أنّ عبيدة 
السلمانی کان فی زمنه عليه السلام صغیر السنّ صغیر القدن فكيف يُقدم من هذا شانه بکلام 
على مثل أمیر المؤمنين الذي كان أعظم قدراً فی نفوس المهاجرين و الأنصار من أن يتجاسر 
عليه كبار الصحابة بمثله؟ و لا سيما فى حال بسطة يده! و قد روي عن ابن عبّاس أنّه كان يقول: 
كان أمیرالمومنین علیه السلام پجلس بيننا کاأحدنا و یداعبنا و یقول: «و الله ما ملأت طرفی منه 
قط هیبة له». و بعد فان من خالفه عليه السلام و حاربه لم يحت عليه بأنّه لا فضل لك فی العلم 
نك تتناقض فی الأحكام و تختلف آراژك. و زيد آفحمك. و عثمان أسكتك. و أَنّك تحکم 
و تندم. و الما کان بعضهم یتعلّق علیه بایوائه قتلة عثمان و هم أهل البصرة و الشام. و بعضهم 
بقضيّة التحکیم و هم أهل النهروان و آخرون بقتل أهل القبلة و هم المتخلفون عن نصرته 
القاعدون عن الحرب. و لم يُحفظ عن أحد من بنی أميّة و آل مروان -مع هلعهما على تنفیر 
العامّة من ولايته ۔دعویٰ نقصه فى العلم و جهله بالأحكام (ح. س)». 

۲. مع أن شدة مهابته مانع أن یجتری عليه أحد بمثل هذا القول. (من حاشية «م»). 

۳. فی «ج. ص. ط. ف»: « حصو منا». 

.٤‏ فی المطبوع:«مذهبنا». 

۵. فی المطبوع: + «علی». 

1 بل كان الحکم يومئذ لمکان التقیّة و لزومها أن لا يُبعنء و إذا آزال المانع و ارتفعت التقيّة 
انقلب الحکم؛ فتدبّر. (من حاشية «م»). 

۷. فى «ج» ص. ط. ف»: «قد». 

۸. فی المطبوع و الحجري: «راینا». 


33. فصل فى الکلام على اعتراضه على ما حکاه من أدلتنا فى وجوب الامامة و العصمة‎ ٣ 
لاه لا يَمنَمُ أن یکون الخلاف فی بعض المَذاهب يُتْمِرُ مِن العَداوة و القساد ما‎ 
لا یمه" غیده. و ان کال فی الظاهر حاله کحاله. " و هذه امور لال علیها لأر"‎ 


فیکون لبعضها مَرِيّةٌ على بعض عند مَن شاهَد الحال, و ان كانت عند غيره ممن لم ' 


يُشاهِدُها ؟ متساوية. 

على آنّا لو عدلنا عن هذا الجواب -و إن كان ظاهر" الصحَة و بَيّنَ الاستمرار - 
لم یکن فیما يُدّعئ من الخبر دلالة على ان و ےہ بت 
مین قول إلى قول بدلیل قاطع" و اّما كان یکو" في الخبر متعلقٌ لو تُبَتَ أنه 
لامک أن* برجع ین قول إلى قول إل بالاجتهاد, فا إذا کان مُمکناً فلافائدة فى 
التق به 

و هذا الجوابٌ و إن كان غيرَ صحيح عندنا لأنّ أميرَ المؤمِنِينَ عليه السلام 
لا يجوز أن یَخفی عليه الحق المعلومٌ بالدلیل في وقت. حتّیٰ بَرجع إليه 
فی وقت آخَرَفإنّما' گناہ لأن صول مَن تعلق بهذا الخبر فی صحّة الاجتهاد لا 


.١‏ فى «ج. ص٠‏ ط. ف): «لا يثمر». 

۲ فى المطبوع: «كحاله حاله». 

٣‏ و أيضاً فکثرة المخالفة يورث البغضاء و يثير الفتن. و لعله کان فی عقیب مخالفة فلزم 
الموافقة؛ لئلا يتتابع المخالفات؛ فتدیر «ح. س ». ( من حاشية (م۷). 

.٤‏ فی «د» و المطبوع و الحجري: «لم يشهدها». 

0 . فى اج ص فا: «ظاهر ه». 

5 فى حاشية «م»: «لا يخفئ أنّه یبقی الکلام وؤ في الرأي المعدول عنه. فاته لا يجوز أن يكون عن 
نامع إذا كان المعدول إليه كذلك؛ فتدیر». و فى حاشية ا «یمکن 2 یکون ذلك لعدم 
الاطلاع على الناسخ. فيكونان قاطعين . وهذا علی رأي المخالفین مب" ن فصور علم الأئمَة(ح. س ).. 

۷ فی المطبوع: - «یکون». 

۸ فی ×ص×؛: «بأن». 

۹ فى «ص. فا: «و انما». 


۱۳۷/۸ 


٤٦‏ الشافی فی الا مامة اج 


تنافیه . وا کانت اضر ايه نقتضی " جوازما د کرناه بطل تعلقهم به. و لم یکن لهم 
آن مدر زر نها اهر از تقتّضی أن لا دلالة فیه. 


.١‏ فى النسخ و الحجري: «لا ینافیه». 
۲. فی النسخ: «یقتضی». 


[الدلیل الخامس] 
آمعرفة ما يتصل بمصالح آبدان المکلفین و معایشهم] 


و رما قالوا: لا بر فی صحَة بات التکليف على المکلْفین في كل 
زمانٍ' أن عرفوا ما لا يصح لهم غِنىَ عن الأئمةٍ َة فيه مقا بل بعصالح 
ابدانهم و معایشهم "و مَكاسيهم. " و الموژ کُلها E‏ لكوي 


ملكا له تعالی, فلا یلم المباح منها الا سَمعاً؛ فلا بذ من حُجَةٍ في كل 
زمان يعزف سس رر لهم ین هده لا موه و دی کون 
معصو )0ھ 

ا «في کل 0 

LL جو‎ 9۰۷ 

۳. فى النسخ: - «و مکاسبهم". 

.٤‏ فى المغنى: «الخطر. و الحظر: المنع. و المحظور: الحرام. النهابة ج .١‏ ص ۶۰۵( حظر). 
و فى حاشیه «م»: «اختلفوا فى حکم الافعال قبل الشرع: فکثیر مم ۳9 من المعتزله و 
طانفه م ١:‏ ن الامامیّة على الحظر. واج لکل من أها ل البصرة علی الاباحه. و هو مختار لد 
المرتضئ و العلامة الحلى و كثير من الاماميّة. و آخرون منّا و منهم توقفوا(ح. س )». 

۵ المغنى. ج ۰ (القسم الاوّل). ص ۸ و مابین المعقوفين من المصدر. 


1۸/۱ 


۸ الشافى فی الإمامة / ج ۱ 

فیقال له ': قد بين" فيما تدم من كلامنا أن هذه الطريقةً غير معَمَدة, و لا دالَة" 
علیٰ وجوب الامامة فی کل زمان. ؛ و إن كان بعضٌ أصحابنا قد تعلق بها. و قُلنا: اه 
أو صح" الافتقارٌ فی هذه الطريقة المذكورة إلى السّمع, ما وَجَبَت الحاجة إلى إمام 
فی گل زمان. بل كان التواثر بما یه الإمامُ لدم يُغنِى عن وجود الإمام' في کل 
عصر و فَصَلنا بِينَ ما يَحتاجون إليه من الأغذية و مالا تقوم" ابدانهم إلا به و بِينَ 
العبادات في أَنّ الأوَلَ لا يَجورُأن يَعَدِلَ الناش عن نله و الثاني جائ عَلَيهِم ترك 
تكله تجا 00 دواعی العّدولٍ عن التّقل یَصحٌ دخولها في الثاني دول 
الاول. و لا حاجة بنا إلى إعادة ما مضیٰ. 


کے 


. فى «ص. ط. ف»: «یقال له». 

3 فی «ج. ص. ط »: «قد بدا». 

٣‏ فی «د» و المطبوع و الحجري: «و لا دلالة». 
٤‏ تعدم فى ص ۷ - ۲۷۸۔ 

۵. فی المطبوع: «لو قد صح». 

5 فی المطبوع و الحجري: (یغنی عن إمام». 
۷ فی «ج» ف»: الا یقوم». 


[الدلیل السادس] 
[قيام الامام مقام الرسول فی حفظ الشريعة] 
قال صاخت الکتاب: 

شبهة آخری لهم: 

و ژبّما سألوا فقالوا: ما یوجبٍ الحاجة إلى الرسول و النبئٌ - من بیان 
الشرائم و الدُعاءِ إلى الطاعة. إلى غير ذلك - یوجب الحاجة إلى 
من یقومٌ مقامه في حفظ شریعته. و ید مَسَدَّه؛ لا قد عَلِمنا أنه لا 
بے مت قرف یر 20 اس الک 
و حال جمیعهم کحال کل واحد منهم فلا بُدّ ممّن يَقومُ بحفظ ذلك. 
و أن یَکونَ معصوما يِوْمَنٌ منه" العَلَط و الهو و الکتمان؛ لان تجويرٌ 
ذلك عليه يَنقْضٌ القول بأنّ الشريعة لاب من أن تکون " محفوظة. و في 
ذلك إثباتٌ الحاجة إلى إمام في کل زمان؛ إذ لا فرق بَينَ' وجوب 


5 فی المطبوع: + « علیه . 

5 فی «ج. ص. ط ف»: «من قبله». 
۳. فی اج د.ط. ف»: «ان یکون». 
3 فی المطبوع: «ما بین. 


۱۳۹/۱ 


0۰ 


0 
(go: 


الشافى فى الا مامة جا 


حفظ ' الشریعة حتی لا تندرش و بَينَ وجوب موردها' اوّلا فإذا لم 


۳9 


ليك انت شر ام معصوم. فلا ُد من القول به. 


0 + + +4 کل زمان لا 99 
لاه قد سور عندنا آن ار التکلیف" العقلیٌ من الشرعی عل سا 
یاه ین قبل. فإذا م يكن شرخ لم تجب* الحاجة إلى حُجَةٍ في الزمان 
0 00 "ٰ۶" 
و هذا أيضاً لا بصع" ان فی الل من تجوز أن کات آداء الشر يعة 

إلى من شاهده" و لا تکون ۲ شريعته موْبّدۃٌ بل تکون" مخصوصة 
بزمانه و قومه [فمن ET‏ أنه لا بُدّ من إمام و حُجََ؟]... إلى 


اخر کلامه " 


تقال له: ما تراك تھے فیما تحکیه من طوقنا و دنا عن ایراد ما لا 


E‏ لا ةلالد و ط شش ار اب اد جو شان ونع ا 


و ا : 


تا 


3-3 


۱ فی اج ص. ط . ف»: «لم يجب». 
۰ !۱ ا 
.9 ری صم , ط. ف»: «و هلا لا صح ابصاا. 
ِا 7 EEE.‏ با 


کی ١ج٢‏ و المطبوع و الحجري: «بشاهده». 


وت مھت «و لا یکون». 


فى اج دص فا : ايكون )۳ 


. المغنی۔ ج ۰ القسم الاوّل). ص ۷۰۰-1۹ 


۰ فی المطبوع و الحجری: «و ایراد». 


٤۵١ فصل فى الکلام على اعتراضه علی ما حکاه من أدلتنا فى وجوب الامامة و العصمة‎ ٣ 
َرتضیه' أكَرّنا و لا" المحققون منّاء أو تحریف المعتمد ۲ و تحییه و ازالته عن‎ 
لظمه و ترتيبه. أو حكاية لفظ رما عبر به بعض اصحابنا و تفسيره علیٰ جلاف‎ 
المراد و ضد العرَض.‎ 
[تقریر المصّف للدلیل السادس على الامامة]‎ 

فأمّا هذه الط ال ی ك اغا فترتیبِ الاستدلال بها علین جلف ما رن 
و هو أن پقال: قد عَلِمنا أن شريعة نبيّنا عليه السلامٌ؛ موب غیر منسوخة. 
و مستمرءٌ غير منقطعة. و أن التعيّدَ بها غیر منقّطِع ' لازمٌ للمکلفین إلى آوان قيام 
الساعة, و لاب لها من حافظ؛ لا ترکها ترجا سا لأمرها. و تكليف لِمَن 
تعب بها ما لا يُطيق . 

و لیس" یخلو أن یِکون الحافظ معصوماء أو غیر معصوم'. 

20س اک اک ا 
اس مس با EE O‏ 
۲. فی المطبوع و الحجري: -«لا». 


۳ فى المطبوع: «المتعمّد». 

.٤‏ فى «ج. ص. ط. ف»: «أنّ شریعته صلی الله عليه و اله». 

.٥‏ في المطبوع و الحجری: «فان). 

.٦‏ فى «د» والمطبوع و الحجري: - «بها غير منقطع». 

۷ فى المطبوع: «ما لا يطاق». 

۸ فی رج ص. ط. ف: افليس !. 

۹. فى «ج»: «ان یکون الحافظ غير معصوم او یکون معصوما». 
۰۔ فی «ط»: «لم نؤمن». 

۱. في المطبوع: «من تغییره». 

و رھ اکا 


1۸۰/۱ 


£0۲ الشافى فى الامامة / ج ١‏ 


و هو الحافظ لها" - رُجوع إلى آنها غيرٌ محفوظة فى الحقیقة؛ لأنّه لا فرق بَينَ 
ان لہ جا عك ال و ای وال ا و الخطاتر تين أن لا 
نحفظ ‏ جُملهً إذا كان ما يودي إليه القول بتجويز ترك حفظها يودي إليه حفظها 

ف ذا ت أن لاف لا بر ان کرک مها اس جال ان نکل فرط الام 
و هى غير معصومة, و الخطا جائرٌ على آحادها و جَماعَتّها'. و إذا بَطل أن یَکون 
الحافظ هو الم فلا بُدٌ من إمام معصوم حافظ لها. 

و هذا على ۲ حلافی ما ظَنَّه صاحبٌُ الکتاب؛ لأنّ مَن أحسَن الظنٌ باصحابنا لا 
یوج الاختصاص بشریعینا هذه -على وجوب الامامة في كل عصر و آوان 
و قبل ورود الشرع. 

فان قال: و أ فائدة فى الاستدلال على وجوب الامامة بَعذ نبیّنا صلی الله عليه 
و آله و سَلم و تحن متففقونَ على وجوبها بَعده؟ 

قيل له: لیس الاتفاق بَیتّنا و بيئك یوجبُ رَفعَ * الخلافِ من جمیع فرّق لام 
.١‏ فى «ج. ص. ط. ف»: - «لها». 


37 فی النسخ و الحجري: «يحفظ »» فان ةمطاف للمطبوع. 
20 فی رج ف»: «جاز». 

.٤‏ في النسخ و الحجري: «لا بحفظ ». و ما آشتناه مطابق للمطبوع. 
.٥‏ في النسخ و الحجري: «ان یکون». و ما اثبتناه مطابق للمطبوع. 
٦‏ فی «د»: «و جماعانها». 

۷ فى «ج. ص. ط. ف»: - «على». 

۸ فى المطبوع: «دفع ». 


tor فصل فى الکلام على اعتراضه علئ ما حكاه من أدلتنا فى وجوب الامامة و العصمة‎ ٣ 
و قد عَلِمنا أن في لام من يُخالِفُ في وجوب الامامة بَعدَ انب صَلّى ال عليه‎ 
و آله ؛ فليس يَمِتَنِعٌ أن نحاجّه " ہما د كرناه.‎ 

و بَعذٌ فلو كان الوفاق من " جمیم لام ثابتاً في وجوب الإمامة. لم ین وفاقاً ' 
علی طریقتنا التي ذكرناها؛ ُا نوچبُ الإمامةً بهذه الطريقة من جهة حفظ 
الشریعة, و هذا بُخالفنا فيه الكل 


قال صاحب الکتاب: 
فعنة ذلك يقال لهم: ان شريعة النبئّ' صلی اللّهُ عليه" و سلم و إن کان 
لاب من أن تكون محفوظة؛ فمن ین آنها لا محل سحفوظة ۷ ۱۸۱/۸۱ 
و يقال لهم: ها۸ جوزتم ان 3 تصیر محفوظة بالتواتر کما صارّت 
ص ای a ٤‏ 2 0 ۱ 2 
واصلة إلى مَن غاب عن الرسول في زمنه بطریق التواتر؟ فان مَنعوا 
.١‏ كأبى بكر الاصم من المعتزلة و الخوارج, فقد كانوا يقولون بذلك و يذهبون إلى أنّه لا حاجة 
إلى الامام و جعلوا شعارهم الا حكم إلا لله» و مرادهم: لا إمرة إلا لله فقال أمير المؤمنين عليه 
السلام: «كلمة حقٌ يراد بها باطل, نعم إِنّه لا حكم إلا لله. و لکن هؤلاء يقولون: لا إمرة إلا لله ...». 
راجع: نهج البلاغة. ص ۲ الخطبة ١٤؛ N‏ تلخيص المحصل. ص 1۰۱: 
شرح المواقف للایجی. ج ۰۸ ص ۳۵ اللو امع الإلهية للفاضل المقداد. ص ۳۲۱. 
. فى «د. ف»: «أن یحاجه. 
. فى المطبوع: «مع ». 
۱ فی المطبوع و الحجري: «وفافنا». 


0-4 چہ مہم 


Oo 


. فى رج ص. ط. ف»: «نبيّنا». 

۱ فی المطبوع: + «و اله». 

. فى المغنی: - «هلا. 

. في المغنی: «کما کان واصالّہ بدل «کما صارت واصلة». 


لے که < ص 


٤‏ الشافى فی الإمامة اج 
من ذلك أَرَِھم ابا حُجَةٍ و هو عليه السلامٌ حَيٌ كما یَقولونَ بإثباته 
بَعدَ وفاته؛ اذ العلة واحدة. و متی قالوا فی حال 0ھ 
من غاب عنه بار رکال من غد [و متی طعنوا فی رش بطل 
علوم فى ذلك فى الوجهین]۳ 

يقال له: ما قولّك: «و هَل عَوّلتم إلا على دعوی فيها تخالفون؟» فمّد بِيّنا آن 
الحافظ لیس جاو کرت الأ أو الإمام و ابطلنا ان تکون الأ هى 
الحافظة ؛. فلا بد من توت الحفظ بالامام" و إلا وَجَبَ أن تکون الشريعة مُهمَلهُ 


[ضرورة وجود حجَةٍ يقف من وراء الناقلين] 

فاما لامك لنا" تجويرٌ جفظها بالتوائ على حذ ما کانّت تصل الأخبا في حياة 
سول هیال هی ھا مت هقی ار aE‏ 
في وصولِ الشریعة إلينا بعد وفاۃ الرسولِ صَلی اللَهُ عليه و آله ما نوجه في وصولھا" 
إلى مَن غاب عنه فی“ حياتّه؛ لاّا نعل أنها كانت ات م اراد 


1 یں ۹ 2 ~ إء رح ف و 5 کے ۱۰ ۰ 
عليه و اله بنقل هو عليه السلام من ورانه. و فائم بمراعاته. و تلافی ما تلم فيه من 
ا فى المغنی: «نقل ». 
5 في المطبوع و الحجري: «من بعده». 
و المختی. ج ٠۰‏ القسم الاوّل). ص ۰ و ما بين المعقوفین من المصدر. 
.٤‏ تقدّم آنفاً فى ص 10١‏ - 10۲. 
0. ھی د و المطبوع و الحجري: «للامام». 
فى المطبوع: - «لنا». 
. فى «د؛ و المطبوع و الحجري: «و صو له ا. 
فیا لمطبوع: «حال» بدل «فی . 
. فى المطبوع و الحجري: «و هو . 
0 


گے که سح ہگ 


0 رف »۰ :امأ یتما. 


۳ فصل فى الکلام على اعتراضه على ما حکاہ من ادلتنا فى وجوب الامامة و العصمة 3 


غلط و ژلل و ترك الواجب اعت ات ل لمم" حایس فا اتا ات ف بویت 


- 54 


السلام من شریعته معصوم یتااة فئ ما يجري فی الشریعه من زا و بر ٤‏ 


كما كان ذلك فى حیاته. و الا فقد " اختلفت ' الحالانٴ و بطا حملك احداهما ۰ ۱۸۲۱ 
على الاخری 
فامًا قولك: «لزمهم إثباث حُجْةِ و هو عليه السلامُ حى ذ ۳ 


اكير من النبيّ المعصوم اليد بالمَلائكة و الوحی صَلوان الله علیه؟! 
TT‏ کروی ها CO‏ اھ 


ات صَلّی اللا علیه و آلِه و هو سيّد الخجج في ی ذلك؟!"" 


قال صاحبُ الکتاب: 
نم قال لهم: خبُرونا عن الحُجَةٍ و الامام الذي حفظ الشرع؛ أ یوڈیه' 


|. فى «ج«: ای ترك واجب». 

. فى ۱ط »: او تراك واجب». 

۳ . فى اج ف ط× «قد». 

3 . هكذ! فی «د». و فی سائر النسخ و المطبوع: «احتلف». 

5. فى المطبوع: «الحال». 

5 فى المطبو ع: «احدهما». 

۷. فى «ج:: افکیف 0 

۸ فی «ج. ص . ط۷ - ادا 

۹ فی «ص. ط :: بو آن». 
.١‏ فى حاشية «م:: :لعل کلام صاحب الکتاب فيم: غاب عنه صلی الله عليه و آله: و أنه پلزم و جود 
حجّة آخر لهم في زمن حياته صلی الله عليه و اله ای ھب ھی آحرت 
عنه ماد کره السید , رضي الله عنه -مرا ان اله هنا؛ ان التواتر انما بُحفظ اذا كان المعصوم من 
وراء الناقلین. فهو محفوظ للغائبين و لا حاجة لهم إلى امام اخر. بخلاف ما نحن فیه؛ فتدیُر» 


۱ فی المغنی: الیو دیه». 


١ج/ الشافى فى الامامة‎ ٤0 


كله" لی الكل ارال البعض؟ و لا ك أن فا اگل فا من 
أن يؤْدّي الی البعض. 
قیل لهم: أ فليس الشرعٌ يَصِل إلى الباقين' بالتواشر؟ فهلا جوزتم 
وصولَ شرعه عليه السلامٌ إلينا بیتل هذه الطريقة. و يُستغنى "عن 
الحُجَةٍ كما يُستَغنى عن حُجَج ینقلون الشرع عن الحُجَّةِ؟ ' 
يقال له: الإمامٌ عندّنا مود للشرع إلى الكل ؛ فبعضه " مشافهه. و بعضه بالنقل 
الذي هو من ورائه. فمتئ لم ید و وَقَعَ تفريطٌ فيه مِن الناقلينَ تلافاه تفه أو 
بناقل سواهم. فإن ألمت" في نقل الشريعة مثل هذا فما نأباه. بل "هو الذي تدعو“ 
الو کال ساس E‏ ھر تا انز سای 
لها. و مُراع لِما يَعرِضٔ فيهاء و مُتَلافِ لِما یفرط ۲ فيه الناقلون و يَعَدِلونَ عن 
الواجب َلَيهم فى ۲۳ آدائه. 
فق المغتی و المطبوع: -«کلّه». 
۲. فی المغنی: «إلى الناس». 
۳. في «د»: «نستغنی» فی الموردین. 
3 


. المغنى. ج ۲۰(القسم الاوّل)؛ ص ۷۰۔۷۱ 

۵. فى «ج. ص. ط »: «لبعضه». 

5 فى «ج. ص. ط : «التزمت». 

۷. فى «ج. ص ط »: -«بل». 

۸. في «ج»: «تدعو». و في (ص): ید عو . 

۹. نحدی أي نحت. كأنّه مأخوذ من حدو الابل أي سوقها و الغناء لها و زجرها خلفها. راجع: 
لسان العرب. ج ١۱ء‏ ص ۱۱۸( حدا). 

۰۔ فی «ج. د. ص. ف»: «یکون). 

1 فى «د): او فی وراء الناقلین». و فى المطبوع و الحجري: «و فی الناقلین». 

۲٦۔‏ فى «ج. ص. ف»: ۱تفرط ). 

۳ء فی 07ت 1 E‏ 


32 فصل فى الکلام على اعتراضه على ما حکاه من أدلتنا فى وجوب الامامة و العصمة‎ ٣ 


[وجوب معرفة الامام لاجل معرفة الشرع] 
قال صاحبٌ الکتاب: 
نم قال لهم: يَلرَمُكم على هذه اليلَّة فیمن لا يَعرِفٌ الاماع أن لا يَعلَم 
شيئاً من الشرع. فإذا صَمَّ أن یعرف بالتواثرٍ أركانَ' الشرع كالصلاة 
و غيرهاء و يُستَغني في ذللق عن الامام فلا جار مثله في سائرها؟' 
ال له: أمَّا مَن لا یعرف الامام فی الحقيقة بعد الرسولٍ صَلَّى اللّهُ عليه و آلِه 
ومَن كان بَعدّه من أبنائه الأئمَة الراشدينَ عليهم السلام. و لم یرجم فی الشرع إلى 
مال عنهم وأ من جهتهم. فا لا عرف كثيراً بن الشرع." و لم ید على 
ذلك إلا فرع خصومنا إلى الظّنّ و الاستحسانِ في أكثر الشرائع و الحوادث. 
و قد بِينَا أن ما فزعوا إليه لا يوجبٌ معرفة. و لا یر 00 
فأمًا أركانٌ الشرع كالصلاةٍ و غيرها فليس یی مُ أن يَعرِفهٴ الخُصومٌ بالتوار'. 
و لم نَقَل: إن الامام بُحتاح إليه لعف صحَة دلالة التوائر بل ای "بائه لم ینتم 


ری کو نے ع ۸ 


۸۳/۸۱ 


.١‏ فى المغنی: «أو كان». و هو تصحیف واضح. 

۲. المغنی. ج ۲۰(القسم الأوّل). ص ۷۱ 

۳ فى «د؛ و المطبوع و الحجري: «الشرائع ». 

4 فی «ج. ص ط. ف» و الحجري: «و لو لم يدل». و بناءً على هذه النسخ جواب | 
محذوف. أ لكف 

۵. فی «د» و الحجري: «آن یعرف». و الاصح: «أن یعرفها». 

5 لح ان ما ختافر ان اس حوواقه اقرافے لااب روا القلة ج أن کرت 
م" ن ورانهم حجه یتدارك ما يفرّطون فيه «ح. س».(م من حاشیه «م۰). 

۷ فى «ج. ط »: النثق». و فى «ص ۷+ نثق)۔ و فى «د»: «لیثق ". 

۸. فى «د» و الحجري و المطبوع: - « کلها». ۱ 


۱۱/۱ 


20۸ 


الشافی فى الامامة ج ١‏ 


إبيان الطريق الى معرفة الإمام. و عدم الاستغناء بالتواتر عنه] 


قال صاحب الكتاب: 


نم قال لهم: من جُملة الشريعة الایمانْ بالإمام و المعرفة به و بأحواله. 


03 


فلا بٌذٌ من أن يُعلَمَ '؛ لأنه من أعظم أمر الذین عندّهم. 
يقال " لهم: أ يُعلّمُ ذلك بالتواثر, ام" من جهة الامام؟ 


فان قالوا: من جهة الامام. 


قیل لهم: كيف ؛ عم" من جهته کوئه إماماً. و اما یلم" صدفه بعد 
العلم بائه إمام؟ فلا بد من الرجوع إلى ان ذلك بعلم بالتواتر. 
فیقال لهم: فاذا استّغنی به" عن الامام فى هذا من الشریعة', فهآا'' 


ES‏ به في ساروا 


بقل له: اما المعرفةٌ بوجود امام "۲ فی الجُّملة و صفایّه المخصوصة فطریقنا 


5 فی ((د))۰ «آن نعلم». و 9 المطبوع و الحجرى و المغنی: انعم ال «أن یعلم». و حاء می 


هامش المطبوع فی توجيهه: 5 لا نل من الجواب «نعم!. 
3 فى «ج»: «يقال». و فی «د) و المطبوع: «قیل». 
فی اض «آو». 
3 فی «د» و المطبوع و الحجري: «فكيف». 
۵. فى المغنى: «نعلم». 
8 8 المغنى: «نعلم». 
۷ أي E‏ 
۸ فی المطبوع و الحجري: اع ». 


8. فى المغنى: فى هذه الطریقه» بدل «فی هذا من الشریعه». 


کہ فى «ج»: ٩۱‏ لها 
.١‏ المغنى. ج ۲۰( القسم الأوّل). ص ۷۱ 
۲ فى المطبوع: «الامام». 


۳ فصل فى الكلام على اعتراضه على ما حكاه من ادلتنا فى وجوب الامامة و العصمة ۹ 


فيه ' العقل. و ليس تفر" فيه إلى تواّس" و لا إلى قول إمام ؛. و قد مضی طرّف من 
الدلالة على هذا.* 

و امّا العلم بان الامام فلا دون غیره فیَحصّل بالتوائر. و بقولِ الإمام ايضا مع 
المُعجز؛ لأنْ المُعجز إذا دل على صدقه. و أمَنْ من کذبه. و اذعی" أنه الإمامٌ الذي 
احتح الله تعالی به علی الحَلقٍ, وَجَبَ ی سر کہ المُعجز إذا 
دل على صدقي النبئ ی الله عليه و اله وَجَبَ التسلیم | کا سا با ی بات 
و القطع على صدقه فیه. 

و هذا بخلاف ما ظّْه من أن ونه إماماً لا يصح أن یُعلم "من جهته "من حَيتٌ 
توهّمت أنّ صدقه لا يصح أن يَكونّ معلوماً قبل |مامته. 

فأمًا قولك: فإذا استغنی به عن الامام -و آنت تعنی التوارّ -فهلا جار أن 
متا به فی سائر الشریعة؟ فما استّغنی قط فی التواتر عن الامام. بل 
و ر‫ کت لیران كان بو ان 


فى «د» 20 و ل «فطر یفه ا بان 7 شمه ا. 

1 0 او لسم نقتفر ا. 

۳. فى «د» و المط | التو وأ ۱ 
فی «د» و المطبوع و الحجري ۱ بر . 

03 فی ۱ و المطبوع و اليد «الامام». 

. تقذم فى ص ۳۱6 ۳۱۵ 

1 فی المطبو ع: «و ادعانه». 

۷. فی اص . ط :: «نعلمه». 

۸ وهذا مبنىٌ على تو همه أن استفادة معر فه الامام ممتنعه من الامام تفه و قد عرفت ا 
ممكنة اذا صدقته المعجزة؛ فتدبّر «ح. س».(من حاشية «م٠).‏ 

8. الضمير فى «فيه» للتواتر. و فى «إليه» للامام: و وجه الحاجة إلى الامام انه يكون من وراء 
المتواترين. 


۰. تقدم فى ص ۲۷۱ و ۰۲. 


1۸۵/1 


١ الشافی فی الامامة / ج‎ ٠ 
لا یلوا" ذلك فلا تعلمه " من جهة النقل. و بعل أن تعلوة تجوز ايضا آن تعدلوا‎ 
عن له فتسقّط " الحَجَةٌ به “ في المُستَقبّل؛ فکیف توهّمت الاستغناء عن الامام‎ 
فيما تقل ؟‎ 

على آنه و سم لك -استظهاراً و إیجاباً لإقامة الحُجَة من كل وجه أن التواثر 
باص علّى الامام بُستَفنی " عنه فيه: و کذلك کل ما کان کم خکم الس علیه 
من الشریعة التي نوات بها التقل و َظاهن لم یکن ما ذکرّه قادحاً في الطریقة التي 
استدللنا بها على وجوب وجود الامام بَعدَ النبح صَلَّى الله عليه و آله لجفظ 
شریعته؛ و ذلك أن جمیع" الشريعة التي كلامّنا فيها ليس بمتّوائر به" بل کٹڑھا 
مفقود فیه التو لط صاحب الشريعة "۱ شاي امھ و آله, فالحاجهً ای الامام 


فى الشريعة ادن قائمة من حَيتٌ بیناه و إن سُلم أن ما وَرَد به التواترمنها یُستغنی "۱ 
23 56 رط . ف ۰ رلا یفعلو !». 

. فی «ج»: رفاك یعلم». و فی ×ط ف»: «فلا بعلمه». 

. هكذا و «د». و فی سائر النسخ والمطبوع: «فإذن تسقط » بدل «فتسقط ». 


57 فی باج»: -«به). 


.٥‏ فی اج ص ط»: «نقلته». 


يم اج 


.٦‏ فى «د»: «مستغنی ا. 

۷. فى المطبوع: «و کذا:. 

۸ فی «ص. ط ): - «جمیع ». 

٩‏ فى «ج»: «ليست بمتواترة». و فى «ص»: «لیس بمتواترة» کلاهما بدل «ليس بمتواتر به». و فى 
حاشبه م۷ : «أي عند صاحب الکتاب: و ما لتاب قدس سره - فادعئ في الذدریعه و غيره أن 
المسائل عندنا اما متواترة او اجماعتَة لیس غیرهما. و به تفصئ عن اعتراض من يعمل بخبر 
الاحاد؛ فتدیر وفقك الله». 

+3 في اج ص, ط. ف»: «الشرع». 


.! و المطبوع و الحجری: «مستغنی‎ ١ ط١ فى‎ 1١ 


٦1٤ فصل فى الكلام على اعتراضه على ما حکاه من أدلتنا فى وجوب الامامة و العصمة‎ ٣ 


[عدم الاستغناء عن الإمام في معرفة الشريعة] 

قال صاحبُ الكتاب: 
ُم يقال لهم: يَحِبُ على هذه العلَّةِ " في هذا الزمان - و الامامٌ مفقودٌ أو 
غائبٌ ۔أن لا تعرف " الشريعة. ثم لا يَخلُوَ حالنا مِن وجهین: 
لان تکون معذورین و" غیز مکافین لذللف» قانع جاژ ذللق فینا 
حوزن" في كل عصر بعد الرسول مل الله علیه و الا و مل و لت 
ُغني عن الامام و بُبطل" علتهم" 
و إن قالوا: بل تعرف الشريعة لا من قبل الامام. 
فیل لهم: فبأيّ وجه یصحٌ أن تعرقها يَجبُ جواژ لہ في سائر 
الأعصار. و في ذلكَ الفنی عن الامام في کل عصر زو لا بُمکنهم القول 
بأنا لا تعرف الشرع و لا مكنا معرفثه و مع ذلك لا عذّ؛ لان ذلك 
يجري مَجرئ تکلیف ما لا بطاق].! 


5 فی ص . ف ا: «إمام». 
۲ و هی حفظ الشریعه بوجود الامام. 
۲ فی اج د.ط.ف»و الحجري: ۷لا يعرف». 
03 فی دہ ص ا: «أو». 
6. فى ص . ط . ف»: «فلیجو زن». 
۱ فی «ص . ط. ف٠‏ و المطبوع: «و تبطل ». 


فى المغنی: «علیهم». و هو تصحیف واضح. 


فی اہ ۱ ۱ بعرفها». 


فر > < م 


اسفتی. ج ۰ القسم الاول ). صی ۷۱ و ما بین المعقوفین ٢:‏ مصدر 


1۸۶/۱1 


1۲ الشافی فى الإمامة / ج ۱ 
ميا Fe OE‏ ری دی 

غارفه يها تقل من الشريعة عن لنبی صَلَّى اللَهُ عليه و لِه و سلم. ومالم بقل 

فبما تقل عن الأئمّة القائمينَ بالامر بَعدّه -صلوات الله عليهم ۔و واثقة بان شيئاً من 

الشريعة يَجبُ معرفته الل به؛ ‏ ن أجل ل کون ن الامام مین وزاتهاء شا وت 

حالف الحنٌّ و صل عن دين الله تعالی الذي ارتضاه لا يعرف أكثْرَ الشريعة؛ 

لعدوله ؛ عن الطر: بتي الذي یوصل إلى العلم بها. ولاش يان فنعا 00و 


لم ينطو عنه و إن هر الثقة من تفسه. و لا یَجبٍ أن یِکون مَن هذا حُكمّه معذوراً 


لتمَکیه من الرجوع إلى الحق.” 


الات فاا 0 ا ۳ من آبائہ ۳ رود عیه اه لا 


بَقَنَضى ” الغنیٰ عنه : فى الشريعة من الوجه الذى قل ' تردد فى كلامنا مرارا. 


تعره رف" الشريعة لا من بل إمام في الجملة بعد الرسولٍ 


۱ فے «د.ط. ف»:«العالمة». 
e‏ المطبوع والحجرى: «إمام حافظ » بدل «الامام الحافظ». 
3 فى المطبوع وا لحح ئئ: + «لمن». 
٤‏ فى «دا: ابعدولها. 
۵ باحه: ص ۳۵. 
5 کے 

٦‏ ۳ اج ص. ط. ف :: «الشرع». 
04 راجع: ص E‏ ۷ئ2 
۸ 9 فى المطبوع و الحجر ی « نعضی). 
في الط سے نه ). 

. فی المطبوع و الحجري: -«قد.. 
)۔ 8 المطبوع: 0 تعرف» ندل 7 نعرف ». 


٣‏ فصل فى الکلام على اعتراضه على ما حکاه من ادلتنا فى وجوب الإمامة و العصمة و 
ضلی ادا و سیت فقد دنا علی بطادن ذلك. و فا آ2 آکده ما 
اختلف فيه من الشریعة لولا ما تقل عن ن ال آرسرل صلواث لاحات 
و و سی مر وو سو سس ہر 
ال فل ی خبط و عن المصد. و بنا أيضاً أن جمیع الشريعة لو كان منقولا 

عن النبع صلی الّه علیه و آله و تل و لم یَقّف منها شی: على بیان الأنْمَة؛ 
علیهم السلام ا سم ھت 
على مَن نَقلَھا فعَلِمناها أن لا يَنفُلھا۔ و بَعد أن تَقَلها أن یَعدِل عن تَقَلِھا فلا يُعلَمَا 
ا 

۱۳ ار‎ a gg 


صاحت ات هایس ند 


TT ۱‏ «و بعده و ان سا تقدم أن». 

۲. فی المطبوع و الحجري: -«منه». 

٣‏ خبّط. أي ساز على غير هُدىّ. و منه قيل: خبط عشواء و هي الناقة التي في بصرها ضعف إذا 
کل رای قا رس اسع ۳ ص ۱۱۲۱ء لسان العرب. ج ۰ ص ۲۲۹( خبط). 

.٤‏ فى «د» و المطبوع: + «بعده). 

. فى المطبوع و الحجري: - «لغیره». 

٦‏ . فى ص : «فلا نعلم». 

۷ 1 ي و يجوز عدوله عن النقل بعد ذلك. فلا یعلم ذلك المنقول فی المستقبل. 

۸ فى «د»: «فهد». 

.٩‏ فی المطبوع و الحجري: - «منا!. 

۰ راجع: ص ۲۷۲ و 4۰۲ و ۰-10۹ 

٦۔‏ فى «ج. د. ص. ط . ف»: «استعمال» بدل «ما استعمله». 

۲. فی «د» و المطبوع و الحجري: - «مرارأ». 


۱ الشافی فی الامامة / ج‎ ٦1٤ 


[إبطال ما اذعاه صاحب الكتاب من أَدلَةِ تغني عن الامام] 
۸۱ قال صاحبُ الکتاب: 

فان 9 7" ا جلى الله عليةبى لاو جا اا 
رر سیب ام ا 

قیل لهم: إا أرَدنا أن نبيّنَ أنَ جفظ ذلك مُمكِنٌ بالتوائر. و أن ذلك بط 
علتهم؛ لانْ فولهم ای امک سس بت ايآ بط 
الشريعة لا یُمکن إلا به. فاذا آزیناهم أنه یُمکنْ بغیره فقد بطلت العلةُ. 
أا أن کقول في جميع الشریعة أن محفوظ بالتوائر: فبعية ' راوتا 
٦٢‏ فیها ما ۶۹ تراجت علي ود 
عَلِمنا بالدلیلِ نهم لا يُجبعون" علیٰ خطاء و فيها ما یت" بالکتاب 
المنول تئر و ھا ما یت بخير لته باستدلالی' عل ما 
یاه ۲ من قَبل, و فيها ما یت بطریقة'' الاجتھادِ مِن قياس و خبر 


۰ 
یت 


یو ہت 

۲. و هو الاستغناء عن الامام بالتواتر. 

و فی اج ص. ط. ف» و المغنى: «الشرع». 

۶ فى المغنی: «فلا» بدل «فیعید». ۱ 

0. الم تفه و هکذا أيضاً فى الموارد الاتية فى العبارة. 

EN E E في المغنی:‎ ۱ 

فى «د؛ و المطبوع و و الحجري : الا یجتمعونا. 

فى المخنی : فة مانت وکا ایض فی الموارد الاتبة 

فى قد تشر هام حتف اھت کات سال کربت شمه ا سار ل قرو 
قال تی ھی فی الهامش: «لعلها: و الاكتساتب+: و فى «ج»:«بالاستدلال» بدل هباستد لال۷ . 

۰ فى (ج): «بیّنا». و فى «د» و المطبوع و الحجري: «قدمناه». 

۱ فی «ص»: «بطریق !. 


تو وت 


1٤ فصل فى الکلام على اعتراضه علئ ما حکاه من أدلتنا فى وجوب الامامة و العصمة‎ ٣ 


واحدٍ. و کل ذلك يُستّغنئ فيه عن الامام.۱ 

ُقال له: ليس يَنفَعْكَ |مکاْ التواثر بجميع الشريعة إذا آقزرت بان أكثرها أو" 
بعضها لا تواثرَ فيه» و لا بكو ذلك معترضاً للطريقة التي نحن في تُصرتھا و نت 
في تقضهاء و لا قادحاً في استمرارها؛ لأا فی الاستدلال بهذه الطريقة آوجبنا 
الحاجة إلى الإمام : في الشریعة لامر يَخْصّهاء و لأحوالٍ هی علیهاه تقتضی ' الحاجه 
إليه فيها“ و إذا لم يكن جميمٌ ما يُحتاجُ إليه* منها متواتراً فد تَبَنَت١‏ الحاجة إلى 
حُجّة, و لا اعتبا بامکان التوار فى جميعها. على أَنّا قد بیان التواتر لا يجوز أن ۱۸۸/۱ 
کو او اھ شا را ھت ار اح ا 


فامّا الإجماع: فلا حُجّةً فيه إذا لم يُقطغ ' اط ھا اید معضرها 
و لكو لل ی تعر ا عزن عاد اران وهاه نادو لمان سر 
أن کون اجتماعها ٠"‏ عاصماً لها و لا مؤمناً مين وقوع الط ينها و من هذه حاله 
ای ان الا فان تع 


۷۲ المغنى. ج ۲۰(القسم الأوّل). ص‎ .١ 
فی رج ص ط. ف»: + «بأنٌ».‎ .۲ 

۳. فی اج د. ص ف» و الحجري: (یقتضی). 
فی «ج. ص. ف»: «الیها» بدل «إليه فیها». 
٥‏ في المطبوع و الحجري: «فیه» بدل «إليه». 
1. فی «ج. صا و المطبوع: اہت). 

۷ فى (ج): «الحجه». 

8. فی «ج. د. ص. ف۱ و الحجري: «يحفظ». 
۹ راجع ص ۷۳ و ما بعدها. 

۰ في «ج. ص. ف»: «لم تقطع». 

۱. فی المطبوع: «زلزله» و هو سهو واضح. 
۲. فى «دا: «اجماعها. 


١ الشافى فى الامامة / ج‎ ٦ 


فأمًا الکتابٌ: فليس يجوز الاقتصارٌ عليه فى حفظ الشرع '؛ لأ أكثرٌ الشرائع" 
لیس فی صريجه بیائھا على التفصيل و التحدید. و هو مع ذلك لا یترجم " عن 
دس ا عوبسا و ا رر لئ له ین مترجم و مبيّنٍ؛ فان قيل: نه 
وو لعل اللّه علیه و آله لم من EOE‏ شام" الوصيول 
بن أن تل ذلك بهء و کون له طریق إلئ معرفته؛ فان كان الطريق هو التوائر أو 
الاجماع" فقد فقد مضی ما فيهماء و هذا يوجبُ الرجوع إلى أنه لاب ِن حُجّة ملغ يما 
ب ین بیان زرل ہل الله علیه و آله اللكتاني: 

فاما ' الاجتهادٌ و القياش: فقّد دَللنا على بُطلانهما فی الشريعة و آنهما"" لا 
يُنتِجان علماً و لا فاندق فضلاً عن أن بُحفظ بھما'' الشریعة.؟' 


.١‏ فی حاشیه «م»: «آلا تری أن الثانی - مع منعه عن احضار الدواة و الکتف بحضرة النبی لی 
الله عليه و آله, مخافة کتابته النضّض على الوصی. معتذراً بكفاية کتاب الله سبحانه ‏ كان فى كثير 
من الحوادث متحيّراً؛ إمّا سائلاً و إِمّا مخترعاً؟ و اشتمال الکتاب لکل حکم من الأحكام لا ينافي 
ذلك؛ فتدیُر (ح. س)». 


۲. يريد الأحكام. 
٣‏ يترجم: يبيّن. و تٌرجَمَ فلا کلامّه: إذا بيّنه و أوضحه. المصباح لمیر ص ۷۶( ترجم). 
٤‏ فی المطبوع: + «و تفصیله). ۵ فى «ص»: «فلا بد). 


٦‏ هکذا فى «ج. د. ف». و في سائر النسخ و المطبوع: «لا ندفع». و في حاشیة (م): «لا يدفع» على 
بناء المجهول. و قوله: «الا أنّه کلام مستأنف؛ أي: لكنّه لاب الخ. أو هو على البناء للمعلوم 
و قوله: «إلا أنه الخ» المستثنیٰ فيه بدل عن الفاعل؛ أي: لم يُبطله شىء إلا ذلك الکلام؛ فتدبّر). 

۷. في المطبوع و الحجري: + «زمن». 

۸ فی «د» و المطبوع و الحجري: او الاجماع». 

۹ فى «د» و المطبوع: «و آما». 

.٠‏ فی المطبوع: «و أنّهم» و هو سهو. 

)۔ في «د) و المطبوع و الحجري: «أن يحفظا» بدل «أن بحفظ بهما». 

۲ تقدم فى ص 1۳۰. 


۷ فصل فى الکلام على اعتراضه علئ ما حکاه من أدلتنا فى وجوب الإمامة و العصمة‎ ٣ 


وحالْ أخبار الاحاد في فساد جفظ الشریعة بها أُظھَرُ مِن كثير مما تدم + لاه" 
لا توجبٌ علماً. و هی أيضاً متكافئة متقابلة و" واردة بالمختلف من الأحكام 
و المتضاد. و ما یُتَمَد فی E‏ علی طريقة شصوينا الاجماء 
أو القیاش, و ليس مطابقه شيءٍ من ذلك لها بموجب؛ لصحتها و القطع عَلَيها. 

قال صاحبٌ الکتاب: 

فان قالوا: ان أهلّ التواثر و إن كانوا حُجّة. فقد يَصِحَّ علیهم السَّهِرٌ عمّا 
يَنقُلونَ في بعض الأحوالِ, أو في کل حال؛ فلا بد ِن حافظ يُزيلٌ 
سَهوّهمء و ينبّهٌ علئ کتمانهم. و لا یَجوژ عليه ما يجوز عَلَيهم. 

قيل لهم: إن [الذي يَنْقُله]؛ آهل التواثر عِلمُهم به ضَروريٌٍ لا 
زول بفعلهم» بل القّديمٌ تعالی یفعله فيهم. و كمال العقلِ في المع 
العظيم يقتضى أن لا ينسوا" ما حَلّ" هذا المَحَلّ. و لو جار السّهِرُ في 
ذلك لم نأمَنْ" من خصول السَّهِو في علمهم بالمُشامّداتِ. و هذا 


5 هذا الكلام منه ‏ دس سره -مبنی على ظنّه عدم حجّيّة أخبار الآحاد. و لعلّه في زمانه رضي 
الله عنه ‏ كما ذکره؛ لامکان تحصیل القرائن المعاضدة و كثرة التواتر و اللاجماع و شيوعهما. 
و اما في زماننا فلا يُعمل الا باخبار الاحاد؛ لعدم نيل ما يفيد العلم. و تفصیله مذکور فى کتب 
اصحابنا الاصوليّة. ( من حاشية «م»). 

5 فی «صء. ط»: «و لأنها». ۳ فى «ج. ص. ط. ف»: - « و ا. 

2 فی اج»: (یو جب۸ . 

۵ ما بين المعقوفين من المغنى. 

٦‏ فی «ج»: «آن لا يسهوا و لا پنسوا». 

۷۔ فى «ج»: «ما یحل). 

۸ فی «ج. ص. ط): «لم يامن». و فى المغنى: «لم يؤمن» و لم ترد فيه كلمة «من» بعده. 

4. فى ١ج‏ ص ط. ف»: + «عليهم». 


۸۸۵/۵ 


۸ الشافی فی الامامة /ج١‏ 


يُحيلٌ ' معرفتنا بالبلدان و المُلوكِ و فَسادُ ذلك يطل" ما قالوه. و يَجِبُ 
ایور ارت ساد ان رت ساره و اضيا او الا 
الظاهرة في الشريعة. بل کانَ يَچبٌ تجویر؟ الاخلال في تقل القرآن. 
و تقل ون الرسول فی الڈُنیا و تُبوتِ آعلامه. [و بطلان ذلك يبِيّنُ سا 
هذا القول] ‏ 


[جواز سهو العقلاء عن بعض العلوم الضرورية] 
لفاك لسن کر gS E‏ 
العاقل و * العقلاء في العلوم التي هي من" كمال عقولهم. كالعلم با الاثتين أكثرٌ 
90 وان سای از EEG‏ 
n‏ او مُحدا, إلى ما شاک هذه" العلومٌ و ھی کثيرة أو فیما تَکَرّر ۲ علمهم به 
و مشاهدتهم له من جُملة المشاهدات. کامتناع سَھو العاقل عن اسمه . و ما 


۱. فی الحجری: «و هذا یختل». و فی المطبوع: «فتختل». و فى المغنی: «فتحیل». 
2 فی المطبوع و الحجري: -«یبطل». 

فی المطبوع و الحجري: «یجوز» بدل «یجب تجویز). 

6 المفنی ج ۲۰(القسم الأوّل). ص ۷۲ و الزيادة من المصدر. 

۵. فی «د»: - «العاقل و». 

. فى «د» و الحجری و المطبوع: + «حمله). 

. فى «د) و المطبوع و الحجری: «من واحد». 

. فى «ج»: (إمّا). و فی المطبوع: - «من . 

فی حاشية «ط»: «ما شابهه من». و في «ف»: «ما شابه هده». و فى «ج»: «ما شاهده من» كلها 
بدل «ما شاکل هده). 

.٠‏ فی «ج. د. ص. ط. ف»: «فیما يكون). تھا انتا مطایق للمطبوع و الحجري. 
۱ فی (ص): «عن او 


کے > <7 ها 


1۹ فصل فى الکلام على اعتراضه على ما حكاه من أدلتنا فى وجوب الإمامة و العصمة‎ ٣ 
يكر عِلمُە به و إدراگە له من لباسه و أعضائه.‎ 

7 7 آشیاء مخصوصة و ان علمها ا اذا 
کات خارجه عمّا د گرناه؛ لأنا ْعلم أن الانسان قد بسهو عما أَكَله فى آمسه. و صَنَّعَه 
فى عَمّره. و إن كان عِلمُه بذلك عند خصوله ضروریّا؛ فکیف احَلتَ" على اهل 
التواثر السَّهِوَ من حَيثٌ علموا ما تواتروا به ضرورة؟! 

فان عتيت ہما ذکرته إحالة السّهو على جمیعهم أو على الجمع العظیم منهم. 
فهو ممّا لا ناباه و لا ینفخك و قد تم فى كلامنا أن العادات قاضية بامتناع 
المُھو علّی المَم العظيمة فى الشیء الواحد فى الوقت الواحد " غير أن ذلك 
و إن کان باطلالم یُسقط عنك ما بيّنا لزومّه؛ لائه و ان امتنع السَّهِوُ على المتواترین 
تا راح سا ا نی بات سب 
و بعض فی حال آخری, الی اعت > تفن ان کون سوا او :هذا ا ضا متا 
قد تقد 

و هِب ان السّهِوّ لا يجوز على المتواترین فی جَماعاتهم ' و لا فی آحادهم " - 
حَسَبَ ما" ادِعیت ۔ما المانعٌ من غدولهم عن النقل تعمّداً لبعض الاغراضص 
و الدّواعى؟ و قد بنا فیما سَلّف من کتابنا جُوارٌ ذلك عَلَيهم" و أن فی جوازه 


طلان کونهم حُجَة» و صِحَةَ ما َذهَبٍ إليه من وجود إمام حافظ للشريعة. 


۲. راجع: ص ۲۱۵ ۳۷۸۔ ۳۸۰. 

و فى «د»: «جماعتهم». 

.٤‏ فی اج ص. ط. ف»: فی احادهم ولا فی جماعانهم». 
0. فى المطبوع و الحجري: «حيث ما». 


۲۷۱ تقدم ص‎ ٦ 


1/1 


3 

[بیان ما يجوز کتمانه و السهو عنه من الامور المتواترة و ما لا یجوز] 

اما المعرفةّ بالئلدان و المُلوكٍ فمخالفة لما د امو الات لنا :السك تی 
آمرها لا يَلرَّمُنا. 

اما اله عن البُلدانٍ و الظاهر الشائع من آخبار المُلوك فإنًا' لا نجیژه؛ لما 
قدّمناه فى کلامنا آنفاً من استحالة السّهو على" العقلاء فیما تَکرّر علمُهم به 
و |دراگهم له. و لج هذا القسم -من حَيتٌ تكرَّرَ العلم به" بالقسم الذي أحَلنا 

و أمّا تعمّدٌ العقلاء كتمانَ آمر البّلدان -قیاساً على جواز كتمانٍ العبادات و الشرائم 
على الأمّة فیستحیل؛ لاه لا داعی للعقلاء -إلى کتمان أمر ‏ البّلدان و ما أشبَهّها ‏ 
یعرف و لا غرض* بل کل داع معقول يدعو إلى تقلها و تشر خبرها؛ لا تصرّف 
الناس فی تجاراتهم و أسفارهم و کثیر من معایشهم يَقنّضي تقل" ذلك. و یوجبُ أن 


بهم" إليه* مش حاجة“ و ما کانّت '' دواعی الاذاعة فيه قائمة و عم استمراژها"! 


۰ 
۲۶7 


صب 


ق «فانما». 

۱ فی رج ص. ط. ف»: (عن). 

. في المطبوع و الحجری: «فیه». 

. فى «ج. ص. ط. ف): - «أمر). 

. أي ليس هناك داع و لا غرض يُعرَف للعقلاء فی تعمد الكتمان. 
۱ في المطبوع و الحجري: -«نقل». 

. في (د): «لهم). و فى (ج): (ايهم). 

. فى «ح» ص): - «إليه». 

۱ في المطبوع: «الحاحه). 

٠‏ . فى «ص. ط. ف»: «و مکان» بدل ١و‏ ما کانت». 


4 44 ہم 6 


کے که حر مہ 


۱ فی «ص. ط. ف»: +«به». 


۱ فصل فى الکلام على اعتراضه على ما حکاه من أدلتنا فى وجوب الامامة و العصمة‎ ٣ 


في کل زمان لا جوز تمائه؛ لأن الکتمان لا یم إلا بداع' قوی" و عرض 
ظاھر و کل ذلك مفقودٌ في أمر البُلدانِء مع ما باه من وت الدواعي إلى تقل 
خبرها اا ت 

فأّا ما نُقَلَ من * کون الرسول فی الدُنيا': فهو جار مجری ما تدم ین أحوال 
0“ ھ, فى كتمان دعاء “داع إلى تفه على وجه 
هرن تجوز 7ا یکون م 7 ,رر 2 ۴ بر لا 
یمه هذا الاعتقادُ من قل خبره؛ ان العقلاء قد يُخْبِرونَ عن حال الصادق 
و الکاذب, و " المُحقّ و المُبطل. 

فأما قل القرآن, و قل وجود الأعلام ۱ سوّی القرآن: فهو ممًا لا يَمَيْمُ خصول 
الدُواعی ۲۲ إلى کتمایه. و قد کان " يجوز من طريق الامکان وقوغ الإخلالٍ به *" 


فی المطبوع و الحجري: «لا یقطع». 

5 في «ص»: «لداع». 

۳ فی رج ص. ف»: ایقویا. 

فی ×ط ف»: + «و اتساعه). و فى «ص): + «و افشائه غیره». 

.٥‏ 7 «د»: - «ما نمل من». و فی ف): «فقد» بدله. و فی «ط»: «نقل» بدله. 

٦‏ أي الاخبار عن کون الرسول صلی الله عليه و آله كان موجوداً فی هذه الدنيا. و قد تقذم هذا 
الکلام فی نهاية عبارة المغنى الا خيرة. 

۷ فى «ج. ص. ط. ف»: «لناقل». 

۸ فى المطبوع: «دعاه». 

۹. فی المطبوع: «و يجوز). و فى (دا: «بجواز». 

۱۰ في (ج. ص. ط. ف»: + «عن حال». 

۱ اي معجزات الرسول صلی الله عليه و اله. 

۲. فی «د» و الحجری: «الداعی». 

۳ فی المطبوع: - «کان». ۱ 

.٤‏ أي بالنقل. 


۱۹۳/۸ 


VY‏ الشافی فی الامامة اج 
یش" علی أن يُقدّرَ أل الحال فی المصدَقينٌ به صَلَّى الله عليه و آله فی الگُٹر 
هون هی بان ید رن المُصدَقٌ لِلدَّعِوَةٍ ' كان فی الأصل واحداً أو ّین 
وا هذاه 2 مُعادياً. فلا يَمتيْمُ مع هذا التقدیر الاخلال بتقل الأعلام بأن 
يَدعُوَ المکذبین دواعي الكتمان إليه و بُعرِضٌ "المصدٌقون لضَعف أمرهم. غیرأن 
هذا مما یوم * وقوغه؛ لقيام الدّلالةِ عندّنا على أن له تعالیٰ حُبََةٌ في کل زمان, 
حافظاً لدِينِه مُبيّنآً هه متلافیاً لما يجري فيه من زل و غلط لا یمن أن یَستّدرکه 
1۷ ۱ 

فأمًا الصلاةٌ و الصیامُ و الموژ الظاهرةٌ : فى الشریعة: فلیش یرم على هذه الطریقة 


أن لا یُعرفها إلا من عرف الامام و إلزامٌ صاحب الکتاب ذاك ظلم أو سَهوٌ؛ لأنّه لا 


عِلَهَ له" توجبُه. 

و قد بینا أنه لا يَمتَيْمُ أن یعرف الصلاہ و الصیامٌ و ما شبَههما" بالتواثر من لا 
یعرف الامام غير أنه و إن عَرَفَ ذلك لا کون واثقاً بان شيئاً ممّا يجري مجری 
هذه العبادة من العبادات لم نطو عنہہ و أنه و ان آظهر الم بذلك فهو غیر واثق في 
الحقيقة و لا متیمّن ۸ 
لبقن المطبوع: «و لیس). 

۲. هکذا فى «د» و المطبوع والحجري. و في سائر النسخ: «فى الدعوة». 
۳ فى «د» و المطبوع و الحجري: «و ینفر). 

.٤‏ فى «ف» و الحجري: «ممّا يأمن». 

في اج ص. ف): «آن يستدرك» بدل «أن یستدرکه غیره». 

فى المطبوع و الحجري: «لنا». 

فی «د» و المطبوع و الحجري: «و ما آشبههاا. 

NTs COE راجع: ص‎ 


Oo 


ہے < 


1۷۳ فصل فى الکلام على اعتراضه على ما حکاه من أدلتنا فى وجوب الامامة و العصمة‎ ٣ 


[عدم جواز کتمان معارضة القرآن] 

فامّا ما لا یزال يُعارضنا به | لخصوم فى هذا المَوضع من قولهم: «جوّزوا ان 
القَرآنُ قد عورض بمعارّضة هی" بل منه و آفع فصَحٌ, فَکَتَمْ' ذلك المسلمون؛ 
سک او کا گے 0 كع مال ۳ 
لغلبتتهم و فوّیهم. و خوف المخالفین منهم» . 

فهو ساقط ہما ناه فی کلامنا؛ لأا قد بیان ما دواعى التّقل فيه ثابتةٌ لا يَلرَمُنا 
تجوز کتمانه» و قد عَلمنا أن لكل من خالف الیل من الدّواعی الی تقل معازضة 
القرآن لو كانت *-ما لا جور أن يَمَعْدَ معه * عن تقلها لخوفب أو لغیره» و لان فیهم 
من لا يخاف جملة؛ لخصوله في بلاد عژه" و مَملکته کالرٌوم و من جری مجراهم. 
و لا الخوف ایضاً لا يَمنَعُ من الّقل كما لم يَمنَغهم من تقل كثير مما بُسخط 
المسلمينّ و بُغضٍبٌھم, من سب النبیع صَلَّى الله عليه و آله و قذفه و هجائه. و لا 
الخوف إِنّما يَمِنَعُ -إن مَتّع۔من التظاهّر بالتقل» و لایْمنعٌ مِن الاستسرار به. و فی 
لهام جب الاو ا فا بو افالت 

و فى إفسادِ هذه المعارّضة و ابطالها وجوه كثيرة و لعلنا تستقصيها فيما يأتي 
5 فى «ج. ص. ط. ف): - «هی). 
۲ فی «ج. ص. ط. ف): «و کتم». 


۳ راجع: الموضح عن جهة اعجاز القرآن (الصرفة» ص ۸۹ ۔ ۹۰؛ الصواعق المحرقت ص ۱۹۱ 
و ۱۹۵. 

.٤‏ و لو كانت لذكرها مخالفونا من البهود و النصاری فی کتبهم. و لاشتهر فیهم و في أهل 
الافرنج؛ ولیس. فلیس؛ فتدبّر. ( من حاشية ۸ 

۵ فى المطبوع و الحجري: «ممّا لا يجوز أن یقعدوامعه». 

٦‏ فى اج د. ص. ط»: «بلاد عدونا». 

۷. فی المطبوع: «و لا یمنعهم». 

۸ فی المطبوع و الحجري: + «آن». 
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۱ الشافى فى الامامة /ج‎ ۷٤ 


من الکتاب عندٌ الكلام فى النْصّ على أمير المؤمِنينَ عليه السلام. 


و جُملة ما بُعقَدُ عليه هذا البات: أن کل شىء كانت الدّواعى إلى نله للعقلاء أو 


لبعضهم ثابتةٌ معلومة لم جز کتمائه» وا كَل شیءٍ جار أن بدخل فيه دواعي ال 
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و ذواعی الکتمان" مَعاً جوّزنا فيه الکتمان. فاعتَبر کل ما یرد علیك من أعيان 


١م‎ 


۰ 


المسائل هذا الاعتبار؛ فما لق بما يَسوغ فيه دواعي الکتمان أَجَزته و ما لم یسم 
فيه ۲ احَلتّه. 

إلا أن ما یسوغ فيه الكتمالُ و خصول الدواعي إليه على ضربین: 

منه ما يَجبُ إذا كيم أن یه إمامُ الزمان و يُظهِرَه لَقوم الحجَةُ به؛ و هو ما كان 
من قبیل العبادات و الفرائض, و ما يَجِبٌ علّى المکلفین العِلمٌ به. 

و منه ما لا یَجبٌ فيه ذلك و إن کی كأكثر الحوادث التی تجري من الناس فی 
مُتَصرّفاتِهم التي لا تعلق لها بشرع و لا دين. 


[عدم الاستغناء بالإجماع عن الإمام فى حفظ الشريعة] 
قال صاحبٌ الكتاب: 
فما ما يَصيدُ محفوظاً بالاجماع. فقد عَلِمنا بالدلیل أنه لا جور على 
الأمَةِ فيه الخطاء و لا يجوز عَلَيھم الذهابُ عن الحقٌ, و لا بُذّ من کون 
2 کے م" ام دع س 9 ہے ٤‏ 
کی المطبوع و الحجري: + «فی». 
٢‏ فی «ص. ف. ط»: «دواعی الکتمان والنقل). و فی «ج»: «دواعی الكتمان أو النقل» کلاهما بدل 
«دواعی النقل و دواعی الکتمان». 


۳ فى «د» و المطبوع و الحجري: -«فیه». 
۶ فى «ج. ده ص. ط؛ ف»: + «إذن». 


۷0 فصل فى الكلام على اعتراضه علی ما حكاه من أدلتنا فى وجوب الإمامة و العصمة‎ ٣ 
فاخا ان يكون واخدا ته او اعت اما أن ' یکون كُلَّ١ ذلك في‎ 
واحد ا جميعٌ الشرع في الجّماعة'. فإذا' ذَهَبَ بعضهم عنه أَمَكَتَھم‎ 
هه کات رہ کا جا الا ئن کر ان و کیان‎ 
القول في سائر الأدلة؛ فون أينَ أنه لا بد ِن الحاجة إِلَى الامام "؟ [و قد‎ 
۰ھ یه رت‎ 
و بما يَثبْثُ من الأماراتِ, و یُستغنیٰ عن الامام]*‎ 

قال له: لیس ج آن تکون الام يا للشرع؛ لا الغلط جائژ" على 
آحادها و جماعاتها؛ على ما" بیّناه فیما تَقدمَ' 


.١‏ فی (ط؛ و حاشیه «د»: «نظیر». 

۲ یعنی: على تقدیر حفظ الجماعة له با أن تکون کل مسألة محفوظة عند واحد منهم بأن یعلم 
کل منهم مسألة دون ما علمه الاخر أو تکون جمیع مسائل الشرع محفوظة فی كل واحد منهم. 
و قوله: «فاذا ذهب» من تتمّة الشق الاخین ای إذا كان کل أحد حافظاً لجمیع الشرع فاذا ذهب 
إلخ» و الا فعلی تقدیر حفظ واحد بعینه له أو حفظ کل واحد منهم مسألة من المسائل لا یمکن 
فی نفی الحاجة إلى الامام. فلا يرد النقض بالشقین الأوّلین؛ تأمُل.(من حاشية «م»). 

۳ فی «د» و المطبوع و الحجري: «و إذا». 

. فی اج ط. ف» و حاشیه (ص): «بمّن». 

۵. فی «د» و المطبوع و الحجري و المغنی: «و ینبهه». 

1 فی «ج. ص. ط. ف»: «علیه» بدل «علی ذلك». 

۷ فی «ط. ف»: «الی امام». 

۸ المغني. ج ۲۰( القسم الأوّل). ص ۷۳ و ما بين المعقوفین من المصدر. 

۹. فی «ط»: «جاز». 

۰ فى المطبوع: «کما» بدل «علی ما». 

۱ فی «ج. ص. ط. ف»: «بِيّنا فيما سلف» بدل «بيّتاه فيما تقدم». وقد تقدم المطلب المشار الیه 
فی ص 2-۱ ۵۲ ». 
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“لاع الشافى فى الإمامة / ج ١‏ 


و ليس یرجم خصومنا في الاستدلالٍ على أَنّهم لا يُجمِعونَ على خَطإٍ و إن 
كان العقل مُجوّزاً اجتماعهم عليه -إلا' إلى خبر واحدٍ يَجِعَلونَ إجماعهم 
و إمساكهم عن التکیر على راويه دليلاً على صِحَّتِه!! و لم يَنْبْتْ آنهم أجمّعوا عليه 
في الحقيقة حَسَبّ ما اذَّعَوه و لو تَبَتَ لم یَصحٌ الاستدلال علّی الإجماع و صحته 
وھ العلل الا بق سكو ف70 ھی وو تلحر 
کر سض تصديق هذا الخبر و ترلهٍ للككتر علی راویه "ین مملة الط 
الذي يجوز اجتماعهم " علیه؛ فكأنّ الذاهب إلى صِ-حّة الاجماع و المستدل عليه 
بهذه الطريقة یقول: الدلیل على مِحَة الاجماع تفش الإجماع!! 

و برجمون إلئ ظاهر آیات لا دَلالةَ في ظاهرها ولا فحواما على صخة 
إجماع امه بل أكثرها : تو تن أوصافاً مِن الَدح أکٹژ لام 7 فر ر6 
یَستَجِيرٌ عاقل وَصفھم به. و قد بُيّنَ الکلامٌ فى هذه الایات و الصحيحٌ في * تأويلها 
في غبر موضع. 

وم فكي صاحب کا فیما عاه مين بک الاجماع كيه ین الججاج 
کت اہر َو علی 0ح "و أحال علی هاا اين ال كوه ف غیر هذا 
المَوضِع؛ فلهذا لم تسَفقص الكلام و افتَصَرنا على هذه الجُّملةء و هي كافية. 


.١‏ في المطبوع: - «إلا». 

5 فی المطبوع و الحجري: «روانه». 

ف فی «ج» د ص »: (اجماعھم). 

فی المطبوع: + «فی . 

۵. فى «ج. ص. ط. ف»: «من). 

1 فی «د»: «فنتقض ا. 

۷ فی اج ص. ط. ف» و حاشية الحجري: «بل اقتنع بالدعویٰ). 


۷ فصل فى الکلام على اعتراضه علئ ما حكاه من أدلتنا فى وجوب الامامة و العصمة‎ ٣ 
علیٰ أن لو سَلّمنا له" «أن الأمَةَ لا تَجتمغ " على خطاه لم بُغن ذلك عنه " شيئا‎ 

یرب وو تہ پچ کہ 

بعضها الذهابٌ عن الحق في الشرع حتّی يب یی الح في جماعة من جماتها. 

و لاب له من الاعترافب بذلك؛ لأنّ ما يَدَّعيه من صحة إجماعها' لو صح لكان 
دالاً على أنّها لا تُجنَمِمُ على الط ٤-٤‏ 4 4 4 أن كا 
اجتماعها عليه فلیش مما يُمِكِنٌ أن يُدّعى. و قد علمنا أن بعضها إذا دَمَبَ عن 
الحق, و بَقِى الحقٌ في بعض آخرا فان البعض الذي د يك" الحو فيه لین 
باجماع. و لا يُكونُ قولّهم حُجْة على مَن ذَهَبَ عن الحقٌ؛ لأ لیس بک لام 
الذی و آن الخطً ابعر کک ا کت۸ 

فان قیل: یَکون قول البعض ححجهة حُجّةُ بدلیل سوّی الاجماع؛ ما بالتواثر أو غیرہ. 

قلنا: ليس هذا هو الذي نحن فیه؛ لأنّ كلامّنا على أن الشرغ هل یَصحٌ حفظه 
بالإجماع أم لا؟ و إذا كان علّی القولِ ليل ثابت وَجََبَ الرجوع إليه مِن غير اعتبارِ 


2 
ہے 


حق فلابُدمِن ۱۹۵/۱ 


5 فى «ج. ص. ط. ف»: - «له). 

". فی «د»: لا تجمع). 

و فی رج ص»: «عنه ذلك» بدل «ذلك عنه». 

.٤‏ فى المطبوع و الحجري: «ما یذعی فی؛ بدل «ما یذعیه من». 

۱ فی اج ص »: «اجتماعها». 

1. فی اج ص. ط ف»: فی بعضها» بدل «فی بعض اخرا. 

۷ فی «ط »: ایثبت. 

۸ في «د» و المطبوع: «إذا اجتمعت». و في حاشيه «م»: «یحتمل أن تکون «ما» مصدریه. فهو 
متعلق بالمنفی. كما هو الظاهر. و بُحتمل أن تکون نافیة و الجملة مرتبطة بالنفی؛ أي: لا یکون 
ذلك إذا لم بقم اجتماع لت فتدير). ۱ 


Oo 


۷۸ الشافی فى الامامة / ج ١‏ 


لإجماع یہ أو لاف و قد مضئ في اتا وأ مالا تيح أن ُحفظ لشرغ' 
به ما فیه کفاية. 


قال صاحبُ الکتاب: 

و لاب لهم ین التي بل ذلك" في تفل الخبر الذي به بُعلَم کون 
الامام, و صفّه. و ال على کونه إماماًء إلى غيرٍ ذلك؛ فاذا استغني 
في“ کل ذلك عن الامام. و قبل فیه: الهو و الکتمان لا يم فيه. 
فکذلك القول فيما َداه ین الشرع. و لا بُمکنهم أن یقولوا: اه يُعلَمُ 
اناما بالئعجز؛ لا" قد دنا ین عل علی أن ظهوژه علی NE‏ 
لا يَصِخ. و لأنّ المُعجرٌ لا بذ من تقله. فاذا" جَعَلوه محفوظاً بالتوائ 
و متعوا فيه الهو و الکتمان, لَرِمَ مثله في سائر ما ذکرناه" 


[بیان الطریق إلى معرفة عين الامام] 
فیقال "له اما وجو الامام و صفاثه المخصوصة؛ فليس يُحتاجُ فی العلم بها إلى 
خب بل العقل يَدُلَنا على ذلك على ما بیناه. ٩‏ 


.١‏ فی «د» و الحجري والمطبوع: «حفظ الشرع» بدل «آن بحفظ الشرع». 

٦۲‏ فی «د» و الحجري و المطبوع: «ما مضی» بدل «ما فيه کفایة». و قد تقدم المطلب المشار إليه 
فى ص ۷۳ و مابعدها. و ۹۹. 

۳ أي ہما ثبت من الأمارات کالاجماع و التواتر. 

. فى «ج. ص. ط ف»: - (فی). 

۵. فی «ج. ص. ط. ف»: «لأنّه). 

٦‏ فی المغنی: «و اذا». 

* ۷. المفنی» ج ۲۰(القسم الأْوّل» ص ۷۳ 
۸ فی «ج. ص. ط. ف»: «یقال». 
۹ تقدّم فی ص ۱۰۰. 


۹ فصل فى الکلام على اعتراضه علئ ما حکاه من أدلتنا فى وجوب الامامة و العصمة‎ ٣ 


فأمًا الل على عَين الامام و اسمه فتَعلَمُه من طريق الخبرٍ و يجوز فيه 
الكتمانٌ و لو وَقَعَ هر الإمامٌ و دل على تفه بالمُعجز و بيّنَ عن الکتمان, فكان ' 
الناظژ فى النّضّ علّى الامام بِعَنه لم يُكلّف ما ذ گرناه إلا عد أن قَطَعْ الله تعالی 
عُذرَہ بعقله ' في وجود إمام معصوم في کل زمان. و أنه لو كُيِمَ النضّ علی اسمه 
بعَییه لَوَجَبَ عليه البیان عنه, و اقا اح 

و لیس جهله بان الامام فلا دون غيره بقادح " فى یه " بما يناه لأنه و إن 
جهل کوته فلاا فهو یَعلَع أن له تعالیٰ فى آرضه حُجَةٌ حافظاً لدینه, فين هذا 
الوجه يَيْقُ و يَسكنٌ”. 

و إِنّما غلط صاحبٌ الکتاب من حَيتٌ ظنّ أن بالتواثر یْعلم کون الامام و صفتّه. 
و لو فطنّ لما اعتَمّدناہ للم سَلامة مَذهبنا من الخلل. 


[بحث مفضل حول جواز ظهور المعجزات على يد غير الأنبیاء] 

فأما نفیّه إظهارَ المُعجز علّی الامام. فما اعتَمَدَ فيه" إلا على الحَوالة على ما دمه 
وک لو افصرنا علی یثل فعله و أحلنا علی ما فی ناو ما کاب أصحاب 
- رضوال الله عَلّيهم ۲ -في جواز ما أحاله لُکفاناء غير أن جري على عاديّنا فی عقد 
کل ما مضي في کلاینا ین دَعوى بدلیل یمکنْ إصابةٌ الحق منه. 


.١‏ فی «د» و المطبوع و الحجری: «و کان». 
؟. فى «ج. ص» و حاشیه «د. ف»: «بفعله». 
۳. فی الحجري و المطبوع: «یقدح». 

.٤‏ فی «د. ف»:«نفیه» أى نفی العذر. 

۵. فى «ج. ص. ط ف»: «نثق و نسکن). 
٦۔‏ فى «ج. ص. ط. ف»: - «فیه». 

۷ فی «ج. ط. ف»: «رحمهم الله». 
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۱۷/۸ 


۰۸۱۰ الشافی فی الا مامة اج 


و الذي يذل على جواز اظهار المُعجزات على يَدٍ مَن ليس بتبع: أن المُعجرَ هو 
الدال على صدق من يَظهَرٌ على یه" فیما یذعیه أو کون كالمُدّعى " له؛ لاه 3 
موقع التصدیق. و يجري مجری قول الله تعالی له : «صدقت فیما تَذّعيه علیع». 
و إذا كان هذا* خکم المُعجز لم يَمتَيْغْ أن يُظهرَه الله عالیٰ علیٰ من يدعي 
الآقامة لتذل به جس ا جو یَمتَيمْ أن يُظهِرَه 
تل عل ا من جهه ا ا 3 7 تم مخالفة اڈ سار تلا 
وأنهاإذا دلت" من جهة الابانة استحال هو رها على یدمن لیس بب كما أن ها أبان 
.١‏ فى «ج. ص. ط. ف»: «من ظهر عليه». و فى التلخيص: «من ظهر على يده». 

۲ هو إمًا بصيغة اسم الفاعل أو المفعول؛ فالضمير فى «یکون» إمّا للموصول أو للدعوئ. (من 
حاشية «م»). 

و2 سی ا ص ط ف): - وله). 

6 فی المطبوع و الحجري: + «هو. هو». و فی (دا: + «هو). 

۵. فى «ج. ط. ف): - «ید». 

1. في حاشية «م»: «قال أبو هاشم: ان المعجز SS‏ 
تين تح نات أحدها: أنّ المعجز هو الممیّز للنبی من غيره» و اما يكون ممیّزاً إذا لم يجز 
ظهوره علی غیرہ. و الثانی: أنّ ظهور المعجز لامر مدار لذلك الامر وجوداً و عدماً تا 
فيه بحث ظاهر] کالصدق فى دعوی النبوّة؛ فلو جاز ظهوره على الصالحین لكان مداراً لصلاحه 
وجوداً وعدما؛ و لیس كذلك [و کتب علیه: فيه منم ظاهر]. الثالث: أن المعجزمتی جاز ظهوره 
وجب [و کتب علیه: فيه بحث؛ لاه كليّة ممنوعة. و إِنّما یسلم مثله فی الانبیاء من غير ملازمة! 
تدبّر (ه)] كما فی حقٌ الأنبیاء و لا يجب فی حقٌّ الاولیاء فلا يجوز (ح. س) [و کتب بعده: لو 
تم ذلك لجری فی کرامات الاولیاء أيضاً. و یلزم منه عدم جوازها؛ تأمّل]. 

۷ فی المطبوع و الحجري: (دخلت). 

۸. فى رج ص. ط. ف۱٢‏ و التلخيص: - «ید». 


۸۱ فصل فى الکلام على اعتراضه علی ما حكاه من أدلتنا فى وجوب الإمامة و العصمة‎ ٣ 


السَّوادَ و الجَوهَرَ من ساثر الأجناس يَستحيل ثبوثه لِما ليس بجوهر و لا سَوادٍ. 
فباطل؛ لأنّ شبهتهم فى اعتقادهم أن المُعجزات تَدُل من جهة الابانة و آنها 
و لیس بواجب مثل ذلك في سائر الأدلَةِ؛ لأنه غير نکر أن ینب کون بعضص 
القادرین قادراً من غير أن يَقومَ دلالة على أنه کذلك. و لیس یسوغ مثل هذا" فی 
دلاله المُعجزات؛ لأنّه لا بُذٌ من ظهورها على ید" النبی " أو لأنهم* رآوا سائر الأدلة 
لا خرخها" کذرئها من کونها دالةٌ على مدلولاتها؛ لأنْ ما دل على أنّ الفاعل " قادژ 
لو تكرّرَ و توالی لم يَخْرْجٌ من أن یکون دالاء و لیس هذا خکم المُعجزات؛ لاد 
یہ A‏ ےک کے a‏ سو 
کٹرتھا نخرجها "من کونها دالة على النبوة. 
و لیس فى شىء ممّا ذَكّروه ما يوجبٌ کون المُعجزات دالَهُ على جهة الابانة 
و التخصیص: 


.١‏ فی «ط»: - «و حصولها». 

۲ فی رج ص. ط. ف»: «ذلك». 

۳. فی رج ص. ط. ف»: - «ید). 

7 فی حاشية «م»: «لا یخفیٰ أن ظهور المعجزة على يد النبي انما یلزم إذا لم يكن نبونه بعینه 
منصوصاً عليه من نبئ آخر. و كذلك الامام؛ فان ولايته من الله سبحانه, و هي منوطة بما لا 
تدرکه عقولنا؛ فان العصمة امر لا يُطلع عليه الا بتوقیف من الله تعالی؛ امّا بنض من النبی او 
الامام السابق أو بالمعجزة. فظهورها على يد الامام أيضاً لازم کلزوم ظهوره على يد النبی؛ فتدبّر 
(ح. س)». 

٥‏ فی «ج. ص. ط. ف» و التلخیص: «و لانهم». 

٦‏ فى «ط» و التلخيص: «لم تخرجها». 

۷ فی رج ص. ط »: «فعل » بدل «أنَّ الفاعل ». 

۸ فی «د. ص١‏ و المطبوع و الحجری: «یخرجها». 

٩‏ لصيرورتها من الامور المعتادة.(من حاشیه «م»). 


1۹۸/1 


۱ الشافی فى الإمامة / ج‎ AY 


انا وجوت خصولها و ظهورها علی ید النبرع و مخالفها فى ذلك لسائر الأدلة: 
فليس بِمُقتّضِ لما ذکروه؛ لأنّه نما وَجَبَ ذلك فیها من حَيتٌ کانّت مَصالخنا 
متعلقة بلنبین» و كان مؤدَياً إلينا و مبيّناً لنا ین مَصالِجنا ما لا يَصِحٌ ' أن نف عليه الا 
من جهته. و إذا وَجَبَ على القدیم تعالی تعریفنا مَصالِحَناء و لم يُمِكِنْ ' أن تعرفها 
من جهة مَن لا نَقَطعٌ " على صدقه وَجَبَ أن بُظهر المُعجرٌ على ید النبئّ لهذا' 
الوجه. و یش يَجبٔ هذا فى سائر الأدلَة؛ لأنّه ليس يَجبُ أن تُعرق* أحوال كُلّ 
قادر في العالم, و لا تعلق" هذه المعرفةٌ بشیء من مَصالِجنا. على أن في الأمورِ 
العقليّة ما يجب قيامٌ الدّلالة عليه و لا بقتضي ذلك من حاله" مخالفته“ لسائر 
لاہن و وجوب كرت دا ین جهة بان 

فأمّا ما حکیناه؟ ثانیا: فإنّه أیضاً ۱ غيرُ صحیح؛ لان کَثرةَ الُعجزاتِ و تواتَر 
وقوعها بُخرتھا'' من أن تکون "۲ واقعة علّى الوجه الذي تذل" علیه؛ لأنّ أَحَدَ 
۱. فی «ج»: «لا یصلح». 

۲ فی «د»: «و لم یکن». و فی التلخیص: «و لم نتمکن». 
۳. فى «ف»: الا یقطع ». 

۶ فی «ص. ط. ف»: «بهذا». 

. فى «د» و المطبوع و الحجري: «آن یعرف». 


.٦‏ في «د. ج. ص. ط. ف» و الحجري: «و لا بتعلق». 
۷ فی «د. ف» و التلخیص: «حالة». 
۸ ۱ 
۹ 


Oo 


. فى ص» ط. ف»: «مخالفة». 
: فی «د» و المطبوع و الحجري: «حكاه». 
٠‏ . فى «د» و المطبوع و الحجري: -«ايضا». 
55 فی التلخیص: (تخرجها». 
۲ فى النسخ و الحجری: «یکون». و ما آثبتناه من المطبوع و التلخیص. 
۳ هکذا في «ج. ص. ط. ف» و التلخیص. و فی «د» و المطبوع: (یدل). 


1۸۳ فصل فى الکلام على اعتراضه على ما حکاہ من أدلتنا فى وجوب الامامة و العصمة‎ ٣ 
الشروط فی ذلالتها كونُها ناقضة للعادی و متی توالی وجوذها و یر حَصَلَت‎ 
معتادةً و بَطَلَ فيها انتقاض العادة فلّم ندل" من هذا الوجه.‎ 

و یش كذلك خکم سائر الأدلَة؛ لأن" مسب ار 
وجه دلالتها؛ ا * دلالته بکترته 
و توالیه؛ مِن حَيتٌ لم نکن الکثرة مؤثّرةٌ فى وَجہ الدّلالةِ؟! 

و كما أنه غيرُ ممتیع أن يذل قَدرٌ من الأفعالٍ المُحکَمة على کَونِ فاعله عالِماً 
NE Neue ۳)۹ َ ۵‏ قادژ 
فی أن يَسيرَه و كثيره دال, و م يوب مع ذلك مخالفته له و لساثر الأدلة في مَعنّی 
الإبانق بل كانّت دلالةٌ الجميع على حَدٌ واحد و إن كان بَینَھما۷ الاختلاف الذي 
گنه فکذلك غير ممتنع أن تذل الشعجراث؟ على الب الم دا ِن 
الکثرق و ان كانّت لو کرت 7٤‏ "أن کوں'' 
مخالفة لسائر الأدلَة فی مَعنّى الابانه. 


۱ کفلق الحب و النوی. و خلق الحیوان من النطف. ( من حاشیه «م»). 
2 فی «د» و الحجري: «فلم بدل». 

۳ فی (ج. ص٤‏ طء ف»: (فإن). 

.٤‏ فى المطبوع و الحجري: «يؤثْر» بدل «لا یتر». 

۵. فى «د. ج. ص. ط. ف» و الحجري: «لا يتغيّر). 

٦‏ فى التلخیص: + «علی». 

۷ في «ج. ص. ط. ف»: «بینها». 

۸. فى «د» و المطبوع و الحجری: «یدل». 

4. فی التلخیص: + «و إن كان بینها الاختلاف الذي ذ کر ناه». 
۰۔. فی «د» و المطبوع و الحجري: - «فیها». 

۱ فی اج ص؛: ط. ف»: ان يكون». 


۱ الشافی فی الامامة / ج‎ ٤ 
فأمّا ما يتقوله بعضهم: من أنّ الشعجزاتِ لو ظَهَرَت على ید غير الأنبياء.‎ 
لاقتّضی تجویژ ظهورها على غیرهم التنفیز عن النظرٍ فيها إذا ظَهَرَت‎ 
على أيديهم؛‎ 
و قولهم: ان النظر فيها اّما وَجََبَ" مين جهة الحَوفِ لأنْ تكون لَنا مَصَالِحُ‎ 
ا گر ماع و اف نے‎ 
بیع ارتقعت* جهةٌ الحَوف و كان هذا سَبّاً قویاً فى الْفورٍ عن النظِ‎ 


فشبیة " فى الطلان بما تَقَدّم؛ لأنّ من ظَهَرَ* له الم" الشُعجرٌ'' و دعي إلى 
النظر فیه رمه النظرٌ و إن کان مُجِوّزَاً أن" یکون مَن هر عليه لیس بِنَبئٌ؛ لاه 


.١‏ فى «ص. ط› ف»: - «تجويز). 

فى التلخیص: «أوجب». 

في (د) و المطبوع و الحجري: «و إذا». 

٤‏ فی «ج. ص. ط. ف»: (ید). 

0 فی التلخیص: «وجب أن تتغیر» بدل «ارتفعت». و في «(ج» ص»: «ارتفع». 

1 في حاشية «م»: «تقریر الشبهة: أنّ جواز ظهور العَلّم على يد من لیس نبا يوجب جواز ظهوره 
على ید من لا یکون متحمّلاً لمصالحنا. و جواز ذلك یوجب التنفیر. و السیّد - رضي الله عنه - 
أجاب أوَلاً بمنم الملازمة الثانية من غير تعدّض للفرق بين ما یظهر على ید الصلحاء و غیره 
و ثانیاً بالفرق بینهما. و أدرج في جوابه الاشعار بأنَ الحامل لمصالحنا لا بنحصر في النبئ؛ و هو 
ظاهر (ح. س)». 

۷. فی «ج. ص. ط. ف»: «فهو شبیه ). 

۸ فی المطبوع و الحجري: - «ظهر». 

۹. أي الایة و العلامة ( من حاشية «م»). 

۰ في «ج. ص»: «بالمعجز). 

۱ فی التلخیص: «لان». 


1۸۵ فصل فى الکلام على اعتراضه على ما حکاه من أدلتنا فى وجوب الامامة و العصمة‎ ٣ 


و ان جور ذلك فهو غير آمن من أن يكون' له مصالح لا یَقف " علیها إلا من جهته. 
فيَجبٌُ عليه النظرٌ فى المُعجز؛ لِيَعلّم صدق المُذّعى. و یرجم إلى قوله فی کونه تب 
أو إمامأء أو ليس بِنَبِىَ ولا إمام. و لو لزم النفورٌ عن النظر لاجل تجویز الناظر أن یَکون 
من ظَهَرَ علی یدها یش بیع لزع ۶ ذلك ین" النهُورٍ إذا كان الناظِر قبل 
نظره في المُعجز مُجوٌزاً أن كر دا وی و قير وال ول کی 
و الناظِز لاب قبل نظره من أن یکون مُجوّرالما ذکرناہہ فإن لَزِمَه النظَرُ مع هذا التجويز 
و لم يَكْنْ '' مُنفراً له و لا مُسقِطاً لوجوب النظر علیه. فالتجويرٌ'' أيضاً فيمَن ظَهَرَ 
عليه الم أن کون غير نبي "' غير مره و لا مقط "' لوجوب النظر عليه*'. 


.١‏ فى التلخيص: «أن تکون». 

. في «صء طء ف»: «لا تقف). و فی «ج»: «لا نقف». 

. فى اج. ص): امن ظهر العلم على یده» بدل «من ظهر علئ يده العلم». 

. فى المطبوع: +«من». 

. في الحجري: «من». و فی التلخیص: (فی» کلاهما بدل «في ذلك من». و فى المطبوع: - «في 

ذلك من». 

1. الشعبذة: الحرکات السريعة التي تجعل الرأي یتخیّل الأشياء على غير حقيقتها. راجع الفروق 
فى اللعه ص ۱. 

۷. في «د. ص؛ و المطبوع و الحجري و التلخیص: حرف بالفاه. و في اللحار: «المخرقة: 
الشعبدة و السحر كما یظهر من استعمالاتهم و إن لم نجد فی اللغةء و لعلها من الخرق بمعنی 
السفه و الکذب. أو من المخراق الذي یضرب به». و الخَرّف: فساد العقل و المخرفة - على 
مفعلة ‏ اسم لذلك المعنی و إن لم یستعمل. راجع: بحار الانواره ج 4٩‏ ص ۱۸۵ ذیل ح ١۱؛‏ 
شمس العلوم ج ۳ ص ۵( المخرفة)؛ المصباح المییر. ص (۱٦۷‏ خرف). 

۸. فى «د» و المطبوع و الحجري: «غير دالة». ۹ فی التلخيص: +«علم». 

۰ فی «ج. ص. ط. ف»: «لم يك». .١‏ فى «د»: «فالتجو ز. 

۲. قى التلخیص: «أن لا یکون نبياً». 

۳ فی المطبوع و الحجري: «و لامسقطا». 

٤‏ . فى المطبوع و الحجري: -«علیه». 


4 4 ہم 


ری 


۱۹۹/۳ 


۱ الشافی فى الإمامة /ج‎ ٦ 

علی أن مَن ظَهَرَ للم على يَدِه لا يَخلو من أن يَکونَ مِمّن یَتعلَق' مَصالِحُنا به 
و بمعرفته کالنبی و" الامام. أو لا يَكونَ كذلك کالصالحین الذین " يجوز أن تَظھَرَ 
علیهم المُعجزات. 

فان كا على * الوجه الألِ: فلاب من أن یدغونا الی النظر في عَلَمِه و يُخَوٌّفنا 
من ترلٍ النظر فيه وت مَصالِجناء و لاب من أن يَلرمَنا النظَرُ مع الخوفی. فان" 
جَوَّزنا قبل النظر في مُعجزه كُونّه کاذباء كان" هذا التجویژ عند الجمیع غير مؤتُر 
في وجوب النظر. 

و إن كان على“ الوجه الثاني: لم يَذْعْنا الی النظر في علمه, و لم يَلرَمْنا النظرُ فیه. 

فقد زال الالتباش الذي تعلق به الوم و التنفيٌ؛ لأ مَن بَدعونا* إلى النظر في 
علمه و خو فا تفوت مصالحناء لا تجوز أن بكرن صادقاً و لا مضلحة لنا معه؛ بل 
لا يَخلو عنذنا من أن یکون کاذباً مُخرّقاً ۰ أو صادقاً مُتحمّلاً لمصالجناه فيَلرَمُ 
النظَرُ فی آمره على كل حال. 


۱ کدا في النسخ. و فی المطبوع: «تتعلق». 

۲ فى التلخیص: «او». 

۳ فی المطبوع: «الذي». 

.٤‏ هکذا فی «ط. ف» و التلخیص. و في سائر النسخ و المطبوع: «آن يظهر). 

۵. في رج ص. ط. ف» و التلخيص: - «علی». 

۹ یئ «د. ط» و التلخیص: «و آن». 

۷. ۳ (ط» و التلخیص: «لان). 

۸ فی اج ص. ط. ف): - «على». 

۹. فی التلخیص: الا یدعونا». 

۰ 7 «د» و التلخیص: «ممخرفاً». و فی «ط»: «ممخرقا». و فى (ص): «متخرقاً». و التخریق: 
التمزیق و کثرة الکذب. القاموس المحط ج ۳ ص ۷ خرق). 


AV فصل فى الكلام على اعتراضه على ما حکاه من أدلتنا فى وجوب الإمامة و العصمة‎ ٣ 


و قد زال الاشتباهُ على ما ذگرناہ بِينَ حال مَن یجوز كوه ' مُتحمّلاً لمَصالجنء 
و بِينَ حال الصالح؛ فأین التنفيرٌُ عن النظر فی الأعلام ولا ذَهابٌ القوم عن 
القوات فی :ذلك ؟ 

و لاستقصاء لکلام في جواز اظهار المعجزات علی غالبا مَوضِعٌ غير 
هذاء و لَعلّنا أن تفرد له مسألةً خاصةً ۲ بمَشيئة 2 بِمَشيئة الله تعالن * 


[نفي أن يكون العلم باکثر الشرع أظهز من النض على الامام] 

قال صاحبٌ الکتاب: 
و بعد فإنا تتبّعنا حال” اکر الشرع. فوَجَدنا النقلّ فيه و الأدلّةَ عليه 
أظهَرَ من ال على الامام بل ین ۰ ن" الامام في بعض الاعصار " 
و سائر صفاتہ۸ فکیف یَصِحٌ أن يُجِعَلَ' العلم کل ۲ ذلك فُرعاً علی 
الامام و المعرفة کرھ اما ۱۳۹ 


.١‏ فی التلخیص: «من یکون» بدل «من يجوز کونه». 

5 فی «د» و المطبوع و الحجري: - «في ذلك». 

۳ فى «د» و المطبوع و الحجری: -«خاصة». 

.٤‏ يبدو أن المصّف لم يقم بتأليف رسالة خاصّة بهذا الموضوع. لكنّه تعض له فی بعض كتبه. 
راجع: الدخبرة ص ۲٣۲‏ . 

.٥‏ في (ج. ص. ط. ف»: - «حال». 

في المغني: «من تجویزہ بدل «من کون». و في «ص»: «و المعرفة بكونه؛ بدل «بل من کون» 

فی المطبوع و المغنی: «الاعتبار». ۱ 

اي صفات الامام. 

فى المغتی: «یحفل». و هو تصحیف. 

۰. فی «د»: «لکل». 

ق2 ۰ (القسم الأوّل). ص ۷۳ 


ف > لط هما 


۰/۱ 


۰1/1 


١ الشافى فى الامامة / ج‎ EAR 


فیقال ' له: أمَا كَونُ الامام و وجوده في كل عصر فطریقه العقل. و قد بيا و لا نسبة 
ریو سا ہی و رو WR‏ ہو سیا 

فأمّا ان على عَین الامام و اسمه فهر "أيضاً آطهژین أكئر الشرع و بت 
رو و ای مب 
فحواها الدّلالةَ على التض. أو إلى "آخبار قد توائرّت بها فرقة كثيرةٌ العَدَدِ مشهورة 
المكان و الاعتقادِ و لیس في أكثّرٍ الشرع أخبارٌ متواترةہ و لولا أن الأمر على ما 
ذكرناف لو فرع حُصومنا فی أکتره ی الظنون و إِلَى "الاستحسان؛ لأنّ ما يو جد فيه 
أخبارٌ متوائرة لا مقر في تصحیجہ إلى غيرها ین نو اجتهار. 

على نم تجقل الم بالشرع و الثقة بم دي إلينامنه فرعاً على معرفة الإمام 
کے كلاه ييا "لوه ناشن بحي a‏ وجودٌ إمام 
معصوم في كَل عصر على طريتي " الجُملة لحفظ '' الشريعة ۱ فلو كان العِلم با کر 


سے 


. فى «د. ط ف»: (یقال). 

مو وو 

. فى «ط »: «علئ». 

۱ فی (د: (الامام». 

. فى «د» و المطبوع: - «إلى». 

. فى «د» و المطبوع: «إمام». 

: فی «د ) و المطبوع:«مسندا». 

۱ فى المطبوع: - رجهة أخرئ و هو». 

٠‏ فى (ج): «طريقة». 

۰ في المطبوع: «بحفظ ». 

۱ يعنى: أن هنامطلبين؛ آحدهما: الاضطرار إلى وجود إمام فی الجملة في جميع الأعصار؛ و هو 
ثابت بقواطع العقول» و عليه نعتمد فی وصول جميع الشرع الیناء كما مر مراراً. و الآخر: تعيين 


مت 


4 کہ جم ی 


لئے > حر ص 


۹ فصل فى الكلام على اعتراضه على ماحکاہ من أدلتنا فى وجوب الإمامة و العصمة‎ ٣ 


الشرع أظهَرَ من انض على الإمام كما ظننت -لم يَقَدَحْ في طریفتنا" على هذا 


الوجه إذن . 


[شبهة لصاحب المُغني في رُجوع الإمام أميرٍ المؤمنين في معرفة بعض الشرائع إلى 

غيره من الصحابة» و رڈھا] 

قال صاحبٌ الكتاب: 
على أنّ المتعالم من حال أمير المؤْمِنينَ عليه السلامٌ -و هو الإمامُ 
الأول" أنه كان یرجم " في معرفة بعض الشرائع إلى غيره من 
الصحابة. و قد کان یرجم من رأي إلى رأيء فکیف مک" ادّعاء ما 
در وة من أن الشريعة لا تصیه محفو ظۃً إل بالامام. و المُتَعَالْمُ من حاله 
أنه كان 2ھ مُخالفته في الفتاوی و الاحکام. رکاج لا ینک 
علی مَن لا ي قوله كما نکر علی من لا ی قول الرسولِ صَلّی الله 
ار م؟ کل ذلك يُطِلُ ما تعلّقوا به. ون طريقة الکلام 
في هذا الباب] . 

قال له: ما رَأينا اعجّب من قدامك علّى ادّعاءِ رُجوع أمير المؤمِنينَ عليه السلامُ 
إلیٰ غیرِہ في معرفة الشرائع. مع ظهور بطلان هذه الدَّعوئ لكل عاقلٍ سَمِعَ 


<> شخصه واحداً بعد واحد؛ و لا نفتقر فى العلم بالشرع إلى الاعتماد عليه. فلو كان العلم إلخ «ح. 
س ». ( من حاشية «م»). 

۱. هکذا فى «ج. د. ط ». و في سائر النسخ و المطبوع: «طريقنا». 

0 فى «د» و المطبوع: - «إذن». 

۳ يعنى فی اعتقاد الامامیٰة. 

. في المغنی: «أنّه قد كان يرجع». و فى المطبوع: «أنّه كان قد یرجع». 

۵ المغني. ج ۲۰(القسم الأوّل). ص ۷۳ و ما بين المعقوفين من المصدر. 


۳۰۳/ 


فا اک ما یل علق بطلانها ال لے را کی فیه اق غيره من 
الأحكام و آرسلت القول به إرسالاً, فعل من لا جلاف عليه " و لا یزاغ فی قوله. 
و كيف يَستَجیرُ مُنصف مثل هذه الدّعوئ؟! مع ما قد“ تظاهرت بے الرواية 
و أطَبَقٌ عليه الولخ و العدوٌ من ول النبيئع صلّی الله عليه و آلِه: «أنا مدينةٌ یلم 
و على بابها». ۱ 
و قوله عليه السلام: «أقضاكم علىٌّ) . 
و وله عليه السلام «علئ مع الحَی و لح مع علی؛ نوز حيلم وان 


.١‏ و قوله عليه السلام: «سلونی» لا یجتری عليه عاقل حکیم الا بعد الوئوق من نفسه على 
الاحاطة بالأحكام الشرعیّة بل بأحوال الکائنات قاطبة؛ و هذا ظاهر لاسیّما مع وفور الاعداء 
والمعاندين «ح. س».(من حاشية «م»). 

۲ هکذا فی «د». و فی سائر النسخ و المطبوع: «و أكثر). 

۳ فى «ص»: - «علیه). 4 فی «ج. ص. ط. ف»: - «قد). 

5 الباب اح 3 الٹمالی للصدوق» ص ۵ المجلس 06 ح‎ ۳٣۷ التو حيد للصدوق. ص‎ ۵٥ 
المجلس ۸۳, ح ٢؛ عيون أخبار الرضا عليه السلا ج ١ء ص ۸۷۲ ح ۲۹۸ الإرشاد‎ ۵٦٥ وص‎ 
للمفید. ج ۱ ص ۳۳ المعجم ایر ج ۱ص ۵ ح ۱١ء المستدرك على الصحیحین‎ 
۹ ص ۱۲۷ ۸۰ء ح ۷ - ۹ ٤٦٦٦؛ کنز العمال» ج ۱ ص ۶ ح‎ ٢ 2 
وص ۹ء ح ۳ ط. الاسلامیة)؛ الخصال. ج 51 ص ۱ ج 32 عبيون أخبار الرضا عليه‎ 
الباب ۷ ح 4 مع اختلاف يسير.‎ «AY السلام» ج 5 ص‎ 

2 ۱" القصو ل المختارةه ص ۹۷ و ۵ و ۱ و ۶ و9 رجال الكشي» ج ١‏ ص ۱ء" 
الٹمالي للطوسی. ص 4۷۹ المجلس ۱۷ء ح 47 ١٠؛‏ الجامع الصحیحء ج ۵ ص ۳٣۳‏ ح ٣۳۷۱؛‏ 
المستدرك على الصحبحين» ج ۳ ص ٤ء‏ ح ۹ مجمع الزوائد ج ۹ ص ۰۰ تاریخ این 


۳ فصل فى الكلام على اعتراضه على ما حکاه من أدلتنا فى وجوب الإمامة و العصمة ۱ء 


بی" و آنا شاب و "لا علم لي بکثیر من الأحكام؟ فضرّب بِيّدِهِ على صَدري و قال: 
الل اهد قلبّهه و تبث لسانه. فما شککت فى قضاء بَينَ اثتين» ". 

و لیس يَجور أن يكون اقضی الامّةء و مَن الح معه فی کل حال» و مّن هو 
باب العلم و الجكمة یرجم إلى غيره في الأحكام. و ليس يَرجعٌ في الأحكام إلى 
غيره" الا من ذَّهَبَ عنه بعضهاء و افتَفَرَ إلى معرفة غيره فيهاء و من هذا حُكمّه" لا 
جور أن یکون أقضّى المّة؛ لا أقضاها لا يجوز أن يَعرْبَ" عنه عِلمُ شىء“ مِن 
القضايا و الأحكام'. 

و الظاهرٌ المعلومٌ جلاف ما اذَّعاهُ صاحبٌ الكتاب؛ لأنّه ' لا اختلاف بَينَ أهلٍ 


النتقلِ في رجوع مَن تولی الامر بعد النبيّ صلی الله عليه و آله في مُعضلات الأحكام 


.١‏ فى «ط»: «أ تبعثنی». 

5 في المطبوع: 55 

۳. دعائم الإسلام, ج ۲ء ص ۵۲۹ ح ۱۸۸۰ عیون أخبار الرضا عليه السلا ج ٢ء‏ ص ٦٠۔١١‏ 
الباب ۳۱۔ ح ۲۶۰؛ الفصول المختارق ص ۱۳۵؛ الارشاده ج ١ء‏ ص ۱۹۵ الخرائج و الجرانج ج ١ء‏ 
ص٥۵‏ ح ۳ المناقب لابن شهر آشوب. ج ۱ء ص ٤۷؛‏ مسند أحمد ج ١ء‏ ص ١۱۳؛‏ سنن ابن 
ماجف ج ۲ء ص ۷۷۶؛ الطبقات الکبری» ج ۲ء ص ۳۳۷. و فی الثلاثة الاخيرة مع اختلاف فی 
اللفظ. 

.٤‏ فی «ج» ص. ط. ف»: + «إلى». 

۵. في «ج. ص. ط. ف»: ہو لیس یرجم إلى غیره فى الاحکام». 

1 یعنی فى الحاجه إلى غيره. 

امرب أي یغیب و یبعد. و في المطبوع: «یغرب». و المعنی واحد. راجم الصحاح. ج ۱. 
ص ۱۸۱(عزب). 

۸ في «ج. ص. ط. ف»: «عن یعزب عنه شيء علم من شيء. 

٩‏ لا اطلاق «الأقضئ» یقتضی کونه عالماً بحكم الله تعالی فی کل ما يرد علیه. و الا لكان غيره 
اقضی منه فى ذلك؛ فتدیُر «ح. س».(من حاشیه «م4). 

۰. فی المطبوع: «أَنّه). 


۳۰۳/۱ 


۲۰٤/1 


۲ الشافى فی الإمامة / ج ١‏ 


و مُشتبهات الأو لبد و هم کانوا يَستضيئونَ برایه و يَستَمِدُونَ' من علمه. 

و قول عْمَرَ: «لاعِشْتٌ لِمُعضلة لا کون لها أبو ‏ حَسَن "0" و قوله: «لولا عَلىٌ 
لْهَلَكَ عْمَرُ) ' معروف ظاهر”. 

فكي يَسوعٌ لصاحب الكتاب أن بعکش الأمر و ََلِبَه» و يَجعَلَ ما هو ظاهرٌ 
من الافتفار لیه لوا اللہ عليه و الرجوع إلى فتاويه و أحكامه رجوعاً مِنه 


ال غیره؟ و هذه مكابرة لا تخفی علی أحدٍ'. 


ل 


فأمّا الرجوعٌ من رأي إلى رأي" آَحَرَ فقّد بنا أنه باطل, و أن أكثّر ما تعلق به 


.١‏ فى «ط»: «و یستهدون». 

5 في حاشية «م»: «و يظهر من هذا الكلام أن عمر کان معتقداً أن ایی الم مر عليه السلام 
حلال المعضلات طراً و هو يكفي عن غيره و لا يكفي غیرہ عنه» و لو جاز عنده أن تتحمّق 
معضلة لا یکون علمها عنده عليه السلام بل عند غیره لم يض هذا الکلام (ح. س)». 

۳. الضفات الکبری» ج ٢‏ ص 508؛ فضائل الصحابف ج ۲ ص ۸۰۳ الاستیعاب ج ۳ ص ۱۱۰۳ 
الرقم ۵ تاريخ مدینة دمشق: ج دك ص ۲٦۹‏ الرقم ۷ و واج ۲ ص ٤ء‏ الرقم 
رد فتح الباري» ج ۳ء ص ٣٤٤‏ ۳؛ کنز العماله ج رآ نہ ۹ء) ذخائر العقبی ج 5 
ص ۳۹۵؛ تذکرۃالخواض, ص ١٣۱۳ء‏ مع اختلاف فی الالفاظ. 

.٤‏ الکافی ج ١۱ء‏ ص ۱۸۲ء ح ٣/١‏ ٤٤٢۱(ج‏ ۷ ص ٤٤٤ح ,٦‏ ط. الاسلامیة)؛ كتاب من لا 
بحضره الفقیهہ ج ٤ء‏ ص ۶ ح 0-۵ تھذیب الاحکام» ج 1 ص ۲۰۱ ح ۹ الریاض النضرة 
ج ۳ ص ١١٦۱؛‏ کفابة الطالب ص ۲۲۷ و ۳۳٣‏ المناقب لابن مردويه. ص ۸۸ ح ۸۳: تذكرة 
الخواصض. ص ۱۳۷؛ جو اهر العقدین, ج ۱ ص ۱۲۳؛ المناقب للخوارزمی۔ ص ۸۱ ح 14؛ الوافي 
بالوفیات ج ٢۲ء‏ ص ۲۷۲ الرقم ۱۸۵؛ مطالب السژول» ص ۱ ۷؛ بنایع المودة ج ۱ ص ۲۱ - 
۷ وج ۲ ص ۱۷۲؛ وج ۳ ص ۱۶۷؛ الاستيعاب, ج ۳ ص ۱۱۰۳ء الرقم ۱۸۵۵؛ الحدائق 
الورديةت ج ١ء‏ ص ۵۲ إضافة إلى الکثیر من المصادر الاخری. 

۵. في المطبوع: - «ظاهر ). 

5 فى «ج»: «احدنا». 

۷. فی «د» و المطبوع: - «رای». 


۳ فصل فى الکلام على اعتراضه على ما حکاه من أدلتنا فی وجوب الامامة و العصمة‎ ٣ 
.' حبر" عبيدة السلمانئ و قد قلنا ما عندنا فيه‎ 

و لو صاحت الکتاب در شيئاً” يُمِكِنٌ أن يكون شبهةّ فی الرجوع عن' 
المَذهّب. و التنقل* فى الاراء لَبيْنّا كيف القول فیه. 
2 الى و جا ری 1 الى أله ۰ ۹ 7 ۳ 
استعماله فی مثلها من " المُناظرة و اع 

و لیس يجب أن يجري كُل خلا مَجری الخلاف في اتباع قول الرسول صلى 
الله عليه و آله "ان رید بالخلا أیضاً'' الواقعٌ على طريق الشك فی تُبوَبّہ. و إن 
أريد ما يَمَعُ من '' الخلافی على طریق دخول الشبهة فی مُراده أو فى '' تبوت آمره 
بالشیء أو نّهيه عنه» فقّد یجوز أن یُستَعمَل فى هذا الضرب من الخلافب ۔ یَعنی 
الان المناظرة و العا الجمیل. دون غیره. 


ا في رج ص. ط. ف): «حدیت). 

. تقدم فى ص 1-517 1]. 

. فى «د» و المطبوع: «و لو ذكر صاحب الكتاب شیئا). 
. فى «ج. ص. ط. ف»: «إلى». 

۱ فی اج ص. ط:: «و النقل». 

1 فی المطبوع: «و امّا». 

۷ فی «ج» ص. ط. ف»: «و أنّه كان عليه السلام». 

۸ 

۹ 


پ-ے یہ ہم 


Oo 


. فى «ط»: «فى». 
أي الدعوة إلى الله تعالیٰ. 
.٠‏ فی «ج. ص. ف»: «علیه السلام». 
۱ فی «د» مشطوب علیه. 
- فی «ج: - «من . 
۳ فی اج ص. ط. ف»: - «في». 


0 او کا ہو ا ۰۱۶ . : وا میب له 
بل عندنا ان كل مَن خالفه عليه السلا فى الاحکام هذه صورته فى انه راد 
۳ وا و 1 7 1 ا اف 
لقول النبی صلی الله عليه و اله من حیت لا يَعلم. 


.١‏ فى «ص» ف»: «صلى الله عليه و آله». 
5 فی رج ص. ط»: «رسول الله». 


[الدلیل السابع] 
[اقامة الحدود و...] 


قال صاحبُ الکتاب: 

شبهة اخری لهم ': قالوا: قد تَبَتَ آنه لا يُذّ من إمام ' يُقومٌ باقامة الحُدودِ 
قيامّه بذلكَ لا بُذٌ منه و إن لم تقل أنه يَحفَظ الش رع و معلومٌ من هذه 
ا کو و کی ده ی تی ۲ ی 
الامور انها لا يجوز ' ان توکل إلى مَن يجوز عليه فيها الغلط ؛ لانها من 
باب الدينء فتجویژ الغلط فيها کتجویز الغلط في سائر الشرائع, و ذلك 
لا یَصح الا بان يَکون معصوما یوَمَنْ سهوّه و غلطه". و ليس بعض 
الأئمّة' بذلك آولی من بعض؛ لان العِلّهَ واحدةء و فى ذلك إثبات إمام 

.١‏ فى رج ص٠‏ ط. ف»: «شبهة لهم ری 

۲ فی «ج. ص. ط. ف): +«معصوم). 

۳. فى «ط. ف» و المغنی: الا تجوز». 

.٤‏ هكذا فى «د» و المطبوع. و فى المغنى: «فيه الغلط». و فى سائر النسخ: «الغلط فيها». 


۵ فى رج ص. ط. ف»: «يؤمن السهو و الغلط». 
٦‏ فى «ج. ص. ط. ف»: «الأمّة». 


١ الشافی فی الامامة / ج‎ ۹٦ 
۳ ہے کت ہے یں‎ 
. معصوم في كل زمان. علئ ما نقوله‎ 


[رفض المصنّف لدلالة الدليل السابع على وجوب الامامة] 

قال اوغا ةا ايكيا ما لا تلم و قد بان لعل باقامة الخدود 
فى وجوب الامامة " غير مُستَمرّ*؛ لا العقل يُجِوٌرُ أن لا يُتعبّدَ بذلك أصلاً 
و يحور أن يُنْسَحَ عنًا بعد التعبِّ به و ألرَمْنا من تعلق بوجوب إقامة الخدود في 
الذّلالة على أنّ الامامة واجبة من طريق* السمع-آن يكون الخطابٌ باقامة الخدود 
موجه ی الأئمّة فى حال |مامتهم» فلا يجب" |فامتّهم و التوضّل إلیٰ كونهم نم 
بذلك " و عارّضنا بالزكاةٍ و غيرها. 

و فسادٌ هذه الطريقة التي حَكيتها على الترتیب الذي رتبته أَظھَرُ من أن يَخفئ. 
وان کان کین تکلستابه RC‏ ماب شاش هس 
و تحن نُبِينُ عنه. 
[إمكان الاستدلال بالدليل السابع على عصمة الإمام] 

و یُمکِن أن يعلق بمعنی هذه الطريقة على صرب من الترتيب» في الدَلالة 


۱. المغني. ج ۲۰(القسم الأوّل) ص ۷۶ 
۲ فى «ص»: «فیقال». 

۳ فی (د): (الامام». 

۳۲۳ تقدّم فی ص‎ .٤ 

.٥‏ فی المطبوع: «طرق». 

5 في المطبوع: «فلا تجب ». 

۷ فی «د. ف»: -«بذلك». 
۸ ۱ 
۹ 


. فى المطبوع: «علینا». 
. فى (ج ص. ط. ف»: «و غیرا. 


۹۷ فصل فى الكلام على اعتراضه علی ما حکاه من أدلتنا فى وجوب الإمامة و العصمة‎ ٣ 


على وجوب عصمة الامام. فیقال: قد بت عندنا و عند مُخالفینا أنه لا ُد من إمام 
فى الشريعة يَقومٌُ بالخدود و تنفيذٍ الأحکام, و إن اختّلفنا' فی عِلة وجوب الإمامة. 


و اعتَمّدنافی وجوبها على طريقة و اعتَمّدوا على آخری؛ و إذا تَبَتَ ذلك وَجَبّت" 


عصمّه؛ لأنّه لو لم يَكْنْ معصوماً -و هو إمامٌ فيما قامَ به من الین الذي من جملیته 
إقامة الخدود و غیڑھاء و واجتٍ علینا الاقتداء به من حَیثُ قال و فعَل -لجاز وقوع 
الط ینه في الدّينء و لَكُنَا إذا وَفَعَ منه ذلك مأمورین باثباعه فيه و الاقتداء به في 
فِعله. و هذا يودي إلى أن کون مأمورينَ سح می وجو ین الوجوو. و اذا فسّد 
أن لكون مأمورین بالقیج. وجب عصمةٌ ين أيرنا باباعِه و الاقتداء به في لین 

و لیس لأحّد أن : قول: نما مرا باتباع الإمام ٢‏ و الاد ابه انيما علا وايش عق 


جهه وس رم بی سب بَعضٍ الین لم 


سس سیمسووس نے مَرَبَةٌ فی 
مَعنّى الاقتداء به و الائتمام بل الیّھودِ و النُصارئ و الرّنادِقة"؛ لأنّ رَعیّةً الامام قد 


۱ . فى «ج» ص» ط. ف»: «اختلف». 

۲ . فى «(ج» ص. ط. ف»: (وجب». 

۳. فى (جء ص. ط. ف»: «انا اّما ات باتباع الامام فی الاتباع له ). 

.٤‏ فى «ج» ص): «جملة». 

۵. فى «د» و المطبوع: - «فیه». 

.٦‏ زنادقة و زنادیق جمع زندیق. و الزندیق من الثنويّة» أو القائل بالنور و الظلمة. أو من لا یمن 
بالآخرة. أو منکر الربوبیّة, أو من یبطن الکفر و یظهر الإیمان, أو هو معرّب «زن دین» أي من 
كان دينه دين المرأة فی الضعف. أو معرّب «زنده» أي من یقول بدوام الدهر. أو معرب «زندي» 
منسوب إلى زند. كتاب زردشت الذي اظهره مزدك. انظر: القاموس المحط ج ٣‏ ص ۳۲۸ 
(زندیق)؛ الوافي. ج ١ء‏ ص ۱۳۱۱ مرأة العقول. ج ١ء‏ ص .۲۳٢٣‏ 


۶/1 


4 الشافی فى الإمامة / ج ١‏ 


یاف" بعضهم بعضاً في المَذاهب» لا من حَيتٌ ذَهَبَ إليه " ذلك البعض الموافِقٌ 
بل من خی عَلِم بالدليل صحَتّه ". و كذلك قد يُوافِقُ المُسِلِمونَ الیّهود و اللأصاریٰ 
فى القَولٍ بنوَۃِ موسئ و عیسی علیهما السلام و تعظیمهما و تفضیلهماء لا مِن 
خی ذَهَبَت ؛ ود و النْصاری إلى ذلك. و تَحنُ تعلم أنه لا إمامة لكل هؤلاءِ من 
خی الموافقة. و اما یکون' هم إمامة لو انبعت أقوالّهم و آزمت مُوافقتّها ین 
حَيتُ قالوها و ذَهَبوا إليها. و تبت أن للإمام مَْيَة في معنّى الاقتداء به و الائتمام 
علئ کل مَن یش بإمامء تَبَتَ أن الاقتداءَ به واجبٌ من حَيتٌ قال و فَعَلَ حتّى 
تکون فلّه و" فعلّه مج في ضواب ذلك الفعل. 
[تناقض کلام صاحب الکتاب] 
قال صاحبّ الکتاب: 
يقال" لهم: إنّ هذه الحُدوۃ و الأحكاء اما تَجب* إقامٹھا إذا كانَ إمام 
فأمًا إذا:' لم کن فلا تہ تجب ١١‏ اقامة ذلكَ, بل لا بد من شقوط الخدود كما 


.١‏ فى «ط»: «قد توافق». 

٦۲‏ في المطبوع: «إلئ». 

7 فى «ج» ص. ط. ف»: «بل من حیث علم أنه بالدلیل صحیح). 
1 فی لج ص. ف»: «ذهب). 

0. فی المطبوع: «تکون». 

: في (د) و المطبوع: (او). 

فى المغنى: «قيل». 

: فی اج 7 ص. ط» ف»: (یجب). 

. فى «ج» ص. ف»: «الامام». 

۰۔ فى «د» و المطبوع: «فاذا» بدل «فاما إذا». 

.١١‏ فى «ج. ص. ط. فا و المغنی: (فلا یجب). 


مف > سح مہ 


۹ فصل فى الکلام على اعتراضه علی ماحکاہ من أدلتنا فى وجوب الإمامة و العصمة‎ ٣ 


شش کات رو الول في باب ا كام ال كلح و تراض 
و غیرِ ذللق؛ فين أَينَ آئه لا يد ِن إمام مع (مکان ذللق؟ ۱ 
فان قالوا: تقول في ذلكَ كما تقولونَ'۔ 
فيل لهم: إا ول إِنّ إقامة الإمام واجبةء و سنا تقول: إِنَّ کونَ الإمام' 
في كُلَّ رَّمانٍ واج" لاب منه. و طریقتنا في ذلكَ مُخالفة لطريقتكم. 
و نما وَجُھنا الالزام على علتکم. و نحنْ مُخالِفونَ لكم فيها'. 
ال له: ما ذکرته في هذا الفصل یم ما کنت اعتَمَدتّه في الاستدلالِ على 
وجوب الامامة مین طريق السمع؛ لت تعلّت بأمر الله تعالى بإقامة الحُدودِ 
70 وت علینا اقامته؛ لان الامر بالشیء أمرٌ 
ہما لا هلا به و نت الان قد أَوّمتَ على الطريقة التی کیتها ما هو لازم ل؛ 
کلمت أن تکون " الحُدودُ و الأحكامٌ تَجبٍ" إقامتھا عنة خصول الامام. و لا 
جب" |قامته لیْقومَ بھاء و هذا بعَییه لازمٌ لك. ۱ 


5 یعنی: انه لازم علیکم فی اعتلالکم؛ فما هو جوابکم فهو جوابنا. (من حاشية (م)). 

٢‏ فی المطبوع و المغنی: «إمام». 

۳ «واجب» خبر (إان). و في المغنی: «واجبا» بالنصب» و اش المغني فى الهامش إلى أنها 
فی الأصل «واجب» و لول نصبها على التمييزء و الا فکونها خبراً («کون» بعید. 

4 المفني, ج ۲۰(القسم الأول )ين ۷ 

6. هکذا فی «د». و فی سائر النسخ و المطبوع: (و جب). 

1 المفتی ج ۲۰( القسم الآوّل). ص ٤٤؛‏ الشافی. ج ١ء‏ ص ۱۰۳ ۱۰. 

۷ فی «ج. د. ص. ط. ف»: «یکون). 

۸ هکذا فی «د». و فی ساثر النسخ و المطبوع: (یجب /. 

۹ هکذا في «د». و في سائر النسخ و المطبوع: «فلا یجب). 


۳۰۸/۱ 


8.۰ الشافى فی الامامة اج 
تعالی و توجیها نت علی العباد؛ لا لقانل آن یو لك : |ذا كان ال تعالی قد أمر 
بإقامة الخدود و الاحکام. و عَلِمنا أنه لا یوم بهما" إلا الامام وَجَبَ عليه تعالی 
اقامّه؛ لأنّ ما مر به من إقامة الخدود لا يَتَهُ إلا بإقامة الامام من جهته؛ لأنّ اختیازه 
و هو معصومٌ - على ما رتبت" في الطريقة التي ناقضتّها -لا يُمكِنٌء فان جاز أن 
أمْرَ باقامة الخدود*-و يكون الأمرٌ مُوجْهاً إلى الأئمّة متى آقامهم. و لا تَجب" 
عليه اقامتهم و إن كانّت إقامة الخدود لا تیم" إلا بذلك - جاز أيضاً" أن يِأمُرَ باقامة 
الخدود الأئمّةَ فی حال إمامتهم, و لا يكونّ الخِطابٌ مُتَوجهاً إليهم قبل أن یکونوا 
أئمَةٌ فیلزمهم مع غیرهم التوَصَل إلى إقامة الإمام» و إن كانت إقامة الخدود لا یُمكِنُ 
الا باقامة الإمام'. و لا فصل بَينَ الامزین. 


[حال الحدود في زمن الغيبة] 


قال صاحب الکتاب: 
نم يقال لهم: خَبّرونا عن هذه الحُدودٍ و الأحكام في هذه الأزمنة''. ما 
.١‏ فی «ص»: - «لك». 
۲. فى «ج. ص. ط. ف): (بھا). 
یئ المطبوع: «رشته). 
.٤‏ فى «ج. ص. ط» ف»: «یأمرنا». 
۵. فی المطبوع: نان انضا ان تا بإقامة الحدود». و الظاهر أنّه تصحیف. و لم توجد هذه 
الزيادة فی نسخة آخری. 
1. هکذا فى «د. ط ». و فى سائر النسخ و المطبوع: «و لا يجب». 
فی ۱ج د ص» ط یا «لا یتم». 
۸ المطبوع: - «أیضا). 
٩‏ فی «د» والمطبوع: رإلا باقامته» بدل الا باقامه الامام». 
فی المطبوع و المغنی: «فی هذا الزمان». 


0۰۱ فصل فى الكلام على اعتراضه على ما حكاه من أدلتنا فى وجوب الإمامة و العصمة‎ ٣ 
حالهما' و لسنا" تَچِدُ إماماً ظاهراً يَقومٌ بذلك و" یمک الرجوع إليه؟‎ 
فان قالوا: إنهما يَسقَطان, و يُرجَعُ ' فیهما إلئ ما ذکرناه*‎ 
قیل لهم: جَوزوا مثلّه في سائر الأزمان؛ [فین أينَ أنه لاب من إمام؟]"‎ 
ال له: ليس تَسقطٌ" الحُدودُ فی الزمان الذي لا يُتمكّنٌ الإمامٌ فيه من الظهور‎ 
و إقامتهاء بل هی ثابتة فی مجنو ب" مُستَحِقّيهاء فان أدرَكَهم ظهوژه أقامها عَلَّيهِم '. و‎ 
۱۲ إن لم يُدركهم ظهوژه فان '' الله تعالی المتولي في القيامة الجَزاءَ بها '' أو العفو‎ 
عنھاء و الام في تأخير إقامتها”' و المنع من استعمال الواجب فيها لازم من اُخاف‎ 
۳ لامام و آلجاه إلى القَيبة و الاستتار‎ 


.١‏ في «ج. ف»: «حالتهما». و في (ط): «حالتها». و في المغنی: «حالها». 

۲ فى المغنی: (فلسنا). 

۳ في المطبوع: «أو). 

.٤‏ في المغنی: (و نرجع». 

. في المطبوع: «ما ذکرنا». و المراد بما ذکرناه ما تقدم فی عبارة المغني السابقة من العدول في 
باب الاحکام إلى الصلح و التراضی عند سقو ط الحدود. 

٦مغنی,‏ ج ۲۰(القسم الأوّل). ص ۷۶ و ما بين المعقوفین من المصدر. 

۷. فى «ج. د. ص. ط. ف»: «لیس یسقط ). 

۸ «جنوب» جمع «جانب» وكأنّه ماخوذ من القول المعروف: «کل ذنبه فى جنبه». 

.٩‏ فی «د»: «فإن آدرکهم ظهور الامام آقامتها علیهم». و فى المطبوع: «فإن آدرکهم ظهور الامام 
و آقامتها علیهم» و هو تصحیف واضح. 

۱۰ . فى «د» و المطبوع: «کان». 

.١١‏ فی (ج»: «لها». 

۲٦۔‏ فی «ج. ف»: «و العفو» بدل ١او‏ العفو). 

۳ فى «ج. ص. ط› ف»: «في تاخیرها» بدل افي تاخیر اقامتها». 

۶ فی «ص. ف»: - «و الاستتار». 


۳۰۹/۱ 


0۰۲ الشافى فى الامامة /ج ۱ 
و لیس" يَلرَمُ قياساً على هذا أن لا يُقيم الله تعالی إماماً؛ لأنّه إذا لم بُقِمْه و سَقطّت 
الحُدود التي تَقتّضيها" المَصلَحةء كان تُعالیٰ هو المانعَ للعباد ما فيه المصلحة. 


گر 


تم قال له: حَبّرنا” عن الحُدودِ فی هذه الأحوالٍ التی لا یَمکُنون * فيها مَعشَّرُ 
أهل الاختيار مِن الاختيار؛ ما القّولُ فيها؟ أ تسفّط أم هي ثابتةٌ؟ 
فان قال: هي ثابتةٌ على مُستَحِقّيها', و الائم في تأخير إقامتها على مَن مَنَعَّ أهلّ 
الاختيار مِن إقامة الإمام؛ فمتئ تمکنوا من إقامته و قامّت عنده البيّنهُ بشیء تدم 
0 وپ 0۳ غل مُستَجقیھاء و الا كان امڑھا إلى الله تعالی. 
قیل له: بمثل هذا ا 
و ان قال إن الحُدودَ سمط إذا لم يَكُنْ إمامٌ يُقِيمُهاء كما سمط بالشبُهات. 
قیل له: فيَلرَمُ على ذلك سقو طًها فی کل حال و مع التمَکن؟ 
فان قال: لا؛ لأنّها إِنّما سَقَطّت فی الأحوال التي لا یتمکَنْ العاقدون فيها" من العَقَدٍ. 
قیل له: فما المانمٌ لنا من جوابک هذاء و أن تقول: إِنّ الخدود تسقط في غيبة 
الامام كما تسفّط بالشبُھاتِ؛ لأنّ حال العَيبة حال ضرورة, و لا يجب أن سمط فی 


کل حال حتّئ يَلرَمَنا تجویز حُلوٌ الزمان من إمام يُقِيمُ الخدود جملة؛ قياساً على ما 


.» فی «ص. ف»: افلیس‎ .١ 

۴ «د. ص. ط» ف»: «یقتضیها). 

۳. في رج ط»: (خبّرونا). 

«ط»: «لا کون 

0. فی «ج»: «مستحقها». 

۱ في اج ف): «اقامتها». 

۷. هکذا فی «د». و فی سائر النسخ و المطبوع: +رالا ختیار». 
۸. في «ص. ف»: - «إذا لم يكن امام یقیمھا كما تسقط». 

۹ فى المطبوع: «فيهما». 


"ل في كل على اده سرت شی ۳ 


هو ما فصَلنا' بِعَينِه بِينَ" حال عَيبة الإمام و حال فقدِہ' 


[إشارة إلى الفرق بین عدم إقامة الحدود من قبل الظلمةء و من قِبَله تعالیٰ] 

قال صاحبٌ الكتاب: 
تم یال لهم: إن وقوع الشيء علیٰ وج يَجورٌ أن يَكونَ 0 فاسداً 
فيما يَتَعلّقُ بالڈینِ یش بأکتر ین عدیه. فإذا جوزتم أن لا تُقاء' 
الُدودُ في هذا الزمان و في غیره من الأزمنة التي لم يَظْهَرْ فيها الامامْ 
لو كار سلرنا و لا يوجب ذللق فَساداً في الدّينِ فما الذي ین من 
إثباتِ إمام غیرِ معصوم جمیل الظاهر. کر علا کات 
الْحُددودٍ و الأحكام زود يوجب ذلك فَساداً فی الڈین؟]'. 

ال" له: قد بیان عدم إقامةِ* الخدود فی هذا الزمان اللُومُ فيه على الظَالِمِينَ 


.١‏ فى المطبوع: «فیه». 

فی «المطبوع» و حاشية (ج): «ما فصلناه». 

۳ . فى اص. ط. ف»: «في». 

0 في «ص۷: : «و حال ظهوره». و فى حاشیة «م»: «فکما قلتم: إن لا يلزم من سقوط الحدود حال 
تعدو إقامة الامام سقوطها حال التمكن من إقامته. فكذا نقول: لا یلزم من سقوطها حال غیبة 
الامام و إخافة الظالمين له سقوطها حال عدم الامام وفقده. فوجب عليه تعالیٰ نصبّه توسّلاً إلى 
ما اوجبه من إقامة الحدود و تنفیذ الاحکام؛ فتدبر (ح. س )». 

۵. فى «ج. د. ص. ط. ف» و الحجري: «لا یقام». و ما أثبتناه من المطبوع و المغنی. 

٦‏ المغني. ج ۲۰(القسم الأوّل). ص ۷۵-۷۶ و ما بين المعقوفین من المصدر. 

۷ فی «ط. ف»: «فیقال». 

۸. في «ص, ف»: اعدم الاقامة في». 


۰/1 


ری الشافى فی الا مامة اج 


المُخيفِينَ للامام ' و ليس" يَلرَمٌ - قياساً على عدمها من یل الظلمة -أن تُعدَم أو 
فع "على وجه یوچبٌ فَساداً في لین من قبل له تالن. و الْصل؛ ِينَ الامرین 
ظاهر؛ لان الحُجْةٌ فی أَحَدِھما لله تعالی, لا عليهء و فی لا حر عليه لا لە؛ تعالی عن 
ذلك علا کبی را۶ 


[عدم لزوم عصمة الأمراء المنصوبين من قبل الامام] 

قال صاحبُ الكتاب: 
نم ال لهم *: يرونا عن الخُدودِ و الأحكام؛ أ يَتُولَى الإمامٌ جمیقها في 
العالم, أو يَتولیٰ بعض ذلك و ما عداه یتولاه۱ حُکَامُہ و أُتراؤ؟ فلا ید 
7 آر يقولوا بالوجه الثانی؛ لانه لا يُدَّ في بعض ذلك من" أن يَتَولاه 
27 لانک2 
قیل لهم فِيَجبُ أن یکونوا معصومين للعِلّةِ التي ذکُرتموها؛ لانها 
موجودةٌ في كُلَّ من یَقومٌ بالدود و الأحكام. [فان قالوا بعصمتهم. 


اا د ار اف وک ات 


5 فى (جء ص. ط. ف»: «فلیس». 
۳. فی «ج؛ د» ص» طء ف»: «أن یعدم أو يقع). 
3 


. فى (د): «كثيراً). 
.٥‏ في المطبوع والحجري: - «لهم». 
1 في (ص): «يتولئ». 
۷ . فى اص» ف): - «من). 
۸ العبارة ذ فی المغنی هکذا: «... و ما عداه یتولاه ہر یرام فا فد انز فان قالوا: 


E‏ ..(. و ما آثبتناه مطابق لجمیع 


00 فصل فى الكلام على اعتراضه علی ما حکاہ من أدلتنا فى وجوب الإمامة و العصمة‎ ٣ 
تل بالرّین؛ من وکیل و وصیٌ و حارس و شاهد. و یل ذلك أيضاً‎ 
ر اقدام بعضهم علی ما لا‎ 9 ٤ 
۱ ھا سل سال سر‎ E حر 7ت نے‎ 
قال له: قد عَلمنا نک إِنّما رت ما حَکَيتّه عنا مِن الطريقة التي کلام الان‎ 
عَليها علی الوجه الذي رَبَبنه؛ لزم" هذا الإلزام و تور" هذا التقض. و و آوّدته‎ 
على الوجه الذي ذكرناه: لم یش لك إیراڈ هذا الالزام؛ لأن من * ذكرته من الأمراء‎ 
و الحُکام و سائر من یتولی عملاً؛ مِن قبل الإمام, لا يَلرّمُ الاقتداء بهم مِن حَيتُ‎ 
قالوا و فعلواء بل الاقتداءُ بالامام واجبٌ علیهم فی جُملة الخلق'ء فکیف يَلرَمُ‎ 
۳۱/۱ عصمتهم؟! و ما أُوجَبنا به عصمة الامام في هذا الوجه ین وجوب الاقتداء به‎ 
على الوجه الذي ذ کرناه ۲ - غيرُ ثابت فیهم.‎ 
:-" قال صاحبٌ الکتاب ۔بَعدٌ قصل لا طائل فیه‎ 


و متی قالوا: إنّ الامیر إذا أخطاً فی ذلك" فالإمامٌ يأخُُ على يہ كان 


۱. المغنی, ج ۲۰(القسم الأوّل). ص ۷۵ و ما بين المعقوفین من المصدر. 

.٢‏ فی «ص. ط. ف»: «لیلزم». و فی المطبوع: «لنلزم». 

۳. فى (ص): (یورد). و فى المطبوع: «نورد). 

1 فى «ج. د. ص. ط. ف»: «ما». و ما اثبتناه مطابق للمطبوع و الحجري. 

6. في «د» و المطبوع و الحجري: «الاعمال». 

٦‏ في «ف»: افي الجملة». و في «ج» ص»: افي الجماعه). و في حاشیه (ج»: في جمله 
الخلائق». 

۷ آي من حیث قال و فعل.(من حاشية «م»). 

۸ مقدار هذا الفاصل اکٹر بقلیل من نصف صفحة من صفحات المفنی. 

۹. أي فی إقامة الحدود و تنفیذ الأحكام. ۱ 


1 الشافى فی الإمامة / ج۱ 
هذا القول منهم فصلا مع وجود العلة ؛ لانا نما الرّمناهم عصمة الامراء 
على علتهم. فالفصل الذي قالوه لا يُنجيهم '. على أنّ من " قولنا: ان 
الاماع إذا أخطأ فعلماء الأمّة تَأَحُذْ؛ على يده لآنا لا جوز على 


جميعهم الخطا. [و لان ما يُخطى الامَراء فيه قد یخفی على الامام. 

فالمشالة قائمة]* 
قال له: لا شك فى" أن لفصل بما ذکُرتّه مع إطلاق القَولِ فی أصل الاستدلالٍ 
علّی الوجه الذي حَكکَيتّه نقض ظاهن غير أن مَن یفصل بهذا الفصل "من أصحابنا 
ی الامام" و خلفائه لا يَرتَضى ما أطلْفتّه فی الاستدلالٍء بل یقول فى الأصل: لا 
جوز أن يوك" هذه الأحكامٌ إلى مَن يُخطئٌ فيها خطأ يُتِمِرُ فَساداً في الین 
7" وَراءَہ من يتَلافى خطاه و يَسنَدرِكٌ غلطه فلا يَلرَمٌ ۲ عصمة الأمراءِ و الخکام. 
و ما۱ قولک: «إنّ الإمام إذا أحطأً أحَذٌ على يَدِه علماء الأمّة؛ فتصري ٠١‏ 


.١‏ و ھی أنّه لا يجوز أن توكل الحدود و الأحكام لمن يجوز عليه الخطأ. 

؟. فی (جء د. ص): الا ینفعهم». 

2 في اج ده ص. ف): -(من). 

.٤‏ فى المغنی: يدون و قال المحقق فی الھامش أن فى الاصل: «یاخذ». 
ارک ۲۰(القسم الوّل)» ص 00ر مابین المعقوفین من المصدر. 
٦‏ فی اج ص. طط ف»: - (فی». 

۷. في «ف»: «هذا الفصل». و في المطبوع و الحجري: -«بهذا الفصل». 

۸ فی المطبوع: «من یفصل بین أصحابنا و بین الامام». و هو تصحیف واضح. 
۹۔ فى المطبوع: «توکل». 

.٠‏ فی (ف): +«منه). 

.١١‏ في (ج. ص» ط ف»: «فأمًا». 

۲. فی رج ص. ط. ف»: (فصریح). 


۷ فصل فى الکلام على اعتراضه على ما حکاه من أدلتنا فی وجوب الامامة و العصمة‎ ٣ 


أن الأمَ نامام و إیجابِ لففرغیں طاعتھا عليه و هذا -مع ما فيه ين الخُروج 
عن رانا - تناقض ظاهه لائه بستحیل أن یَقول قائل: ' لزيد على عمرو 
SOPRA CPP‏ 
099 
قال صاحبٌ الکتاب: 
و لا" مکنهم آن لا ِن الإمام يلم كَل ذللك»؛ لا الامامَ لا 
على الرسول, فاذا کان؛ قد سس علیه خطاً گال راف اّما کات 


عرف ما ينتهي خبژہ إليه”, فكذلكَ القَولُ في الإمام. و" لأنّ الأمر في 


ذلك ظاهژ في حال أميرٍ المؤّمنينَ عليه السلامٌ مع عُمَالِه و إذا لم يَعلم 


اھ انشا من الا اکٹ ر رر سا مز 
علّتهم وقوع الفَسادِ فی الین لا مَحالة. و لا یُمكِنُھم التخلص من ذلكَ 
إلا بما باه من الأمرٍ الذي یمن من العصمة في الامام...]. 


۱. فی المطبوع: +«لابد» و لم نجد هذه الزيادة في نسخة أخریٰ حتّی النسخة الحجريّة. 
۲. فى الحجري: - «فيكون ذلك صحیحا». 

.٣‏ فى المغنى: «فلا. 

.٤‏ فی «ج» ص» طء ف»: + «الرسول». 

۵ فى «ص»: «إليه خبره». 

۹ فی (ص, ف»: -(و). 

۷۔ فى «ص»: «الأمير». 

۸ فى المغنی: «فکیف پستدل بذلك». 

۷٦ المغني. ج ۲۰(القسم الأوّل). ص‎ ٩ 


۳۱۳/۸ 


م4١6‏ الشافی فی الا مامة اج 

يقال له: من فَصَلَ من أصحابنا بَينَ الامام و حُكَامِهِ فى العصمة بالفصل الذي 
د کرناه يَذْهَبٌ إلئ أنه لا يجوز أن يَمَعَ من أمَرائه و خُلفائه' -و إن بَعْدَت داژه من 
دارهم ۔خطاً يَقتضی ' فساداً فى الین فتخفی علیه بل لاب من أن يَتَصِلَ به ذلك 
حتّی يَستّدركه و لافاه. 

aE‏ تفع ی E,‏ م 

فاما قولك: «ان الامام لا يزيد على الرسولِء و قد خفی عليه خطا عماله 
و مرائه»» فلا !شكال فى أن الامام لا يَزِيدٌ علّى الرسولٍء و لكِنْ من أينَ لك أنه قد 
خفی على الرسولِ خطا عمَالِه و أَمَرائْه؟ و لم تتعلق فى ذلك شبهة* فتخلها. بل 
ع تل الدعوع و ارسالها حتّی كانه لامُخالف لك" فیما حکُمت به! و ھت 
> د فيب أرق و 2 ۰ 2 خا 4 ق 
تجوز أن یخفی عليه من خطا عماله و خلفائه ما تقض الفساد فی الد ين و ليش 


يَجبٌ أن یُستَبعَد ذلك و نحن نجد حَرَمَة' المُلوكِ و ذوي القدرة و السّلطان منهم 


سے 


۱ فی رج ص. ط. ف»: «خلفائه و آمرائه». 

۱ فی (ج. ص. ط؛ ف): (یوجب). 

. فى المطبوع: «و امَا). 

۱ فی اج ص. ط. ف»: «فقد). 

۱ فی المطبوع: دو لم 01 فی شبهة». 

. فى «د» و المطبوع و الحجري: - «لك». 

فی «ج. ص. ط. ف»: «النبی». 

. و لو لم یعلم بالعلم الالهی الباطنی» فائه لا يفوت عنهم الاستدراك و التلافی. فیرتفع الفساد. 
(من حاشية «م»). 

۹. الحزمة: جمع حازم و هو العاقل المميّز ذو الخنکة. و الخنكة: السنّ و التجربة و البصر 
بالأمور. و الحزم أيضاً: ضبط الرجل آمره و آخذه فيه بالثقة. راجع: تهذیب اللغة ج »٤‏ ص ۲۱۸؛ 
المحيط فی اللخ ج ۳ء ص ۱۷؛ الصحاح. ج ۵ ص ۱۸۹۸( حزم). 


4 چہ ہم و 


کے > حح 


۳. فصل فى الكلام على اعتراضه على ما حکاه من أدلتنا فى وجوب الإمامة و العصمة 0۰۹ 


يُراعونَ من أحوالٍ خلفائهم و آمرائهم! و عمَالِھم في البلاد و إن بَعْدَت ‏ 
ما يَنتّهُونَ فيه إلى حذ لا يَخفى عَلَيھم معه شیء من آحوالهم المُتَعلَقَةِ بشلطانهم 
و تدبیرهم و ما یَحتاجول إلى معرفته, و قد عرّفنا هذا من أحوالٍ كثير من المُلوكِ 
المُتَقَدّمِينَ و" شاهدناه مِمّن عاصرناه أ > و کان بالصفة التی قَدّمناها. و اذا تم 
مثل ما گرناه من لیش بِحُجَةٍ له تعالى على خَلقِه. و لا حافظر لشریعته و دینه 
ولامادة بینه و يته تعالی» و لا سبب و لاوّصلة لم نکن" تمامّه و انتظامّه لِمَن کان 
على جميع هذه الصَّفات التی تفیناها عن هؤلاء. 
0 ل سیا 
عمّا لا نَسألّه عنه» و بَنئ بَعضّها على مذاهب قد تَعَدُمَ افساذ‌ها؛ إلى أن قال: 
على أنه يَلرَمُهم أن يَكونَ الشاهدٌ الذي يَشْهَدٌ على الرّنا و الشرقة' 
معصوماً. و إلا أدّى إِلَى الفَسادٍ في الدّین؛ بأن يُقيمَ الحَدَّ على مَن لا 
یستحقه [إذا غلط في الشهادة أو زر فيهاء و هنذا یبوچ عصمة 
ال نحص السارق إذا آقاموا علیه :الخد باقراره! و کل 
ذلك يُطِلُ تَعلقَهم بهذه الطریققہ و ین طريقة الکلام في هذه الشهادة 
و ما جانسها.]۲ 


5 فى «د» و المطبوع و الحجري: - «و أمرائهم». 

5 في «ج. ص. ط. ف»: + «قد». 

۳. في المطبوع و الحجري: «و شاهدناه ایضا سن عاصرناه». 

.٤‏ في «ج» صء ط»: «لم ینکره. و في «دا: «لمن ینکره 

۵. يبلغ حجمها مقدار صفحه و شىء من صفحات المغني. 

٦‏ . فى «ج» ص» طء ف»: «السرقه و الزنا». و في المفنی: «السرقة و الربا و غیرهما». 
۷ المغنى. ج ۲۰(القسم الأوّل). ص ۷۷ و ما بين المعقوفين من المصدر. 


سو 


01۰ الشافی فی الامامة اج 


[عدم لزوم عصمة الشاهد] 

فیقال له: أمَا القصل : ین الشاهدٍ و الامام على الطريقة التي رَنبناھا فواضح '؛ ان 
غلط الشاہدِ لا یتعذی إلى غیرِہہ من حَيثٌ لا يَجبٌ الاقتداء به و الاتٌباعٌ لمَولِه 
و فعله. و الامام مُقتدى به. مُتّبَعٌ فى أقواله و آفعاله. فجَواژ الغلط على أَحَدِھما 
تخالف جَواّه على الاخر ". 

علی أن في أصحاہنا من يذهب إلى أن للإمام ما له ال تعالى "على لسان 
رسوله صلّی الله عليه و اله يُ_رّئ بِينَ الصادق من الشهود و الکاذب, فمتی شَهد 
عنده کاذٹّ رَد شهادته و لم ُمضها و ان كان فی الظاهر عَدلاً' . ومن سك هذه 
الطريقة لم يَلرّمہ ما ألرّمته" أيضاً من هذا الوجه. 


5 فى «ج» ص. ط. ف»: «فظاهر». 

1 فی اج ص. ط. ف»: «فجواز الغلط عليه بخالف جواز الغلط على الشاهد». و في حاشیه (م): 
«فلمًاكنًا مأمورين بمتابعة الإمام و الاقتداء به لم يجز لنا التسويف و التروّي و المعارضة فيما أمر 
به» بخلاف الشاهد فائه يجوز جرحه و معارضته و نحو ذلك؛ فتدبّر (ح. س)». 

۳. فى حاشية «ط»: + «له». 

3 . في المطبوع: «الكاذب». 

۵ . فى حاشية «م): «و قد صح عندنا أن الأئمّة نجه علبهم السام ی محدئين؛ فتدبّر (ح. س)). و فيه 
فى الحاشیه عليه حيث قال: «کانوا محلئین»: «أي: بالملانکة. و لیس رد شهادة الکاذب بمجرد 
العلم الباطنئ و التحدیت. بل إِنّما يهتدي الامام بحيلة يظهر بها کذب الشاهد؛ فتدبّر». 

1 فی «د»: «ما التزمته». 


[الدلیل الثامن] 
[في بیان أن الحافظ للشرع هو الامام لا الأقة] 

قال صاحبٌ الکتاب: 

به أخرئ لهم: 

قالوا: لاب من إمام معصوم یحفَظ الشرع و يَقوم ب: که لاد ۲/۱ 

سس حاظ یس 7 سا مت با کول وا سا 

فعا ولون . ۳ علمنا أن لاد لا يَجورٌ ذلك عَلھا'؛ لان 
کل واا ها سر عليه الط و تمرم ههال اكل 
واحدٍ مِنهاء فَيَجبُ جواژ الغلط على الجمیع. و الا انتَقَض الول 
6 ۶ 9 "و 
فلا بد ين إثباتِ معصوم" في كُلَّ زمان َحفّظھا [و يَقومٌ بها. علی ما 


اگوی رج د. ف»: «یقولون». 
".فى المغنی: «فیها». 
فی اج ص. ط. ف»: + «علئ ما قلناه». 


01۲ الشافى فی الاإمامة 1ج٢‏ 


و اعلَم آنا قد بنا في باب الاجماع من هذا الکتاب' أنه لا يَمَنعُ جواژ 


ع 


الخطإ على كل واحدٍ من الجَماعة و يَوْمَنُ ذلك في جمیعھم ‏ لان 
نفراد کل واحدٍ من الجماعة بقول لا يوْصَنٌ ذلكَ فيه و يوم في 
جس وكيا" ان وکس پر الق من سے ا لفون 
شيء بحسب الدلیل, أو في حال دونَ حال, و لا يَتَناقَضٌ ذلك فكذلكَ 
0 

وا الب E E O‏ 
المكلّفِين: ان كُلَّ واحدٍ منهم یَجوژ أن بر" و لا يجورٌ اجتماعُهم' 
على ذلك. لم يَمتَيْمْ من 


و با أن التجورة مفارق للاثباتِ و الصحَة, و لا بجر ران یح عن کل 


۱ . فى المطبوع: «قال انش صاحب الکتاب). . و فى «د»: : «قال صاحب الكتاب». 
۲. المغنی ٠ 0, ٦‏ فصل فی أَنّه لا يمتنع فی إجماع آم أو جماعة أن يكوا سو انقو 
آحادهم و بعاضهم. 

۳ فالانفراد بالقول و التميّز به عن الاغیار يجوز فى کل واحد و لا يجوز فى الجماعة. فحکم 
الاحاد غير حکم الحماعه «ح. س». ( من حاشية 37 ۱ 

.٤‏ فی المغنی: - «لان انفراد کل واحد...» إلى «و یمن فی جمیعھم). 

۵ فی المغنی: (فکما). 

٦‏ فی رج 5 ط. ف»: + «من ذلك». 

۷ فی المغنی: «و كما». 

۸. فی لن «یجوز أن يريد القبیح). 

۹ في «د»: «إجماعهم». 

۰. فى (جء صء ف»: الا یمتنع». 


۳ فصل فى الکلام على اعتراضه على ما حکاہ من أدلتنا فى وجوب الإمامة و العصمة‎ ٣ 


ا ا او 

یتناقض, [و كذلك فلا جوز آن لکل من ورلا 

لجمیعهم؛ لأنّ ذلك يتناقض] '. 

و ما" التجويرٌ فهو بمعتّی * الشكُ, و غیژ متّع أ ن مَك فيما يأتيه کل 

واحدٍ منهم إذا انفَرَد لفَقَدِ' الدلیل. و لا يُشَكَ فيما اجتمعوا عليه. بل 
م صَواباً لحُصولِ۴ الدلیل ۸ 


إلى قوله: 


و اما الغرض بما آوردناه إيطال التوكل الى التدت :فى الاجماع من 
جهة العقل على ما بسلکه القَومُ فأمّا الكلامٌ فی اثباته فموقوف على 
لسمع. و قد 5للنا ين قَبِلُ على صخة الإجماع و أله لا يُعَدَلُ عنه؟. 
فاذا صَحَّ گوئه حُجّْة فين أَينَ غ آنه لب من إمام معصوم؟ 

إو إتما تَوصّلوا إلى إثباته بابطال الاجماع و قد صح فاذن یَجبُ ابطال 
ع وما وي راس سور مر یی 


.١‏ فى المطبوع: «فى معنی). 

؟. فى «د» و المغنی: «فى». 

٣‏ ما بين المعقوفین من المغني. 

۶ فی رج ص. ط. ف» و المغنی: «فأما». 

۵. فی «ج. ص. ط. ف»: «معنی »). 

فى المغنی: «بفقد). 

. فى «ف» و المطبوع و الحجری: «بحصول». 
المغنی. ج ۲۰( القسم الأوّل). ص ۷۸ 


و > <7 هڪ 


فی المطبوع و الحجري: دو أنه لا معدل عنه». و فى «ج. ص» ف»: دو أنه يعوّل عليه». 


۲۵ 


01 الشافى فى الامامة /ج ۱ 


من يكو معضوماً باقرادی و انا اردنا با مشاه ابطال :هذه الط يقد 


في إثباتِ إمام معصوم] . 


[جواز ورود السمع الدال علیٰ حجّيّة إجماع الاأمةء و عدم استحالة ذلك] 

ال ' له: بن عجیب الأمور أك تناق في الاجماع من لا تَعرفُ" مَذْهمّه فيه؛ 
لأنْكلامك يذل على أن مُخالِفيك ؛ فى ي الإجماع 1ی ٌ ٌ9" 
تجتَمع " علّى الخطإ من طریق العُقولء و أنه" بَستحیل عندهم أن تقوم ۸ دلالة 
هذا مَن آنعم عم النظر: ١‏ فى تیه وإثما ور الججاح الذي کیت "١‏ بعضه فی 


ری -مثل قولنا: إن جميعهم هُم احاذهم. با ید على ماو پیت بر 
على الجميع ٠"‏ إلى نظائرِ ذلك معان قن تاه ای اانه را عرد انمه 


.١‏ المغنيء ج ۲۰(القسم الأوّل). ص ۷۹۔ ۸۰. و ما بين المعقوفين من المصدر. 

۲ فى «ص»: «فیقال». 

۳. فی رج د. ط»: الا یعرف». 

51 في المطبوع: «مخالفين» بدل «أنّمخالفيك». 

۵. فی «د» و الحجري: «تجب». 

9۳ فی (ج د ص» ط» ف»: «أن یجتمع ا. 

۷. فی اص. ط ف»: «فانه». 

۸ فی «د. ص. ف» و الحجري: «آن یقوم». 

۹. فى «ج» ص. ف»: دالاجتماع). 

۰. آنعم النظر فی الشىء: إذا أطال التفگر فیه. النهاية ج ۵ ص ۸۳؛ لسان العرب: ج ۱۲ء ص ۵۸٦‏ 
(نعم). 

١١‏ ت- : + «و نقضته). 


۲. فى حاشية «م» ۶ ۷ تیا حاد لا بستزم 


مت 


0۱0 فصل فى الکلام على اعتراضه علی ماحکاہ من أدلتنا فى وجوب الإمامة و العصمة‎ ٣ 


على خطإ من طريق العُقولِ و لا يَعَبرٌ فيه السمعَ» و بُجري اجتماعها على الخطا 
بالشبهة فی امتناعه عَلیها مَجرّی اجتماعها علی السهو عن شىء واحدٍ فى ' وقت 
واحد! و لا نعرف' ا و لا من غيرهم ذهب إلى أن السمع 
يَستحيلٌ أن یرد على سَبِيلٍ التقدير بأن لام ة أو جماعةً منها لا تختار الخطأ فی حال 
دونَ حال» أو" علئ وجه دونَ وجه. 

و الذي حب جو ' به بَعدٌ هذا الكلام في صحَة ما بدُعیٰ ین یہ 
الوارد بأن الم لاك : حر رہ سو 


بالسمع, و إِنّما احال على ما ذَكَرَهِ فيما مضی من كتابه' . و و نع ما ذَكَرَه" 
هناك و بين فسادہ على طريقيّنا فی الا یجاز و الا ختصار 0+07 4 تعالی۸ ۶/1 


و توفيفه. 


<> التجویز فی المجموع؛ لاختلاف حکمهما. بل اما يتم منعاً على دلیل من أوجب عقلاً حجَيَة 
الاجماع كما نقله فا سره فتأمّل). 

۱. فی «د»: «من». 

۳ فی «ط»: «و ما نعرف». 

۳. فی المطبوع: (و ). 

٤‏ في «ص. ف»: «آن یتشاغل». 

6. فى «د» و المطبوع و الحجري: «علی الخطا». 

انوع ل من ۰ و ما بعده فصل في بيان الدلالة على أن الاجماع حجّة و ما يتّصل 

۷ في المطبوع: -«فیما مضی من کتابه. و نحن نتبع ما ذکره». 

۸. فی رج د. ط. ف»: - «تعالی». 


7 و - ہے ےکھد ھ جہن اسمس دناس روطس حرست سج ل سمہ و سم م لع لسع فرصت مچہ ج۔ سو الم ا س۔ چو ےت کہ تہ ہے شع سرب ا ای چ 00 5 1 ١‏ 
EE,‏ مج و دو وت 1 چ تم ا مو کی ےد ا بت ا جم رہہ ات 5 ےم هد ےت کے ےا کہ ٹا سے کہ مج مم ہے وا لم ےہ 


سد ہہ سس O‏ 
ہسوسو وہر 
الفصل الأوّل: الکتب المؤلفة فى الإمامة قبل الشافی .. ٹبٹبٹبٹ ھھے  “‏ 
الفصل الثانی: القاضى عبد الجبّار و کتابه المفنی.... ٹب و ہہ 
اا ارا e‏ سم Oo‏ 
ا ۱ 
سم سسس ہہ ےم سس O‏ 
a 0 0 0009‏ 
yy‏ 

۱ 111 00 

صص ا ا مسعس گا 

فى آصول الفقه ہمہ سس سس سحسسيسسىہ تک 

فى التقض علی المشالفیرن سس ہیس O O‏ 

أجوبة المسائل r‏ 

مسائل وردت على غیرہہ لکنه تكلم فی جوابها سس ۳ 

فی الخلاف و 

فی الكلام على أهل الأهواء 0 سس بآ ۲ 

فی علوم القرآن 1 

فی المواعظ مس سمم+سس سح سگا 


016 الشافى فى الإمامة /ج ۱ 


وفاته مسسسلمو O‏ 
ب. كتاب المغنتى فى أبواب التوحيد و العدل 0 ھسمجیہ 0000001001 
نکت الکتاب المفنی 9 0 120 
لا كاب ال 0100111 ا 
مصادر کتاب المغنى فی 5358 الامامة ل 

وا وشات لتاق ات متسه سس سس 
الفصل الثالث: الشیخ الطوسی و تلخیصه لشافی .ا 6۵ 
الفصل الرابع: الشریف المرتضی و کتابه الشافی یصو E‏ 
جمل الثناء على کتاب الشافی یہ ےی سس سسمےسس ط1ا 
0 ُکھچھھ سمو O‏ وسو و و اول ٦۹‏ 
إرجاع الشریف المرتضئ إلى الشافي في كتبه ال ا ناث مھ ا 
تاریخ تالیف الشافی ود ماس سس ا ت535 
فصول الكتاب ماس سد مع اح سس گم Va‏ 
منهجيّة البحث فی الشافی یمسیىسومعسمسیب 000000000 ۷گ 
ی ااا الد اف SRA‏ 
فوائد من الشافى 2ك ۳ E O‏ 
ااا او ا NSE ESS‏ 
آراء أصحاب الامامية فی الشافی O O e.‏ 
الأعمال التی دارت حول الشافی مس حسسمسسہ سس کا 
TESA e a‏ 
طبعات الشافی کہ ہہ GSAS‏ ام واه و EEA‏ ۲۳ 
وو انبر رف اض فا کا و سو OER‏ 
الفصل الخامس: مخطوطات الکتاب و العمل عليه ل سح گا 
الف: النسخ المعتمدة وس هو وا 0 اس ۱۳۱ 


.٤‏ کوث الإمام منبّهاً على الأدلة و النظر فيهاء و عدم اختصاص ذلك بالإمام 


نفیع أن يكونّ المكلف معذو را إذا فرط فی معرفة الامام RR‏ 
عدم وجوب عدد معيّن فى الأئمّة ا DS NASR‏ اسان 
كيفيّة إزاحة علَة المكلفين فی معرفة الامام یپ ۰ ۰ 94942 4 .و" 
عدم التلازم بين ثبوت الفترة فی الرسل, و ثبوتها فی الأئمّة بسمسمہہ 
فی بیان أن الامامة لطف که 


عدم لزوم التسویه ؛ بین الامامة و المعرفة من کل وجه کس لام سس مسا نے وی وه 
عدم دلاله العقل على عدد الروساء و لا صفاتهم ور ی اھ سک دہشت وہ دض دی 
إمكان معرفة الجميع بالامام O‏ 
الفرق بین خبر الامام فى حياته و - خبر الرسول بعد وفاته 8 151 
عودة إلى البحث عن المقارنة ر بین المعرفة و الامامة فی كونهما لطفاً اہ 


.١‏ فصل فى ت تتبّع ما ذكره ممّا يتعلق بوجوب الامامة ھب امھ لايور 
دخولٌ الإماميّة فی النزاع حول الامامة. و 998۴ ص00" 
فساد إلزام الإماميّة بما قاله الشذاذ منهم 2020 + ِج ا رس - 


بیان ما يتميّز به النبی عن المعرفة و الامام ولا تو حر اص 1 
بیان اعتقاد الامامية بأفضليّة النبی على الا مام لس SESE‏ وش 
وجوه وجوب الا مامة. وبيان الصحیح منها منها E‏ مم و 

70-60 تمكيناًء و بيان المعنی الصحيح فی ذلك‎ e 


ما بقاء السماء واا ری بوجود اما وا ذلك TEE‏ 
٣‏ کون الامام بياناًء و عدمٌ استلزام ذلك وجوبٌ الامام فی كل زمان وا 


وا و و وه 


0پ 0 


0۳۰ الشافى فی الا مامة اج 


عدم حاجة الإمام إلى إمام O E O O‏ 
عدم اقتصار الحاجة إلى الامام على دفع الفرقة NA esna‏ 
استغناء المعصوم عن إمام يُصرفه عن فعل القبيح a aa‏ ۲۶۳۹ 
لزوم الرناسة على کل حال مجح مَسسٰشىہ یس سمس گا 
نفى الدليل العقلى على عدد الأئمّة. و معنیٰ لزوم وجود رئيس فی كل بلد VEPs.‏ 
تجویز العقل أن یکون لكل بلد إمام سس 0 ۱۱ 
الفرق بين دليل وجوب النصّ على الإمام» و دليل وجوب الرئاسة فى الجملة و" 
إلزام صاحب المغنى القول بتبعيّة الإمام للرعيّة 500008 ۱ 
ا ا إلى اتسين عن او ات اون a‏ 1[ 1 ۶ 8۷9 
اشارةالی ما قدو من عدم دلالةالعقل علی عدد الأئنة و صفاتهم 1صىئىى 586 
تأ كيد ما تقدم من ذهاب العقلاء إلى ضرورة وجود رئيس O‏ 
في بيان أن الحاجة إلى الإمام عامّة لجميع الأحوال........ 8 0 0 ۲۵۸ 
تجويز ترك العقلاء نصبّ الامام مع إدراكهم لقبح ذلك عقلاً مم کرس مت ۲۹٢۶‏ 
إشارة إلى ما تقدم من عدم التلازم بين دليل إثبات الامام و إثبات صفات الإمام ...... ۲۹۲ 
فى بيان أنّنا نحتج بما يعلمه العقلاء من وجوب الإمامةء لا بفعلهم فقط YO sss.‏ 
نفی معرفة من یستغنی بتناصّف الناس عن الامام E Ee as‏ 
عدم التنافی بين القول بالشوری, و القول بوجوب الامام سورس سس ان 
شمول الامامة لشؤون الدين و الدنیاء و عدم اختصاصها بالدنیا م 6ھ 
بیان وجوب نصب الامام علی الله ا لاعلی الناس ei e‏ 
بيان الفرق بين الحاجة إلى الامام» و الحاجة إلى الوکیل 4 ۷ 
عدم المنافاة بین جواز اجتماع الناس على رئيس كافرء و بين 07+7875 یگں ۷۱۳ ۲ 
نفی بعض الوجوه المذکورة لاثبات الحاجة إلى الامام سمسحمسحصحى ۵ ۲۱ 

O 0 الخاطر و التنبیه على النظر ج۴‎ ۲ ١ 

۳ ۶. شکر النعمة و التواتر سن می نیہ "”ض-سص-س” 0 

0001 0 1010100 تعريف السموم و الأغذية‎ .٥ 


عدم جواز کتمان الناس لمضارٌ السموم و فوائد الأغذیة خلافاً VV‏ 


فهرس المطالب 


بنءالحاجة لیالامام علیالعادمته و جواز ارتقاع الحاجة إلی 00صو 
وجوه الحاجة إلى الإمام فی الامور المتواترة O‏ 
بیان الفرق مين سماع کلام الرسول على الله علیه و آله, و 09901 
عدم المنافاة بين تجويز إعراض المتوایرین عن النقل» و بين حجيّة التواتر ادوس 
إبطال ما ادعاه صاحب الکتاب من لوازم تلزم الإماميّة القائلين بالحاجة إلى الامام 0 
.١‏ جواز الكتمان على الخلق العظيم تہ ل a‏ 

000000000 انکار العقليّات أو بعضها سس ھ ےرس‎ ٢ 

٣‏ ثبات آشخاص لا أصل لهم ہش و و 

000 0 ادّعاء الضرورة فى النصوص‎ ٤ 
0007 رض صاحب الکتاب لھشام بن الک وابن الراوندي وأبي عيسى الورّاق‎ 
لا دفاعٌ املف عن هيشام : بن الخکم و دفّه لما نیت إليه سے‎ 
ثانياً :دفامٌ المؤلّفِ عن ابن ن الراۆندی جح دص سس‎ 
TS gE 
نفى نسبة آبی حفص الحداد إلى الشيعة مس س تر وص‎ 

ثالاً: دفاٌالمؤلّف عن أبي عیسی الو رّاق سس جهٛٗٛٗمٗم یھدیس 
تماذخ من العقائدِ الباطلة لأبي الهّذيل 7 لنْام. و مُعَمَر و ٔصٔسصس مم" 
اعتماد الإماميّةِ على العقل في وجوب الامامة و أوصاف الامام 5-0000 
بيان تناقض کلام صاحب الکتاب و خطيه فیما نسَبّه إلى... ۳۹ E‏ 
بيان أن بعض وجوه الحاجة إلى الإمام تتعلق بواجبات العقل 020909001 
بعض وجوه الحاجة إلى الامام مہ سش سس يت 
١‏ أداء الشریعة و عدم الاستغناء بالتواتر و الاجماع سب 


بیان أن فائدة التواتر إثبات أعيان الأئمَة لا ضرو رة وجودهم فى الجملة 


۳ رفع الاختلاف فى الدیانات. و بیان وجوه الاختلافی فی ذلك ۳ 


۲ فصل فى : تع کلامه فى الاستدلال علی و جوب الامامة من جهة السمع 


الدليل الأول: وحوب إقامة الحدود على الا مام 7 0000001 ےت 100 


معام مامه 


۳۲ الشافی فی الامامة 


ابطال الاستدلال بوجوب إقامة الحدود علیٰ وجوب الامامة حصتت 
عدم دلالة اشتراط الایجاب بصفة علیٰ وجوب تحصیل تلك الصفة أُو............. 
بیان الفرق بين ایجاب السببء و إيجاب إقامة الحدود جس من ست 
كان الفرق من تخاب العااات و اجات شروظها ر MS‏ 
مُناقشة ذعوی صاحب المغنی من أن الامامة ان لم تكن واجبة ...سی 
مُناقَشهةٌ دّعویٰ صاحب المُغنی فی أن الامام قبل أن يَصيرَإماماً .و 
عرسي E‏ دوك ان 5000 
3 

دليل وجوب إزالة الغلبة عن الامام على الأمّة yy‏ 
عدم وجوب نصب الأمراء على الأمّة لأجل إقامة الحدود مس مس 
عدم التلازم بين وجوب قبول الامامة و وجوب الثبات عليها 000 
الوجوه التی تجب لها الامامةء و بطلان قياس الامامة على الأمر بالمعروف و 
الدلیل الثانى: الصحابة ہت .تہ سے 
عدم دلالة سلوك الصحابة علی وجوب ھا نت 
مناقشة وجود إجماع علی وجوب الامامة و 1 
الدليل الثالث: خبر: «الائمّة من قریش) ملاس و 


اعتماد صاحب الكتاب فی کلامه على طریقة القیاس ا ا رک 


الدلیل الخامس: خبر: «إن وليتم أبا بکر...» اسمس وا و 202030 
عدم دلالة الحديث المذكور علئ وجوب الامامة لس نت A‏ ا 
بیان عدم الحاجة إلى النص على وجوب الامامة و معرفة صفات الامام مسر 
عدم جواز خفاء النص على صفات الامام على الانصار 7 ۱[ 
عدم دلالة القرآن علی صفات الامام وما يتولاه مممسح 1 0001 
بيان أَنْ أصول الصلاة و الزكاة ثابتة بالاضطرار لا بالاخبار  0‏ ۶صتئ'"م 
تناقض کلام صاحب الکتاب سمصموم لہ سس ست مصمسمسسہ 


٣‏ فصل فى الکلام على اعتراضه علیٰ ما حكاه من أدلتنا فی سعص٦۹٦دى×س‏ سس 


اج 


۳۳ 


۳0۸ 


فھرس المطالب o۳‏ 


الدلیل الأوّل: عموم النقص بين الناس سس سس سنسصس ڈاظظ 
بيان التقریر الصحیح لدلیل اللطف على و جوب الا مامة لمق ون و ی تست ۳۷۷ 
عدم دلالة جواز السهو على الحاجة إلى الامام على تفصیل فى ذلك VAs‏ 
معنئ «اتباع الشهوات» فى دليل وجوب الإمامة RSE‏ رن 
التقرير الصحيح للاستدلال بجواز الشّبّه على وجوب الإمامة Asê‏ 
استلزام وجود النقص بين الناس حاجتّهم إلى الإمامء على تفصيل فی ذلك ے5۸۴ 
عدم اقتضاء کون الامام لطفاً نفی القد رة عن الله تعالیٰ Area‏ 
بيان دقيق فى كيفيّة الاستدلال بالنقص علئ وجوب الإمام 2 000000 
عدم المنافاة بین العلم الضرو ری بأمور الدین, و الحاجة إلى الامام ۲ ۱۳۸ 
اختلاف آنواع الألطاف من حيث الخصوص و العموم 1 ۳ ۲ 
استحالة توقف معرفة جمیع الأئمّة على معرفة الإمام اسم مسسمم ۲۱۱ 
عدم تساوي وجود الامام و عدمه فى معرفة الناس التکالیف و قیامهم بها ۳۸۸۰ 
إشكالٌ لصاحب «المُغنى» حول عَيبة الإمام» و رده PQ‏ 
بيان الفرق بين عدم ظهور الامام و عدم عينه 8 1 O ae‏ 
بیان المانع الحقیقی من ظهو ر الا مام 001010 ان ۳۹۴ 
بیان الفرق ہی غلة الاستتار بت 0+ O‏ 
عدم لزوم کون الامام في کل بلد و نع ککلھاسا کچھ امو اا 
کے کا تاش یه ن أداء التكليف فی زمن الغيبة ره 1۱۹ 
نفي السهو عن الامام مس ی ۶ 
جواز عدول الناقلین للأخبار عن النقل كا و اوا السو العا واه Vas‏ 
عدم التلازم بين سقوط التکلیف عن الناقل إذا سهاء و بين سقوطه عن الاخرین .. ۶۰۳ 
وجه دلالة جواز دخول الشبهة على الحاجة إلى الامام 0075 اكور " 
وجه دلالة اثباع الشهوات على الحاجة إلى الامام یم هیمس ۵ ۲۰۱۳۹ 
الدلیل الثانی: جواز السهو و الغفلة و الشبهة و التقصیر على المکلفین مام و CVO‏ 
اشارات إلى مسألة کون الامامة لطفاً .ہس سس نمس سس تھا“ 


عدم وجوب کون الامام لطفاً فى کل تكليف ما تس 0 چرس کت 


2 


الشافی فی الامامة اج 


الفرق بین و جوب کون الامام لطفاً فى كل تکلیف و جواز ذلك ۳ ۲ ۶ 
هل و اللي الامامة ۹ ۹4 إلى الطاعة؟ موس ی ۳۱۲ 
عم قیام لين الامام مقامه فیدا هو لظب فیه ل 
عدم استغناء المكلفين عن الامام فيما هو لطف فيه e‏ ۲ 
الدليل الثالث: قطع الاختلاف فى المذاهب ہہ یس 0 اا 
الدليل الرابع: قطع الاختلاف فى الفقه والاجتهاد سس O‏ 
ابطال صحَة الاجتهاد بمعنیٰ طلب غلبة الظنّ فيما لا دلیل عليه یک م 
عدم وجود أدلة قاطعة على کل الشریعة سح سنا a‏ 
عدم بطلان فتاوی الشيعة و عدم استغنائهم عن إمام يكون من و رائهم Toa‏ 
منع أمير المؤمنين من الاجتهاد و الاختلاف ال ۱ 
الدلیل الخامس: معرفة ما يتصل بمصالح آبدان المکلفین و معايشهم سی نس 5ظ 
الدليل السادس: قیام الإمام مقام الرسول فى حفظ الشريعة 8 CO‏ 
تقرير المصتّف للدليل السادس على الامامة 0 رک CORE‏ 
ضرورة وجود حجه یقف من و راء الناقلين پسٗٗھُٔى کس ھزاسمواسہہ: ۲۵۶ 
وجوب معرفة الإمام لاجل معرفة الشرع ممدسسس یم سس سد 
بیان الطريق إلى معرفة الإمام و عدم الاستغناء بالتواتر عنه 90 او ۹۰۰ء۶۰۷۷ 
عدم الاستغناء عن الإمام فی معرفة الشريعة جویووو O EG‏ 
إبطال ما ادّعاه صاحب الکتاب من أ٘دلَة تغنی عن الامام e‏ کت 
جواز سهو العقلاء عن بعض العلوم الضروريّة مسسدسحَٗ جس ۱ 
U‏ اھر یه ارو الا ی 3 
عدم جواز کتمان معارضة القرآن 70 َ" 
عدم الاستغناء بالاجماع عن الإمام فی حفظ الشریعة ممومسھجس ہس ۲۱۷ 
بیان الطریق إلیٰ معرفة عین الامام ۶7 ۶ ۷ "م0" 
بحث مفصّل حول جواز ظهور المعجزات علی ید غير الانبیاء a‏ 
نفی أن يكون العلم با کثر الشرع أظهرَ من النصّ على الامام جس سسمٰم ۱ 
سا ٦۸۹‏ 


فھرس المطالب 


الدلیل السابع: اقامة الحدود و e‏ ا توم شش سی سراف بار E‏ شا 
رفض المصّف لدلالة الدلیل السابع على و جوب الامامة مم ین 
إمكان الاستدلال بالدليل السابع على عصمة الا مام ESEN‏ 


إشارة إلى الفرق بین عدم إقامة الحدود من قبّل الظلمة؛ و من یله تعالیٰ ہیں 

عدم لزوم عه الأمراء آلمنصویین من ل الامام E a‏ 

عدم لزوم عصمة الشاهد 7 7 ی کے 

الدليل الثامن: فى بيان آن الحافظ للشرع هو الإمام, لاالامّة 09 0 
1 ۲ 3 

جواز ورود السمع الدال على حجَيّة إجماع الم وعدم استحالة ذلك 0 


o0 


۹0 


